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  شكر وعرفان
حمـــده كمـــا ينبغـــي لجـــلال وجهـــه أشـــكر االله عـــز وجـــل و أ -

  وعظيم سلطانه.

ســـتاذة الـــدكتورة الأأســـتاذتي وقـــدوتي فـــي الحيـــاة شـــكر أ -
، فمن عميق وجداني أشكرك بلا حدود الدين شمامة" خير"

  على تفانيك في تأطير هذا البحث المتواضع.

بــل وأنصــع لـك علــي ديــن أعتــرف  يـا مــن أخلاقهــا كـالآلئ -
  بالعجز عن الوفاء به، فجزاك االله عني كل خير.

لص الشكر، العرفان والامتنان لأهل العلم كما أتوجه بخا -
  والنظر، أساتذتي الأفاضل أعضاء لجنة القراءة والمناقشة.

  



 
 

  الاهداء
مـــن نفســـيهما وأعطيـــاني... إلـــى الشـــمس  اإلـــى مـــن أخـــذ -

والقمـــــر والـــــداي الطيبـــــين الكـــــريمين حفظهمـــــا االله ورعاهمـــــا 
  ورحمهما كما ربياني صغيرا.

إلى صاحب الفكـر الراقـي والقلـب الكبيـر زوجـي "الأسـتاذ  -
  أحمد" الذي أشدد بي أزري وأشركه في أمري.

اخـــــوتي ، البلســـــم الشـــــافي والقلـــــب الـــــدافئ: أبنـــــائيإلـــــى  -
  وأخواتي.

  إلى زميلتي وصديقتي الدكتورة "دلال لوشن". -



 
 

  قائمة المختصرات
  

P.U.F = Presses universitaires de France. 

R.D.P = Revue du Droit Public. 

R.F.D.C = Revue Française de Droit 

Constitutionnel. 

O.P.U = Office des Publications Universitaires. 

L.G.D.J = Librairie Générale de Droit et de 

Jurisprudence. 

C.N.R.S = Centre National de la Recherche 

Scientifique. 
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  مقدمــــــــة

  أولا: التعریف بالموضوع

ــة بعمــق علــى مركــزه السیاســي والدســتوري و یــؤثر نمــط إ علــى ســناد الســلطة لــرئیس الدول
نتفـــي كـــل صـــور المســـؤولیة عـــن نظمـــة الملكیـــة تففـــي الأ، مســـؤولیته السیاســـیة بصـــفة خاصـــة

یكمـن فـي  بینهمـامـع فـارق جـوهري  ،مقیـد مكـان ذلـك فـي نظـام ملكـي مطلـق أ، سواء أالرئیس
ن انتفــاء المســؤولیة السیاســیة كــان لأ ،ة مــع المســؤولیةعــدم إخــلال الثــاني بمبــدأ تــلازم الســلط

 التـــي تعكـــس التمثیـــل الشـــعبي زارة، لصـــالح الـــو فقـــدان ســـلطة القـــرار فـــي مجـــال الحكـــممقابـــل 
فتـرفض ولـى ب عن طریق اقتراع عام مباشر وسـري، أمـا الأباعتبارها منبثقة من برلمان منتخ

، وهــو مــا یــؤدي الــى انتفــاء ضــمانات عــدم لیة وتضــاعف الحصــانات والاختصاصــاتالمســؤو 
  إساءة استعمال السلطة.

، یتفـاوت مـن حیـث درجـة قیمتـه جمهوریـةفإن مركـز رئـیس ال أما في الأنظمة الجمهوریة
هـذا  ن كـانفـإ ،حسب نمـط الاقتـراع المطبـق ثار قانونیة وسیاسیةتبه ذلك من آالتمثیلیة وما یر 

قـل بكثیـر ار الرئیس عـن طریـق البرلمـان، فـإن مكانتـه تكـون أختییتم فیه االأخیر غیر مباشر 
  الشعب.نتخابه مباشرة من طرف ذي یتم امن الرئیس ال

ومــدى اســتقلالیته  ختصاصــاته، یــنعكس علــى حجــم وطبیعــة اإن اختیـار الــرئیس برلمانیــا
مـا الـرئیس الـذي یسـتمد أ، أمـام البرلمـان تها، اضافة إلى تأسیس مسؤولیته السیاسیةفي ممارس

علــى جمیــع المؤسســات  ن مكانتــه غالبــا مــا تســموفــإ رعیته مباشــرة مــن اقتــراع شــعبي عــامشــ
ن كـــان منتخبـــا بـــدوره عـــن طریـــق اقتـــراع عـــام حتـــى وإ  بمـــا فیهـــا البرلمـــانالدســـتوریة الأخـــرى، 

هو الذي یجسد وحـدة  فالرئیس دستوریا الصفة التمثیلیة بینهما متفاوتة ن درجة وقوةلأ ،مباشر
 1996من دسـتور  84مة ویجسد الدولة داخل البلاد وخارجها وهو حامي الدستور (المادة الأ

) والســـاهر علـــى اســـتمراریة الدولـــة 2016مـــارس  06الدســـتوري المـــؤرخ فـــي حســـب التعـــدیل 
نسـان والمـواطن ساسـیة للإالأوالمحافظ على سلامة التراب الـوطني وحـامي الحقـوق والحریـات 
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وغیرهـــا مـــن المهـــام البالغـــة الخطـــورة  ).2016حســـب التعـــدیل الدســـتوري لســـنة  90(المـــادة 
  والجسامة.

رادة الشعبیة حول لتفاف الإاتقتضي  ن الانتخابات الرئاسیة، أذلك یفسر من منظوركل 
ن أ وهو الـذي اسـتطاع بین برامج مختلفة وشخص واحد فقط من واحد ختیار برنامج انتخابيا

 ، فـإن الـرئیس لا یمثـل احـدى مؤسسـات الدولـة ولاوعلیـه .مع الاهتمامات المتباینة للمجتمعیج
نما یمثل مؤسسة الدولة ككل.یعد رئیسا للسلطة التنفیذیة فقط   ، وإ

دا غالبـا مـا تمـنح رئـیس الجمهوریـة دورا محـدو  ولئن كانـت الأنظمـة الجمهوریـة البرلمانیـة
، فـــإن قرارتــه بــالتوقیع الــوزاري المجــاورلــى وجــوب اقتــران إ ، بالإضــافةواختصاصــات ضــئیلة

، حیـث یتجلـى یته السیاسیة بل وتوسع مـن نطاقهـابعض الدساتیر البرلمانیة تنص على مسؤول
لــى اللاتـوازن الشــدید عیــل هـذه المســؤولیة، الأمـر الــذي یـؤدي إذلـك مــن خـلال تعــدد حـالات تف

  بین السلطة الضیقة والمسؤولیة الواسعة.

نظمـــة الجمهوریـــة التـــي ینتخـــب فیهـــا الـــرئیس عـــن طریـــق الاقتـــراع العـــام ســـاتیر الأأمـــا د
 ةیــتم اقتباســها مــن أنظمــة سیاســیة متباینــ ،تجمــع بــین تقنیــات دســتوریة متعــددة المباشــر والتــي

ارضها وتناقض جمعها في اطار واحد، فإنها غالبـا مـا تتجـه رغم تع واقحامها في دستور واحد
، بحجـة حمایـة مؤسسـة رئیس وتضـییق أو نفـي مسـؤولیته السیاسـیةى توسیع اختصاصات الـلإ

ــــة وتمكینهــــا مــــن ممارســــة مهامهــــا، مــــع أرئــــیس الجم ــــة هــــذا المركــــز الدســــتوري ن حماهوری ی
، وهــو مــا یتجلــى مــن خــلال تحلیــل عمیــق اقــرار هــذه المســؤولیة لا انكارهــا یتطلــب والسیاســي

، حیـث یـؤدي ان السـلطة بالمسـؤولیةعـن عـدم اقتـر وموازنـة موضـوعیة للمخـاطر التـي قـد تنـتج 
ـــیس الجمهوریـــة بصـــ ـــانون وإ تحصـــین رئ ـــى وضـــعه فـــوق الق ـــة انحرافـــه لـــى امكانفة مطلقـــة إل ی

  . لطیةصلیة واتجاهها نحو التسبالسلطة عن غایاتها الأ
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 ثانیا: أهمیة الموضوع

ســؤولیة السیاســیة حیــث تتجــاوز دراســة الم علــى مــا تقــدم، تبــرز أهمیــة الموضــوع تأسیســا
، لتعلقها بـأكثر المراكـز حدود التأطیر النظري إلى مجال الممارسة والتطبیق ئیس الجمهوریةلر 

  المؤسساتیة تفوقا وأوسعها اختصاصا وأشدها تحصینا.

وعلى الرغم من عدم امكانیة الفصل بین النظم الجمهوریة الدیمقراطیة التي ینتخب فیهـا 
ن تقنـــین المســـؤولیة إلا أ، مســـؤولیته السیاســـیةبـــین و  ام ومباشـــرالـــرئیس عـــن طریـــق اقتـــراع عـــ

، بــین دســاتیر تقرهــا بصــورة فعلیــة یتســم بالتبــاین والتــردد سیاســیة لرؤســاء الجمهوریــة دســتوریاال
نـه رغـم أغلبهـا إقـرار مسـؤولیته بشـكل كلـي؛ رفض أخرى تكرسها على نحـو صـوري، بینمـا تـأو 

مؤسســة دســتوریة  عنــد إخــلال أيفــي حالــة اقــرار المســؤولیة السیاســیة وتأســیس جــزاء فعلــي 
 داء هـذهیضـا ألا یضمن فقـط عـدم انتهـاك الدسـتور، بـل یضـمن أ ، فإن ذلكبمهامها الوظیفیة

  المهام والاختصاصات بفعالیة وكفاءة عالیة.

التــوازن بــین  لــى ایجــاد نــوع مــنولأجــل ذلــك، اتجهــت الأنظمــة الجمهوریــة الدیمقراطیــة، إ
ولـــئن كانـــت  ؛والمســـاءلة التـــي تكـــبح اســـاءة اســـتعمالها لیـــات الرقابـــةاختصاصـــات رؤســـائها وآ

نهـا نجحـت ریة المناسبة لتحقیق ذلك التوازن، فإدساتیرها قد اختلفت في تحدید التقنیات الدستو 
تحصین الرئیس عند أداء مهامه الوظیفیـة  ة استعمال السلطة غالبا، حیث یجرىفي منع إساء

طبقـا لضـوابط  نحرافـه عـن ممارسـة هـذه المهـامنـد اوفي الوقت ذاتـه یـتم إخضـاعه للمسـاءلة ع
  دستوریة محددة.

لمسـؤولیة ولا یعنـي فـي لا یعني إعفـاءه مـن ا وبناء علیه، فإن مجرد كون الرئیس منتخبا
، فالانتخـاب یعـد و قبـول تقاسـمها مـع الـرئیستنـازل الشـعب عـن سـلطته وسـیادته أ الوقت ذاته

ــــداخلي مجــــرد تفــــویض مؤقــــت لممارســــة مظــــاهر هــــذه الســــلطة  ــــى المســــتویین ال والســــیادة عل
لا ، وذلـك فـي نطـاق القیـود والحـدود المؤسسـة دسـتوریا والتـي اسم الشعب ولحسابهوالخارجي ب
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نمــا عــن طریــق احیــي أغلــب الأیكــون الخضــوع لهــا تلقائیــا فــ ي بمســؤولیة قترانهــا بجــزاء، أان وإ
  سیاسیة تتناسب طردیا مع حجم تلك الاختصاصات.

 ثالثا: أهداف الدراسة 

  :تهدف هذه الدراسة إلى

تتسـم بـالغموض  ماهیة المسؤولیة السیاسـیة لـرئیس الجمهوریـة والتـي غالبـا مـا محاولة تبیان -
ســبق فــي الظهــور مـــن العدیــد مــن أشــكال المســـؤولیة نهــا تاریخیـــا أوالضــبابیة الشــدیدة، رغــم أ

 .ثعن أعمال سلطاتها الثلاخرى مثل مسؤولیة الدولة الأ

 ، خاصـــة فـــي ظـــل غیـــاب مصـــدرســـؤولیة السیاســـیة لـــرئیس الجمهوریـــةمحاولـــة تأســـیس الم -
ــا ــد الممارســة السیاســیة لجمیــع وذلــك ، دســتوري یقررهــا بشــكل مباشــر غالب بهــدف ضــبط وتقیی

 .سلطة السیاسیة بالنصوص الدستوریةممثلي ال

ریة مع مسـؤولیته محاولة الوقوف على مدى توازن الاختصاصات الدستوریة لرئیس الجمهو  -
قـل تـأمین تــوازن نسـبي بینهمــا السیاسـیة والبحـث عــن التقنیـات الدسـتوریة التــي یمكنهـا علــى الأ

 وتقیید ممارسة السلطة ضمن ضوابط تحول دون اساءة استعمالها.

سـیة فـي مؤسسـة دسـتوریة واحـدة دون محاولة توضیح مخاطر تركیـز مظـاهر السـلطة السیا -
 سیة موازیة لها.قتران ذلك بمسؤولیة سیاا

ــــة ت - ــــاء أداء مهامــــه الوظیفیــــةن مســــألة تحصــــین رئــــیس الجموضــــیح أمحاول ــــة أثن ، لا هوری
         و اخلالـــه الجســـیم د انحرافـــه عــن ممارســـة هـــذه المهــام أتتعــارض مـــع اخضـــاعه للمســاءلة عنـــ

 ساسي لتقریر الحصانة هو حمایة الوظیفة الرئاسیة ذاتها.، لأن المبرر الأبها

 السابقة  رابعا: الدراسات

من بین الدراسات السـابقة التـي عالجـت موضـوع المسـؤولیة السیاسـیة لـرئیس الجمهوریـة 
  ما یلي:

 والموسومة بـ: "Télésphore Ondo" :اه من إعداد الأستاذطروحة دكتور أ -
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"La responsabilité introuvable du chef de l’Etat africain"  

علـــى المســـتویین  مســـؤولیة رئـــیس الدولـــةلـــى مختلـــف صـــور وقـــد تطـــرق فیهـــا الباحـــث إ
لـى إ بالإضـافة، فعلى المستوى الدسـتوري عـالج المسـؤولیة الجنائیـة للـرئیس الداخلي والخارجي

هتمامــه انصــب افقــد  أمــا علــى المســتوى الــدولي ،السیاســیة المباشــرة وغیــر المباشــرةمســؤولیته 
ویتمثــل هــذا  نطــاق الــدول التــي شــملتها الدراســة علــى المســؤولیة الجنائیــة الدولیــة للــرئیس فــي

الكـــامیرون، الغـــابون، تشـــاد  :ســـة مســـؤولیة رئـــیس الدولـــة فـــي كـــل مـــندرافـــي النطـــاق تحدیـــدا 
  وطوغو.

بـو حجـر أحمـد "محمد السعید أ :من إعداد الأستاذ اه أخرىطروحة دكتور إلى أ بالإضافة
یكي والمصــري أمر فــي النظــام الأنجلــو یاســیة لــرئیس الدولــة حســن" والموســومة بـــ "المســؤولیة الس

كل مـن  عالج فیها الباحث موضوع المسؤولیة السیاسیة لرئیس الدولة في والشریعة الاسلامیة"
تهــا بالمســؤولیة السیاســیة ، الفرنســي والمصــري مـع مقارنمریكـيالنظـام السیاســي البریطــاني، الأ

مـنهج التحلیلــي المقـارن لتوضــیح ال، واسـتخدم الباحــث الاســلامیة وفقـا لأحكــام الشـریعة للخلیفـة
سیاســـیة وأحكـــام الشــریعة الاســـلامیة، مـــن خـــلال وجــه التشـــابه والاخـــتلاف بـــین هــذه الـــنظم الأ

، وســـائل إثارتهـــا والقواعـــد أســـبابها سســـها، أجوانـــب عدیـــدة وهـــي: كیفیـــة نشـــأة هـــذه المســـؤولیة
   .الاجرائیة والموضوعیة الخاصة بتفعیل هذه المسؤولیة

سیاســــیة فــــیمكن ذكــــر كتــــاب تــــب التــــي عالجــــت موضــــوع المســــؤولیة الأمــــا بالنســــبة للك
        المســــؤولیة ، تحــــت عنــــوان ""Christian Bidegaray et Claude Emeri" :ســــتاذینالأ

بـــدأ اللامســـؤولیة السیاســـیة : مذا الكتـــاب علـــى وجـــه الخصـــوص كـــلا مـــنعـــالج هـــ". السیاســـیة
وفــي صــلي (بریطانیــا) المبــدأ فــي موطنــه الألتــاریخي لهــذا لــى التأصــیل اإ حیــث تطــرق للحكــام

وكـذلك ) وشـبه الرئاسـي (الفرنسـي)، (الولایـات المتحـدة الأمریكیـة النظامین السیاسیین الرئاسي
ـــة ـــه ومضـــامینه المختلف ـــق الأ دلالات ـــي حـــالات تواف ـــة الرئاســـیف ـــي حـــالات غلبی ـــة وف ة والبرلمانی

حیــث تطــوره التــاریخي فــي موطنــه مــن  مبــدأ المســؤولیة السیاســیة للحكــام ، ثــم عــالجالتعــایش
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ـــة إنتقااوكیفیـــة  صـــلي (بریطانیـــا)الأ ـــه مـــن مرحلـــة المســـؤولیة الجنائی ـــة لـــى الل مســـؤولیة الجنائی
، وكــذلك تتبــع الباحثــان نشــأة وتطــور مرحلــة المســؤولیة السیاســیة البحتــة لــىلأهــداف سیاســیة إ

ما عالجا معیقـات ك نسي،مراحل التاریخ الدستوري الفر  مبدأ المسؤولیة السیاسیة خلال مختلف
  سباب تراجعها في نطاق الجمهوریة الفرنسیة الخامسة.هذه المسؤولیة وأ

: "مسـؤولیة "، تحـت عنـوانعزة مصطفى حسني عبد المجیـد"ه تخر لصاحبكذلك كتاب آ
          فیــــه مختلــــف صــــور المســــؤولیة الرئاســــیة فــــي كــــل مــــن النظــــام  توقــــد عالجــــ رئــــیس الدولــــة"

فـــي البدایــة اختصاصــات رئـــیس الدولــة فـــي  موضــحة الاســلامي، المصــري والنظـــام الفرنســي
 ت، ثــم تطرقــفــي النظـام الاســلامي النظـامیین الدســتوریین الفرنســي والمصـري ثــم اختصاصــاته

بعـد  ت، وعرضـوأسس مسؤولیة الرئیس في مختلف الأنظمة محـل المقارنـةنواع وحالات لى أإ
  ذلك النتائج المترتبة على مسؤولیة رئیس الدولة.

ذكــر التــي عالجــت موضــوع المســؤولیة السیاســیة فــیمكن  بالنســبة للمقــالات العلمیــة أمــا
  :مقال تحت عنوان

 "La Responsabilité Politique du Pouvoir Exécutif dans les pays du Maghreb "
"، وعالج موضوع المقال المسـؤولیة السیاسـیة للسـلطة التنفیذیـة Rafaa Ben Achour" لصاحبه

وفقـــا لمـــنهج تحلیلـــي نقـــدي للنصـــوص الدســـتوریة  –باســـتثناء لیبیـــا–غـــرب العربـــي فـــي دول الم
الدولـة مـن جهـة والحكومـة مـن جهـة  : رئیسبشقیهاالمتعلقة بالمسؤولیة السیاسیة لهذه السلطة 

ن الاسـتثناء الوحیـد اء المسـؤولیة السیاسـیة للـرئیس وأستاذ "بن عاشـور" انتفـأخرى، وقد بین الأ
وهمیـة لإخفـاء الحصـانة  العظمى یكرس فـي الحقیقـة مجـرد مسـؤولیة رئاسـیة والمتعلق بالخیانة
غیـــر قابلـــة للتفعیـــل  كمـــا أن المســـؤولیة السیاســـیة الحكومیـــة أمـــام البرلمـــان .المطلقـــة للرؤســـاء

ن المســؤولیة السیاســیة لـى أســتاذ إون ذلـك. وخلــص الأبسـبب إحاطتهــا بقیـود وشــروط تحــول د
ـ ونة في كل دساتیر المغرب العربيمالوحیدة التي تبدو واقعیة ومض ل هي المسـؤولیة التـي تُفَعّ

  من طرف وأمام رئیس الدولة فقط.
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 :الموضـــوع مـــن خـــلال مقـــال تحـــت عنـــوان هـــذا فتیحـــة عمـــارة"" ســـتاذة:كمـــا عالجـــت الأ
ــــیس ال" ــــه كــــلا مــــنمســــؤولیة رئ ــــت فــــي نطاق : المســــؤولیة السیاســــیة لــــرئیس جمهوریــــة" وتناول

ــــة مــــن خــــلال النصــــوص           راء الفقهیــــة فــــي كــــل مــــن فرنســــا، مصــــروالآ الدســــتوریة الجمهوری
جب بالضــرورة ن المســؤولیة السیاســیة تســتو الجزائــر، وقــد أوضــحت الأســتاذة "عمــارة فتیحــة" أ

ـــا نصـــاً دســـتوریا یقررهـــا ن تأكـــدت ضـــرورتها فقهی ـــى وإ لـــى دارســـة المســـؤولیة إ بالإضـــافة، حت
خاصـة مسـؤولیة الـرئیس  الـثلاثن خلال نصوص دساتیر الـدول الجنائیة لرئیس الجمهوریة م

  بسبب الخیانة العظمى.

 اختلافـه عـن الدراسـات السـابقة، یبدو أن جدة موضوع هـذه الدراسـة و وبناء على ما تقدم
یكمن في تركیزها على دراسة شكل واحد فقط مـن المسـؤولیة وهـو المسـؤولیة السیاسـیة لـرئیس 

وتعدیلــه المــؤرخ  1996نطــاق التجربــة الدســتوریة فــي الجزائــر، خاصــة دســتور  ریــة فــيالجمهو 
. دون اغفال التجارب الدستوریة والاجتهادات الفقهیة المقارنة، المتصلة 2016مارس  06في 

بــذات الموضــوع، خاصــة فــي نطــاق التأصــیل المعرفــي والتــاریخي لمبــدأ المســؤولیة السیاســیة 
، سـواء ربـة هـذا الموضـوع مـن زوایـا مختلفـةحاولـت مقا لدراسـةا ن هذهكما ألرئیس الجمهوریة 

عـن غیـره مـن  سـؤولیة السیاسـیة لـرئیس الجمهوریـةعدم عزل مبدأ المو  أم واقعیةأكانت قانونیة 
ـــــ ـــــت مدســـــترة ادئ الأساســـــیة للحكـــــمالمب          أم لا؛ ورفضـــــت التعامـــــل معهـــــا بشـــــكل ، ســـــواء أكان

ــة، باعتبارهــا ركــائز مترابطــة ومتشــابكة ، لصــعوبة فصــلها وخطــأ نفــي تأثیراتهــا المتبامســتقل دل
  فیما بینها ومكملة لبعضها البعض.

 سباب اختیار الموضوع خامسا: أ

ولــى خــرى موضــوعیة وتتمثــل الأ، لاعتبــارات شخصــیة وأتعــود أســباب اختیــار الموضــوع
في رغبة علمیة لمحاولة فهم أسباب رفض دسـترة مبـدأ المسـؤولیة السیاسـیة لـرئیس الجمهوریـة 

ـــي للمخـــاوف والمخـــا بشـــكل ـــر منطق یجـــاد تبری ـــم إلصـــاقها بهـــذا واضـــح وصـــریح وإ ـــي ت طر الت
، رغـــم صــعوبة هـــذا الموضـــوع مـــن طـــرف الشــعوب ناهیـــك عـــن الأنظمــة السیاســـیة الموضــوع
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ــ نطــاق النظــام فــي خاصــة  ة الدراســات المتخصصــة المتعلقــة بــهوضــبابیة دلالاتــه ومعانیــه وقل
  الدستوري الجزائري.

ضــرورة  حـدهمایؤكـد أ اتجـاهین متعارضـینمثـل فـي محاولـة الموازنـة بـین ت: فتمـا الثانیـةأ
طة فـي مرحلتـي التأسـیس ، حیـث یكـون مبـدأ المسـؤولیة ملازمـا للسـلاقتران السـلطة بالمسـؤولیة

هـم مؤسسـة أي محاولة لتقنین هذه المسؤولیة وتعریض بینما یحذر اتجاه آخر من أ والممارسة
  ر المسؤولیة مع مبدأ الحصانة.دستوریة للخطر ویؤكد تعارض اقرا

 سادسا: الاشكالیة 

ي مـدى نجـح المؤسـس الدسـتوري إلـى أ ریة لهـذا البحـث هـي كالتـالي:لمحو االاشكالیة 
ــة  ــوازن الدســتوري الضــروري بــین اختصاصــات رئــیس الجمهوری ــي تكــریس الت الجزائــري ف

  ومسؤولیته السیاسیة؟.

  منها:وتندرج تحت هذه الاشكالیة عدة تساؤلات فرعیة 

ـــى المســـؤولیة السیامـــاهي الأ - ـــي تقـــف وراء غمـــوض معن ـــرئیس الجمهوریـــة ســـباب الت ســـیة ل
 دستوریا؟. ورفض اقرارها

مــــر أم أن الأ، لجمهوریــــة یقتضــــي منحــــه حصــــانة مطلقــــةهـــل المركــــز الدســــتوري لــــرئیس ا -
ـــــده منهـــــا واقـــــرار مســـــؤولیته السیاســـــیة  ـــــالنظر لحجـــــم اختصاصـــــاته یقتضـــــي امكانیـــــة تجری ب

  ؟.یةالدستور 

هــل یمكــن اعتبــار الــنص الدســتوري المتعلــق بالخیانــة العظمــى كمصــدر رســمي للمســؤولیة  -
السیاســیة للــرئیس؟ وهــل یمكــن تفعیــل هــذه المســؤولیة عــن طریــق المؤسســات الدســتوریة وهیئــة 

  الناخبین؟.

بـین السـلطة والمسـؤولیة؟ وهـل یسـاهم انتفـاء المسـؤولیة السیاسـیة  ما هي مخـاطر اللاتـوازن -
  للحكام في تكریس أنظمة تسلطیة؟.
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 سابعا: المقاربة المنهجیة 

اســـتوجبت طبیعـــة  ،ومـــا تفـــرع عنهـــا مـــن تســـاؤلات عـــن الاشـــكالیة ســـالفة الـــذكر للإجابــة
ســتوریة بصــفة توظیــف المــنهج التحلیلــي للتعمــق فــي جــوهر النصــوص القانونیــة والد الموضـوع

كمــا تمــت الاســتعانة  .أو غیــر مباشــرخاصــة والتــي تتصــل بموضــوع البحــث بطریــق مباشــر 
نشــأة بـالمنهج التـاریخي فـي نطـاق التأصـیل التــاریخي لمبـدأ المسـؤولیة السیاسـیة عنـد التطـرق ل

نظمة السیاسیة الحدیثة التي نجحت في تدارك مخـاطر تركیـز وتطور هذا المبدأ في بعض الأ
المــنهج الوصــفي فــي اســتعمال لــى إ بالإضــافةالسیاســیة فــي مؤسســة دســتوریة واحــدة. الســلطة 

  نطاق التأصیل المفاهیمي لمبدأ المسؤولیة السیاسیة الرئاسیة والمفاهیم المرتبطة به.

 ثامنا: خطة الدراسة 

فقـد  بما أن لكل موضوع أساس نظـري یشـكل قاعدتـه الأساسـیة ویحـدد إطـاره المفـاهیمي
ول لتأصـیل خصـص البـاب الأ ي لخطـة البحـث، حیـث قسـم إلـى بـابینالتقسیم الثنائتماد تم اع

ـــا، مـــن خـــلال رصـــد وتحلیـــل  ماهیـــة هـــذه مبـــدأ المســـؤولیة السیاســـیة الرئاســـیة معرفیـــا وتاریخی
لیة ول منهما لتعریف المسؤو المسؤولیة في الفصل الأول والذي قسم إلى مبحثین، خصص الأ

ییزهـــا عـــن بعـــض صـــور لـــى تمإ بالإضـــافةساســـیة، اتهـــا الأمو السیاســـیة الرئاســـیة وتحدیـــد مق
لیة بینمــــا خصــــص المبحــــث الثــــاني لدراســــة نشــــأة وتطــــور مبــــدأ المســــؤو  ،المســــؤولیة الأخــــرى

  .السیاسیة الرئاسیة في بعض الأنظمة السیاسیة الحدیثة

ة السیاسـیة الرئاسـیة وقسـم بــدوره فخصـص لمبـررات دســترة المسـؤولی ،الثـاني لمـا الفصـأ
ول منهما بدارسة الاختصاصات الواسعة لرئیس الجمهوریة في الظـروف مبحثین تعلق الألى إ

بینمــا تعلــق المبحــث الثــاني بدراســة الاختصاصــات المضــاعفة لــرئیس الجمهوریــة فــي  ،العادیــة
  .2016سنة  وتعدیله 1996الظروف غیر العادیة وذلك وفقا لأحكام دستور 

مـن خـلال  المسؤولیة السیاسیة الرئاسـیة وذلـك حكامفخصص لدراسة أ ،أما الباب الثاني
عیــل المســؤولیة السیاســیة تفالموضــوعیة والاجرائیــة المتعلقــة ب ســسرصــد وتحلیــل القواعــد والأ
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هذه المسؤولیة وتفعیلهـا  ول لتأسیسالرئاسیة، وقد تم تقسیمه إلى فصلین، خصص الفصل الأ
ني امـا الثـبتأسـیس هـذه المسـؤولیة أ دستوریا، لذلك قسم هذا الفصل إلى مبحثین، الأول یتعلـق

سـات الدسـتوریة مـن مـام المؤسق بمدى امكانیـة تفعیلهـا دسـتوریا أمـام الشـعب مـن جهـة وأفیتعل
  .جهة أخرى

خصـــص الفصـــل الثـــاني مـــن هـــذا البـــاب لدراســـة مـــدى امكانیـــة تفعیـــل هـــذه  ،فـــي حـــین
ــا مــع بیــان مخــاطر االمســؤولیة و  حیــث تــم تقســیم هــذا  ،اللاتــوازن بــین الســلطة والمســؤولیةقعی

ام فـي تفعیـل حزاب السیاسـیة والـرأي العـالفصل إلى مبحثین الأول ینصب على دراسة دور الأ
  ، والثاني یوضح مخاطر اللاتوازن بین السلطة والمسؤولیة.المسؤولیة
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  المسؤولیة السیاسیة الرئاسیة أتأصیل مبد الباب الأول:

ـــويإذا كانـــت مســـؤولی ـــثلاث، ا عـــن أعمـــال ة الدولـــة كشـــخص معن  لتشـــریعیةســـلطاتها ال
متغیــرات ویــتم تكییفهــا تبعــا لل والتعــدیللیســت مطلقــة، بــل تخضــع للتغییـر  والقضــائیة والتنفیذیـة

فإنـه مــن بـاب أولــى أن تخضــع  ،وتبعــا لطبیعـة كــل مؤسسـة دســتوریة الداخلیـة منهــا والخارجیـة
خاصــة، فــي ظـــل  حكــام مدســترة عالیــة الدقـــة والوضــوحلأ المســؤولیة السیاســیة لــرئیس الدولـــة

مؤسسـة رئــیس  لصـالح یاسـیةلمظـاهر السـلطة الس اشـدید تركیـزاالأنظمـة الجمهوریـة التـي تقـیم 
  الجمهوریة.

عـدم  من عصـمة الحكـام وتقدیسـهم، قـد ولـى وتجلـت بوضـوح أخطـار ونتـائجكان ز  ولئن
ا المبــدأ بشــكل شــامل تمهیـــدا تــأطیر مبــدأ مســؤولیتهم السیاســیة، فــإن الحاجــة إلـــى تنظیــر هــذ

  هي مسألة بالغة الأهمیة والخطورة. تهلدستر 

لـق، مسـاحة للتنظیـر الـدقیق، لجمیـع تلـم  المسـؤولیة السیاسـیة الرئاسـیة لكن الملاحظ أن
 ، لـذلك فـإندسـتوریا اناهیـك عـن محاولـة تأطیرهـ -في القوانین الوضـعیة–الأساسیة  اعناصره

یبـدو كأنـه   أنه على مستوى التأصیل المعرفـيوعلى الرغم من قدمه، إلا مبدأ مسؤولیة الحكام
ورئیسـها فـي  اغ، وفقا للاتجاه الذي یربط بین سیادة الدولةموضوع مستحدث، بل وغیر مستس

ن كانـت تقرهـا التي لم تصل بعد  ظل الأنظمة السیاسیة إلى مأسسة السـلطة السیاسـیة فعلیـا وإ
  .انصی

مـن الضـروري تفعیـل آلیـات للمشـاركة ومقامـة طغیــان فإنـه ولأن "الطغـاة یجلبـون الغـزاة، 
التي من شـأنها القفـز بالمجتمعـات إلـى هـوة سـحیقة مـن السلطة الحاكمة غیر العنف والثورات 

نما بتفعیل مؤسسات المجتمع المدني وآلیات الانت) ...(التردي     .)1("قال الدیمقراطيوإ

                                                             
                  فتحـــــي عفیفـــــي، "فـــــراغ الســـــلطة فـــــي الـــــوطن العربـــــي"، فـــــي: الســـــیادة والســـــلطة: الآفـــــاق الوطنیـــــة والحـــــدود العالمیـــــة،  (1)

 .39، ص.2006(مؤلف جماعي)، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 
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ـــى مقاربـــة الم ـــد معن ـــدم، تتضـــح أهمیـــة تحدی ـــى مـــا تق ـــاء عل ســـؤولیة السیاســـیة لـــرئیس بن
مبــررات إقرارهــا  بالإضــافة إلــى دراســة، )الفصــل الأول(ودراســة تطورهــا التــاریخي  الجمهوریــة

  .)الفصل الثاني(
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  المسؤولیة السیاسیة الرئاسیة ماهیةالفصل الأول: 

نظریــة، عنـــد تحصــین رئــیس بـــلا  عــدم مســؤولیة رئــیس الدولـــة، لا تثیــر أي مشــاكلإن 
فــي قیــادة  فتــاحيالتــي تمكنــه مــن لعــب دور م لكنهــا تثیــر مشــاكل فــي الــنظم السیاســیة ،ســلطة

  .)1(سیاسة الأمة"

قــد ثبــت أن مســؤولیة الــرئیس سیاســیا هــي مــن مســتلزمات الــنظم الجمهوریــة علــى وجــه ل
ـــال الخصـــوص. ـــةمؤسســـ نظر للـــوزن الانتخـــابي للـــرئیسب  ا یصـــبح المـــؤتمن علـــى ســـیادة الدول

اســتمراریة الدولــة، حــامي الدســتور والاســتقلال الــوطني  ولمبــدأ الضــامن لوحــدة الشــعب والأمــة
لأن الانتخـاب الشـعبي المباشـر، كعملیـة لانتقـال السـلطة یـؤدي إلـى ، )2(وحریة اختیار الشـعب

ئاسـیة تقتضـي التفـاف الإرادة أن الانتخابـات الر  مـن منطلـق، )3(التوازن""خلق اتجاهات مخلة ب
الـدول  وأن تشـكل وعلـى اختیـار شـخص واحـد فقـط على اختیار برنامج انتخابي واحـد الشعبیة

 لا یعد الرئیس ممثلا لإحدى مؤسسات الدولة فقط، بل ممثلا بذلكو  ككل دائرة انتخابیة واحدة
  .*ولة ككلدلمؤسسة ال

 بـدأ المسـؤولیة السیاسـیة الرئاسـیةتبدو أهمیة محاولة تأصـیل وتفعیـل م تأسیسا على ذلك
فــي ظــل  خاصــة، وبة فــي ظــل جمیــع القــوانین الوضــعیةوالصــع ولكنهــا محاولــة شــدیدة التعقیــد
غالبـا  فالسـلطة -سؤولیة السیاسیة للرؤسـاءسترة المعدم د-بدقة  غیاب مصدر رسمي یؤطرها

                                                             
(1) Olivier Nay, et autres, Lexique de science politique, vie et institutions politiques, Dalloz, 
2éme édition, Paris, 2011, p.280. 

المـواد  1996هذه المهام الوظیفیة الرئاسیة وغیرها، یمكن الاطلاع علیها بالرجوع مثلا، لـبعض نصـوص دسـتور الجزائـر  (2)
 .2016مارس  06المؤرخ في وفقا للتعدیل الدستوري  91، 90، 84
أحمـــد عبـــد االله: تـــأثیر انتقـــال الســـلطة علـــى السیاســـات الخارجیـــة للـــدول العربیـــة، أطروحـــة دكتـــوراه، كلیـــة  مبـــارك مبـــارك (3)

 .23، ص.2011الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة، 

خلافـــا للبرلمـــان، الـــذي یـــتم إنتخابـــه عـــن طریـــق إرادة شـــعبیة مشـــتتة، بـــرامج مختلفـــة ودوائـــر انتخابیـــة متعـــددة، لمزیـــد مـــن  *
  المعلومات، حول القیمة التمثیلیة للرئیس والبرلمان یرجى الاطلاع على: 

(مــوریس دیفرجیـــه، المؤسســات السیاســـیة والقــانون الدســـتوري "الأنظمــة السیاســـیة الكبــرى"،  ترجمـــة: جــورج ســـعد، المؤسســـة 
  .).136-135، ص ص.1994الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 



 

16 
 

وقواعــد الدســتور، یكمــن فــي أن  لأن الفــرق بــین قواعــد القــانون، ســهالا تــنص علــى عقــاب نف
فـي حـین أن ، جزاءاتها، على كـل مـن یخالفهـابیق "قواعد القانون، تكلف مؤسسة دستوریة بتط

هــو  موجــودال، الفــرق اإذ .ات الدســتوریة لتطبیقهــا علــى نفســهاموجهــة للمؤسســ قواعــد الدســتور
وضــمان  لــةلكــن، حفــظ كیــان الدو  .)1(والالتــزام اتجــاه الآخــر" الآخــر بــین الــزام ذلــك الــذي یبــدو

ــذلك یحــاول ، الجمهوریــة، لا بإنكارهــایة لــرئیس یــر المســؤولیة السیاســر اســتمراریتها، یكــون بتق ل
مقاربـة حلـول لمنـع اسـتبداد السـلطة الرئاسـیة المطلقـة المقترنـة بعـدم المسـؤولیة  الفكـر القـانوني

  المطلقة.

 تحدیــد عناصــرها الأساســیة، نــى المســؤولیة السیاســیة الرئاســیةمع عــن طریــق محاولــة توضــیح
  .)لأولالمبحث ا( وتمییزها عن بعض صور المسؤولیة الأخرى

  .)المبحث الثاني(نشأة وتطور هذه المسؤولیة بالإضافة إلى البحث عن 

  مفهوم المسؤولیة السیاسیة الرئاسیة المبحث الأول:

لاتهـا فـي نطـاق فـإن دلا مفـاهیم العلـوم الإنسـانیة مقاربة المسؤولیة السیاسیة، مـن بما أن
وتوظیفهـا فـي الدراسـات  لیست دقیقة ولا ثابتة، بـل تختلـف حسـب اسـتعمالها القانون الدستوري

 سؤولیة السیاسیة الأكثـر اسـتعمالا ینصـرف إلـى مسـؤولیةولعل مدلول الم الدستوریة والسیاسیة
  أمام البرلمان. *الحكومة

متـاز بكثیـر مـن الغمـوض أما إذا اقترنت المسـؤولیة السیاسـیة بـرئیس الجمهوریـة، فإنهـا ت
یتم توضــیحها مــن خــلال هــذه ســ وبالصــعوبة والتــردد فــي إقرارهــا لأســباب عدیــدة تعریفهــا فــي

 عــــدة غالبــــا بشـــكل واضـــح ودقیــــق، لـــذا، ظهـــرت هـــذه المســــؤولیة غیـــر مقننـــةولأن  الدراســـة.
  .(المطلب الأول)اجتهادات فقهیة، لتوضیح معناها وتحدید مقوماتها الأساسیة 

                                                             
 .51، ص.2000، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ةظریة الدستورییوسف حاشي في الن (1)

تم استخدام مصطلح الحكومة هنـا بمفهومـه الضـیق، للدلالـة علـى الـوزارة فقـط دون رئـیس الدولـة كمؤسسـة دسـتوریة ممثلـة  *
  للسلطة التنفیذیة.
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كها، لــذا فــإن اتسـاع اختصاصــات رئـیس الجمهوریــة وتعـدد مجالاتهــا وتشـاب ومـن منظــور
وهـــو مـــا یتطلـــب تمییـــز  ب أكثـــر مـــن نـــوع واحـــد مـــن المســـؤولیةقـــد یرتـــ تصـــرفا رئاســـیا واحـــدا

  (المطلب الثاني).المسؤولیة السیاسیة الرئاسیة عن بعض صور المسؤولیة الأخرى 

  الرئاسیة ومقوماتها.السیاسیة  المسؤولیة : تعریفولالمطلب الأ 

وریة بـــاختلاف الظـــروف السیاســـیة والدســـتلمســـؤولیة السیاســـیة لـــرئیس الدولـــة تختلـــف ا
  الخاصة بكل دولة. والفكریة والتاریخیة

ساسـي بطریقـة اسـناد أبشـكل وهـذا الـدور یـرتبط  الدور الدستوري والسیاسي للـرئیستتأثر ب اكم
  عامة. ومكانة الرئیس في النظام السیاسي بصفة السلطة

ة الجدلیــــة بــــین الســــلطة ریــــات یــــدعم الاقتــــراع العــــام المباشــــر "العلاقــــو همففــــي ظــــل الج
عــدم مســؤولیة الــرئیس  جمــع دســتور واحــد بــینین أنــه مــن غیــر المنطقــي أوالمســؤولیة، حیــث 

  .)1(من طرف الشعب" هوانتخاب

الـــنظم الجمـــع فـــي عدیـــد مـــن وجـــود مثـــل هـــذا  مـــا الواقـــع فیؤكـــدأ ،نظیـــرمســـتوى التهـــذا علـــى 
 لا تحكمهــا قواعــد قانونیــة واضــحة ومحــددة ئــیس الجمهوریــة، فــإن مســؤولیة ر لــذلك .السیاســیة
  دى الى صعوبة ایجاد تعریف قانوني دقیق لهذه المسؤولیة.وهو ما أ

ت التـي للفـرد ضـحت الضـماناأ مواجهـة السـلطات العلیـا فـي الدولـةلأننا كلمـا اقتربنـا مـن      
ولئك الذین تهدف الضـمانة الـى أرضا  ترض دائما والى حد مافبل ت ،یةقل تأكیدا وفاعلأ قبلها

  .)2(رقابة تصرفاتهم

، اجتهـد الفقـه رة وغمـوض هـذا النـوع مـن المسـؤولیةوبالنظر لخصوصیة وخطـو ومع ذلك      
  .الفرع الثاني)( ساسیةوالكشف عن عناصرها الأول) (الفرع الأ لتحدید دلالاتها 

                                                             
(1)  Christian Bidégary, Claude Emeri, La responsabilité politique, Dalloz, Paris, 1998., p.18. 

 .1339، ص.1984عبد المنعم محفوظ، علاقة الفرد بالسلطة، عالم الكتاب، القاهرة، المجلد الثالث،  (2)
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  الرئاسیة المسؤولیة السیاسیةالفرع الأول: تعریف 

مفهومهـا فـي نطــاق  غیـاب تعریـف قـانوني للمسـؤولیة السیاسـیة یســتوجب البحـث عـن إن
متفق و  صل الفقهاء إلى وضع تعریف موحدالذي اختلف بشأنها، حیث لم یتو و  الفقه الدستوري
ـــــذلك  ـــــه، ل               مـــــع تـــــرب المســـــؤولیة السیاســـــیة الرئاســـــیةتقـــــدیم تعریفـــــات متعـــــددة لمقیتعـــــین علی

ـــإ عمومـــا یمكـــن تصـــنیفها ضـــمن اتجـــاهین و  دراج مـــا تشـــابه منهـــا فـــي نطـــاق واحـــدترتیبهـــا، ب
  رئیسیین:

 .(ثانیا)موسع لمعنى المسؤولیة السیاسیة الرئاسیة  والآخر (أولا)اتجاه ضیق ومقتضب 

  الاتجاه المضیق لمعنى المسؤولیة السیاسیةأولا: 

ـــإن المســـؤولیة السیاســـیة  ـــبعض ف ـــي فقـــدان الســـلطة بســـحســـب ال خطـــأ  ببالرئاســـیة تعن
  .)1(سیاسي

مـن یجـب وانسـحابه، عنـدما یخسـر ثقـة  بأنها: التـزام شـخص بوظیفـة سیاسـیةكما تعرف 
ونــه ومــن د نصــر أساســي مــن المســؤولیة السیاســیةوأن العــزل ع علیــه الحصــول علــى رضــاهم

  .)2(تصبح هذه الأخیرة كلمة جوفاء

فإنهــا تأخــذ معنــى  السیاســیة إذا تعلقـت بــرئیس الدولــةالمســؤولیة  خــر إلــى أنأشـار رأي آ
عـن تنفیـذ سیاسـة لا بتـرك السـلطة كجـزاء سیاسـي نـاتج  اواسع جدا، حیـث یكـون الـرئیس ملزمـ

یركز على الجزاء  المعنى الضیق للمسؤولیة السیاسیةیتضح أن هكذا إذا،  .)3(تحضى بالتأیید
ــة ثبــوت مســؤ الواجــب توق السیاســي الأقصــى حیــث تظهــر المســؤولیة  ولیة الــرئیسیعــه فــي حال

ـــــــواحي ا ـــــــرز ن ـــــــإن أب ـــــــذلك ف ـــــــل للســـــــلطة السیاســـــــیة، ل                لتقصـــــــیر الموجهـــــــة السیاســـــــیة، كمقاب

                                                             
(1) Elisabeth Zoller, Droit constitutionnel, PUF, Paris, 1999, p.448. 
(2) Ondo Téléphore, la responsabilité introuvable du chef d’Etat africain, thèse pour le 
doctorant en droit public, université de Reims champagne –Ardenne, faculté de droit et de 
science politique, 2005. p.05. 
(3) Marie- Anne Cohendet, Le président de la république, Dalloz, Paris, 2002, pp.30-31 
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فهـــي تعـــرف المســـؤولیة ، بالعمومیـــة وعـــدم التركیـــز المتخصـــص اتصـــافها للتعریفـــات الضـــیقة
    .بنتیجتها

  الاتجاه الموسع لمعنى المسؤولیة السیاسیةثانیا: 

ـــى الواســـع للمســـؤولیة الرئاســـیةان إ ني لا یكتفـــي بتعریفهـــا مـــن خـــلال الأثـــر القـــانو  لمعن
ومحلهــا والأســس التــي  نمــا یتجــه أیضــا إلــى توضــیح أســبابهاوإ  هــاالمترتــب علــى إقرارهــا وثبوت

من هذه التعریفات یتعلق مباشرة  ایمكن أن تقوم علیها هذه المسؤولیة، بالإضافة إلى أن عدید
  دون غیره من المؤسسات الدستوریة الأخرى. لرئیس الجمهوریة نيبالمركز القانو 

نى المسـؤولیة السیاسـیة تقدیم مجموعة من التعریفات سعیا للإحاطة ولو نسبیا بمع یتعینلذلك 
 الرئاسیة.

"المســـؤولیة  عــرف الأســـتاذ "عبـــد االله ابــراهیم ناصـــف" المســـؤولیة السیاســیة كالتـــالي: /1
تنعقـد،  وهـي مسـؤولیة ب، وفقا لأحكام القانون الدستوريأو أمام الشع البرلمانالتي تنعقد أمام 

نمـا عـن الأعمـال التـي لا یم خالف بهـا رجـل السـلطة نصـا قانونیـالا عن الأعمال التي ی كـن وإ
على أنها أخطاء قانونیة أو جـرائم، أي الأعمـال التـي تنشـأ  تكییفها بمقتضى نصوص القوانین

  .)1(عن السیاسة العامة والتي یتبین أنها لا تتفق ومصالح الدولة"

دسـتوري" بـدلا مـن مصـطلح نون اللقـااستعمل مصطلح "ا صاحب التعریفالملاحظ أن و 
بهدف توسیع نطاق الأسس التي یمكن أن تقـوم علیهـا المسـؤولیة السیاسـیة، لتشـمل  "الدستور"

ائق ومـا یتصـل بهـا مـن وثـ انب مـا تحتویـه الوثیقـة الدسـتوریةمجالا معرفیا واسعا، یضم إلى ج
 جوانب من مجالات معرفیـة مختلفـة ولا یتضمنها نص الدستور بعض )2(ذات صبغة دستوریة

                                                             
عبد االله إبراهیم ناصف، مدى توازن السلطة السیاسیة مع المسؤولیة في الدولة الحدیثة، دار النهضـة العربیـة، القـاهرة،  د/ (1)

 .10، ص.1981
(2) Pour plus de détails dans le même sens, Voir : Marie Anne Cohendet, Op.Cit, pp.57,58.   
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ــم ومنــه عــدم  التــاریخ السیاســي مــاع السیاســي، علــم الــنفس السیاســيالسیاســة، علــم الاجت كعل
  واختزالها فیما ورد في صلب الوثیقة الدستوریة. ر أسباب وأسس المسؤولیة السیاسیةحص

، خلافـا لاعتمـاد نـص وصعوبة تحدید معالمه بدقـة هذا التوسیع، غموضه ما یؤخذ على
ولعـــل ســـبب اعتمـــاد هـــذا  .دولـــةرجعـــي لإقـــرار مســـؤولیة رئـــیس الكأســـاس م دســـتوري مكتـــوب

ــةإالمعیــار، هــو تأكیــد إمكانیــة  ــة غیــاب الــنص ، حتــى فــي قــرار مســؤولیة رئــیس الجمهوری حال
  الدستوري.

لـم یتحـدث عـن مؤسسـة رئـیس الجمهوریـة وكما یبدو، فإن الأستاذ "عبد ابراهیم ناصـف" 
السیاسـة" بهـذه الصــیغة بشـكل مباشـر، لكنـه أشـار إلـى أن المسـؤولیة السیاسـیة یتحملهـا "رجـل 

رئاسة الجمهوریة أهمهـا وبطبیعة الحال فإن  بق على كل من یتولى منصبا سیاسیاالمعنى ینط
  .مباشرة من طرف الشعب الرئیس تم انتخاب على الاطلاق، خاصة إذا

   أشار البعض إلى أن المسؤولیة السیاسیة تتحقق عند: /2

ارتكابه خطأ جسـیما الدستوریة، أو فشله السیاسي أو  "إخلال رئیس الجمهوریة بالتزاماته
هــو إقالــة رئــیس  تتمیــز بــأن الجــزاء علــى توافرهــا، دي إلــى تعــریض مصــالح الدولــة للخطــروتـؤ 

غیـــر مـــالم ینســـحب هـــو طواعیـــة لأن الأخطـــاء التـــي ارتكبهـــا فـــي الحكـــم تجعلـــه ) ...( الدولـــة
طــورة التامــة علــى سیاســة الدولــة ، حیــث یعــد بقــاؤه فــي الحكــم مــن الخصــالح لمباشــرة ســلطاته

  .)1( ومصالح الأفراد والتوازن العام بین السلطات"

بــــات المســــؤولیة لــــم یحصــــر موج صــــاحب التعریــــفمــــن خــــلال مــــا تقــــدم، یتضــــح أن و 
لال الـــرئیس فــي نصـــوص الدســتور فقــط، فإضــافة إلـــى تأسیســها علــى إخــ السیاســیة الرئاســیة

عــن فشــله التــي یعــد الدســتور مصــدرها الأساســي، تثــار مســؤولیته أیضــا  بالتزاماتــه الدســتوریة

                                                             
أحمــد إبــراهیم الســـبیلي، "المســؤولیة السیاســیة لـــرئیس الدولــة فــي الـــنظم الوضــعیة والفكــر السیاســـي الإســلامي"، أطروحـــة  (1)

 .65، 64دكتوراه، جامعة عین شمس، كلیة الحقوق، (دون تاریخ مناقشة)، ص.
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یـدل علــى الخــروج مـن دائــرة القــانون  مصـطلح الفشــل السیاســيو  .السیاسـي وأخطائــه الجســیمة
  إلى مجال السیاسة.

لخیانـة بذلك یمكن أن تشمل جریمة او  طأ الجسیم، فقد وردت بصیغة عامةأما عبارة الخ
لكـن إذا كـان معیـار تقـدیر مـدى وجـود  ،خطاء القانونیة أو السیاسیةوغیرها من الأ )1(العظمى

  السیاسیة. للأخطاءفإن المسألة على خلاف ذلك بالنسبة  ،أخطاء قانونیة واضح

كما أن معیار تقدیر مدى اعتبار خطأ رئیس الجمهوریة "بسیطا" لا یستوجب المسـاءلة، 
فمــن  ،مــن المســائل الصــعبة والغامضــة أیضــایعــد ، وجــب المســاءلة والعــزلأو كونــه "جســمیا" ی

  .یقدر ذلك؟ وعلى أي أساس؟

ن عــ قـدیرها مـن خـلال النتیجـة المترتبـةستشـف مـن التعریـف أن الجسـامة یمكـن تی هولعلـ
  .وهي تعریض مصالح الدولة للخطر أخطاء رئیس الجمهوریة في الحكم

هـو الاقصـاء أما مـن حیـث الجـزاء الواجـب توقیعـه، فـي حالـة ثبـوت مثـل هـذه الأخطـاء ف
  والعزل من الحكم، حفاظا على الدولة والأفراد والمؤسسات الحكومیة.

   كما تعرف المسؤولیة السیاسیة كالتالي: /3
ام مـن ینبغـي وتركـه المنصـب عنـدما یفقـد الثقـة أمـ "محاسبة الشخص الذي یتولى سلطة

أو  المتعلقــة بالدســتوریذیــة، للأحكــام رجــل الســلطة التنف عنــد مخالفــة أأن یفــي بهــا، فهــي تنشــ
  السیاسة العامة للدولة أو مصلحة البلاد العلیا.

                                                             
  ك یمكن الاطلاع على:لتفصیل ذلمن الأخطاء الرئاسیة الجسیمة،  اهیكیف البعض جریمة الخیانة العظمى على أن (1)

- Marie Anne Cohendet, Op. Cit, p.36. 
- Jean Giquel, Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, Delta, Beyrouth, 16ieme édition, 
2000, pp.538-539. 

المؤسســة الجامعیــة للدراســات والنشــر عبــد الغنــي بســیوني عبــد االله، ســلطة ومســؤولیة رئــیس الدولــة فــي النظــام البرلمــاني،  -
  .235، ص.1995والتوزیع، بیروت، 

، 1984عمر فؤاد أحمد بركات، المسؤولیة السیاسیة لرئیس الدولة فـي الأنظمـة الدسـتوریة المقارنـة، (بـدون مكـان النشـر)،  -
  .89ص.

 .92، ص.2012ثقافیة، عمان، دق الحیدر محمد الأسدي، عزل رئیس الجمهوریة في حالة الخیانة العظمى، دار الصا -
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ات رجــل وتشــمل أعمــال وتصــرف ن مخالفــة أحكــام القــانون الدســتوريوهــذه المســؤولیة تقــوم حــی
 وكـــذلك جمیـــع ونـــوابهم، أثنـــاء ممارســـتهم لمهـــامهمكـــرئیس الـــوزراء والـــوزراء  الســـلطة التنفیذیـــة

 ة أن یتــرك الســلطة فــي بعــض الأحــوالوتلــزم صــاحب الوظیفــ الأعمــال المرتبطــة بهــذه المهــام
  .)1(عندما لا یتفق مع الهیئة المكلفة برقابته"

ت التـــي تتحمـــل مـــن: الجهــا حــدد كـــلا صـــاحب التعریـــف بنــاء علـــى مــا تقـــدم یمكـــن القــول أن
  ها.ئجبات هذه المسؤولیة ونطاقها وجزاومو  المسؤولیة السیاسیة

تحدیـدها، تـدرج فـي  هإثارة مسؤولیتها السیاسیة، الملاحظ أنـبالنسبة للجهات التي یمكن ف
ثـم كـان أكثـر  "م "رجـل السـلطة التنفیذیـةثـاسیة"، من یتولى سلطة سی" حیث بدأ بصیاغة عامة

ینطبـق علـى  التعریـف، مع ذلك فـإن یل المثال لا الحصر رئیس الوزراءوذكر على سب تحدیدا
وبالنسـبة للسـلطة التنفیذیـة  بالنسبة للدولة ككـل یةسسة دستور باعتباره أهم مؤ  لجمهوریةرئیس ا

  على وجه الخصوص.

صـــاحب ، فـــالملاحظ أن وموجباتهـــا ســـیس المســـؤولیة السیاســـیة الرئاســـیةأمـــا بالنســـبة لتأ
قد وسع أیضا من نطاقها، حیث عدد بعض الأسس التي یمكـن الاسـتناد إلیهـا لإثـارة  التعریف

     مـــــا توضـــــحه عبـــــارة  هـــــذا، أخطـــــاءه القانونیـــــةذكـــــر فـــــي مقـــــدمتها مســـــؤولیة رئـــــیس الدولـــــة و 
  "مخالفة أحكام الدستور".

 هــذا مــاو  انیــة مســاءلته تأسیســا علــى أخطــاء سیاســیة أو وفقــا لنظریــة المخــاطرثــم أوضــح إمك
  :یمكن استخلاصه من الجملة الآتیة

انتقـــل مــــن  فالباحـــث". لحة الـــبلاد العلیـــا"عنـــد مخالفـــة السیاســـة العامـــة للدولـــة أو مصــــ
  الحدیث عن المشروعیة إلى الملائمة.

                                                             
ـــة فـــي الفقـــه الإســـلامي، دار الجامعـــة الجدیـــدة، الإســـكندریة، نـــویجيمحمـــد فـــوزي لطیـــف  (1) ، 2005، مســـؤولیة رئـــیس الدول

 .50ص.
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مســـؤولیة السیاســـیة فكـــل الأعمـــال المادیـــة، والتصـــرفات القانونیـــة الرئاســـیة، یمكـــن أن تثیـــر ال
  حقت أضرارا جسیمة بالسیاسة العامة أو بالمصلحة العامة للدولة.لأللرئیس، متى 

ط أن تكـون هـذه الدسـتوري"، شـر مخالفـة أحكـام القـانون " عـن ذلـك إجمـالا بــ باحثعبر الولقد 
ــــرئیس لمهامــــه الوظیفیــــةأثنــــا الأعمــــال والتصــــرفات أو أن تكــــون مرتبطــــة بهــــذه  ء ممارســــة ال

  .)1(المهام

كــون فــي یلباحــث إلــى أن العــزل وتــرك الســلطة أمــا بالنســبة لعنصــر الجــزاء، فقــد أشــار ا
  ولیس جمیعها، حیث یكون العزل في حالتین: بعض الحالات فقط

كــان منتخبــا  ن الــرئیس إنأالثابــت هنــا  ،بثقــتهم یحظــىیفقــد ثقــة مــن یجــب أن  عنــدما أ/
ـــا مـــن طـــرف  أمـــا ،یجـــب أن یظـــل محتفظـــا بثقتـــه مباشـــرة مـــن طـــرف الشـــعب إذا كـــان منتخب

  وثقة هذا الأخیر. البرلمان فمن المهم أن یحتفظ بتأیید

اتفـق  أو لـم یفقـد الثقـةبمفهوم المخالفة إذا  ،عندما لا یتفق مع الهیئة المكلفة برقابته ب/
  لا یعزل. مع الهیئة المكلفة برقابته

لم یوضح الجزاء الممكن توقیعه في هذه الحالة، كما لم یحدد طبیعة الهیئة  باحثلكن ال
  .الرقابیة، فهل ینصرف المعنى إلى هیئة الناخبین أم البرلمان؟

الشـعب ومختلـف مؤسسـاته لأن أساس العمل السیاسي الناجح هو وجود ثقة متبادلة، أولا بـین 
 لمؤسســات الدســتوریة الممثلــة للشــعبالحكومیــة، خاصــة مؤسســة رئــیس الجمهوریــة، ثــم بــین ا

  وغیرها من المؤسسات السیاسیة الأخرى.

 حــد كبیــر إلــى سـیة لــرئیس الدولــة، تتجــاوز واقعیـاالمســؤولیة السیا نأیؤكـد رأي آخــر  /4
وتشــمل مجموعــة مــن  الدســتوریة والسیاســیةن الممارســات النصــوص القانونیــة، لأنهــا تنــتج عــ

                                                             
 بالنسبة للفرق بین الأعمال المادیة، والتصرفات القانونیة لرئیس الجمهوریة یمكن الاطلاع على: (1)

Marcel Prélot, Institutions politiques et droit constitutionnel, Dalloz, Paris, 7ieme édition, 1978,  
pp.686-687.   
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إجبـاره علـى  أو ة التـي تـؤدي إلـى عـزل رئـیس الدولـةالإجراءات غیر المباشـرة أو غیـر الشـكلی
  .)1(والاستفتاء رئاسیةالانتخابات ال كثیرة:من بین آلیات و  الاستقالة

 لاقتراع عاملدیمقراطیات؛ فعند إجراء السلطة هذا النوع من المسؤولیة مشترك بین كل او 
خــــلال العهــــدة  هــــذه الســــلطة أداءحیــــث یــــتم تحلیــــل وتقیــــیم  ،تكــــون أمــــام مســــؤولیة انتخابیــــة

ومــــدى إمكانیــــة توقــــع العــــودة للمنصــــب السیاســــي مــــرتبط  إذا أنــــواع الانتخابــــات .الانتخابیــــة
  .)2(بالناخبین

وهـو  العقـاب السیاسـي الأقصـىب تفـاء بمطابقـة المسـؤولیة السیاسـیةبناء علیه، فـإن الاكو 
 قالة أثر قـانونيالإفإن كانت ، یف جدا لمعنى المسؤولیة السیاسیةیشهد على قبول ضع العزل

لحالـــة القصـــوى اس الجمهوریـــة، فـــإن ذلـــك ینـــدرج ضـــمن یترتـــب فـــي حالـــة ثبـــوت إدانـــة رئـــی
 أشــكالا صــغرى مــن بــین هــذه الأشــكال إذ یمكــن لهــذه الأخیــرة أن تحمــل ،للمســؤولیة السیاســیة

 أمـام الشـعب، الـذي یملـك حـق الاطـلاع مالـهتصـرفاته وأعبتوضـیح وشـرح  ولـةالتزام رئیس الد
ـــة وتقییمهـــا ـــدأ المســـؤولیة السیاســـیة، علـــى التصـــرفات الحكومی  *لهـــذا یمكـــن توســـیع مفهـــوم مب

  بنصوص قانونیة. االرئاسیة الذي لم یكن دائما مؤطر 

غرى" یمكــن "الصــالمســؤولیة السیاســیة الرئاســیة مــع الإشــارة إلــى أن آلیــات تحریــك هــذه 
ــــــــة  اختزالهــــــــا ــــــــوم السیاســــــــیة الأمریكی ــــــــا لتســــــــمیة العل ـــبة السیاســــــــیة وفق           فــــــــي فكــــــــرة المحاســـــ

"Political Accountability. "  

ویمكـــــن تعریـــــف هـــــذه الأخیـــــرة بأنهـــــا: التـــــزام الحكـــــام، بوضـــــع تقـــــاریر دوریـــــة عـــــن أعمـــــالهم 
صـــلب المســـؤولیة  الالتـــزامهـــذا بـــذلك یشـــكل و وتصــرفاتهم، المتعلقـــة بالسیاســـة العامـــة للدولـــة؛ 

                                                             
(1) Télésphore Ondo, Op, Cit, p.28. 
(2) Michel de Villiers, Dictionnaire de droit constitutionnel, Dalloz, Paris, 1999, P.197. 

 ة السیاســیة ، فــإن مبــدأ المحاســبةوفقــا لوجهــة نظــر الاتجــاه الــذي یتمســك بالشــكلیة، وبــالتعریف القــانوني الــدقیق للمســؤولی *
 مرفوض بشكل قطعي. لتفصیل هذه المسألة، یرجى مراجعة:

- (Phillipe Segur, « Qu’est ce que la Responsabilité politique », Revue du Droit Public, Paris, 
N6, 2002, p.1603.). 
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ـــإن المســـؤول بشـــكل نهـــائيو  .السیاســـیة ـــة یة السیاســـیةف زل وعـــ تظهـــر كـــإجراء لتضـــییق، مراقب
  .)1(ومنهم رئیس الدولة القائمین على السلطة السیاسیة

  تبین أن:یتأسیسا على ما تقدم، و 

 السیاسـي الأقصـىا لمعیار الجـزاء الاكتفاء بتعریف المسؤولیة السیاسیة الرئاسیة، استناد
الـذي یقـف  كذلك الأمر في حالـة الاكتفـاء بـالمنهج الشـكلي، غیر كاف وحده لتوضیح ماهیتها

لــن تتضــح  لأن حقیقــة نظــام سیاســي معــین، التفســیر الحرفــي للنصــوص القانونیــةحــدود  عنــد
ـــــــة منهـــــــاعلـــــــى نصو  طـــــــلاعبمجـــــــرد الا ـــــــأطیر الســـــــلطة  صـــــــه القانونیـــــــة خاصـــــــة المتعلق                بت

             الدســــــتوریة،  كیفیــــــة اســــــناد الســــــلطة، اختصاصــــــاتها، العلاقــــــة بــــــین المؤسســــــات -سیاســـــیةال
             والتــــي غالبــــا مــــا تــــنظم فــــي صـــــلب  طــــرق انتهــــاء ولایــــة الحكـــــام، علاقــــة الســــلطة بالشــــعب

  الدساتیر.

تطبیق نصوص الدساتیر، للتأكد من مدى تطابق أو تباعد الـنص مـع  مدىلذا یتعین، دراسة 
  الواقع.

وهــل یعكــس  مــدى مشـاركة الشــعب فــي صــنع دســتوره بحــث عــنیجــب ال لكـن، قبــل ذلــك
هو إلا جزء من نظـام اجتمـاعي  ما لأن النظام السیاسي، مبادئه وقیمه وأهدافه الأساسیةفعلا 
  یؤثر فیه ویتأثر به. عام

ــــد تكــــون مبمعــــزل عــــن هــــذا النظــــام، ســــتكون شــــكل ودراســــته              رة غیــــیة لأبعــــد الحــــدود، بــــل وق
  لحقیقته.

لبحــث عــن تقتضــي ا ســؤولیة السیاســیة لــرئیس الجمهوریــةوعلیــه فــإن دراســة موضــوع الم
دها قبـل وقوعـه ومنع اسـتبدا ممارسة السلطة السیاسیة الرئاسیةلمسار  البدائل السلمیة المقومة

للمؤسســات الدســتوریة الرئیســیة بآلیــات مخولــة دســتوریا  ســواء تعلــق الأمــر، عــد ذلــكب أو وقفــه
 تمكــن الشــعب أو بضــمانات أو آلیــات الســلطة". قــفیمكــن تفعیــل قاعــدة أن "الســلطة تو  حیــث

                                                             
(1) Téléphore Ondo, Op.Cit, pp.28.29. 
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اهر باعتبــــاره صــــاحب الســــلطة والســــیادة مــــن مراقبــــة ومحاســــبة ووقــــف كــــل مظهــــر مــــن مظــــ
  .الممارسة الاستبدادیة للسلطة

علــى كــل مــا تقــدم یتضــح أن مــن أهــم أســباب عــدم وجــود تعریــف موحــد ومتفــق تأسیســا 
  علیه للمسؤولیة السیاسیة الرئاسیة ما یلي:

اهتمـت  سـؤولیة فـي نطـاق القـانون الدسـتوريأن أكثر الدراسـات المتعلقـة بموضـوع الم -
         بمختلـــــف صـــــور المســـــؤولیة كمســـــؤولیة الحكومـــــة أمـــــام البرلمـــــان، مســـــؤولیة البرلمـــــان أمـــــام 

  والقضائیة. أعمال سلطاتها الثلاث التشریعیة والتنفیذیةالحكومة، مسؤولیة الدولة عن 

  بالمقابل لم یلق موضوع المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة نفس الاهتمام.و 

ســیة إلــى بحثــه مــن زاویــة اتجــاه أغلــب الدراســات المتعلقــة بموضــوع المســؤولیة السیا -
ابـة "بالرق اب یقبلـون تعریفهـاسیاسیة للحكومة أمام البرلمان، فأكثر الكتالمسؤولیة ال واحدة، هي

ــــذي تمارســــه الأغلبیــــة  التــــي یمارســــها أعضــــاء البرلمــــان ــــى سیاســــة الحكومــــة والضــــغط ال عل
  .)1(البرلمانیة"

عــن المســؤولیة السیاسـیة للــوزارة أمــام  إلـى أنــه حتــى فـي نطــاق البحـثأشــار الـبعض  إن
البرلمـــان، فـــإن تعریفهـــا لا یـــزال یتســـم بـــالغموض، لأن الدراســـات الخاصـــة بهـــا تقتصـــر علـــى 
عرض طرق وأسالیب تحریكهـا، كالاسـتجواب، مسـألة الثقـة، ملـتمس الرقابـة وأن هـذه الوسـائل 

طبیعــة مجــردة ولا ت غیــر كافیــة لشــرح معنــى المســؤولیة السیاســیة، لأن هــذه الأخیــرة فكــرة ذا
ـــــة ذات طبیعـــــة ملمو صـــــی           ســـــة، فهـــــي لیســـــت مجـــــرد ح اختزالهـــــا ومطابقتهـــــا لتصـــــرف أو تقنی

  .)2(أو تأثیر ،، ضغطوسیلة، اختیار

                                                             
(1) Phillipe  Segur, Op.Cit, p.1600.   
(2) Ibid, pp.1600,1601   
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لــم عــدم تــأطیر المســؤولیة السیاســیة الرئاســیة، فــي معظــم دســاتیر الــدول الحدیثــة، فالقــانون  -
بدقـة مــا یلــي: وبالتبعیـة عــدم وجـود نصــوص دسـتوریة تقــنن  )1(یـنظم هــذه المسـؤولیة إلا جزئیــا

الجهـة التـي ، الإجراءات الخاصة بتحریك هذه المسؤولیة، أسباب المسؤولیة السیاسیة الرئاسیة
 الجزاء الواجب توقیعه، في حالة ثبوت الإدانة.، للرئیس، والجهة التي تحاكمه توجه الاتهام

خطــأ السیاســـي، باعتبــاره أهـــم أســس المســـؤولیة عــدم وجـــود تعریــف واضـــح ودقیــق لفكـــرة ال -
ة ومنـه فالخطأ السیاسي یتجاوز بطبیعته نطاق القـانون إلـى مجـال السیاسـ .*السیاسیة الرئاسیة

  وعملیا. صعوبة إعطائه طابعا تقنیا

  اتجاهات رئیسیة: ةحول طبیعة "الخیانة العظمى" وانقسامه إلى ثلاث اختلاف الفقه -

 )2(السیاســیة، وبالتــالي یــربط بــین الخیانــة العظمــى والمســؤولیة السیاســیةأحــدها یؤكــد طبیعتهــا 
ومنه ربطهـا فقـط بالمسـؤولیة الجنائیـة دون السیاسـیة، بینمـا  اتجاه آخر یؤكد طبیعتها الجنائیةو 

 ""إیــف لونــوارالأســتاذ فــي هــذا الاتجــاه یؤكــد و  ر الــرأي الثالــث طبیعتهــا المختلطــةیؤكــد أنصــا
« Yeves Lenoir  » مثلمــا هـو الحــال  سیاسـیة تحمــل أحیانـا طابعــا قضـائیاالمســؤولیة ال" بـأن
  )3(في الخیانة العظمى".

                                                             
(1) Telesphore Ondo, Op. Cit, p.26.   

تأسـیس المسـؤولیة السیاسیـة لــرئیس الجمهوریـة، هـي مســألة خلافیـة علـى مســتوى الفقـه الدسـتوري، الــذي یؤكـد عـدم تعلقهــا  *
بـل   بالخطأ السیاسي فقط، بل یمكن تأسیسها أیضا على تحمل التبعیة، كما أنه من المحتمل أن یتواجد فیها العنصـران معـا،

ویشــیر جانــب مــن الفقــه الدســتوري إلــى أن المســؤولیة الجنائیــة لــرئیس الجمهوریــة تشــكل فــي الوقــت ذاتــه أساســا لمســؤولیته 
  السیاسیة. 

  (سیتم توضیح ذلك في الباب الثاني من البحث والمتعلق بأحكام المسؤولیة السیاسیة الرئاسیة).
(2) Robert Baditer, « La responsabilité pénal de président de la république, Revue du droit 
public, N° 1/2, 2002, p.106.  
- Jean Giquel, Op.Cit, p. 649.  
(3) Cité par : 
Télésphore Ondo, Op.Cit, p.32. Voir aussi dans le même sens :  
- Phillipe Chrestia, «  Responsabilité politique et responsabilité pénale entre fléau de la 
balance et fléau de la société », Revue du droit public, N° 3, 2000, pp.751-752. 
- Michel de Villers, Op.Cit, p.111. 
- Michel-Henry Fabre, Principes Républicains de droit constitutionnel, Librairie général de 
droit et jurisprudence, 3ieme édition, 1977, p.385.= 
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الغمــوض واللــبس حــول طبیعــة المســؤولیة السیاســیة، إذ یوجــد تنــاقض واضــح بــین اتجــاهین  -
وص القـانون ، فهـي تتجـاوز كثیـرا نصـةفقهیین أحدهما یعتبرها تتجـاوز إطـار القاعـدة الدسـتوری

لمقاربــة وتـأتي مــن الممارسـات الدســتوریة والسیاســیة، لـذلك یجــب أن تـدرس وفقــا  عامــةبصـفة 
م دراسـتها لـذا یجـب أن تـت عتهـا القانونیـة التقنیـةطبی بینما یؤكد الاتجاه الثاني، اجتماعیة شاملة

  .)1(فقط وفقا للنصوص الدستوریة

  مقومات المسؤولیة السیاسیة الرئاسیةالفرع الثاني: 

الـذي قـد  عنى المسؤولیة السیاسیة الرئاسیةمن خلال هذا العنوان، تعمیق م مرءحاول الی
ربــط المســؤولیة السیاســـیة  غالبــاحیــث یــتم یتجلــى أكثــر مــن خــلال إبــراز مقوماتهــا الأساســیة 

لتشــــمل جوانــــب  آثارهــــا الخطیــــرة والتــــي تمتــــد .)أولا(للــــرئیس بأخطائــــه الجســــیمة فــــي الحكــــم 
قـــد تــؤدي إلـــى توقیـــع الجـــزاء  الـــرئیسلــذلك، فـــإن ثبـــوت مســؤولیة  .)ثانیـــا( اســتراتیجیة عدیـــدة

  .)ثالثا(وعزله من السلطة  الأقصى السیاسي

  رار المسؤولیة السیاسیة الرئاسیةأولا: معیار إق

 أن جـــــل تعریفـــــات المســـــؤولیة السیاســـــیة الرئاســـــیة، جـــــاءت موســـــعة لأســـــبابها  یلاحـــــظ
ومـــا یتصـــل بهـــا مـــن وثـــائق ذات صـــبغة  حیـــث لـــم تختزلهـــا فـــي نصـــوص الدســـاتیروأسســـها، 

أو  الدسـتور هوریة بأي التـزام مهمـا كـان مصـدرهدستوریة، فهي تترتب على إخلال رئیس الجم
  .)2(أو مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة" القانون

عــن جمیــع أعمالــه وتصــرفاته فــي  هــو محاولــة تقریــر مســؤولیة الــرئیس لعــل ســبب ذلــكو 
  كانت غیر مضبوطة بأي نص قانوني. مانت هذه الأخیرة مؤطرة قانونا، أكأالحكم، سواء 

                                                                                                                                                                                              
=- Maurice Houriou, Précis de droit constitutionnel, Librairie de recueil Sirry, Paris,                    
2ieme édition, 1929, p.414. 
(1) Telespore Ondo, Op-Cit, p.28.  

عــزة مصــطفى حســـني عبــد المجیـــد، مســؤولیة رئـــیس الدولــة، دراســـة مقارنــة: النظـــام الفرنســي، النظـــام المصــري، النظـــام  (2)
 .198، ص.2008الإسلامي، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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كأسـاس جـوهري، تثـار  لكن رغم اتجاه أغلب الكتـاب إلـى الأخـذ بمعیـار الخطـأ السیاسـي
سـم بـالغموض إلا أن هـذا المعیـار لا یـزال یت، رئیس الجمهوریةلبناء علیه المسؤولیة السیاسیة 

ومــــدى إمكانیــــة اعتبــــاره كأســــاس وحیــــد لهــــذه  إثباتــــهواللــــبس فــــي ضــــبط معانیــــه وفــــي كیفیــــة 
  المسؤولیة.

فــي هــذا الصــدد یشــیر جانــب مــن الفقــه، إلــى إمكانیــة إثــارة مســؤولیة الــرئیس حتــى فــي و 
لأي خطأ سیاسي، بل وحتى في حالة احترامه للقوانین، طالمـا أن تصـرفاته  م ارتكابهدحالة ع

  تمس بالمصلحة العلیا للدولة. ماله، قد ترتبت عنها مخاطر جسیمةوأع

ة، لا یمكن ضبطها في قائمـة ثابتـة لكـن لأن أسباب هذا النوع من المسؤولیة واسعة، فضفاض
أخطــاء قانونیــة أو أخطــاء  ارتكــاب ل عامــة؛ فقــد تنشــأ بســببوأصــو  یمكــن وضــع ضــوابط لهــا

ــــــــــة ــــــــــارات " أو جــــــــــرائم مادی ــــــــــى اعتب ــــــــــد تؤســــــــــس عل ــــــــــة"خلاأوق ــــــــــى صــــــــــفة  قی ــــــــــالنظر إل            ب
  .)1(المسؤول

ـــع مظـــاهر الســـلطة  الأســـس،وتكـــون الحاجـــة لتوســـیع هـــذه  بصـــفة خاصـــة، إذا تـــم توزی
إلا  لجمهوریـة، فـلا یمكـن تبریـر ذلـكالسیاسیة بشكل غیر عادل، وتركیزها في مؤسسة رئیس ا

ــأداء جمیــع المهــام والوظــائف الم  ،بفعالیــة كبیــرة كلفــة بهــا دســتوریاإذا قامــت هــذه المؤسســة، ب
وسـرعة  ةبـل أیضـا القـدرة علـى التصـرف بحكمـ لیة لا ینحصر في احترام القـوانینالفعاومعنى 

  .)2(في الوقت المناسب، واتخاذ القرار المناسب المحقق للمصلحة العامة

           مــــا  « Richard Nixon »ولعــــل فــــي تصــــریح الــــرئیس الأمریكــــي "ریتشــــارد نیكســــون" 
           لــــم  مــــن الناحیــــة القانونیــــة" :مســــؤولیته السیاســــیةث قــــال بخصــــوص یؤكــــد هــــذا المعنــــى، حیــــ

فقد كانـت سـیئة  ونیة، أما من حیث معالجة الموضوعرتكب جریمة أو مخالفة، وهذه أمور قانأ

                                                             
 .65أحمد إبراهیم السبیلي، المرجع السابق، ص. (1)
، 2001الطیـار، المركـز العلمـي للدراسـات السیاسـیة، عمـان،  جان مارك، الشرعیة والسیاسـة، ترجمـة خلیـل إبـراهیم كواكو (2)

 .59-55ص ص.
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نقـلاب إأنـي سـقطت نتیجـة لا اعتقـد ) ...( جدا، وكانت أحكامي خاطئة في كثیر من الأحیان
عنــــدما اســــتقلت كــــان ذلــــك اتهامــــا  اتهمــــت نفســــيأنــــا ) ...(أو مــــؤامرة، بــــل أســــقطت نفســــي 

  .)1(طوعیا"

مــــن خــــلال مــــا تقــــدم یتضــــح أن هنــــاك، خــــلاف حقیقــــي، حــــول تحدیــــد أســــس وأســــباب 
  المسؤولیة السیاسیة الرئاسیة.

لتعلقهــا بالملائمــة لا حتــى فــي حالــة احتــرام الــرئیس للقــوانین؛  بــین اتجــاه یؤكــد إمكانیــة إثارتهــا
لأن رئـیس الجمهوریـة ملـزم  شكال المسـؤولیة القانونیـة الأخـرىفهي تختلف عن أ ،بالمشروعیة

ه بــالنظر لصــفته وغیرهــا مــن الالتزامــات المفروضــة علیــ وفــاء بجمیــع الالتزامــات الدســتوریةبال
  وممثل لسیادتها. كرئیس للدولة

ختــزال المسـؤولیة السیاسـیة للـرئیس فـي أخطائــه إعـدم صـحة أصـحابه ورأي آخـر، یؤكـد 
 وتقصـــیر، لأن مســـؤولیته القانونیـــة أو نتیجـــة إهمـــال ة، ســـواء كانـــت عمدیـــةسیاســیة الجســـیمال

  .)2(لإثارة مسؤولیته السیاسیة أساسا یمكن أن تشكل

حیـث یعـد  كما یمكن تحریك المسؤولیة السیاسیة الرئاسـیة، اسـتنادا لنظریـة المخـاطر السیاسـیة
 الــــرئیس مســــؤولا حتــــى فــــي حالــــة عــــدم ارتكابــــه لأي خطــــأ؛ إذا أســــفرت تصــــرفاته وأعمالـــــه 

  الوظیفیة، عن مخاطر سیاسیة جسیمة.

ن و رئیس الجمهوریـــة لــبینمــا أشــار جانــب آخــر مــن الفقـــه إلــى أن المســؤولیة السیاســیة  إ
 ع إلـى أبعـد مـدىخیـر غیـر محـدد وواسـكانت لابد أن تستند إلى خطأ سیاسـي، إلا أن هـذا الأ

ــد فــإن كــان الحكــام یرتكبــون أخطــاء سیاســیة، فمــن المســتحیل إظهــار الخطــأ بوضــوح، لــذ  ا لاب

                                                             
نقــلا عــن: مــروان محمــد محــروس المــدرس، مســؤولیة رئــیس الدولــة فــي النظــام الرئاســي والفقــه الإســلامي، دار الاعــلام،  (1)

 .67، 66، ص ص.2002عمان، 
 وما بعدها. 93عمر فؤاد أحمد بركات، المرجع السابق، ص. (2)
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عنـدما یخسـر بأعمالـه ثقـة المحیطـین  ذلك الـرئیس مسـؤولابعد یو  .من بحثها خارج فكرة الخطأ
  .)1(امعین أعلیه خطؤخذ یولو لم  به

ــار "فقــدان الثقــة" الأســتاذ، إذا ــار "الخطــأ السیاســي" یقتــرح معی حیــث یعــد  ،بــدلا مــن معی
  عندما یفقد ثقة المحیطین به، بسبب أعماله. مسؤولا رئیس الجمهوریة

جاءت عامة، فضفاضة، شاملة لأي عمـل یفقـده الثقـة، سـواء كـان  الملاحظ أن عبارة أعمالهو 
 .ائیـةأو شـكل هـذا العمـل جریمـة جن .ولكنـه غیـر ملائـم كـان مشـروعا مغیـر مشـروع، أالعمـل 

رف المعنـى من هم هـؤلاء؟ فهـل ینصـ ،نلك .به" المحیطینلمهم، أن یترتب علیه فقدان ثقة "اف
 ام بمجموعة من النشـاطات المؤسسـیةالحكومیة الرسمیة، باعتبارها مكلفة بالقی المؤسساتإلى 

          أم أن المعنـــــــى یشـــــــمل أیضـــــــا الجهـــــــات غیـــــــر ، یس الجمهوریـــــــة"إلـــــــى جانـــــــب مؤسســـــــة رئـــــــ
 المقصـــود فــي صـــنع القــرارات السیاســیة؟ أم أن الشـــعب هــو اباعتبارهــا شـــریكا فعلیــ الرســمیة،

لمیثـاق دا لتجدیـد اعأن یكون مست"لذا یجب على رئیس الجمهوریة  ،باعتباره مصدر كل سلطة
  .)2(بممارسة مظاهر السلطة السیاسیة أو الاتفاق، الذي یسمح له

  ثانیا: نطاق المسؤولیة السیاسیة الرئاسیة

ـــاء تـــرتبط بمجمـــوع ال أن المســـؤولیة السیاســـیةبمـــا  داء أتصـــرفات الرئاســـیة، الصـــادرة أثن
كلمـا  "كلمـا كانـت سـلطاته متعـددة وهامـة أو بمناسبتها، فإنه مه الوظیفیةرئیس الجمهوریة لمها

لصــفة  وهــذه الأخیــرة تتجــاوز بطبیعتهــا نطــاق القــانون، بــالنظر )3(اتســعت مســؤولیته السیاســیة"
  ووظائفه. ه الدستوریة والسیاسیةالمسؤول ومكانت

 تصـرفات المتعلقـة بالسیاسـة العامـةبذلك یعد رئیس الجمهوریة مسـؤولا عـن الأعمـال والو 
ــــــة ــــــة. لأن السیاســــــة العامــــــة للدول ــــــة منهــــــا والخارجی ــــــة أفكــــــار " الداخلی         تعــــــد توضــــــیحا لماهی

                                                             
  .196عزة مصطفى حسني عبد الحمید، المرجع السابق، ص. (1)

Voir : Patrick Auvert, Op.Cit, p.1284. 
(2) Christian Bidergary et Claude Emeri, Op.Cit, p.04  

 .406محمد فوزي لطیف نویجي، المرجع السابق، ص. (3)
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تومـاس داي" " تعریف حسب، لمعین"، ضمن مجال اتفعله وما لا الحكومة واختیارها لما تفعله
T.Dye")1(.  

تهــا ونتیجتهــا، لــذلك فــإن أي غای ة، أن تكــون المصــلحة العامــةویشــترط فــي هــذه السیاســ
مــع  .دي إلــى تحریــك المســؤولیة السیاســیةیــؤ  تقصــیر أو إنحــراف عــن تحقیــق هــذه المصــلحة

فــــي بحــــث مـــــدى  تــــائج العملیــــة لهـــــذه السیاســــة لا یمكــــن حصـــــرهإلــــى أن تقـــــدیر الن الإشــــارة
  المشروعیة، بل یتجاوز إلى مدى الملائمة أیضا.

ن كانـــت عملیـــة التقیـــیم تـــنعكس بـــدورها علـــى  تعترضـــها جملـــة مـــن الصـــعوبات، التـــي وإ
  ما یلي:من بین هذه العراقیل ، و ریك المسؤولیة السیاسیة واثباتهاتح صعوبة

ـــــة، خاصـــــة المســـــؤولة عـــــن  - ـــــیم مـــــن طـــــرف الجهـــــات الحكومی           رفـــــض ومقاومـــــة هـــــذا التقی
أو مقدمـة للحـد مـن نفوذهـا أو تقلـیص المـوارد المخصصـة  لتنفیذ، لأنها ترى في ذلك محاولةا

لحكومیة رغبة الجهات ا .قة مثل إثارة المسؤولیة السیاسیةلها، أو كخطوة لإجراءات سلبیة لاح
داء، خاصـــة إذا كانـــت المؤسســـات محــاولات تقیـــیم الأ وتجنـــب لـــى الأوضـــاعفــي المحافظـــة ع

  .)2(المعنیة تحظى بامتیازات لا تتمتع بها مؤسسات أخرى

عــارض، یــرتبط بنظــام القــیم التــي یقــوم مصــطلح " حة العامــة فــي حــد ذاتهــان فكــرة المصــلإ -
  .)3(ویتنوع تبعا للأنظمة والأشخاص" علیها المجتمع

 ، مفهــوم قیمــي، یصــعب معــه وضــع معیــار دقیــق لتقــدیر"المصــلحة العامــة" مقاربــة ،إذا
مجــرد  -المصــلحة العامــة-لدرجــة أن الــبعض یعتبرهـا  ،مـدى حفــظ هــذه المصـلحة أو إهــدارها

                                                             
 .35، ص.2001حلیل، دار المسیرة، عمان، فهمي خلیفة الفهداوي، السیاسة العامة: منظور كلي في البنیة والت (1)
،                  2006دون تحدیـــــد دار النشـــــر)، عمـــــان، وتقیـــــیم وتحلیـــــل السیاســـــة العامـــــة، (وني، رســـــم وتنفیـــــذ بـــــمحمـــــد قاســـــم القر  (2)

 .293ص.
ــــاریخ  (3) ــــة ناشــــرون، بیــــروت، (دون ت نشــــر)،   أحمــــد ســــعیفان، قــــاموس المصــــطلحات السیاســــیة والدســــتوریة والدولیــــة، مكتب

 .337ص.
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یسـتعمله باسـتمرار أولئـك الـذین یجـدون مصـلحة  وأنهـا مجـرد مبـرر یل الوصول إلیهیستح وهم
  .)1(خاصة في إقحام موازین القوى في تسییر المجتمع والاستفادة من ذلك"

 تتحقق المصلحة العامة عندما یكون هنـاك فإنه وبصورة عامة رغم ما سبق ذكرهولكن، 
ذلـك عـن ویتحقـق  ،بـین القـیم التـي یفتـرض أنهـا تنظمـهو  اثل أو تقـارب بـین الواقـع السیاسـيتم

إلــى مســتوى تنظــیم المجتمــع. ولا یمكــن  والارتقــاء الملمــوس بهــا طریــق الــدفاع عــن هــذه القــیم
عـن طریــق الاكتفــاء بـالاطلاع علــى المبــادئ الأساسـیة التــي یجــب أن تحكــم  ذلــك التحقـق مــن

والوقوف على حقیقة تفعیل  یجب التركیز على الواقع السیاسي عمل المؤسسات السیاسیة، بل
لــى أي حــد نجــح فــي ت لــك المبــادئ القانونیــة المعلنــة، أي مــاذا یفعــل رئــیس الدولــة بالضــبط؟ وإ

  .)2(تفعیل قیم المجتمع الذي یحكم ویتصرف باسمه

 والمطالــب الشــعبیة إلــى سیاســة عامــةتأسیســا علــى مــا تقــدم یتضــح أن، تحویــل القــیم و 
 تخابه من طرف الشعب یعنـينإم وظائف مؤسسة رئیس الجمهوریة، فوتنفیذها بفعالیة، یعد أه

ــتم مــن خلالهــا  واختــار برنامجــه لیكــون القاعــدة الشــعب قــد وضــع ثقتــه فــي الــرئیسأن  التــي ی
  صنع السیاسة العامة.

أهــم المؤشــرات الممكــن الاعتمــاد علیهــا، فــي تقیــیم  وعلیــه، فــإن السیاســة العامــة تعــد مــن
 شــرعیتهومنــه قیــاس مــدى  عبشــمــدى قــدرة رئــیس الجمهوریــة علــى التواصــل مــع مصــالح ال

خـــلاص ، وبـــذلك یعـــدوتحدیـــد مســـتقبله فـــي الحكـــم             وطبقـــا لمـــا تـــم  نجاحـــه فـــي العمـــل بأمانـــه وإ
ـــاق علیـــه مـــع شـــعبه   .حكـــم، بطریقـــة سلســـة خالیـــة مـــن العنـــفســـتمراره فـــي اللا ضـــمانا الاتف

قـیم  ة السیاسـیة مـع فالتناغم والتكامل في مسار السـلط عیة عدم إثارة مسؤولیته السیاسیةوبالتب
إذا تـم  أمـا ، لیة والخارجیة مهما كانت طبیعتهـاالمجتمع یؤمن الرئیس ضد كل الأخطار الداخ

ــــرض النظــــام السیاســــي سیاســــة  صــــنع السیاســــة العامــــة            وتوجیههــــا بصــــورة عكســــیة حیــــث یف

                                                             
 .136، ص.2011محمد، دار الأهلیة، عمان،  مالدوتاسكال سلان، اللیبرالیة، ترجمة: ب (1)
 .61، المرجع السابق، ص.مارك جان كواكو (2)
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ــةمعبــرة عــن مصــالح  الأخیــرة علــى الشــعب وتكــون هــذه وبعیــدة عــن قــیم المجتمــع  )1(فئــة قلیل
 اسـات العامـةیوبـین الس التباعـد بـین التوجـه الشـعبي العـامة الحتمیـة لهـذا فـإن النتیجـ، ومطالبه

  مؤمنة لحكم مستقر و"هادئ". ة، باعتبارها ضمانة نظریة وعملیةهي فقدان الحكام للشرعی

وریة منـــاط بمؤسســـات دســـت صـــنع وتنفیـــذ السیاســـة العامـــة نأرة إلـــى تجـــدر الإشـــاكمـــا 
عـن  لـذلك فـإن تحدیـد مـدى مسـؤولیة رئـیس الجمهوریـة، وسیاسیة عدیدة، رسمیة وغیـر رسـمیة

ن هنـاك تناســب توضـیح دوره فــي صـنعها وتنفیـذها، حیــث یكـو  السیاسـة العامـة للدولــة یقتضـي
وبـــین المســـؤولیة السیاســـیة المقترنـــة بـــه، بمعنـــى أن تكـــون المســـؤولیة  طـــردي بـــین هـــذا الـــدور

  وظیفیا وعضویا. ة مع إطار هرمیة البناء المؤسسيقالسیاسیة متواف

 إلا أنــه ملــزم وظیفیـــا ،كــان الــرئیس لا یشــارك فــي مســـألة التنفیــذ بطریقــة مباشــرة ولــئنمــثلا، 
  بمتابعة التنفیذ ومحاسبة القائمین علیه.

  ئاسیةر ر المترتب على إقرار المسؤولیة السیاسیة الاث: الآثالثا

لجمهوریة وعقابهـا السیاسـي تربط بین المسؤولیة السیاسیة لرئیس ا راء فقهیة كثیرةتوجد آ
 ، تنطلــق مــن العــزل كجــزاءالآراءبــل أن عدیــدا مــن هــذه ، الأقصــى وهــو العــزل مــن المنصــب
ؤكـد أن بقــاء الـرئیس فـي الحكــم بعـد ثبـوت المســؤولیة تو  )2(لإعطـاء معنـى المســؤولیة السیاسـیة

  .)3(والشعب السیاسیة، یشكل خطرا شدیدا على الدولة

                                                             
  حول كیفیة صنع السیاسة العامة، وفقا لنظریة "النخبة"، یمكن الاطلاع على: (1)
 وما بعدها. 33، ص.2010رة، عمان، جیمس أندرسون، صنع السیاسة العامة، دار المسی -

 .325وتي، المرجع السابق، ص.بمحمد قاسم القر  -

 .173-172فهمي خلیفة الفهداوي، المرجع السابق، ص ص. -
(2 )Elisabeth Zoller, Op, Cit, p.448. 
- Marie Anne Cohendet, Op, Cit, p.31. 

  .65، 64أحمد إبراهیم السبیلي، المرجع السابق، ص ص. (3)
أمریكـي والمصـري والشـریعة -"المسـؤولیة السیاسـیة لـرئیس الدولـة فـي النظـام الأنجلـو، أحمـد حسـن محمد السعید أبـو حجـر -

 .22ص. ،2011دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة حلوان،  ،الاسلامیة"
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           تقیـــــــیم دور رئــــــیس الجمهوریــــــة فـــــــي  مــــــن الفقــــــه إلــــــى أن بینمــــــا أشــــــار جانــــــب آخـــــــر
ــة ارتكابــه أخطــاء سیاســیة، لا الحكــم،  ــائج العملیــة لسیاســته، حتــى فــي حال والوقــوف علــى النت

ولیسـت حتمیـة؛ لأنــه  قـى نتیجـة احتمالیـةیبتوقیـع جـزاء العـزل، فهـذا الأخیــر  یسـتلزم بالضـرورة
  جزاء أخف دون الوصول إلى العزل.من الممكن توقیع 

ــار أن المســؤولیة ــةالسیاســیة، لا تــؤدي فقــط إلــى "ت باعتب الحكــام غیــر الأكفــاء، بــل یمكــن  نحی
  .)1(إجبارهم على تغییر سیاستهم"

ت المســـؤولیة یمكـــن لمجموعـــة مـــن آلیـــا رأي آخـــر إلـــى أنـــه فـــي بعـــض الحـــالات ویشـــیر
ودون تهدیــد مباشــر لاســتمراریة شــغل المنصــب السیاســي، التــأثیر علــى قــدرة رئــیس  السیاســیة

المسؤولیة السیاسـیة  وأن القول بمطابقة كم بمفرده وتضییق سلطاته ونفوذهالجمهوریة على الح
  .)2(هو تضییق شدید لمعنى هذه المسؤولیة لفكرة العزل

ك المســـؤولیة السیاســـیة توضـــح بعـــض الدراســـات الآلیـــات التـــي یمكـــن بمقتضـــاها تحریـــو 
جبـاره علـى تصـحیح  أخطائـه وتغییـر سیاسـته، دون عزلـه أو إجبـاره علـى لرئیس الجمهوریة، وإ

وهو أولـى  من الدفع فإن كانت الأمة "تملك حق المحاسبة، ابتداء، فإن ذلك یمكنها، الاستقالة
  .)3(فع"لر من ا

إذ یمكـــن إثـــارة مســـؤولیة رئـــیس ، وســـائل الردعیـــة والرقابیـــةیجـــب التـــدرج فـــي اســـتعمال ال ،لـــذا
ــــةبأ الجمهوریــــة           ویجعــــل الجــــزاء منصــــبا علــــى ممارســــة  ســــلوب دســــتوري لا یهــــدد كیــــان الدول

  .عنفوتجنبا للفوضى وال ا على الدولةالحكم، حفاظ

                                                             
، 1983الكتــب، القــاهرة،  إیهـاب زكــي ســلام، الرقابــة السیاســیة علــى أعمــال السـلطة التنفیذیــة فــي النظــام البرلمــاني، عــالم  (1)

 .9ص.
(2) Telesphore Ondo, Op. Cit, p.29. 

 .239، ص.2008عبد االله إبراهیم زید الكیلاني، القیود الواردة على سلطة الدولة في الإسلام، دار وائل، عمان،  (3)
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الـذي یعـد وسـیلة ردعیـة فعالـة تحتـاج إلـى تنظـیم، كـي  التعـاون مبدأ عدم الآلیاتمن بین هذه 
  . )1(من أساسها والعودة إلى حیاة الجاهلیة فكرة الدولة لنقضلا تستعمل ذریعة، 

توریة وقـف انحـراف رئـیس وعن طریق استعمال آلیات دسـ لى سبیل المثال، بإمكان البرلمانع
  :بح سیطرته وتقلیص نفوذه عن طریقوك الجمهوریة

 الثقة للحكومة، التي شكلها الرئیس. رفض منح -

 .الامتناع عن المصادقة على مشاریع قوانین حكومیة -

 .عدم الموافقة على المعاهدات الدولیة -

 .رفض التصویت على قانون الموازنة السنویة -

 .قة على طلبات الاعتمادات المالیةرفض المواف -

ات الانتخابیـة، قــد تــؤدي إضـافة إلــى هـذه التقنیــات الدسـتوریة، فــإن نتــائج بعـض المناســب
  :مثلا ،إلى تحقیق الغرض ذاته، وتضییق سلطات رئیس الجمهوریة، ووقف انحرافه

جـاءت عقـب حـل رئاسـي للبرلمـان وأسـفرت عـن فـوز  نتائج الانتخابـات التشـریعیة، خاصـة إذا
ومضیقة لسطاته، مما  معرقلة فهذه الأخیرة ستكون، یة معارضة لسیاسة رئیس الجمهوریةأغلب
  .)2(بره على تغییر سیاسته، دون أن یضطر للتنحي عن السلطةیج

ئاســــیة ر ن نتــــائج الاســــتفتاءات الشــــعبیة المعبــــرة عــــن رفــــض الشــــعب للمشــــاریع الأكمــــا 
 *المعروضـة علیــه، یفســر بعــدم رضــا صــاحب الســلطة والســیادة عــن الأداء السیاســي الرئاســي

  والواجب هنا تغییره.

                                                             
 .260-256.ص ص المرجع السابق، ،عبد االله إبراهیم زید الكیلاني (1)

(2) Hugues Partelle, Droit constitutionnel, Dalloz, Paris, 3ieme édition, 1999, p.188. 
- Voir aussi, Michel- Henry Fabre, Op. Cit, pp. 385-386. 

تخـاذ قـرارات یحتاج إلى آلیة لتفعیه، من هنا تبدو أهمیة مشاركة الشعب مباشرة فـي ا مبدأ السیادة الشعبیة كضمانة قانونیة *
  عن طریق الاستفتاء. ومصیریةسیاسیة هامة 
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رســــة ســــلطاته لــــن یــــتمكن مــــن مما الجمهوریــــةیتضــــح أن رئــــیس  ،بنــــاء علــــى مــــا تقــــدم
ممــا  سـتوریة والسیاسـیة الأخـرىدون مسـاندة ومشـاركة المؤسسـات الد واختصاصـاته الدسـتوریة

یــره مــن وتغییــر سیاســته، حیــث یــدرك كغ هإلــى إجــراء تقیــیم ذاتــي لأعمالــه وتصــرفات هر طیضــ
ــذات  ممثلــي الســلطة السیاســیة أن ــدة  " هــوSelf Maintenance"مبــدا صــیانة ال الوســیلة الوحی

وتوسـیع دائـرة المشـاركة  إلا عن طریـق الانفتـاح والشـفافیة وهذا لن یتم .للاستمرار في السلطة
  .)1("السیاسیة

  التالیة:، یمكن إبداء الملاحظة تأسیسا على ما تقدم

رئـــیس دســـاتیرها  تمنـــعالتـــي  ق، قـــد یصـــدق فـــي ظـــل الـــنظم السیاســـیةن التحلیـــل الســـابأ
ـــــة مـــــن التقریـــــر بشـــــكل  ـــــث تخضـــــع أعمالـــــه لمبـــــدأ إالجمهوری            التوقیـــــع الـــــوزاري نفـــــرادي، حی

مبـدأ التوقیـع الـوزاري -فـإن هـذه الممارسـة  عن كیفیـة إسـناد السـلطة، بصرف النظر ،اورجالم
ن یتحمـل رئـیس الحكومـة والـوزارة المسـؤولیة السیاسـیة المترتبـة أي سـمحت بـهي التـ -المجاور

  .)2(تلك الأعمالعن 

بطریـق مباشـر مــن  كمـا ینطبـق علـى الـنظم السیاسـیة التـي یــتم فیهـا انتخـاب رئـیس الجمهوریـة
  طرف البرلمان.

لا یملـك قـوة دسـتوریة ولا سیاسـیة موازیـة، لمواجهـة برلمـان أسـندت إلیـه السـلطة عـن فالرئیس "
  .)3(المباشر"طریق الاقتراع العام 

في ظل النظام السیاسي القـائم علـى أسـاس  لأبعد حد یعد صوریا، السابق،لكن التحلیل 
عــن طریــق  -ةهــي مؤسســة رئــیس الجمهوریــ–مؤسســة دســتوریة واحــدة  تغلیــب ســلطة وســیطرة

ــــــات دســــــتوریة عدیــــــدة         لتمكینــــــه مــــــن العمــــــل منفــــــردا، دون حاجــــــة لمســــــاندة أو تعــــــاون  تقنی
                                                             

، 2012، عمــــان، دلسیاســــي والحكــــم الراشــــد، دار الحامــــأمــــین عــــواد المشــــاقبة، المعتصــــم بــــاالله دواد علــــوي، الإصــــلاح ا (1)
 .21ص.

(2) Chrsitian Bidergary, Claude Emeri, Op. Cit, p.13. 
(3) Ibid, p.14. 
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           بــل أن هــذا الأخیــر یـتم ربــط جمیــع أعمالــه ومهامــه ، ى بمــا فیهـا البرلمــانهیئـات دســتوریة أخــر 
كمـا ، القوانین، أو بالوظیفة الرقابیـة الوظیفیة بإرادة رئیس الجمهوریة، سواء تعلق الأمر بصنع

الحـــل الرئاســـي غیـــر –تبط بســـلطة رئاســـة تقدیریـــة واســـعة أن اســـتمراره فـــي الحكـــم أیضـــا، مـــر 
  .-المقید

اســیة، یفقــد الاســتفتاء فعالیتــه كتقنیــة رقابیــة شــعبیة بــل یــتم إذا، فــي مثــل هــذه الــنظم السی
 لا مـــن منــع انحـــراف رئـــیس الجمهوریـــةدســـتوریا بطریقـــة مؤدیــة إلـــى نتـــائج عكســیة، بـــد تقنینــه

بــذلك  .وتهمــیش المؤسسـات الدســتوریة الأخـرى وتضـییق سـلطاته فإنــه یـؤدي إلــى تقویـة مركـزه
بتلـــك  رئـــیس الجمهوریـــة دا حـــدیثا لا یبـــررهشـــعار یخفـــى وراءه اســـتبدایصـــبح الاســـتفتاء مجـــرد 

باشر، الحق الإلهي غیر نظریة القوة، الحق الإلهي الم -الأسالیب البائدة، في تبریر الاستبداد
ــــى أحــــدبــــ المباشــــر ــــنظم التــــيل بمؤسســــات دســــتوریة قائمــــة عل وصــــلت إلیهــــا الأنظمــــة  ث ال

  .)1(الدیمقراطیة

وقبــــول مشــــروع الاســــتفتاء  یكــــون الشــــعب مجبــــرا علــــى الموافقــــة وفــــي بعــــض الحــــالات
ون "بـین خیـار ، حیـث یكـالـذي یتضـمنه ذلـك المشـروع لموضـوعالرئاسي، مهمـا كانـت طبیعـة ا

  .)2(وبین الفوضى" الشرعیة واللاشرعیة وبین التنظیم وعدمه وبین الدولة المنظمة

ـــــات الدســـــتوریة ســـــابقة الـــــذكرخلاصـــــة القـــــول أ             والاحتمـــــالات المترتبـــــة علیهـــــا  ن الآلی
"خاصـة مسـألة تضـییق الاختصاصـات لأن الدسـتور ، *مستبعدة في مثل هـذه الـنظم السیاسـیة

                                                             
 .59، 58، ص ص.1993جابر جاد نصار، الاستفتاء الشعبي والدیمقراطیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  (1)
 .57، ص.المرجع نفسه (2)

ســواء تعلــق الأمــر بآلیــات الرقابــة البرلمانیــة أو المناســبات الانتخابیــة أو غیرهــا مــن  ى تــأثیر هــذه التقنیــات الدســتوریةمــد *
علــى اختصاصــات رئــیس الجمهوریــة ومكانتــه الدســتوریة والسیاســیة ومســؤولیته السیاســیة فــي النظــام الدســتوري  المیكانیزمــات

الجزائــري، ســتتم دراســتها فــي البــاب الثــاني المعنــون بـــ: "أحكــام المســؤولیة السیاســیة الرئاســیة"، مبــدئیا: الواضــح أنــه لا یمكــن 
لأن ذلــك یتوقـف علــى مقومــات عدیــدة، ویخضــع  -تأكیــد صــوریتها–عكــس الجـزم بفعالیــة هــذه المیكانیزمــات والضـمانات أو ال

  لمتغیرات داخلیة وخارجیة، معقدة ومتشابكة.
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ـــة الشـــعب ـــى أســـاس الثق ـــة عل ـــیس الجمهوری یة وخضـــوع المؤسســـات السیاســـیة أنشـــأ مؤسســـة رئ
  .)1("لها

هـو  سـیة لـرئیس الجمهوریـةسـؤولیة السیاالجزاء الراجح فقها، في حالة ثبـوت الم یبقى إذا
  .السلطةالعزل والاقصاء من 

على بعض الشروط لتوقیع هذا الجزاء،  هذا الجزاء، اقترح جانب من الفقهنظرا لخطورة  ،لكن
 رئـیس الدولـةبوضع معاییر قانونیة تضبط بدقـة مسـألة عـزل  تنظیم إجراء العزل مؤسسیا نحو

ـــا وعـــدم تركهـــا للـــتحكم وا ـــى لا یشـــكل العـــزل عائق ـــرئیس مـــن یلتســـلط، حت حـــول دون تمكـــن ال
  ممارسة مهامه الوظیفیة.

وتحدیـد الجهـة التـي  العزل یحتاج إلى إقرار دستوري بشرعیته وتنظیم أسبابهإن فوعلیه، 
قرارا فعلیـا بالفصـل  .فیكون تنفیذ العزل ضربا من الخضوع لمبدأ المشروعیة، تختص بتنفیذه وإ
  )2(ارسة السلطة وبین سیادة القانون على سائر السلطات في الدولة.الكامل بین مم

  صور المسؤولیة الأخرىبعض المطلب الثاني: المسؤولیة السیاسیة الرئاسیة و 

" ویعني أن یكون المرء مسؤولا عـن Répondreالأصل اللاتیني لمصطلح مسؤولیة هو "
  .)3(ماتصرفاته ویتحمل الجزاء المقرر، بسبب إخلاله بالتزام 

واســم  ســألأمــا أصــل كلمــة مســؤولیة فــي اللغــة العربیــة فهــي اســم مفعــول مــن الثلاثــي 
الفاعل منه "سائل" وتعني ما یكون به الإنسان مسؤولا ومطالبا عن أفعـال أتاهـا. أو هـي حـال 

  .)4(أو صفة من یسأل عن أمر تقع علیه تبعته

                                                             
دلال لوشـن، "الصــلاحیات التشـریعیة لــرئیس الجمهوریـة"، أطروحــة دكتـوراه، كلیــة الحقـوق والعلــوم السیاسـة، جامعــة باتنــة،  (1)

 .388، ص.2013
 .161لمرجع السابق، ص.عبد االله إبراهیم الكیلاني، ا (2)

Marie-Anne Cohendet, Op-cit, p.30. )3 (  
 .19محمد فوزي لطیف نویجي، المرجع السابق، ص. )4(
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ونَ كمـا تعنــي أیضـا التقریــر والتــوبیخ، مثـل قولــه تعــالى: ﴿ سْــؤُولُ نَّهُــم مَ ـوهُمُ إِ قِفُ وقــد تفیــد  )1(﴾وَ
ـــكَ داء الواجبـــات. مثـــل قولـــه تعـــالى: ﴿أالتهدیـــد والمؤاخـــذة علـــى التقصـــیر والاهمـــال فـــي  بَّ رَ فَوَ

عِینَ( نَّهُمْ أَجْمَ نَسْئَلَ ونَ 92لَ لُ مَ عْ وا یَ ا كَانُ   .)2(﴾) عَمَ

 ،لقاعـدة مـن القواعـد القانونیـةفتـه أما قانونیا فالمسؤولیة تعني أن یتحمل المرء تبعة مخال
وع وتســتوجب هــذه المســؤولیة أن یصــاحبها مســلك خــارجي یســلكه المســؤول ویترتــب علیــه وقــ

وأن یكـون هـذا  أنه أن یهـدد بوقـوع مثـل هـذا الضـررأو من شـ ضرر بأحد الأفراد أو بالمجتمع
  .)3(المسلك مخالفا للقانون

یة عــن أعمالــه وتصــرفاته المتعلقــة لكــن، رئــیس الجمهوریــة قــد یتحمــل المســؤولیة السیاســ
ن لــم تشـكل مخالفـة صــریحة للقواعـد القانونیـة والدســتوریة بصـفة خاصـة. فهــل  بـالحكم حتـى وإ
یعنـي ذلــك عــدم تشـابك المســؤولیة السیاســیة مـع بعــض صــور المسـؤولیة الأخــرى؟ خاصــة أن 

  تصرفا رئاسیا معینا قد یرتب أكثر من نوع واحد من المسؤولیة.

ـــرز أهم ـــز المســـؤولیة السیاســـیة عـــن بعـــض صـــور المســـؤولیة الأخـــرى بســـبب كمـــا تب ـــة تمیی ی
الغموض الـذي یكتنـف طبیعتهـا واتسـاع مجالاتهـا، إضـافة إلـى امتـداد آثارهـا. فـالمعنى الأكثـر 

كمـا . (الفـرع الأول)استعمالا للمسؤولیة السیاسیة ینصرف إلى المسؤولیة السیاسـیة الحكومیـة 
(الفـــرع  . س قـــد تشـــكل ســـندا قانونیـــا لإثـــارة مســـؤولیته السیاســـیةأن المســـؤولیة الجنائیـــة للـــرئی

ن المسـؤولیة إوبالنظر إلى تأثیر المبادئ الأخلاقیة علـى مسـلك الـرئیس أثنـاء الحكـم فـ الثاني)
 (الفرع الثالث).الأخلاقیة لا تنفصل كلیا عن المسؤولیة السیاسیة 

                                                             
 .24سورة الصافات، الآیة رقم  (1)
 .93، 92رقم  تانسورة الحجر، الآی (2)

ـــة فـــي النظـــام الرئاســـي والفقـــه ) 3( الإســـلامي، دار الإعـــلام، عمـــان، مـــروان محمـــد محـــروس المـــدرس، مســـؤولین رئـــیس الدول
 .12، ص.2002
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  والمسؤولیة السیاسیة الحكومیةالفرع الأول: المسؤولیة السیاسیة الرئاسیة 

القاعدة العامة في النظم السیاسیة الجمهوریة هي عدم تقریر المسؤولیة السیاسیة لرئیس 
ــا للمســؤولیة  ــة، خلاف الاتجــاه الدســتوري العــام، مــع  االسیاســیة الحكومیــة التــي یعتــرف بهــالدول

اختلاف هذا الأخیر في تحدید البناء الدستوري الداخلي للسلطة التنفیذیة بین نظـم تأخـذ بمبـدأ 
  ازدواجیة السلطة التنفیذیة وأخرى تتبنى وحدتها.

شـترط أن یكـون رئیسـها منتخبـا تطة التنفیذیة فالنظم السیاسیة التي تأخذ بمبدأ وحدة السل
ســـقاط الحكومـــة إالدولـــة ورئاســـة الحكومـــة. لا یمكـــن مــن طـــرف الشـــعب، ویجمـــع بـــین رئاســـة 

فمـن أجـل البقـاء فـي السـلطة  ،كما لا یمكن حل البرلمان رئاسـیاالرئاسیة برلمانیا كأصل عام، 
مــان، إذ ة البرلالــرئیس بكیفیــة الحفــاظ علــى ثقــة الشــعب، كمــا أن الــوزراء لیســوا بحاجــة إلــى ثقــ

  .)1(یكفیهم حیازة ثقة الرئیس

بینمــا الــنظم السیاســیة القائمــة علــى مبــدأ ثنائیــة الســلطة التنفیذیــة تقــوم بتوزیــع مظــاهر   
  هذه السلطة بین مؤسستین دستوریتین: الوزراء من جهة ورئیس الدولة من جهة أخرى.

 دة وظائفهمـــا ووضـــعیتهماعیینهمـــا ومـــ"فـــرئیس الدولـــة والحكومـــة جهـــازان متمیـــزان مـــن حیـــث ت
لیست موحدة وتخضع تقاسم وتوزیع مظاهر هذه السلطة، فإن طریقة  ،لذلك. )2(وصلاحیتهما"

لتأثیر عدة عوامل أهمها كیفیة إسناد السلطة لرئیس الدولة، فهذه الأخیرة تنعكس بـدورها علـى 
  الوضع السیاسي والدستوري للوزراء وذلك على النحو التالي:

تكـــون الـــوزارة فـــي موقـــع الصـــدارة فـــي نطـــاق الســـلطة  ملكیـــة الكلاســـیكیةفـــي الأنظمـــة ال
التنفیذیـة، فهـي التـي تصـنع السیاسـة العامـة للدولــة وتتـولى تنفیـذها لـذلك تسـأل سیاسـیا وحــدها 

  عن ممارسة شؤون الحكم.

                                                             
ــیحا، وضـــع الســـلطة التنفیذیـــة فـــي الأنظمـــة المعاصـــرة، منشـــأة المعـــارف، الاســـكندریة،  )1( ،      2006ابـــراهیم عبـــد العزیـــز شـ

  .101ص.
  .239موریس دیفرجیه، المرجع السابق، ص.) 2(
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ولكنهــا بــدورها تســتطیع أن ترســل  -البرلمــان–یمكــن قلــب الحكومــة مــن قبــل مراقبیهــا "حیــث 
أمـا رئـیس الدولـة فیعفـى مـن تحمـل  .)1(مـام النـاخبین عـن طریـق ممارسـة حـق الحـل"مراقبیها أ

  المسؤولیة السیاسیة.

فإنــه یتعــین التمییــز بــین رئــیس منتخــب مــن طــرف البرلمــان  نظمــة الجمهوریــةأمــا فــي الأ
فـي الحالـة الأولـى یكـون فـي مركـز سیاسـي  فـالرئیس وآخر منتخب من طرف الشعب مباشرة.

فهــــو لا یمــــارس اختصاصــــاته  ودســــتوري أدنــــى مــــن مركــــز البرلمــــان المنتخــــب مــــن الشــــعب.
ولا یســتطیع البقــاء فــي  ع لمبــدأ التوقیــع الــوزاري المجــاورالدســتوریة بصــفة مســتقلة، بــل یخضــ

  الحكم دون ثقة البرلمان.

، الذي یمكنـه اسـقاطها عـن طریـق آلیـات البرلمانلمسؤولیة السیاسیة أمام أما الوزارة فتخضع ل
  دستوریة عدیدة.

فالمؤكـــد أن مركـــزه الدســــتوري والسیاســـي یتعــــاظم  أمـــا الـــرئیس المنتخــــب مـــن طـــرف الشــــعب
  واختصاصاته تتوسع. والمفارقة أن مسؤولیته تختفي غالبا.

الـرئیس  رتبط في بعض الـدول بالمحافظـة علـى ثقـةیالوزارة فإن استمرارها في الحكم أما 
          فـــي هـــذا الصـــدد و ا مـــة سیاســیا أمامهمــن جهـــة أخـــرى، لأنهـــا مســـؤولمــن جهـــة وثقـــة البرلمـــان 

أن مبـــرر تحریـــك المســـؤولیة الحكومیـــة أمـــام  إلـــىJacque »  « Jean Paulأشـــار الأســـتاذ 
بالشــرعیة  عــن طریــق الاقتــراع العــام المباشــر ویحضــى هــو أن هــذا الأخیــر منتخــب البرلمــان 
ســقاط حكومــة معینــة مــن طــرف رئــیس منتخــب بالتســاوي عــن طریــق الاقتــراع العــام الكاملــة لإ

                                                             
دوره، صــلاحیاته، ومســؤولیته السیاســیة"، منشــورات الحلبــي ربیــع مفیــد الخصــیني، الــوزیر فــي النظــام السیاســي: "موقعــه،  )1(

  .22، ص.2003الحقوقیة، بیروت، 
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بناء على ما تقدم، یتضح أن المسؤولیة السیاسیة الحكومیة تعنـي "إلتـزام الحكومـة  .)1(المباشر
 .)2(لتها عندما تفقد ثقة السلطة السیاسیة المسؤولة أمامهااستقابتقدیم 

 تقــدم یتضــح أن المســؤولیة السیاســیة الحكومیــة تتشــابه مــع المســؤولیةتأسیســا علــى مــا 
  :الرئاسیة من حیث الجوانب الآتیة

  أولا: أوجه التشابه 

مــــن حیــــث المجــــال أو النطــــاق الــــذي یتســــم بالاتســــاع، حیــــث یشــــمل كــــل الأعمــــال  /1
لأن تحریـك عمـال، ة ولا بطبیعة تلك الأبالنی دمتعلقة بشؤون الحكم، دون الاعتداوالتصرفات ال

ـــق أ ـــة أو جـــرائم فهـــي تتعل یضـــا بمـــدى المســـؤولیة السیاســـیة لا یســـتلزم ارتكـــاب أخطـــاء قانونی
  داء المهام الوظیفیة.أالملائمة والفعالیة في 

یلهمــا عالقــانوني الأقصــى المترتــب علــى تف كمــا تتشــابه المســؤولیتان مــن حیــث الأثــر /2
  وهو العزل من الحكم.

  ثانیا: أوجه الاختلاف

إلى تفاوت المراكـز الدسـتوریة والسیاسـیة بـین رئـیس الجمهوریـة باعتبـاره مؤسسـة  بالنظر
عـام المباشـر والحكومـة باعتبارهـا مؤسسـة دسـتوریة معینـة، فـإن لمنتخبة علـى أسـاس الاقتـراع ا

  فروق عدیدة تمیز بین المسؤولیة السیاسیة للمؤسستین الدستوریتین أهمها الآتي:

أن إســــقاط الحكومــــات غالبــــا مــــا یكــــون بســــبب خــــلاف سیاســــي حــــاد مــــع الأغلبیــــة  /1
 البرلمانیـــة، فحتـــى تكـــون الحكومـــة "فعالـــة وتســـتمر لوقـــت طویـــل وتحقـــق مشـــاریعها یجـــب أن 

                                                             
(1) Jean Paul Jacque, Droit Constitutionnel et Institution Politique, Dalloz, Paris, 8ieme édition, 
2010, p.221. 
(2) Toupie : Org/ dictionnaire/ Responsabilité politique- htm, consulte le 15 octobre 2015,             
à 2h :10 
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مبنیـا علـى خطـأ أو  الحكومـات لا یعتبـر بالضـرورة جـزاءوأن اسـقاط  .)1(تتمتع بدعم الأغلبیـة"
نما یعبر عن   .)2(فقدان ركن الثقة والدعم" انحراف في سیاستها وإ

أمـا رئــیس الجمهوریــة المنتخـب مــن طــرف الشـعب علــى أســاس برنـامج سیاســي فإنــه "لا 
یمكــــن أن یتــــرك منصــــبه، ولا یمــــارس ســــلطاته بشــــكل كامــــل بســــبب مواجهــــة بــــین سیاســــات 

  .)3(متناقضة"

مـا یعبـر  فـإن اخـتلاف الـرئیس مـع الأغلبیـة البرلمانیـة یـؤدي إلـى ضـرورة التعـایش وهـو ،لـذلك
ســؤولیة السیاســیة فــإن الم ،باختصــارو " Situation de cohabitationعنــه بوضــعیة التســاكن "

البرلمان في لا تأخذ ذات الطابع التقلیدي للمسؤولیة السیاسیة للحكومة أمام  لرئیس الجمهوریة
وسیاسـیة  ن المسؤولیة السیاسیة لرئیس الدولـة تثـار عملیـا لأسـباب قانونیـةالنظام البرلماني، لأ

  .)4(مختلفة تمام الاختلاف عن المسؤولیة السیاسیة للحكومة أمام البرلمان

ویجـب  خـب مـن طـرف الشـعب فهـو مسـؤول أمامـهأنه إذا كان رئـیس الجمهوریـة منت /2
  .)5(أن یخضع للعقوبة الدیمقراطیة التي ترافق ممارسته للسلطة

فهي مسؤولة سیاسیا أمام البرلمان في النظام البرلماني، أما في النظـام الرئاسـي  ،أما الحكومة
أمــام  ،ومـة تتحمــل مســؤولیة سیاسـیة مزدوجــةفــإن الحك ويلمشـدد أو مــا یعــرف بالنظـام الرئاســا

  رئیس الجمهوریة من جهة وأمام البرلمان من جهة أخرى. 

اخــتلاف المســؤولیة السیاســیة  " إلــىJacques Cadartأشــار الأســتاذ " ،وفــي هــذا الصــدد
علاقـــة رئــیس الجمهوریـــة بالشـــعب "مــن حیـــث أن  للـــرئیس للحكومــة عـــن المســؤولیة السیاســـیة

تختلـــف تمامـــا عـــن علاقـــة البرلمـــان بالحكومـــة فـــي النظـــام البرلمـــاني، فالعلاقـــة الأولـــى تتمیـــز 
                                                             

 Christian Bidegary, Claude Emeri, Op-Cit, p.50.)1(  
  .277محمد فوزي لطیف نویجي، المرجع السابق، ص. .(2)

 Christian Bedigary, Claude Emeri, Op.Cit, p.18.)3(  
  .154عمرو فؤاد بركات، المرجع السابق، ص. )4(

 Christian Bedigary. Claude Emeri, Op.Cit, p.18.)5(  
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اثلا، لـذا فإنـه أما الشعب فلا یملك حقا دسـتوریا ممـ بانفراد رئیس الجمهوریة بمخاطبة الشعب.
النســبة لعلاقــة أمــا ب لا یســتطیع اقتــراح الحلــول مباشــرة للمســألة المثــارة أمامــه بواســطة الــرئیس.

فإنهـــا تتمیـــز بقـــدرة المؤسســـات الدســـتوریة علـــى اقتـــراح الحلـــول المناســـبة  ،البرلمـــان بالحكومـــة
  .)1("للتوصل إلى اتفاق حول المسائل المطروحة أمامها

السیاسیة الحكومیة تتم وفق تقنیات دستوریة دقیقة، قد تؤدي إلـى  ن إثارة المسؤولیةأ /3
بینمــا الغالـب عــدم دسـترة تقنیــات تقــویم  ،ومي وتقویمــه قبـل إســقاط الحكومـةضـبط العمــل الحكـ

             العمــــــل الرئاســــــي، ممــــــا صــــــعب مســــــألة إثــــــارة المســــــؤولیة السیاســــــیة للــــــرئیس بطــــــرق غیــــــر 
  .-لغیاب النص الدستوري- مباشرةمباشرة ، ناهیك عن إثارتها بطرق 

ــذلك أ /4 ن الحكومــات غالبــا مــا تحظــى بمكانــة محــدودة فــي نطــاق النظــام الدســتوري، ل
مقارنـة بالآثـار  ، یشكل خطورة على النظام السیاسـيفإن اسقاطها واستبدالها بحكومة أخرى لا

  القانونیة والسیاسیة المترتبة على عزل رئیس الجمهوریة، حیث تكون أشد وأخطر.

وقد یصل الأمر إلى درجة تهدید وحدة الدولة واستمراریتها في الـنظم السیاسـیة التـي لـم تصـل 
لسلطة، حیث تستغرق المكانـة الدسـتوریة والسیاسـیة للـرئیس أجـزاء لإلى مرحلة مأسسة حقیقیة 

  النظام السیاسي، بل وتختلط حتى بالدولة ذاتها.

    الفرع الثاني: المسؤولیة السیاسیة الرئاسیة والمسؤولیة الجنائیة

تعرف المسؤولیة الجنائیة بانها تحمل تبعة مخالفة قواعد القانون الجنائي ، حیـث تترتـب 
العام في الـنظم  . والملاحظ أن الاتجاه الدستوري)2(على كل فعل مجرم صادر عن إرادة آثمة

السیاســیة الحدیثــة یــنص علــى اقــرار المســؤولیة الجنائیــة لــرئیس الجمهوریــة خلافــا لمســؤولیته 
  السیاسیة.

                                                             
  .125نقلا عن: عمرو فؤاد بركات، المرجع السابق، ص.) 1(
، 2013محمـــد مرســـي علـــي غنـــیم، المســـؤولیة السیاســـیة والجنائیـــة لـــرئیس الدولـــة، مكتبـــة الوفـــاء القانونیـــة، الإســـكندریة،  )2(

  .41ص.
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ورغم اختلاف المسؤولیة الأولى عن الثانیـة إلا أن المسـؤولیة الجنائیـة للـرئیس قـد تـؤدي 
  إلى ترتیب مسؤولیته السیاسیة.

أن المسـؤولیة الجنائیـة "" إلـى Michel Bélangerیشـیر الفقیـه الفرنسـي " ،في هذا الصدد
الذي یسمح باتهام الرئیس. فهي مسـؤولیة  يفي الواقع تعد الأساس القانوني للأسلوب التأسیس

ـــم إذا ارتكـــب رئـــیس  ها البعـــد عـــن الشـــرعیة فـــي وقـــت معـــینبطبیعتهـــا سیاســـیة وســـبب ومـــن ث
یة فـــي هـــذه الحالـــة تنشـــأ ن مســـؤولیته السیاســـإة خطـــأ سیاســـیا أو جریمـــة سیاســـیة، فـــالجمهوریـــ

  .)1("وتعتبر المسؤولیة الجنائیة هي الأساس القانوني لإثارة المسؤولیة السیاسیة

  .لتقارب والتباعد بین المسؤولیتینلذلك من المهم محاولة توضیح أوجه ا

  أولا: أوجه الإختلاف

  كالتالي:لمظاهر الاختلاف بین المسؤولیتین الجنائیة والسیاسیة الرئاسیة فهي بالنسبة 

تختلـف المسـؤولیتان مــن حیـث طبیعــة الأعمـال والتصـرفات المرتبــة للمسـؤولیة، ففــي  /1
نطاق المسؤولیة الجنائیة الملاحظ أن المشرع حصر الجرائم والعقوبات، فلا عقوبة بلا جریمة 
ولا جریمــة بــلا نــص، أي أن الأفعــال المجرمــة محــددة حصــرا بمقتضــى قــانون العقوبــات. أمــا 

التصــرفات التــي قــد تــؤدي إلــى تحریــك المســؤولیة السیاســیة فغیــر محــددة حصــرا ولا الأفعــال و 
بـل بالملائمـة أیضـا. لـذلك  ،ا لا تتعلـق بالمشـروعیة فقـطهیمكن إدراجها ضمن قائمة ثابتة، لأن

مــن الســهل وضــع تعریــف للمســؤولیة الجنائیــة مقارنــة بالمســؤولیة "فإنــه مــن الناحیــة القانونیــة 
أن تحدیــد العناصــر المكونــة للمســؤولیة الجنائیــة للــرئیس أیســر بكثیــر مــن  ، كمــا)2(السیاســیة"

  .)3(تحدید عناصر المسؤولیة السیاسیة

                                                             
  .281المرجع السابق، ص.محمد فوزي لطیف نویجي،  نقلا عن: (1)

  .51، ص.المرجع نفسه) 2(
  .88عمرو فؤاد أحمد بركات، المرجع السابق، ص. )3(
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كمـــا تختلـــف المســـؤولیتان مـــن حیـــث النیـــة، فهـــذه الأخیـــرة تعـــد ركنـــا فـــي المســـؤولیة  /2
الجنائیــة، فــإن لــم تكــن وحــدها كافیــة، فــإن وجودهــا ضــروري فــي أكثــر الجــرائم. أمــا فــي نطــاق 

            لمســــؤولیة السیاســــیة فإنــــه لا یعتــــد بالنوایــــا، بــــل بالنتــــائج والآثــــار المترتبــــة علــــى تصــــرفات ا
  الرئیس.

بالإضــــافة إلــــى اخــــتلاف المســــؤولیة السیاســــیة عــــن المســــؤولیة الجنائیــــة مــــن حیــــث / 3
ـــــي ذلـــــك والجـــــزاء             واجـــــب الالجهـــــات المختصـــــة بتحریـــــك المســـــؤولیة والاجـــــراءات المتبعـــــة ف

  توقیعه.

ففي نطاق المسـؤولیة الجنائیـة غالبـا مـا تكـون إجـراءات الاتهـام والتحقیـق والمحاكمـة والجهـات 
  التي تتولى ذلك، ذات طبیعة قضائیة.

  أما في نطاق المسؤولیة السیاسیة فإن الطابع السیاسي هو الغالب.

المسـؤولیة السیاسـیة فإن "المسؤولیة الجنائیة تثـار أمـام المجـالس والمحـاكم، أمـا  ،كأصل عامو 
  .)1("فتثار أمام جهات سیاسیة

حیـث  جنائیة یأخذ طابع الایلام والـردعفهو في نطاق المسؤولیة ال ،أما من حیث الجزاء
  یمس المجرم في جسمه، حریته، ماله وشرفه.

فإنــه یتناســب مــع طبیعتهــا، حیــث یمثــل الاقصــاء مــن الحكــم  ،أمــا جــزاء المســؤولیة السیاســیة
  جزاءاتها.أقصى 

  ثانیا: أوجه التشابه

رغم الفروق سالفة الذكر بین المسؤولیة السیاسیة والجنائیة إلا أن نقاط تقاطع عدیدة قـد 
  تصل بینهما وذلك على النحو التالي:

                                                             
 Elisabeth Zaller, Op-Cit, p.448)1( 
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إن الآثار الخطیرة المترتبة عن المسؤولیة السیاسیة والمسؤولیة الجنائیة تتسع لتشمل  /1
            هـــــدف مــــن العقوبـــــة فــــي المجـــــالین هــــو الحفـــــاظ علــــى كیـــــان المجتمــــع بأســــره، لـــــذلك فــــإن ال

ـــة أساســـیة وهـــي  صـــیانة أمنهـــا، ففـــي المجـــال الجزائـــيالجماعـــة و  ـــع العقوبـــة وظیف           یحقـــق توقی
إعــادة التــوازن القــانوني الــذي أخلــت بــه الجریمــة، ممــا یعیــد للعدالــة اعتبارهــا كقیمــة اجتماعیــة 

ـــة للقـــانون ـــت بهمـــا  ومنـــه إعـــادة الهیب ـــیط بهـــا تنفیـــذه بعـــد أن أخل ـــرام للســـلطات التـــي أن والاحت
  .)1(الجریمة

فـإن العقوبـة السیاسـیة تهـدف إلـى صـرف شـاغلي المناصـب  ،أمـا فـي المجـال الدسـتوري
ومنه إجبارهم علـى الحفـاظ علـى ثقـة  ب أفعال تعرضهم للعزل من الوظیفةالسیاسیة عن ارتكا

  الشعب كشرط جوهري لاستمرارهم في الوظیفة.

تصــرفا رئاســیا واحــدا قــد یــؤدي إلــى ترتیــب المســؤولیتین السیاســیة والجنائیــة فــي  أن /2
ــــف طبیعــــة المســــؤولیة غیــــر  ــــار طبیعــــة الخطــــأ لتكیی ــــى معی ــــت، لأن الاعتمــــاد عل ــــس الوق             نف

ــاران المســؤولیة السیاســیة والمســؤولیة الجنائیــة، فقــد یكــاف للتمییــز بــین   فــي خطــأ جتمــع المعی
  .)2(واحد

ـــق كأصـــل عـــام بســـبب  ن كـــان یتحق ـــى أن الخضـــوع للمســـؤولیة الجنائیـــة وإ بالإضـــافة إل
"مخالفـــة القـــانون الجنـــائي، إلا أن كثیـــرا مـــن الجـــرائم یمكـــن أن تـــؤدي إلـــى تحریـــك المســـؤولیة 

  .)3(دورا بارزا في تحقیق هذا الارتباط أو عدم تحقیقه" السیاسیة، ویلعب الرأي العام

ــارة المســؤولیة السیاســیة فــي  /3 ــا مــا تــؤدي إلــى إث أن المســؤولیة الجنائیــة الرئاســیة غالب
ولـــى أساســـا قانونیــــا لإثـــارة المســـؤولیة الثانیــــة؛ لأن س الوقـــت، بـــذلك تشــــكل المســـؤولیة الأنفـــ

                                                             
  .74-72، ص ص.2009محمد عبد االله الوریكات، دار وائل، عمان،  )1(

 Marie-Anne Cohendet, Op.Cit, p.31.)2(  
  .74ص. المرجع السابق،محمد مرسي علي غنیم، ) 3(
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ض شــروط صــلاحیة الشــخص لتــولي منصــب الخضــوع للعقوبــة الجنائیــة یــؤدي إلــى فقــدان بعــ
  الرئاسة.

بـل إنـه لا سـبیل "لتوقیـع العقوبـة الجنائیـة  مما یستتبع بالضرورة توقیع العقوبة السیاسیة أیضا.
  .)1(على الرئیس مع بقاءه في منصبه، لذا یجب عزله أولا"

ولیســت أن كــل جریمــة جنائیــة یرتكبهــا الــرئیس "تكــون المســؤولیة المترتبــة علیهــا سیاســیة 
جنائیـة بسـبب الشـك فـي إمكانیـة توقیـع عقوبـة جنائیـة علـى الـرئیس، الامـر الـذي یحـول عملیـا 

  .)2(دون نشوء مسؤولیته الجنائیة"

كمــا أن جــزاء المســؤولیة السیاســیة المتمثــل فـــي العــزل یعــد نــادر الحــدوث فــي مختلـــف 
ــادرة بتحریــك المســؤولیة السیاســیة تتبــع عــا دة بالاســتقالة مــن قبــل الأنظمــة السیاســیة، وأن المب

الــرئیس، فهــذه الأخیــرة تعــد "أكثــر حــالات تطبیــق المســؤولیة السیاســیة فــي التــاریخ الدســتوري 
  .)3(والأوسع استعمالا في مختلف النظم السیاسیة"

أن المســؤولیة الجنائیــة الرئاســیة قــد تخضــع لــبعض الاجــراءات السیاســیة والعقوبــات  /4
بعض الاجــــراءات القضــــائیة والعقوبــــات لـــیة قــــد تخضــــع السیاســـیة، كــــذلك المســــؤولیة السیاســـ

الجنائیة، مـثلا وفقـا لأحكـام الدسـتور الأمریكـي یخـتص مجلـس النـواب حصـریا بتوجیـه الاتهـام 
، علــى أن تــؤول رئاســة هــذا المحاكمــة فمــن اختصــاص مجلــس الشــیوخإلــى رئــیس الدولــة، أمــا 
 .)4(ا تعلقت المحاكمة برئیس الدولةإذ ة الفدرالیة بدلا من نائب الرئیسالمجلس لرئیس المحكم

الواضح أن الجهة المختصة بتوجیـه الاتهـام والمحاكمـة یغلـب علیهـا الطـابع السیاسـي مـع أن ف
مـن أسـباب جنائیـة كجریمـة الرشـوة التـي تعـد  سبب المحاكمة قد یكون ارتكاب الرئیس لجریمـة

  تحریك الاتهام البرلماني في مواجهة الرئیس.
                                                             

  . 63ص. المرجع السابق، محمد مرسي علي غنیم، )1(
  .93عمرو فؤاد أحمد بركات، المرجع السابق، ص.) 2(
  .336أحمد إبراهیم السبیلى، المرجع السابق، ص.) 3(
  من الدستور الأمریكي. 3و 2وذلك تطبیقا لأحكام المادة الأولى في فقرتیها ) 4(
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المنصـب وتقریـر  مـن لفهـي العـز  ،للعقوبة الواجـب توقیعهـا فـي حالـة الادانـةأما بالنسبة 
ـــــــول ـــــــة لت ـــــــد يعـــــــدم الاهلی ـــــــات منصـــــــب شـــــــرفي أو یقتضـــــــي ثقـــــــة أو ی ـــــــدى الولای                ر ربحـــــــا ل

المتحـدة، بالإضـافة إلـى أن الحكـم علـى الـرئیس بسـبب ارتكـاب جـرائم القـانون العـام بــالعزل لا 
  طبقا لقواعد القانون العام العادیة. یحول دون إتهامه ومحاكمته

المســـؤولیة الجنائیـــة بالمســـؤولیة السیاســـیة فـــي حالـــة ارتكـــاب الـــرئیس  هیـــزداد تشـــابو / 5
والغمــوض الــذي یكتنــف  الأفعــال التــي یمكــن وصــفها بالخیانــة العظمــى، بســبب اللــبس لإحــدى

قانونا بشكل دقیق، كما أنها محل خلاف فقهي بیّن بخصـوص  ، فهي غیر مؤطرةهذه الأخیرة
ن كان الرأي الفقهي الغال    ح ـب یرجــتعریفها، طبیعتها، أركانها، عقوبتها وإ

 .)1(اعتبارها ذات طبیعة سیاسیة

لــــذلك فــــإن تكییــــف الأفعــــال المكونــــة لهــــا یقتضــــي تقــــدیرا سیاســــیا معینــــا، بــــدلیل أن الهیئــــات 
تشكیلها الطابع السیاسي ولیس  على تهامات الموجهة للرئیس "یغلبالمختصة بالفصل في الا

  .)2(القضائي"

                                                             
  بالطبیعة السیاسیة للخیانة العظمى: من بین القائلین )1(

، 2010علي یوسف شكري، التناسب بین سلطة رئیس الدولة ومسـؤولیته فـي الدسـاتیر العربیـة، للطباعـة والنشـر، القـاهرة،  -
 .152ص.

 .125عبد االله ابراهیم ناصف، المرجع السابق، ص. -

دیــــوان  ،1996طبیعـــة نظـــام الحكـــم فـــي ضـــوء دســـتور دراســـة تحلیلیـــة لي الجزائـــري، شـــعیر، النظـــام السیاســـالســـعید بو ال -
 وما یلیها. 59، ص.2013المطبوعات، الجزائر، 

 .478-473محمد السعید أبو حجر، المرجع السابق، ص ص. -
- Pierre Pactet, Institutions politiques et droit constitutionnel, Armand-colin, Paris, 22ieme 

édition, 2003, p.442. 
- Jean Giquel, Op-Cit, p.538. 

  تنص المادة الأولى الفقرة الثانیة من الدستور الاتحادي الأمریكي، على الآتي: یكون لمجلس النواب وحدة سلطة الاتهام. )2(
أما الفقرة الثالثة فتنص على أن لمجلس الشـیوخ وحـدة سـلطة إجـراء المحاكمـة فـي جمیـع قضـایا الاتهـام البرلمـاني، وفـي حالـة 
مـا إذا كانــت المحاكمــة لـرئیس الولایــات المتحــدة، فـإن رئــیس المحكمــة العلیـا هــو الــذي یتـولى رئاســة مجلــس الشــیوخ (...) لا 

ــــبیمكــــن أن تتعــــدى الأحكــــام الصــــادرة فــــي قضــــ            = ایا المحاكمــــات البرلمانیــــة العــــزل، والمنــــع مــــن تــــولي أي منصــــب یتطل
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كما أن المحكمة المختصة بمحاكمة رئیس الجمهوریة في حالة الخیانـة العظمـى یمكنهـا توقیـع 
 1971مــن دســتور مصــر لســنة  85ذلــك نــص المــادة  مثــال. و الجــزاء السیاســي والجنــائي معــا

التي نصت علـى العقوبـة السیاسـیة التـي یجـب توقیعهـا علـى الـرئیس فـي حالـة إدانتـه بالخیانـة 
العظمــى ونصــها كــالآتي: "...إذا حكــم بإدانــة رئــیس الجمهوریــة أعفــي مــن منصــبه مــع عــدم 

 .الاخلال بالعقوبات الأخرى"

والمتعلـق  1954لسـنة  247ا المـادة السادسـة مـن القـانون رقـم أما العقوبة الجنائیة فقـد حـددته
جــراءات المحاكمــة والعقوبــات الممكــ ن توقیعهــا بتنظــیم المحكمــة المختصــة بمحاكمــة الــرئیس وإ

لآتي: "یعاقــب رئـــیس الجمهوریـــة ، حیـــث ورد نــص المـــادة كـــا*دانـــةعلــى الـــرئیس فـــي حالــة الإ
ـــــدة أو المؤقبالإ ـــــة إذا ارتكـــــبعـــــدام أو الأشـــــغال الشـــــاقة المؤب ـــــة  ت عمـــــلا مـــــن أعمـــــال الخیان

  .)1("العظمى
  الفرع الثالث: المسؤولیة السیاسیة الرئاسیة والمسؤولیة الأخلاقیة 

تترتب المسؤولیة الأخلاقیـة عنـد الخـروج علـى مقتضـى مـا ارتضـاه المجتمـع مـن أخـلاق 
ن لم یلحق الفعل المستهجن ضررا أحـد أفـراد المجتمـع. أو حـدث ضـرر  ولكنـه نـزل وآداب، وإ

قتـرن هـذه المســؤولیة ولا ت .)2(بالمسـؤول نفسـه فیكـون هــو المسـؤول والمضـرور فـي وقــت واحـد
نما برد فعل اجتماعي یتعرض له المخالف وهو استهجان المجتمع لتصرفه. بجزاء قانوني   وإ

                                                                                                                                                                                              
الثقة أو ممارسة أي وظیفة شرفیة أو یدر ربحا في الولایات المتحـدة، ولكـن الشـخص المـدان یبقـى مـع ذلـك، قـابلا للاتهـام = 

  والمحاكمة ومعاقبته طبقا للقانون.
  هي مسألة خلافیة بین اتجاهین. 1971ف الذكر بعد صدور دستور تجدر الإشارة إلى أن تفعیل القانون سال *

، أمـــا الاتجــاه الثــاني فیـــرى أن الأحكــام الموضـــوعیة 1971أحــدهما یــرى أن ذلـــك القــانون قـــد ألغــى ضــمنیا بصـــدور دســتور 
لا فإنها تعد غیر دستور   یة ویجب الغاؤها.للقوانین السابقة تقاس بالدستور القائم، وتظل نافذة متى اتفقت مع أحكامه ، وإ

، ولم یصدر قانون آخر ینظم كیفیة محاكمة الرئیس والعقوبـات الوجبـة فـي 1971وطالما أن القانون السابق متفق مع دستور 
  ). 389-387حالة الادانة لذا وجب إعماله. (عبد اللطیف فوزي النویجي، المرجع السابق، ص ص.

  .534حسني عبد الحمید، المرجع السابق، ص. عزة مصطفى) 1(
  . 20-19محمد مرسي علي غنیم، المرجع السابق، ص ص. )2(
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وذلـك  على تعریف المسؤولیة الأخلاقیة یتضح أنهـا تتمیـز عـن المسـؤولیة السیاسـیة بناء
    و الآتي:على النح

  أولا: أوجه الإختلاف

ـــــف المســـــؤولیتان  ـــــلاث مظـــــاهر أساســـــیة حســـــب تصـــــنیف الاســـــتاذ تختل             مـــــن خـــــلال ث
"Yves Lenoir:وهي كالآتي "  

ن المســــؤولیة السیاســــیة عكــــس المســــؤولیة الأخلاقیــــة تقتصــــر علــــى مراقبــــة لاحقــــة أ /1
  فتشمل رقابة سابقة ولاحقة.أما المسؤولیة الأخلاقیة ، لسیاسیةللأعمال والقرارات ا

كما تختلف المسؤولیة السیاسیة عن المسـؤولیة الأخلاقیـة مـن حیـث طبیعـة الأعمـال  /2
ــــق فقــــط بالتصــــرفات الس ــــةالتــــي تشــــملها فهــــي تتعل أمــــا ، یاســــیة واســــتعمال الســــلطات الحقیقی

  المسؤولیة الأخلاقیة فتشمل جمیع أنواع السلوك الانساني.

ولیة السیاســیة تقــع داخــل المحــیط السیاســي أو المؤسســات بالإضــافة إلــى أن المســؤ  /3
أما المسـؤولیة الأخلاقیـة فهـي أوسـع نطاقـا، حیـث ، وبالتحدید هنا المؤسسة الرئاسیة الدستوریة

  .)1(تستغرق جمیع المجالات

  ثانیا: أوجه التشابه

تعنــي وجــود  ســالفة الــذكر بــین المســؤولیتین السیاســیة والأخلاقیــة. لا الاخــتلافمظــاهر 
  تنافر تام بینهما، بل تجمع بینهما نقاط تقاطع جوهریة أهمها الآتي:

اتفاقهمـا حــول تحقیــق غایــة أساســیة وهـي صــیانة النظــام وحمایــة المجتمــع، فــالوقوف  /1
ـــرار المســـؤولیة السیاســـیة  ـــة اق ـــي حال ـــي یرمـــي الیهـــا المؤســـس الدســـتوري ف ـــى الأهـــداف الت عل

أنهـــا غیـــر منقطعـــة الصـــلة بـــالأخلاق. لأن وظیفتهـــا الرئاســـیة علـــى وجـــه الخصـــوص یوضـــح 
التقویمیة تساهم بشكل فعال فـي تحقیـق الغایـة مـن وجـود الدولـة والسـلطة، لـذا یجـب أن نركـز 

                                                             
(1) Cité par : Telesphore Ondo, Op-Cit, p.29.  
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نحـــو مـــا یـــرى  علـــى علـــى البعـــد الأخلاقـــي، خاصـــة أن الجـــزاء فـــي نطـــاق القـــانون الدســـتوري
أن ما یكفل احترامه ربما تلـك و  د "الأخطر من حیث القوة والجسامةیع الأستاذ "یوسف حاشي"

  .)1(الفوضى القاتلة التي تنشأ عن عدم احترامه"

إذا، البعـد عـن الأخـلاق یشـكل ارتـدادا خطیـرا عـن الغایـة مـن وجـود الدولـة والسـلطة فـي 
راه " إلــى أن هــدف الدولــة "لــیس الحكــم بــالإكSpinozaهــذا الصــدد یشــیر الفیلســوف "ســبینوزا 

ـــى  ـــار عل ـــالخوف والاجب ـــك هـــو الصـــحیحوب ـــك أن هـــدف الدولـــة  ،الطاعـــة ولكـــن عكـــس ذل ذل
كانــت  نلــئو ، )2(الأسـمى إنمــا یتمثــل فــي تحریـر كــل فــرد مــن الخــوف وتحقیـق أمنــه وطمأنینتــه"

د إذا تحــررت مــن ن هــذا المیــل ســیزداإطلاقیــة تحــت أفضــل الظــروف، فــالســلطة تمیــل إلــى الإ
یـــة التــــي تقیـــد المــــواطنین خلاقالحكومـــة مــــن المعـــاییر الأ ، حیــــث أن إعفـــاءالقیـــود الأخلاقیـــة

ـــى العـــادیین ـــؤدي إل ـــيأن تكـــون الحكومـــة فـــوق حكمهـــم الأ ی ذا  ،خلاق ـــوق وإ ـــت الحكومـــة ف كان
ذا كــان الأمـر كـذلك  ،تكون فـوق حكمهـم السیاسـيســ فإنهـا حكمهـم الأخلاقـي ام الحكــ سـیكونوإ

ى ممارسة السلطة نوعان أساسیان: أخلاقیة . لذا فإن القیود الواردة عل)3(بلا رادع ولا مسؤولیة
ولـى ومـا یجعلهـا دسـتوریة هـو أن یتضـمنها دسـتور كـون مسـتمدة مـن الأالثانیة قد تو ودستوریة 

  .)4(مكتوب
ــا مــا ینظــر إلــى السیاســة باعتبارهــا مجــالا للتــوتر الأخلاقــي.  لكــن الواقــع یؤكــد أنــه غالب

لأولى مدى فعالیته ما یفسر ذلك هو أن معیار الحكم على الفعل السیاسي هو بالدرجة ا ولعل
  .)5(خلاقیةمزاعمه الأولیس على  ونفعیة نتائجه

                                                             
 .50یوسف حاشي، المرجع السابق، ص.) 1(
الوفـاء للطباعــة والنشـر، الاســكندریة، نقـلا عــن: فضـل االله محمــد سـلطح، المســؤولیة السیاسـیة بــین الدولـة والمــواطن، دار  )2(

  .120، ص.2007
: المركــز الثقـافي للتعریــب والترجمـة، دار الكتــاب جمـةتینـدرجلین، علـم السیاســة بـین الغایــة والوسـیلة والتغییــر التـاریخي، تر  )3(

  . 175، ص.2008الحدیث، القاهرة، 
  .175المرجع نفسه، ص. )4(
  الفضائل الأخلاقیة إلى الفضائل السیاسیة. عبد االله المتوكل، من )5(

 www. Mominoun. Com/ articles/ 3342.  Consulté le : 10/02/2014 à 15 :45 mn. 
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مـدى أي أن كیفیة ممارسة السلطة والنتائج المترتبة عن تلك الممارسـة هـي دلیـل عملـي علـى 
السیاسـي تعتمـد علـى الاسـتقامة  النظـام، لـذا یعتقـد أن سـلامة مصداقیة القـائمین علـى السـلطة

  خلاقیة لأعضائه.الأ

إضـافة إلـى مـا سـبق، فـإن المسـؤولیة السیاسـیة تتقـاطع مـع المسـؤولیة الاخلاقیـة فــي  /2
مسألة الجزاء المتمثل تحدیدا في الاستنكار والاستهجان المجتمعـي، الـذي تتسـع رقعتـه وتشـدد 

فمن خـلال  فتها، صفة المعتدى وأثر المخالفةمخالحدته بالنظر إلى طبیعة القاعدة التي تمت 
جمیـــع هـــذه الزوایـــا یتضـــح أن مخالفـــة رئـــیس الجمهوریـــة للقواعـــد الدســـتوریة هـــي الأشـــد؛ لان 

شـخص الـذي والـرئیس هـو ال میـع القواعـد القانونیـة فـي الدولـةالقواعد الدسـتوریة تسـمو علـى ج
  الدولة.وأثر المخالفة یستغرق أركان  أودعت لدیه أمانة الشعب

ـــه،  ـــد یفقـــده القـــوة وعلی ـــا للـــرئیس، ق ـــوي یشـــكل تهدیـــدا حقیقی فـــإن الاســـتنكار الشـــعبي الق
والتـــي تعـــد الصـــفات الأخلاقیـــة للـــرئیس أحـــد أســـباب  -الشـــرعیة- المعنویـــة الضـــروریة للحكـــم

أشـار الأسـتاذ  ،. وفي السـیاق ذاتـه)Leon Duguit")1اكتسابها حسب رأي الفقیه "لیون دیجي" "
الاعتبــارات الأخلاقیــة  ا وجــدت إلاّ لحمایــةمــ إلــى أن الســلطة السیاســیة شــرعا "أمزیــانمحمــد "

كمـا أوضـح أیضـا بـأن ، نهـا تفقـد مبـرر وجودهـاوالتي تعد من أخص وظائفها ومـن دو  والدینیة
ـــي  ـــیس لشـــرعیة الســـلطة ضـــمن الفضـــاء العرب ـــة كمحـــدد رئ اســـقاط المعـــاییر الأخلاقیـــة والدینی

  .)2(فهمه خارج الظاهرة الاستعماریة الاسلامي حالیا لا یمكن

إذا، في نطاق العلاقة بین الحـاكم والمحكـوم یشـكل انحـراف الحـاكم عـن القـیم الاخلاقیـة 
ن لأ ســألة شخصــیة تحكــم فیهــا الضــمائروانحــراف كهــذا لا یعــد مجــرد م جــا عــن الشــرعیةخرو 

         بــــــل وعلــــــى  ،انعكاســــــاته بالغــــــة الخطــــــورة علــــــى مؤسســــــة الــــــرئیس وعلــــــى النظــــــام السیاســــــي
                                                             

           القـــــاهرة،  بمطبعـــــة جامعـــــة القـــــاهرة، ،ضـــــرورتها وطبیعتهـــــا نقـــــلا عـــــن: عبـــــد االله ابـــــراهیم ناصـــــف، الســـــلطة السیاســـــیة )1(
  .134(بدون سنة نشر)، ص.

 فـــــي: الســـــیادة والســـــلطة، الآفـــــاق الوطنیـــــة والحـــــدود العالمیـــــة،           ،"الأســـــاس التعاقـــــدي لحیـــــازة الســـــلطة"محمـــــد أمزیـــــان، ) 2(
  .17المرجع السابق، ص.
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لذا فإنه من المهم جدا للرئیس أن یحقق الملائمة بین كیفیة تسییره للحكم كممثل  الدولة ذاتها.
لــلإرادة الشــعبیة وبــین القــیم الأخلاقیــة لشــعبه، حیــث یــتمكن مــن تحقیــق الغایــة الأساســیة مــن 

  وجود السلطة وتكوین الدولة.

ویتجنــب إثــارة مســؤولیته السیاســیة  الشــعبیةلــى الشــرعیة وتجدیــد الثقــة كمــا یضــمن حصــوله ع
لعمـــل وابعـــاده عـــن الحكـــم، حیـــث لا یعتقـــد أن هنـــاك ضـــبابیة فـــي إدراك مـــدى أهمیـــة أخلقـــة ا

فــي هــذا الصــدد أشــار الفیلســوف أرســطو إلــى أن "خیــر و ، الحكــومي والسیاســي بصــفة عامــة
الأخــلاق والسیاســة ، كمــا أوضــح ان التمییــز بــین )1(الأخــلاق هــي دومــا علــة خیــر السیاســات"

یكــون "تمییــزا بــین فــرعین لأصــل واحــد، فحیــاة الفضــیلة التــي تبحــث عنهــا الأخــلاق مرتبطـــة 
بسلامة النظام السیاسي الذي یعیش المـرء فـي ظلـه، كمـا أن سـلامة النظـام السیاسـي مرتبطـة 

  .)2(بمكارم الاخلاق التي یتحلى بها الأفراد الذین تتألف منهم الدولة"

توأمـــان، فالـــدین أسٌ  نم الغزالـــي إلـــى أن "الـــدین والســـلطاتـــه أشـــار الامـــاوفـــي الســـیاق ذا
  .)3(وما لا أساس له فمهدوم وما لا حارس له فضائع" طان حارسوالسل

  .المسؤولیة السیاسیة الرئاسیة مبدأ المبحث الثاني: نشأة وتطور

مــرت فكـــرة إخضـــاع الحكـــام للمســـؤولیة بــأطوار عدیـــدة. ولـــم یكـــن تقریـــر مســـؤولیتهم إلا 
د محـدودا فـإن التطـور الـذي حـدث یعـ ،مـع ذلـكو نتیجة صراع شـدید بـین الحكـام والمحكـومین 

نظمـــة الجمهوریـــة التـــي ینتخـــب فیهـــا مـــن منظـــور حجـــم اختصاصـــات الحكـــام خاصـــة فـــي الأ
الدســاتیر التــي كرســت  بعــض مــن جهــة أخــرى فــإن. هــذا مــن جهــة و *الشــعب رئیســه مباشــرة

                                                             
  .163، ص.2010نقلا عن: شیرزاد أحمد النجار، دراسات في علم السیاسة، دار دجلة، عمان، ) 1(
  .57ع السابق، ص.نقلا عن: أحمد ابراهیم السبیلي، المرج )2(
  .33نقلا عن: عبد االله ابراهیم زید الكیلاني، المرجع السابق، ص. )3(

ن انتخاب الرئیس مباشرة من طرف الشعب یؤدي إلى مضـاعفة إختصاصـاته، علـى خـلاف الـرئیس المنتخـب عـن طریـق إ *
  ."مع منحه اختصاصات ممدودة لا تتناسب طریقة تعیینه المحدودة"الاقتراع العام غیر المباشر، حیث 

(Cité par : François Luchaire Gerard Conac, La Contusion de la République Française, 
Economica, Paris, 1980, p.131.). 
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المسؤولیة السیاسیة للرؤساء لم تربط ذلـك بآلیـات عملیـة فعالـة لتطبیقهـا واقعیـا. حتـى لا تغـدو 
  مجرد نصوص صوریة جوفاء خالیة من مضامینها الحقیقیة.

ســاهم مســتوى التفكیــر السیاســي  ،وخــلال المراحــل التاریخیــة لتطــور المســؤولیة السیاســیة
عـة یكام والمحكومین في تحدید المركز السیاسي والدستوري للرئیس والذي یـنعكس علـى طبللح

التــي تمیــزت بغیــاب كلــي  رحلــة الــرئیس الدولــة ودولــة الــرئیسعلاقتــه بالدولــة والشــعب، فمــن م
  .ب الأول)ل(المطلفكرة مسؤولیة الرئیس 

احترام إرادة مرحلـــة الـــرئیس باعتبـــاره مجـــرد ممثـــل ومعبـــر عـــن الإرادة الشـــعبیة والمقیـــدة بـــ إلــى
 .(المطلب الثاني)ومنه خضوعه للمراقبة والمساءلة  الشعب صاحب السیادة

  المطلب الأول: مرحلة عدم الاعتراف بالمسؤولیة السیاسیة الرئاسیة

یة الحاكم مع الدولة كـان المظهـر لال المراحل التاریخیة التي كانت تندمج فیها شخصخ
كـومین خاصـة وأن إرادة المح ،خیـرة یكمـن فـي تكـریس حكمـه المطلـقالأساسي لسـیادة هـذه الأ

ـــــار الحـــــاكم ـــــدخل فـــــي اختی ـــــم تت ـــــه عـــــ ل ـــــي محاســـــبومن ـــــأي حـــــق لهـــــم ف ـــــراف ب              أو  تهدم الاعت
ــة ومــن أبــرز النتــائج المترتبــة علــى عــد ،مســاءلته ي مســاس أأن  والحــاكمم الفصــل بــین الدول

إلـى إنعـدام الأمـن بشخصه یعنـي المسـاس بهیبـة الدولـة وسـیادتها. كمـا یـؤدي فـي الوقـت ذاتـه 
مكانیة انقطاعها  وانتشار الفوضى   (الفرع الأول).نتیجة عدم استمرار السلطة السیاسیة وإ

ة ومـن عدم الفصـل بـین الدولـلكن، بعدما أثبت الواقع العملي والحقائق التاریخیة خطورة 
لتجـاوز مرحلــة  ،وظهـرت الحاجــة إلـى تغییـر أســاس السـلطة مــن المقـدس إلـى العقلانــي یمثلهـا

جدیــدة لعــدم إقــرار مســؤولیة  ةبــرزت مبــررات دســتوری، الاســتبدادي باســم الإرادة الإلهیــةالحكــم 
  .(الفرع الثاني)الرئیس 
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  المبررات النظریة لانتفاء مسؤولیة رئیس الدولةالفرع الأول: 

المبــررات النظریـة لنفــي المســؤولیة عـن رئــیس الدولــة ورفـض إخضــاعه لأي قیــود تسـتند 
ــــى صــــیانة مبــــدأ الســــیادة  ــــى الحــــرص عل ــــة  (أولا)دســــتوریة إل           وضــــمان مبــــدأ اســــتمراریة الدول

  .(ثانیا)

  أولا: صیانة مبدأ السیادة

علـــى مقاربـــة الاتجـــاه النظـــري الـــذي یـــرفض الاعتـــراف بمســـؤولیة رئـــیس الدولـــة  ســـسؤ ی
مفادهــا أن الســیادة المطلقــة تتعــارض مـــع إقــرار مبــدأ المســؤولیة بصـــفة عامــة. وقــد مــر هـــذا 

  تم خلالها التدرج في إقرار مبررات نفي مسؤولیة الحكام. ،الاتجاه بمراحل تاریخیة عدیدة

بدایة لم یكن الحاكم مسؤولا بصفة مطلقـة، حیـث لا یخضـع لأي شـكل مـن أشـكال الفي 
بــالنظر إلــى صــفات الحــاكم مــن  حتــى اســتهجان الشــعب لتصــرفاته كــان مســتبعداف المســؤولیة،

حیـث كـان ینظـر إلـى الحـاكم باعتبـاره  ،وعدم اكتمال فكرة مأسسة الدولة مـن جهـة أخـرى جهة
ــه، شــبه إ ،"[ذات] فــوق انســانیة ــه، إل ــذلك كــان الحــاكم )1(و علــى الأقــل مختــار مــن قبلــه"أل ، ل

دة مــن الحقــوق اللصــیقة بذاتــه فهــي "أصــلیة وســابقة علــى وجــود یعتبــر الدولــة والســلطة والســیا
  .*و یحاسبه علیها أحدأازعه فیها وبالتالي لا یمكن أن ین ،)2(الدولة والدستور"

                                                             
  .329موریس دیفرجیه، المرجع السابق، ص.) 1(

 " یرجي الاطلاع على: Théocratiquesلمعلومات أكثر حول النظریات الثیوقراطیة "
- Bernard Chante-bout, Droit Constitutionnel et science politique, Armand Colin, Paris 
16ieme édition, 1999, pp.14-15. 
- Carre de Malberg, contribution à la théorie générale de l’Etat, C N R S, Paris Tome 2, 1962, 
pp.127-150. 

 .22، ص.1955دایر، نظریة أعمال السیادة في القانونین المصري والفرنسي، مطبعة جامعة القاهرة، سایر  )2(

" أمام البرلمان بأن السلطة ذات السیادة هي مجسـدة فـي شخصـه وفـي XVفي هذا الصدد  صرح الرئیس الفرنسي "لویس  *
  صفاته الخاصة. 

(Cité par : Jean Giequel, Op.Cit, p.381.). 
" یوضح ذلك بصورة أعمـق، حیـث ذكـر بـأن الحـاكم "یمتلـك كلیـا السـلطة فـي Paul Bastidالوصف الذي قدمه الفقیه " ولعل

ــــــة  ــــــانون، یوجــــــه الإدارة والمرافــــــق العامــــــة (...) وهــــــو أیضــــــا قائــــــد السیاســــــة الخارجی =             النظــــــام الــــــداخلي لأنــــــه یصــــــنع الق
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، ممــا أدى إلــى یس الســلطة علــى صــفات خاصــة بالحكــاملكــن العقــل لــم یعــد یتقبــل تأســ
مـن خـلال إیجـاد بنـاء فكـري وذلـك  سـیادة مـن "المقـدس" إلـى العقلانـيانتقال أساس السلطة وال

لغــاء النمــوذج ا ممثلیهــا العارضــین كمؤسســة مســتمرة عــنیفصــل الدولــة  للســلطة مــن  لتملكــيوإ
  قبل ممارسیها والذي یؤدي إلى انتفاء المسؤولیة.

ـــة أصـــبح ـــات العقدی ـــك للمحكـــومینوبظهـــور النظری الأمـــة وفقـــا  :ت الســـیادة والســـلطة مل
   .)1(ا لنظریة سیادة الشعبلنظریة سیادة الأمة والشعب وفق

بـذلك تـم . و على قواعـد قانونیـة موضـوعیة وتأسیسهاتم فصل السلطة والسیادة عن الحكام  لقد
رادتـه الأتحویل الدولة من " داة الجماعـة أفردیـة فـي قتـل مشـروع الجماعـة إلـى داة بید الحاكم وإ

  .)2(في خدمة مشروعها"

والســیادة عــن شخصــیة الحكــام وانهیــار عــد فصــل الدولــة والســلطة بیتضــح أنــه  ،وهكــذا
المفـاهیم الكلاســیكیة للسـیادة المطلقــة والتـي تتنــافى مـع مبــدأ المسـؤولیة، تجلــت إرادة "إخضــاع 

دون قـدرتهم علـى تغییرهـا إلاّ  لیهم الخضـوع لهـاالحكام للقانون بصورة إرساء دساتیر، یجب ع
  .)3(بأسالیب خاصة"

                                                                                                                                                                                              
لتحقیـق السـلام والعدالـة لكـن، دون تحمـل أي مسـؤولیة إلا أمـام الإلـه. أنـه  والعلاقات الخارجیة. یستطیع أن یفعل كل شيء=

لدولـة الـذي یحـدده. الأمـة لا تسـاوي ا لمنطقفي الواقع القاضي الوحید في المملكة: المواضیع والأشخاص یجب أن یخضعوا 
، الدولـة ایجسـد بهـا فنـه. إذ ذيمواد الـمة تشبه حاجة الفنان للحاجة الملك للأ أن شیئا أمام الملك المسؤول عن قیادتها، حیث

  هي بالضبط المجموعة المنشئة من طرف الملك، أما الأمة فهي بین الملك والدولة". 
(Cité par : Rafaa Ben Achour, « La Responsabilité Politique du Pouvoir Exécutif dans les 
pays du Maghrab », in : La Responsabilité en Droit Public : aspects Contemporains, 
Université ST Joseph, Faculté de Droit et de science Politique, Bruxelles, 2005, p.130.). 

  لتفاصیل أكثر حول النظریات العقدیة والنتائج المترتبة على كل نظریة یمكن الاطلاع على: )1(
  .449-431محمد مرسي علي غنیم، المرجع السابق، ص ص.

-Jean Jacque Rousseau, Du Contrat Social, Librairie Française, Paris, 1996, pp.68-72. 
  .84ص. ،1969یة للطباعة والنشر، بیروت، دار النهضة العربسیاسیة، ترجمة: جان ولیام لابیار، السلطة ال )2(
 . 75موریس دیفرجیه، المرجع السابق، ص. )3(
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ــة علــى صــنع القــوان قــويالتــأثیر ال مــن منظــورلكــن،  ومــا للقــانون مــن  ین وتطبیقهــاللدول
علـى ممارسـة مظـاهر سـیادة الدولـة علـى المسـتویین  عن طریـق وضـع قیـود ى الدولةتأثیر عل

ــة ذاتهــا للقــانونصــ تجلــتالــداخلي والخــارجي،  فالدولــة فــي الواقــع ســلطة  ،عوبة إخضــاع الدول
  .)1(بالدرجة الأولى، وكل سلطة تمیل إلى أن تكون مطلقة

 فعلیــا مســؤولیته لإقــرارفــإن فصــل القــانون عــن إرادة الــرئیس یعــد مطلبــا جوهریــا  ،وعلیــه
ــة اســو  لاســتمرار شخصــنة نظــرا  ،تلاب الــوعي السیاســي للشــعوب قائمــةدون ذلــك تبقــى مرحل

ـــا، رغـــم وجـــود مظـــاهر المأسســـة شـــكلیا مـــن خـــلال  مؤسســـات دســـتوریة انشـــاء الســـلطة واقعی
أخطــار الطغیــان التــي "" مــن M.Belanger"فــي هــذا الصــدد حــذر الأســتاذ و  دولتیــة، سیاســیةو 

، حیــث یمكــن رؤیــة الســیادة الوطنیــة سیاســیةالــة عــدم تقریــر المســؤولیة الســتكون وخیمــة فــي ح
  .)2(وهي تنتهك في نظام جمهوري یتركها بین یدي رجل واحد"

بـل یجـب أیضـا  إن معنى المأسسة لا ینصرف فقط إلى مأسسة السلطة السیاسیة ذاتها،
ــأتي  ــة ی مأسســة ممارســتها، حیــث أنــه بعــد فصــل الســلطة عــن الأشــخاص واســنادها إلــى الدول
ــاني مــن المأسســة والــذي ینصــب علــى مـــأسسة أســالیب وقواعــد ممارســة مظــاهر  المســتوى الث

  .)3(السلطة والعمل السیاسي، بهدف ترشید الحكم

  ثانیا: ضمان مبدأ استمراریة الدولة

ــالاتجــاه النظــري علــى مقار قــوم هــذا ی ــة رئــیس مفادهــا أن تقریــر مســؤولیة ة ب ؤدي یــالدول
یجعــل منصــب الرئاســة عرضــة لصــراع  وهــو مــا .عملیــا إلــى انقطــاع الســلطة فــي حالــة عزلــه

 یضومنـه تعـر  یهـا سـلمیافتلا حیـث یصـعب، اوخارجیـ اداخلیـتهدد الدولة شدید ومخاطر جدیة 

                                                             
توري والمؤسســات السیاســیة، ترجمــة: علــي مقلــد، شــفیق حــداد، عبــد المحســن ســعد، الأهلیــة أنــدري هوریــو، القــانون الدســ )1(

 .147-137، ص ص.1977للنشر والتوزیع، بیروت، 
(2) Michal  Bélanger, Conribution à L’étude à la Responsabilité du chef de l’Etat , p.1275. 

  .267السابق، ص.نقلا عن: عبد الغني بسیوني عبد االله، المرجع 
(3) Jean Louis Quermone, Les régimes politiques Occidentaux, Seuil, Paris, 2ieme édition, 1986, 
p.29. 
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ــان الدولــة للتفكــك والانهیــار ي الــنظم الجمهوریــة التــي تشــهد أزمــة صــراع علــى خاصــة فــ ،كی
صــب الســلطة فــي حــالات انتهــاء ولایــة الحكــام بانتهــاء المــدة القانونیــة، ناهیــك عــن شــغور من

  .*حیث تتفاقم الاضطرابات السیاسیة والنزاعات الحزبیة، الرئاسة بسبب تقریر مسؤولیتهم

الجمیـــع ویجســـد الدولـــة الـــنظم السیاســـیة التـــي تعتبـــر الـــرئیس الشـــخص الـــذي "یوحـــد إن 
تؤكد على أن أي "مساس برئیس الدولة، إنمـا یشـكل  ،)1(بطول المدة والطابع المطلق لسلطته"

  .)2(اعتداء على الدولة ذاتها" ذاته في الوقت

 فــــإن إقــــرار المســــؤولیة السیاســــیة الرئاســــیة مـــن شــــأنه أن یــــؤدي إلــــى تعــــریض النظــــام  ،لـــذلك
لمرافق الأساسیة للدولـة بشـكل كلـي ومنـه تهدیـد الدستوریة واللخطر، بتعطیل سیر المؤسسات 

  وانهیار كیان الدولة. وحدة الشعب

یتضح أن الانعكاس العملي لمثل هذا التصور النظـري یتمثـل فـي  ،تأسیسا على ما تقدم
وذلك  كریسهداة لتأء على الدولة كتوسیع الاطلاقیة أو الاستبداد كهدف في حد ذاته والاستیلا

ومنه "تفسیر كل  نتهالطة السیاسیة والعودة إلى شخصلخطورة إزالة الطابع المؤسسي للسنظرا 
خلاف مـع الـرئیس علـى أنـه خـلاف مـع الدولـة ونقـص فـي الـولاء لهـا، وأن كـل تفكیـر یختلـف 
ــة یعــد مــن أعمــال التخریــب والمســاس بــأمن  ن كــان یخــدم المجتمــع والدول عــن تفكیــره حتــى وإ

  .)3(الدولة"

                                                             
وكـذلك الأمـر بالنسـبة  ،ر غالبـا مشـاكل سیاسـیة أو دسـتوریةفي النظم الملكیة البرلمانیة الحدیثة، فإن مسـألة الخلافـة لا تثیـ *

"مـوریس  اسـیة. وفـي هـذا الصـدد یشـیر الفقیـهلمسؤولیة رئیس الدولـة الـذي یسـود ولا یحكـم وبالتـالي لا یخضـع للمسـؤولیة السی
دیفرجیــه" إلــى أن انتــزاع الســلطة مــن الملــك مقابــل عــدم المســؤولیة لا یــدعو للاعتــزاز، لكنــه أفضــل مــن النفــي أو الاعــدام. 

  ).339لمرجع السابق، ص.(موریس دیفرجیه، ا
أمـــین شـــریط، "خصـــائص التطـــور الدســـتوري فـــي الجزائـــر"، أطروحـــة الـــدكتوراه، معهـــد الحقـــوق والعلـــوم الاداریـــة، جامعـــة  )1(

 . 68، ص.1991قسنطینة، 
 .30عبد الغني بسیوني عبد االله، المرجع السابق، ص. )2(
 . 82أمین شریط، المرجع السابق، ص. )3(
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         خطـــــورة الـــــدمج بـــــین الدولـــــة كمؤسســـــة مســـــتمرة والحكـــــام كأشـــــخاص  ولتوضـــــیح مـــــدى
 إلا مع وجود سـلطة القـانونلا توجد الدولة " " إلى أنGeorge Burdeauیشیر الفقیه " ،مؤقتین

ولـــیس فـــي  كـــون أســـاس الســـلطة فـــي مؤسســـة دولتیـــةإلا عنـــدما ی تتحقـــق لاأن هـــذه الأخیـــرة و 
ى تحویـل السـلطة إلـى بین فكرة القانون والسلطة یـؤدي إلـ. وأن الانقطاع )1(أشخاص الرؤساء"

  ومن ثم حرمانها من كل أساس معنوي وفكري للحكم. .ة بلا هدف كابححمجرد قوة جام

ن ظـل جهازهـا الاداري قائمـا والـذي مـن الخطـأ كل ذلك  یؤدي إلى انهیار فكرة الدولة، حتى وإ
الدولــة مــن إطــار الفكــرة التــي وجــدت مــن المؤسســي یخــرج الطــابع بالدولــة، لأن إزالــة  تــهمماثل

  .)2(أجلها وهو ما یعني عودة أوضاع الجماعة لمرحلة ما قبل الدولة

وأن  .مفـــاهیم المســـؤولیة والعقوبـــة تـــؤدي إلـــى حفـــظ التنظـــیم السیاســـي والاجتمـــاعي ،إذا
  تجاهل ذلك یؤدي إلى أخطار حقیقیة لسببین:

ـــل فـــي  الأول:الســـبب  ـــة أن الســـلام الاجتمـــاعي ییتمث ـــرار المســـؤولیة والعقوب قتضـــي واقعیـــا إق
  لضمان النظام.

لزامیة الثاني:السبب  والحـدود الدسـتوریة عنـد ممارسـة  بالضوابطد الحكام یتقی فیتعلق بجدیة وإ
حصــانة إلــى افــلات دائــم مــن حــالات المهــامهم الوظیفیــة. وأن انتفــاء ذلــك یــؤدي إلــى تحویــل 

فــــراغ  العقــــاب  مصــــداقیتهم ووجــــودهم فــــي لالرؤســــاء  فقــــدان ومنــــهالمســــؤولیة مــــن محتواهــــا وإ
  .)3(حمي رؤسائه حمایة شدیدة معرض للزوالیالسلطة، لأن النظام السیاسي الذي 

                                                             
علـــي الـــذبحاني، "مأسســـة الســـلطة السیاســـیة، كنظریـــة قانونیـــة للدولـــة"، أطروحـــة دكتـــوراه، كلیـــة الحقـــوق،  عبـــد االله ســـعید  (1)

 .205)، ص.دون تاریخ مناقشةجامعة عین شمس، (
  .284، ص.المرجع نفسه) 2(
 .57، المرجع السابق، ص.جان مارككواكو  )3(
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ســبب فقـدان الــرئیس لقــوة النفــوذ فب ،ن كیــان الدولــة یصـبح فــي خطــرأ یتضــح وهكـذا إذا،
أمـام سـلطة تعتــدي  وعنـدها نكـون"المغـالاة فـي اسـتعمال الاكـراه (الشـرعیة) یلجـأ إلـى المعنـوي 

  .)1(على الدولة نفسها"

قتـرن بجـزاء فـي مو  م لنظام قانوني واضح ومعترف بهأما في حالة خضوع ممارسة الحك
حالـــة الاخـــلال بـــه، فـــإن ذلـــك یجبـــر شـــاغلي الوظـــائف العامـــة وفـــي مقـــدمتها مؤسســـة رئـــیس 

تفادیـــا  السیاســـیةع التزاماتـــه الدســـتوریة و الجمهوریـــة علـــى التـــزام حـــدود الوظیفـــة والوفـــاء بجمیـــ
  من الحكم. لإقصائه

ــــة لا یتحقــــق إلا مــــن خــــلال مأسســــة حقیقیــــة للســــلطة  كمــــا أن ضــــمان اســــتمراریة الدول
خضاعه للقانون ولـیس السیاسیة وفصلها عن شخصیة الرئیس، ثم فصل إرادته عن الق انون وإ

  فإن الدولة كما یشهد ویثبت التاریخ تحطم ذاتها. دون ذلكو  العكس

  الدولة رئیسرات القانونیة لانتفاء مسؤولیة المبر الفرع الثاني: 

نعـــدام المســـؤولیة السیاســیة لـــرئیس الدولـــة إلـــى ثلاثـــة أســـس لاالقانونیـــة  ترجــع المبـــررات
واعتبــار الــرئیس كحكــم بــین  (ثانیــا)التوقیــع الــوزاري المجــاور  (أولا)،تأقیــت مــدة الحكــم  وهــي:

 .(ثالثا)السلطات 

  مدة الحكم أولا: تأقیت

یس بحــد أدنــى یمثــل مــدة تــتم عملیــة تأقیــت مــدة الحكــم عــن طریــق تحدیــد مــدة حكــم الــرئ
ــتم منعــه مــن ترشــیح نالولایــة الأ فســه لفتــرة ولــى وحــد أقصــى عــدد مــرات تجدیــدها، علــى أن ی

ــــى الحكــــم عنصــــران  .رئاســــیة ثالثــــة كأصــــل عــــام ــــدوا أن التأقیــــت والتــــداول عل وهكــــذا إذا، یب

                                                             
عـادة انتاجـه فـي الواقـع العربـي"، فـي: الاسـتبداد فـي نظـم الحكـم العربیـة المعاصـرة،  )1( ثناء فؤاد عبد االله، "آلیـات الاسـتبداد وإ

 .401، ص.2005(مؤلف جماعي)، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 
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ـــة العامـــة عـــن ممثلهـــاأساســـیان، لكـــي  ـــك یحـــول أن بالإضـــافة إلـــى  ،)1(تســـتقل الوظیف دون ذل
شــكل مبــررا كافیــا لعــدم ی و مــاهــو  .انحرافــه عــن تحقیــق المصــلحة العامــةاســتبداد الــرئیس أو 

دســترة مســؤولیته السیاســیة، فطالمــا أن الــرئیس قــد یفقــد ثقــة النــاخبین وبالتبعیــة فقــدان منصــب 
ویجعله في  بفعالیةواجباته داء أفإن ذلك من شأنه تحفیزه على  ،فسهالرئاسة إذا أعاد ترشیح ن

ى هیئــــة الوقــــت ذاتــــه عرضــــة لرقابــــة مســــتمرة مــــن طــــرف مؤسســــات دســــتوریة، بالإضــــافة إلــــ
ومنــه امكانیــة حــدوث تعاقــب سیاســي ســلمي  ،و عــدم تجدیــد انتخابــهأالنــاخبین، تمهیــدا لتجدیــد 

   .واستقراره واستمراریة الدولةشعب دون حاجة إلى العنف، وهو ما یحفظ أمن ال

حیــث  ،بنـاء علــى مـا تقــدم تبـرز الانتخابــات الرئاسـیة كآلیــة لتفعیـل مبــدأ السـیادة الشــعبیة
یســـتطیع الشـــعب باعتبـــاره صـــاحب الســـیادة الفصـــل فـــي اختیـــار حكامـــه خـــلال فتـــرات دوریـــة 

بة أمــام الــرأي بالإضــافة إلــى اعتبارهــا "أداة ضــروریة لتفعیــل مبــدأ المســاءلة والمحاســ منتظمــة.
، حیــث یتــدخل هــذا الأخیــر مباشــرة كعنصــر حاســم وحكــم نهــائي علــى أعمــال )2(العــام نفســه"

وتصــرفات الــرئیس وكیفیــة تســییره لشــؤون الحكــم خــلال مــدة ولایتــه الأولــى. علــى أن یــتم ذلــك 
وفقـا لقواعــد وأسـس دســتوریة واضـحة، بــذلك فـإن "فتــرة شـغل الوظــائف العامـة والتقــویم الزمنــي 

ـــات الخاصـــة بهـــا یعمـــلان معـــا للان ـــدأ الانضـــباط  لإرســـاءتخاب ـــة لتحقیـــق مب أســـس ثابتـــة وآمن
  .)3(والتوازن"

كمــا أن تأقیــت مــدة الحكــم تــؤدي إلــى إحــداث التغییــر عــام بطــرق ســلمیة، للتكیــف مــع 
وتســـمح  الداخلیـــة منهـــا والدولیـــة. تصـــادیة، الاجتماعیـــة والعســـكریةالمســـتجدات السیاســـیة، الاق

دارة جدیــــــدة وسیاســــــات جدیـــــــدة جدیــــــدانظم للــــــرئیس، ویضــــــمن رئیســــــا "بتغییــــــر دوري مــــــ                وإ

                                                             
ر فـي الـوطن العربـي: عوامـل الثبـات طارق البشري، "حول الأوضاع الدستوریة والسیاسیة في الوطن العربي"، في: الدستو  )1(

 .48، ص.2006وأسس التغییر، (مؤلف جماعي)، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 
هیرسون، سیاسـات وأفكاـر "دراسـة علمیـة تحلیلیـة لمفهـوم النظریـة السیاسـیة الاجتماعیـة مـع تطبیقاتهـا علـى واقـع السیاسـة  )2(

 .193، ص.1987للطباعة والنشر، مكتبة الانجلومصریة،  اندار الوز  : صلاح الدین الشریف،الأمریكیة"، ترجمة
 .200المرجع نفسه، ص. )3(
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طالمـا  تـؤدي إلـى إثـارة ضـغوط شـعبیة عنیفـةالتي یمكـن أن و تمتص حالات التوتر في النظام 
بالإضــافة إلــى أن تغییــر الــرئیس ، أن ثمــة نهایــة معلومــة لفتــرة حكمــه أن الشــعب یعــي تمامــا

  .)1("من الوصول إلى حالة العجز والنظام معابشكل دوري یقي الرئیس 

أما إذا كانت مدة الحكم غیر مؤقتة، فإن ذلك یعني بقاء الرئیس في منصبه دون حاجـة 
إلى ثقة الشعب ومنه إمكانیة تغییر مسار السلطة نحـو التسـلط دون خشـیة المسـاءلة حیـث لا 

ییر فالبدائل السلمیة غیر متاحـة لتغیملك الشعب بالمقابل إلا الخضوع والامتثال، أما إذا أراد ا
  مامه.أ

 كمــا أن أنمــاط الانتخــاب ووســائل ممارســته، وضــماناته لیســت موحــدة، بــل علــى درجــة
          وأن مـــا یعـــد نموذجـــا مثالیـــا فـــي دولـــة معینـــة وفـــي زمــــن  ،متفاوتـــة مـــن المصـــداقیة والفعالیـــة

 عوامــل نجــاح نمــوذج مــامعــین، لا یمكــن اعتبــاره كــذلك فــي دولــة أخــرى، لاخــتلاف ظــروف و 
الخصـــوص فــي مـــدى وعــي وثقافـــة وتفاوتهــا علـــى وجــه  بــاختلاف الـــنظم السیاســیة والشـــعوب

وفــي مــدى صــدق حكامهــا فــي اختیــار منظومــة انتخابیــة تنــتج فعــلا حكومــة تمثیلیــة  ،شــعوبها
  حقیقیة، تعكس إرادة الشعب وتسعى لتحقیق أهدافه ومصالحه.

یعــد أهـم القــرارات المؤسسـاتیة لأي مجتمــع (...) إلا  فـرغم أن "اختیـار النظــام الانتخـابي
بـــل  ،أنـــه نـــادرا مـــا یجـــري اختیـــاره وفقـــا لمـــدى توافقـــه مـــع الواقـــع المجتمعـــي والسیاســـي للدولـــة

ــاره، ســواء كانــ ــار [تتــدخل] عوامــل وظــروف غیــر عادیــة فــي اختی ــأمین نجــاح تی ت مــن أجــل ت
ــأسیاســي  ــة ال ــأثیر دول اســتعماریة، أو هیمن دول الكبــرى المــؤثرة فــي القــرار و تحــت ضــغط وت
  .)2(الداخلي"

                                                             
ــــــوطن العربــــــي، مكتبــــــة مــــــدبولي القــــــاهرة،  )1( ،                    1992صــــــلاح ســــــالم زرتوقــــــة، أنمــــــاط الاســــــتیلاء علــــــى الســــــلطة فــــــي ال

 .53، 52ص ص.
حــول العلاقــة بــین النظــام السیاســي والنظــام الانتخــابي، منشــورات زیــن  عصــام نعمــة اســماعیل، الــنظم الانتخابیــة: دراســة) 2(

 .16، ص.2009الحقوقیة، بیروت، 
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  ثانیا: التوقیع الوزاري المجاور

من أهـم المبـررات القانونیـة لعـدم مسـؤولیة الـرئیس سیاسـیا، إقـرار قاعـدة التوقیـع الـوزاري 
المجاور على قرارات رئیس الدولة وتوسیع نطاقها، حیث لا یكون توقیعـه ملزمـا قانونیـا إلا إذا 

وهـي قاعـدة دسـتوریة یرجـع تأصـیلها التـاریخي إلـى  ،الـوزراء أو الـوزیر المخـتصبتوقیع اقترن 
  النظام السیاسي البریطاني.

ن تنتزع منه السلطة وهـو مـا دعـم الحكـم المطلـق أفلا یمكن  ،فإن كان "الملك لا یخطئ
لكــن إذا  تهاوالاســتبداد الملكــي؛ فكــل الســلطات تحــت یــد الملــك ولا تقیــده أي حــدود فــي ممارســ

  .)1(ان الملك لا یخطئ، فإن مساعدیه قد یخطئون ویلتزمون"ك

اقتران السـلطة المطلقـة بعـدم المسـؤولیة المطلقـة، وبعـد نـزاع  وهقد رفض الشعب وممثللو 
طویــل تــم الابقــاء علــى قاعــدة عــدم مســؤولیة الــرئیس سیاســیا، مقابــل انتــزاع ســلطة القــرار فــي 

"لا یجــوز  شــؤون الحكــم، فطالمــا أن الــوزراء هــم المســؤولون عــن مباشــرة ســلطات الحكــم فإنــه
فمــن غیــر  ائــه، وبتوقیــع مــن الــوزیر المخــتصزر للملــك أن یباشــر أیــة ســلطة إلا عــن طریــق و 

و سیاســیة وأن تتــرك لــه الســلطة یباشــرها أیحصــن الملــك ضــد أي مســاءلة جنائیــة المقبــول أن 
الملــك دون أن یمكنــوا مــن دون مســاءلة، ولــیس مــن المعقــول أن یســأل الــوزراء عــن ســلطات 

المسؤولة سیاسیا وجنائیا أمام ملك دستوریا وفعلیا إلى الوزارة للذلك انتقلت سلطات ا ،مباشرتها
  .)2(البرلمان"

همـا وریثـا السـلطة  جلـس العمـوم والـوزراء فـي بریطانیـاالإشارة إلى أنـه إذا كـان م وتجدر
ــائم بصــورة دائمــة بــین مجلــس العمــوم  ــة، فــإن أصــل هــذه الســلطة نــاتج عــن الحــوار الق الملكی

           فالحكومـــــــة یختارهـــــــا  والشـــــــعب فـــــــي الانتخابـــــــات التشـــــــریعیة التـــــــي تنبثـــــــق منهـــــــا الحكومـــــــة،

                                                             
  Christian Bidegary, Claude Emeri, Op-Cit, p.09. )1 ( 

غــازي فــوزي منــاور، "مســؤولیة رئــیس الدولــة والخلیفــة فــي الإســلام"، مــع المقارنــة بالأنظمــة الدیموقراطیــة الغربیــة والنظــام  )2(
  .312، ص.1983الدستوري المصري، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الاسكندریة، 
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 لــىإالشــعب واقعیــا عــن طریــق نظــام الثنائیــة الحزبیــة والانضــباط الحزبــي، واضــطرار الملــك 
وحتـــى لا تنحـــرف عـــن تمثیـــل هـــذه الارادة تـــم إقـــرار مســـؤولیتها أمـــام  تكـــریس الارادة الشـــعبیة

  .)1(البرلمان

ــار القانونیــة المترتبــة علــى تكــر  فهــي  التوقیــع الــوزاري المجــاوریس آلیــة أمــا بالنســبة للآث
ن تعلـق بأعمالـه السیاسـیة  كالتالي: لا یصح توجیه أي نقد أو لـوم ضـد رئـیس الدولـة، حتـى وإ

كما یمنع أیضا إقحام شخصه أو  سواء كانت سلطات دستوریة خاصة أو مشتركة مع الوزارة.
الـوزارة وحـدها، لـذا ن المسـؤولیة السیاسـیة تقـع علـى عـاتق . لأ)2(أعماله في مناقشات البرلمان

للـوزراء دفـع المسـؤولیة السیاسـیة  یجب توجیه اللوم والنقد للـوزارة لا إلـى الـرئیس، كمـا لا یحـق
ــة عمــال والتصــرفات المنتقــدةن الأأوتجنیــب إثارتهــا بحجــة  لأن  ،هــي بتوجیــه مــن رئــیس الدول

  .)3(توقیع الرئیس لا یدفع عنهم المسؤولیة

یتضــح أن آلیــة التوقیــع الـــوزاري المجــاور علــى أعمــال وتصـــرفات  ،بنــاء علــى مــا تقـــدم
الـرئیس لا تصـلح كمبـرر لعــدم إقـرار مسـؤولیة السیاســیة فـي الـنظم السیاســیة التـي تضـیق مــن 

 نطــــــــاق وتوســــــــع  ،ترانهــــــــا بــــــــالتوقیع الــــــــوزارينطــــــــاق الاختصاصــــــــات الرئاســــــــیة الواجــــــــب اق
یة التـي تقـیم تركیـزا شـدیدا للسـلطة ناهیك عـن الـنظم السیاسـ، الاختصاصات الرئاسیة الخاصة

بــین یــدي الــرئیس وتخولــه العمــل بشــكل انفــرادي، لدرجــة یصــبح فیهــا الــرئیس "مالكــا لســلطة 
خــرى هــو حیات للبرلمــان أو بعــض الهیئــات الأالدولــة كأصــل عــام، ویكــون مــنح بعــض الصــلا

                                                             
 .364أندري هوریو، المرجع السابق، ص. )1(
  لتفاصیل أكثر حول الآثار القانونیة لمبدأ التوقیع الوزاري المجاور، یرجى الاطلاع على: )2(

  .414محمد عبد اللطیف فوزي نویجي، المرجع السابق، ص. -
 .344غازي فوزي مناور، المرجع السابق، ص. -

(3) Thiery Ablard, « Le Statut Pénale du chef de l’Etat », Revue Française de Droit 
Constitutionnel, N0 3/2002, p.640..  
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ــه  ذاتــه تقــرر عــدم مســؤولیته السیاســیةوفــي الوقــت  )1(الاســتثناء" وهــو مــا لا یمكــن للعقــل قبول
  والتسلیم به. 

  للرئیس ثالثا: الدور التحكیمي

یعـرف التحكــیم بأنــه: "طریقـة غیــر قضــائیة لحـل النزاعــات بواســطة طـرف ثالــث أو عــدة 
بالنسـبة لـرئیس الجمهوریـة فإنـه یضـمن و . )2(أطراف ثالثیة، یتم اختیارهـا أو القبـول بهـا بحریـة"

یر المنتظم للسـلطات العمومیـة واسـتمراریة الدولـة. ولتحلیـل هـذا عن طریق دوره التحكیمي الس
والاختصاصات المسندة إلیه مـن  ین الاعتبار شرعیة الرئیس من جهةالدور یجب أن تؤخذ بع

  .)3(جهة أخرى

فــي المجـــال الدســتوري فـــإن دور رئــیس الدولـــة كحكــم بـــین الســلطات یبـــرز علــى وجـــه و 
ســبیل المثــال نجــد أن الــرئیس فــي النظــام السیاســي  علــىفنظمــة البرلمانیــة، الخصــوص فــي الأ

البریطاني یتخذ موقفا محایدا من المؤسسات الدستوریة والأحزاب السیاسیة حیـث یسـمو علیهـا 
"ویســتمد منصــبه بالوراثــة، فلــیس هنــاك مــن یقــوم بتولیتــه وهــو مــا یحقــق لــه مزیــدا مــن الحیــدة 

حیث یفصل في النزاعات التي  ،)4(سلطاتوالاستقلال ویساعده على القیام بدوره كحكم بین ال
بین الحكومة وأحد مجلسي أو  ان النزاع بین الحكومة والمعارضةسواء ك یمكن أن تقوم بینها،

البرلمـاني  بذلك یعد رئیس الدولة في النظـام ،بین مجلس العموم ومجلس اللوردات أو البرلمان
ـــة  أداة الســـیادة الشـــعبیة ـــة والبرلمـــان والـــوزارة مـــن ناحی ـــین هیئـــة النـــاخبین مـــن ناحی  والوســـیط ب

                                                             
 .75أمین شریط، المرجع السابق، ص. )1(
 .84أحمد سعیفان، المرجع السابق، ص.) 2(

 Michel Devilliers, Op.Cit, pp.10-11.)3(  
ــة بـــــین النظـــــامین البرلمـــــاني والرئاســـــي، دار النهضـــــة العربیـــــة، القـــــاهرة، ) 4( ،         2009حـــــازم صـــــادق، ســـــلطة رئـــــیس الدولـــ

 .276ص.
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ـــل دوره فـــي  ـــدعیم إحـــلال وزارة جدیـــدة محـــل التـــي عارضـــأخـــرى، حیـــث یتمث ها الشـــعب، أو ت
   .)1(الحكومة بواسطة الحل

أمــا بالنســبة للأنظمــة السیاســیة المختلطــة، فــإن دور رئــیس الدولــة كحكــم بــین الســلطات 
لات مختلفـــة، فـــإن كانـــت وظیفــة التحكـــیم تقتضـــي فـــي الأصـــل أن یكـــون یأخــذ مضـــامین ودلا

بالإضـافة إلـى مركـزه السـامي فـوق  ،*الرئیس محایدا، وان یكون دوره في مجال الحكم محدودا
الأحزاب السیاسیة، حتى یـتمكن مـن مباشـرة وظیفتـه كحكـم بـین المؤسسـات الدسـتوریة. إلا أن 
المركز الدستوري والسیاسي لرئیس الدولة في الانظمة المختلطة یختلف تمامـا عـن مركـزه فـي 

بـل ویعـد القـوة  الحكـمظهر الرئیس كعنصر أساسي فـي الانظمة البرلمانیة الكلاسیكیة، حیث ی
دخلي الـــذي كرســـته ترتیبــــات ودوره التـــ ظـــام؛ مـــن منظـــور اختصاصـــاته الواســـعةالمحركـــة للن

  ووسعت تأثیره عوامل سیاسیة مختلفة. دستوریة
مـن هـذا المنطلـق یمكـن أن نتسـاءل عـن مــدى انسـجام هـذه المكانـة مـع دوره كحكـم بــین 

ــــــى آخــــــرو الســــــلطات؟             ختصاصــــــاته الدســــــتوریة الواســــــعة ألا یتضــــــمن دوره التــــــدخلي وا بمعن
تناقضا مع وظیفته التحكیمیـة؟ كیـف یمكـن ان یكـون محایـدا فـي نـزاع بـین الحكومـة والبرلمـان 

  وهو الرئیس الأعلى والفعلي للسلطة التنفیذیة؟

"الازدواجیة في دور الرئیس باعتبـاره حكمـا فإن  « José Delfont »فحسب رأي الأستاذ 
            تتنـــــــــاقض مـــــــــع مســـــــــؤولیته السیاســـــــــیة، فهـــــــــذه الأخیـــــــــرة تفترضـــــــــها الســـــــــلطة، ویســـــــــتبعدها 

                                                             
عبــد الغنــي بســیوني عبــد االله، ســلطة ومســؤولیة رئــیس الدولــة فــي النظــام البرلمــاني، المؤسســة الجامعیــة للدراســات والنشــر  )1(

 .47، ص.1995والتوزیع، بیروت، 

إلى أن دور رئـیس الجمهوریـة كحكـم بـین السـلطات فـي النظـام الدسـتوري الفرنسـي ولـئن كـان  « Lavroff »أشار الأستاذ  *
كذلك بعد تعدیل نمط الاقتـراع وانتخـاب الـرئیس مباشـرة مـن  طریق غیر مباشر، إلا أنه لا یبدویبدوا منطقیا في ظل انتخابه ب

  طرف الشعب، حیث توسعت اختصاصاته وانتفت عنه صفة الحیاد.
(Lavroff Dimitri- Georges, le système politique français, Dalloz, Paris, 1975, pp.358-361.) 

إلـى أن إسـناد وظیفتـي التقریـر والتحكـیم لهیئـة  « Marier Anne Cohendet »وفـي سـیاق التحلیـل ذاتـه، أشـارت الأسـتاذة 
  غیر منطقي. أمردستوریة واحدة هو 

(Marier Anne Cohendet, Op-Cit, p.48.). 
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لمؤسسـات الدسـتوریة هـي بیـد ، خاصة وأن أهم الآلیـات دسـتوریة لحـل النـزاع بـین ا)1(التحكیم"
لـك یتضـمن تناقضـا، بجعلـه حـق وذ البرلمـان بـدلا مـن إسـقاط الحكومـة فقـد یقـرر "حـل الرئیس

الحـــل وســـیة لحمایـــة الســـلطة التنفیذیـــة، وفـــي الوقـــت ذاتـــه وســـیلة لحـــل النـــزاع بـــین الســـلطتین 
  .)2(على حد قول الأستاذ "علاء عبد المتعال" التشریعیة والتنفیذیة"

" لــه رأي مختلــف اســتنادا إلــى أن رئــیس الجمهوریــة Francois luchaireإلا أن الأســتاذ "
ن كانــت لدیــه آلیــات التحكــیم، إلا أنــه لــیس الحكــم الأعلــى فــي الانظمــة الدیمقراطیــة، حیــث  وإ

تعـود الكلمـة النهائیــة دائمـا للشـعب، فــالإجراءات الدسـتوریة المتعلقـة بالحــل والاسـتفتاء مطابقــة 
ن یكــون كمــدافع عــن أ وســة الــرئیس لوظیفــة التحكــیم لا یعــدتمامــا لهــذا المنطلــق، وأنــه بممار 

  .)3(حقوق الشعب"

ــاء علــى مــا تقــدمو  یتضــح أن وظیفــة رئــیس الجمهوریــة كحكــم بــین الســلطات ومــدى  ،بن
 ممارســة التحكــیم بشــكل عــادل وفعــال فعالیتهــا، یتوقــف علــى تــوفیر معــاییر دســتوریة تضــمن

وتضـبط شـروط وآلیـات تفعیلـه علـى نحــو یغلـب إرادة الشـعب لا إرادة مؤسسـة دسـتوریة واحــدة 
یؤكــد ضــرورة إقــرار المســؤولیة السیاســیة  ؤسســات الدســتوریةبــین الم وأن دور الــرئیس كحكــم

  ولیس العكس.

سـلطة قـرار حقیقـي وخطیـر، تـنعكس آثـاره علـى أهـم المؤسسـات  التحكیم یعدوهكذا إذا، 
الدستوریة وعلى النظام السیاسي بأسره؛ لذا یجب اقترانه بالمسـؤولیة ضـمانا لممارسـة بفعالیـة، 

بإزالـة أسـباب  داء الـوظیفي للنظـام السیاسـيسـلطات، وترقیـة الأوالتعاون بین التحقیقا للتنسیق 
 النزاع وتجنب التهدیدات التي قد تعیق استمراریة الدولة.

                                                             
 José Delfont, Responsabilité Pénale et fonction politique, Alpha, Beyroth, 2009, p.47.)1 ( 

 .199، ص.2004علاء عبد المتعال، حل البرلمان في الانظمة الدستوریة المقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  )2( 
(3) François Luchaire, Gerard Conac, Op-Cit, p.150.  



 

70 
 

 المطلب الثاني: مرحلة تقریر المسؤولیة السیاسیة الرئاسیة

زالـة الطـابع التملكـي للدولـة والسـلطة ومأسسـة هـذه  بعد خلـع هالـة القداسـة عـن الحكـام وإ
إنتقل الاهتمام إلى البحث عن آلیات كفیلة بإخضاع ممارسي السلطة للقانون وفصل الأخیرة، 

  هذه الأخیرة عن إرادتهم.

كمـا أن ممارســة مظــاهر الســلطة السیاســیة اقتضــت تأكیـد فكــرة حــق الشــعب فــي اختیــار 
افق علیه الشعب عن من ینوب عنه في ذلك. على أن تتم هذه الممارسة وفقا للبرنامج الذي و 

  مع إقرار حقه في مراقبة ومحاسبة ممثلیه منعا لانفصالهم واستبدادهم. ،الانتخاب طریق

خاضـعة لرقابـة ومحاسـبة أن تكون الحكومـات یمقراطیة بمفهومها الحدیث تقتضي الدإن 
غیــر أن الحلــول المدســـترة  ،لــذلك تــم فــي هــذه المرحلــة الاعتــراف بمســؤولیة الحكــام ،هاشــعوب

ـــل متعـــددة بتعـــدد أشـــكال الحكومـــات الخاصـــة بمســـؤولیة الرؤســـاء ل ـــة. ب یســـت موحـــدة ولا ثابت
  وطریقة توزیع مظاهر السلطة وسیاسات توازن القوى في نطاق كل وحدة سیاسیة.

ــــي بعــــض الأنظمــــة السیاســــیة  وهــــو مــــا یقتضــــي محاولــــة توضــــیح تطــــور هــــذه المســــؤولیة ف
الدسـتوري البریطـاني الدیموقراطیة، التي تمكنت من تجاوز سلبیات تركیز السلطة مثل النظـام 

ــــــــرع الأول) ــــــــرع الثــــــــاني)والنظــــــــام الدســــــــتوري الأمریكــــــــي  (الف                 والنظــــــــام الدســــــــتوري  (الف
   (الفرع الثالث). الفرنسي
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امتــــداد تقنیــــة " :: المســــؤولیة السیاســــیة فــــي النظــــام الدســــتوري البریطــــانيالفــــرع الأول
  السیاسیةإلى المسؤولیة « The imeachment »  *نتممبیش"الأ

قد یبدو الحدیث عـن موضـوع المسـؤولیة السیاسـیة فـي ظـل النظـام الدسـتوري البریطـاني 
اء المنتخبــین لا بالرؤســاء خروجــا عــن موضــوع البحــث، فهــذا الأخیــر یتعلــق بمســؤولیة الرؤســ

فالمؤكد أن مختلف الأنظمة السیاسیة الملكیة لا تكرس أي شكل من أشكال مسؤولیة ، الملوك
  رؤسائها.

لمســـــؤولیة اأن مبـــــدأ یوضـــــح نظمـــــة الدســـــتوریة الوضـــــعیة، التـــــاریخ الدســـــتوري للألكـــــن 
  .)1(في بریطانیا، ومنها انتقل إلى باقي الأنظمة السیاسیة العالمیة أالسیاسة، قد نش

 حیــــث تــــم اقتبــــاس آلیــــات ومیكانیزمــــات دســــتوریة عدیــــدة، تتعلــــق بصــــفة خاصــــة بالمســــؤولیة
  من النظام السیاسي البریطاني. السیاسیة للحكومة أمام البرلمان

وانتقلـــت هـــذه التقنیـــات الدســـتوریة إلـــى نظـــم سیاســـیة دیمقراطیـــة وغیـــر دیمقراطیـــة، مـــع فـــارق 
  جوهري بینهما، یكمن في السبب الحقیقي الدافع لمثل هذه الاقتباسات.

خرى تسعى لتركیز السلطة بین أطراف عملیة تأسیسیة تسعى لتقیید السلطة ومنع استبدادها وأ
ـــاوحجـــب المســـؤولیة بكـــل صـــورها ،  السیاســـیة ـــزیین صـــورة النظـــام خارجی بإقامـــة  لكـــن مـــع ت

برلمـان منتخـب،  اتیر مكتوبة وجامدة، واقتـراع عـامدس–هم المبادئ الدستوریة أمؤسساته على 
كحـل البرلمـان الـذي  ن السـلطتین التشـریعیة والتنفیذیـةإعلانات حقوق، آلیات رقابیة متبادلة بـی

لكـــن تبقـــى هـــذه المبـــادئ المدســـترة شـــكلیة لأبعـــد  -ســـحب الثقـــة مـــن الحكومـــة...ابلـــه حـــق یق
  .الحدود

                                                             
  تعني أتهم. « Impetere »أصله لاتیني، مشتق من كلمة  « impeachment »مصطلح  *

(Christian Bidegary, Claude Emeri, Op-Cit, p.26.). 
 لأن علاقتهـا بالنظـام التمثیلـي ،فـي إطـار النظـام البرلمـاني فقـط أشار البعض إلى أنه لا یمكن حصر المسؤولیة السیاسـیة (1)

 تتجاوز كثیرا هذا النظام. لتفاصیل أكثر حول هذه المسألة، یرجى الاطلاع على: 
Philippe Suger, Op-Cit, pp.1606-1607. 
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ن البحــث عــن المســؤولیة السیاســیة للحكومــة فــي ظــل النظــام فــإ ،وفضــلا علــى مــا ســبق
ینصب باتجـاه محـدد مسـبقا؛ وهـو الوقـوف علـى مضـمون مبـدأ المسـؤولیة  ني البریطانيالبرلما

ــار مــدى وجــود تــلازم بــین مــن یمــارس الســلطة ومــن یتحمــل مســؤولیة تلــك  السیاســیة مــن معی
وبـین  لمـؤطرة دسـتوریا والممارسـة واقعیـاد تناسب بـین حجـم السـلطة او وبین مدى وج الممارسة

أن رئــیس الـــوزراء فــي بریطانیـــا، یحضـــى حیـــث  .حجــم المســـؤولیة المترتبــة عـــن تلــك الســـلطة
لشـــؤون الحكـــم، علـــى مســـتوى  فهـــو المســـیر الفعلـــي ،مركـــز دســـتوري وسیاســـي بـــالغ الأهمیـــةب

الــذي تنبثـق منــه  فــي مجلـس العمـوم الحكومـة والبرلمـان، بفضــل سـلطته علـى الحــزب الأغلبـي
  الوزارة.

ــــي بریطانیــــا لا تفالانتخا ــــس تعبــــات التشــــریعیة ف ــــه فــــي مجل ــــط باختیــــار الشــــعب لممثلی ــــق فق          ل
نما تسمح له أیضا باختیار الحكومة ورئیسها.   العموم، وإ

اقتـراع أغلبـي بـدور  -والمنظومـة الانتخابیـة -ثنائیة/ جامـدة -حیث ساهمت المنظومة الحزبیة
لك بــذ علــى حســاب مبــدأ التعــاون والتــوازن النظــري. فــي تكــریس هــذا التفــوق الــواقعي -حــدوا
مركـز أحـد أكبـر حــزبین منظمـین فـي بریطانیــا بـین یدیـه، جمیــع مراكـز السـلطة ذات التقســیم ی"

  .)1(الوهمي"

إلى أن رئیس الوزراء  على غرار الأستاذ "عبد االله بوقفة" في هذا الصدد یشیر البعضو 
بــذات المرتبــة التـي خــص بهـا رئــیس الولایــات المتحـدة الأمریكیــة، علــى  فـي بریطانیــا، یحضـى

  أقل تقدیر.

اته المعتبــــرة مــــن الشــــرعیة وســــلط دة الأمــــة الإنجلیزیــــةحیــــث یســــتمد مكانتــــه الممتــــازة مــــن إرا
  .)2(الشعبیة

  
                                                             

 .215ص.المرجع السابق، موریس دیفرجیه،  (1)
 .178، ص.2006عبد االله بوقفة، السلطة التنفیذیة بین التعسف والقید، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر،  (2)
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  بناء على ما تقدم، یمكننا إبداء الملاحظات الآتیة:و 

ــة یعــود إلــى النظــام السیاســي  أنــه إذا كــان الأصــل التــاریخي لعــدم مســؤولیة رئــیس الدول
البریطاني، فـإن نشـأة مبـدأ المسـؤولیة السیاسـیة الحكومیـة تعـود أیضـا إلـى هـذا النظـام، بـل إن 

ــدأ المســؤولی  ة السیاســیة الحكومیــةعــدم المســؤولیة الملكیــة المطلقــة هــي الســبب فــي ظهــور مب
أسفر عن انتقال السـلطة مـن  ،تعد نتیجة نزاع طویل بین الملوك وممثلي الشعب رةفهذه الأخی

  الملك غیر المسؤول إلى وزارة قائمة على ثقة البرلمان وخاضعة لرقابته.

تـم ابتكـار  ،ن أن تتماشى مع ممارسـته للسـلطةلا یمك رئیس الدولةن عدم مسؤولیة أبما 
اني، وقـد عـرف المبـدأ صـعوبة فـي بدایتـه لكـن فیمـا مبدأ المسؤولیة السیاسیة في النظـام البرلمـ

بعـد تــم تأسیســه، فعــدم مســؤولیة رئــیس الدولــة سیاســیا، لــم یــتم تقریرهــا إلا مقابــل انتــزاع ســلطة 
  .)1(القرار

راء، حیـــث كـــان الـــوز  وقـــد كانـــت المســـؤولیة الوزاریـــة فـــي بـــدایتها، ذات طبیعـــة جنائیـــة بحتـــة.
 ني، فـي حالـة ارتكـابهم جـرائم منصـوص علیهـا قانونـا.عن طریق نظـام الاتهـام البرلمـا ونیسأل

ــــوزاري لا یشــــكل جریمــــة بمقتضــــى نــــص قــــانوني، فــــذلك كــــاف لعــــدم  أمــــا إذا كــــان الخطــــأ ال
  .)2(محاسبتهم

تطــورت وأخــذت طابعــا سیاســیا، وبــذلك أصــبحت مســؤولیة  هــام البرلمــانيآلیــة الات ،لكــن
  سیاسیة".–الوزراء مزدوجة "جنائیة 

الرقابة السیاسیة، قد ظهرت مـن أن  غرار الفقیه "موریس هوریو" إلى علىلذلك یشیر البعض 
یـة تعـد مصـدرا أي أن المسـؤولیة الجنائ « The imeachement »خلال إجراء الاتهام الجنـائي 

                                                             
(1) Christian Bidegary, Claude Emeri, Op-Cit, pp.8-9. 

  لتفاصیل أكثر حول مرحلة الاتهام الجنائي، یرجى الاطلاع على: (2)
 .51-47عبد االله ابراهیم ناصف، المرجع السابق، ص ص.
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قـد تمكـن مـن ابتكـار آلیـات لتنظـیم  النظـام السیاسـي البریطـاني وبذلك فـإن للمسؤولیة السیاسیة
   .)1(المسؤولیة السیاسیة من خلال تكییف آلیات المسؤولیة الجنائیة

ـــةو  ـــة أصـــبحت المســـؤولیة الحكومی ـــث اســـتغل  ،سیاســـیة أیضـــا بعـــد تطـــورات متلاحق حی
ــار الــوزراء  لة تهدیدیــة" كوســیimpeachmentإجــراء " مجلــس العمــوم باعتبــاره جهــة اتهــام لإجب

" یســتعمل فقــط فــي حــالات impeachmentعــد نظــام "یبــذلك لــم و  علــى تنفیــذ سیاســة معینــة.
ئهم السیاســیة الجســـیمة المســؤولیة الجنائیــة الوزاریــة، حیــث یمكــن مســـاءلة الــوزراء عــن أخطــا

ـــاء ممارســـة الوظـــائف العامـــة.المرتكبـــة أ ـــة  ثن ـــة أصـــبحت المســـؤولیة جنائی ـــي هـــذه المرحل –ف
        والجــــزاء السیاســـــي  هــــذه الأخیــــرة تشــــمل الجــــزاء الجنــــائيومعهــــا العقوبــــة أیضــــا، ف سیاســــیة،

  .)2(-العزل–

 ،وجزاؤهـا سیاسـي خـالص المسـؤولیة الوزاریـة سیاسـیة بحتـة في مرحلـة لاحقـة أصـبحتو 
  .)3(حیث یقتصر على إرغام الوزارة على الاستقالة في حالة فقدانها ثقة البرلمان

            المتمثلـــــة فـــــي التـــــوازن بـــــین الســـــلطتین  دعـــــائم النظـــــام البرلمـــــانيرت أهـــــم ظهـــــوبـــــذلك 
هي إمكانیة كل سلطة إبعـاد الأخـرى عـن ذلك التشریعیة والتنفیذیة، وأهم تقنیة دستوریة لكفالة 

   .الحكم

فالبرلمان یستطیع إسقاط الحكومة عن طریـق التصـویت علـى حجـب الثقـة أو التصـویت علـى 
لمقابل تستطیع الحكومة المبادرة بحل البرلمان، عن طریق توجیه طلـب إلـى با ملتمس الرقابة.

جــراء انتخابــات تشــریعیة مســبقة، یــتم فیهــا الاحتكــام إلــى الشــعب للفصــل فــي الخــلاف  ك وإ الملــ
  السیاسي بناء على نتائجها یتم حل الخلاف الحاد بین الوزارة والبرلمان.

                                                             
(1) Maurice Houriou, Op-Cit.p.414. 

 .14-13، ص ص.2008المجد للطباعة، القاهرة،  سعید السید علي، المسؤولیة السیاسیة في المیزان، دار أبو (2)
 وكیفیـة تطورهـا مـن مسـؤولیة جنائیـةلتفاصیل أكثر حول مراحل نشأة المسؤولیة السیاسیة في النظـام السیاسـي البریطـاني،  (3)

  إلى مسؤولیة جنائیة لأهداف سیاسیة، ثم من مسؤولیة جنائیة إلى مسؤولیة سیاسیة، یرجى الاطلاع على:
Christian Bidegary, Claude Emeri, Op-Cit, pp.24-29. 
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  :تأسیسا، على ما تقدم یتضح

أن و تناسب السـلطة مـع المسـؤولیة و تلازم  أدستوري البریطاني، كرس مبدظام الأن الن -
الاسـتبدادیة، إلـى  إقرار ذلك كان نتیجة تطورات تاریخیـة، سـاهمت فـي تحـول الملكیـة المطلقـة

مـن طـرف  طةالمرحلـي مـن مباشـرة السـل المعنى الحدیث، أي نحـو الانسـحابب ملكیة دستوریة
ـــل عـــدم مســـؤولیة فإنـــه لا یمكـــن أن  نـــه لا یحكـــمأبمـــا فالحـــاكم،  الملـــك التـــي كـــان فیهـــا المقاب

ن كــان یجســد شـــرعیة الدولــة بموجــب هــذا المنصـــب الشــرفي یخطــئ. الــذي یحمــل الرمـــوز  وإ
   .)1(الخارجیة للسیادة دون إمكانیة ممارستها

لقاعـــدة فـــي تفســـیر اعلـــى مســـتوى هـــذا الطـــرح، یتضـــح أن هنـــاك تحـــول جـــذري وأنـــه  -
حیـث نشـأت ، « The King can not do worong » ئ یخطـیمكـن أن الكلاسـیكیة "الملـك لا 

والمنفـذ والقاضـي،  ن یدیه كافة السـلطات؛ فهـو المشـرعهذه القاعدة عندما كان الملك یجمع بی
  )2(لا یخطئ ولا یسأل. إذا فهو

ـــــــه بعـــــــدأ - ـــــــق لـــــــه ســـــــوى الیســـــــیر مـــــــن  ن ـــــــم یب ـــــــك للحكومـــــــة، ل           انتقـــــــال ســـــــلطة المل
ـــــق للملكـــــةالســـــلطات، ممـــــا ج ـــــم یب ـــــه ل ـــــبعض یؤكـــــد أن ـــــأثیر الناشـــــئ عـــــل ال ـــــك الت                *ســـــوى ذل

          نصـــیحةســـوى حــق معرفـــة القـــرارات، حـــق ال لهـــا مـــن حقـــوق یعــدعــن الاحتـــرام والتقـــدیر، فلـــم 
  )3(وحق التشجیع".

                                                             
(1) Christian Bidegary, Claude Emeri, Op-Cit, p.11. 

 .309غازي فوزي مناور، المرجع السابق، ص. (2)

ك انفسـهم قـد سـاهموا و طبعا لا یمكن الجزم بسلبیة دور رئیس الدولة في بریطانیا، فإن كان التطـور التـاریخي یؤكـد أن الملـ *
الهم مـن اختصاصـات قد تساهم في مماسة مـ الحكم فإن شخصیة الملوك أیضافي إضعاف سلطتهم ، بانصرافهم عن شؤون 

د بـین الحكومـة واسـتثنائیة فـي حالـة نشـوب نـزاع سیاسـي حـا بیـرة، ویبـرز هـذا الـدور بصـفة خاصـةبفعالیـة ك دستوریة محـدودة
فإنـه منـذ نهایــة القـرن التاسـع عشـر أصــبح  لـذلك .ب نظـام الثنائیـة الحزبیــة الجامـدةكهــذا، بسـبمسـتبعد نـزاع  والبرلمـان. واقعیـا

تفعیل المسؤولیة السیاسیة نادر جدا. (لمزید من المعلومات حـول أسـباب عـدم تطبیـق نظـام المسـؤولیة السیاسـیة فـي بریطانیـا 
  یمكن الرجوع إلى: 

 یلیها.وما  130موریس دیفرجیه، المرجع السابق، ص. -(

  وما یلیها.) 66سعید السید علي، المرجع السابق، ص. -
 .190، 189غازي فوزي مناور، المرجع السابق، ص ص. (3)
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  المسؤولیة السیاسیة في النظام الدستوري الأمریكي : الثانيالفرع 
  "نظام المحاكمة البرلمانیة"                         

عتبـر مـن تام الرئاسـي فـي بلـده الأصـلي، حیـث أهمیة منصب الرئاسة في ظل النظرغم 
          حجــــر الزاویـــــة واللغـــــز  "lewrence Traipترایـــــب  رانسوجهــــة نظـــــر الفقیـــــه الأمریكــــي "لـــــو 

ــــي ظــــل ــــة متســــاویة ســــتورعوا الدضــــنظــــام أراد وا المحیــــر، ف ــــه الســــلطات الثلاث             أن تكــــون فی
ــــــة الدســــــتوریة ــــــة الدســــــتوریة لكــــــن النظری ــــــف عــــــن الحقیق ــــــوق تختل ــــــرة یتف ــــــي هــــــذه الأخی             ، فف

  .)1(الرئیس

أو  لطاتالانســجام والتنـاغم فــي عمــل الســ ن متطلبــات الحیــاة السیاسـیة تقضــيلأوذلـك، 
الدسـتوریة مـال لصـالح وهذا التفوق الواقعي على حساب المسـاواة  ،تفوق إحداها على الأخرى

  .)2(رئیس الدولة

طبقـا لنصـوص الدسـتور الاتحــادي  رئیس الدولـةالاختصاصـات الجسـام المخولـة لــ ورغـم
ث أخضـعه الدســتور لنظــام لا یتمتــع بحصــانة مطلقـة، حیــ أنـه مــع ذلـكإلا  ،والوقـائع السیاســیة

  تجنبا لانحرافه واستبداده. المحاكمة البرلمانیةو الاتهام 

أنـه مـع قیـام الدسـتور علـى أسـاس : "" قـائلاJefferson"جیفرسـون  حـذرفي هذا الصدد و 
فـي وأن تجمیـع هـذه السـلطات ) ...( الفصل بین السلطات، فقد آل الأمر عملیا إلـى تجمیعهـا

ــیــد  مــن ذلــك أن هــذه الیــد هــي یــد جماعــة منتخبــة مــن  فواحــدة هــو عــین الاســتبداد، ولا یخف

                                                             
                     ، 1993یحیــــــا الســــــید الصــــــباحي، النظــــــام الرئاســــــي الأمریكــــــي والخلافــــــة الإســــــلامیة، دار الفكــــــر العربــــــي، القــــــاهرة،  (1)

 .11، 10ص ص.
ـــــــدین للطباعـــــــة والنشـــــــر، بیـــــــروت،  (2)           ،            1996إســـــــماعیل الغـــــــزال، الدســـــــاتیر والمؤسســــــاـت السیاســـــــیة، مؤسســـــــة عـــــــز ال

 .435، 434ص ص.
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و یــد مســتبد واحــد، وأن حكومــة الاســتبداد المنتخبــة لــم تكــن هــي الحكومــة التــي ) أ...( النــاس
  .)1(جلها"أالأمریكیون من  قاتل

التـي یـتم  « The impeachment »لذلك نص الدستور الاتحادي على تقنیـة الاتهـام البرلمـاني 
بعاده عن الحكم.   بمقتضاها تحریك مسؤولیة رئیس الجمهوریة وإ

  تتعلق: لكن، هناك تساؤلات عدیدة تتعلق بإجراء الاتهام البرلماني

وبالتبعیــة طبیعــة المســؤولیة الرئاســیة، فهــل تعــد مســؤولیة جنائیــة  بماهیتــه وأســبابه؟ وطبیعتــه؟
ــــك و بحتــــة؟ أم أنهــــا سیاســــیة أیضــــا؟  ــــى:ذل   الواجبــــة العقوبــــة ، إجــــراءات المحاكمــــة بــــالنظر إل

 ، كـــل ذلـــك یقتضـــي مناقشـــة هـــذه المســـائل أســـباب هـــذه المســـؤولیةو  توقیعهـــا فـــي حالـــة الإدانـــة
  تباعا.

نــه ، فإیـة" فــي النظـام الدســتوري الأمریكـيلتحدیـد طبیعـة تقنیــة "الاتهـام والمحكمــة البرلمان
مــن الضــروري توضــیح نطــاق المخالفــات الموجبــة لإتهــام رئــیس الجمهوریــة، خاصــة فــي ظــل 

ة لاتهـــام الـــرئیس وجـــود غمـــوض وصـــعوبة فـــي تحدیـــد الأعمـــال والتصـــرفات الرئاســـیة الموجبـــ
  على أن: المادة الثانیةلفقرة الرابعة من رغم أن الدستور نص في ، بشكل دقیق وحصري

ـــة الرســـمیین  ـــات المتحـــدة الأمریكی ـــع مـــوظفي الولای ـــرئیس وجمی ـــب ال ـــرئیس ونائ "یعـــزل ال
المـــدنیین مـــن مناصـــبهم إذا وجـــه لهـــم إتهـــام نیـــابي بالخیانـــة او الرشـــوة أو أیـــة جـــرائم أو جـــنح 

  خطیرة أخرى، وأدینوا بمثل هذه التهم".

    فأسباب تحریكها هي:

  رى.الخیانة، الرشوة، أیة جرائم أو جنح خطیرة أخ

                                                             
 نقلا عن: السـید الباـز، الرقابـة علـى دسـتوریة القـوانین فـي مصـر، "دراسـة مقارنـة"، دار الجامعـات المصـریة، الإسـكندریة، (1)

 .291ص. (دون سنة نشر)،
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مـادة نـص ال–بالنسبة لجریمـة الخیانـة، فقـد تـم تعریفهـا وتحدیـد أدلـة إثباتهـا، بمقتضـى  -
أمـا جریمـة الرشـوة فقـد ورد تحدیـد  .نص دستوري واضـح وصـریح )1(-الثالثة في فقرتها الثالثة

الجرائم والجنح الخطیرة الأخـرى" " في حین أن: ،معناها وأركانها في القانون الجنائي الأمریكي
ص و لها علــى مســتوى نصــات متعارضــة، بســبب عــدم تــأطیر مــدلو كانــت ولا تــزال محــل تفســیر 
  الدستور والقوانین الجنائیة.

 واإلــى أن مؤسســي الدســتور الأمریكــي تعمــد ،فــي هــذا الصــدد أشــار عدیــد مــن الشــراحو 
  بهدف: استعمال عبارات عامة، موجزة وغیر تفصیلیة

ومـا یواكبهـا مـن  ئم قد تفسر عنهـا التجربـة العملیـةاإفساح المجال أمام الكونغرس، لإضافة جر 
وأن  الاتهــــام البرلمــــاني إجــــراءا سیاســــیاقــــد اعتبــــروا  خاصــــة أن واضــــعي الدســــتور ،)2(تطــــور

  .)3(المخالفات الموجبة للإتهام أیضا جرائم سیاسیة

أن  « Alexander Hamilton »  "الكســندر هــاملتونالأســتاذ فعلــى ســبیل المثــال یؤكــد 
 مــن ســوء تصــرف المــوظفین العمــومیین موضــوع الاتهــام البرلمــاني هــي المخالفــات التــي تنــتج

لأضــرار وخیانــة الثقــة العامــة وهــذه الأخیــرة ذات طبیعــة سیاســیة، لارتباطهــا بشــكل أساســي با
لـذا یجـب أن یمتـد الاتهـام إلـى كـل محاولـة للاعتـداء أو تجـاوز ، التي تصیب المجتمع مباشـرة

  .)4(الدستور

                                                             
  على الآتي: 1787سبتمبر  17من الدستور الاتحادي الأمریكي لـ  3البند  3تنص المادة  (1)

 علیها، أو بالانضمام إلى أعدائها وتقـدیم العـون والمسـاعدة لهـمحرب  نالولایات المتحدة لا تكون إلا بش ق"جریمة الخیانة بح
ن یشــهدان علــى وقــوع نفــس العمــل الواضــح النیــة أو اســتنادا إلــى ن أحــد بتهمــة الخیانــة إلا اســتنادا إلــى شــهادة شــاهدیادیــ ولا

 اعتراف في محكمة علنیة".
 .143، ص.2009الدولة، مطبعة البینة، العراق،  رئیس رافع خضر صالح شبر، دراسات في مسؤولیة (2)
، (دون تحدیــد دار 2009عبــد الــرؤوف هاشــم محمــد بســیوني، إتهــام رئــیس الجمهوریــة ومحاكمتــه فــي النظــام الأمریكــي،  (3)

 .78-76مكان النشر)، ص ص.
 .32المرجع نفسه، ص. (4)
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"جیمس مادیسون" فیرى أنه في حالة انحراف رئـیس الجمهوریـة عـن السـلطة الأستاذ أما 
رغـم أن  صـبه بسـبب سـوء تصـرفهنوالعـزل مـن مالمخولـة لـه دسـتوریا، فإنـه سـیتعرض للاتهـام 

"مادیســون" مثــالا قــدم قــد لو  ،د الجــرائم الموجبــة للاتهــام البرلمــانيالا یــدخل فــي عــد هــذا الأمــر
والحصـــول علـــى  لـــى اســـتمالة عـــدد صـــغیر مـــن الولایـــاتإقـــدام الـــرئیس ع، ویتمثـــل فـــي لـــذلك

من الولایـات الأخـرى، ففـي هـذا  تضر بمصالح غیرها افقتها لضمان التصدیق على معاهدةمو 
   .)1(رض یجب توجیه الاتهام البرلمانيفال

اج بنـــد لا یمكـــن صـــیاغة الدســـتور الاتحـــادي دون إدر  ه"مادیســـون" أنـــ الأســـتاذ كمـــا أكـــد
  .)2( للدفاع عن المجتمع ضد عدم أهلیة رئیس الجمهوریة أو إهماله أو خیانته

 ت الموجبـــة لاتهـــام رئـــیس الجمهوریـــةبنـــاء علـــى مـــا تقـــدم، فـــإن تحدیـــد طبیعـــة المخالفـــاو 
تحدیـــد  ، ومنـــه علـــىطبیعـــة اجـــراء المحاكمـــة البرلمانیـــةوعزلـــه برلمانیـــا، تـــنعكس علـــى تحدیـــد 

والســوابق  ة الوقــوف عنــد الاجتهــادات الفقهیــةلــذا فإنــه مــن الأهمیــ، طبیعــة المســؤولیة الرئاســیة
القضــائیة الموضــوعة لتحدیــد معنــى المصــطلحات الآتیــة:" الجــرائم والجــنح الخطیــرة الأخــرى" 

أخـذ بـالمعنى الواسـع فـي یا محـدهأ ضمن اتجـاهین أساسـیین: یمكن تصنیف هذه الاجتهاداتو 
  تور.ف عند حدود التفسیر الحرفي للدسویق یأخذ بأضیق المعاني والآخر رالتفسی

ینصـرف  لا الجـرائم والجـنح الخطیـرة الأخـرى"ار التفسیر الموسع، فإن معنى "وفقا لأنص
ـــة ـــى الجـــرائم الجنائی ـــط إل ـــى  فق ـــل یتعـــداها إل ـــات الأمریكـــي، ب ـــانون العقوب المـــؤطرة بمقتضـــى ق
أو  ضــرار بالمصــلحة العامــة"إســاءة اســتعمال الســلطة، والإیشــمل المجــالات السیاســیة، حیــث 
  .)3(المساس بمبدأ أساسي للحكم"

                                                             
 .34عبد الرؤوف هاشم محمد بسیوني، المرجع السابق، ص. (1)
 .62مروان محمد محروس المدرس، المرجع السابق، ص. (2)

(3) Christian Bidegaray, Claude Emeri, Op-Cit.p.16. 
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وموظفیهـا والأخطـاء الجسـیمة  شراف على أعمـال السـلطة التنفیذیـةكما یشمل التقصیر في الإ
  .)1(التي لا تصنف كجرائم جنائیة

یجـب أن یظـل وفیـا لثقـة الشـعب، كشـرط أسـاس  ظیفة بناء على الثقـة العامـةفكل من یشغل و 
  بالتبعیة فقدان الوظیفة.و  اره في الوظیفة، أما خیانة الثقة فتؤدي إلى فقدانهالاستمر 

 محاكمـة رئـیس الجمهوریـة تختلـف فـي أهـدافها وطبیعتهـا الاتجـاه الموسـع أنكما یـرى أنصـار 
نمـا هـدفها الأسـمى هـو  الهدف منهـا معاقبـة شـخص الـرئیس فلیس ،عن المحاكمات الجنائیة وإ

ـــى ســـلامة النظـــام الدســـتوريالمحا ولا یمكـــن صـــیانته بمجـــرد  ادالـــذي یصـــبح مهـــد )2(فظـــة عل
  .)3(محاسبة الرئیس على الجرائم الجنائیة وحدها

إلـى  "بنحـامین فـرانكلینالأسـتاذ "بل إن هدفها أیضا هو حمایة رئـیس الجمهوریـة، حیـث یشـیر 
جــراء لأن الإ ،لا ضــده فــي الحقیقــة لصــالح رئــیس الجمهوریــةهــي  أن فقــرة الاتهــام البرلمــاني

ــالالــذي كــان متبعــا قبــل هــذا الــنص فــي حــالات إ الــذي لا  قــرار مســؤولیة الــرئیس هــو الاغتی
یحرمه فقط من حق الحیاة، بل من فرصة الدفاع عن نفسه من التهم المنسوبة إلیه، لذلك فقد 

ة النظامیـة ضـد رئـیس الجمهوریـة عنـدما بـالمثلى هـي نـص الدسـتور علـى العقو  تكون الطریقة
عنــدما لا تثبــت علیــه التهمــة بصــورة  أو براءتــه المشــرفة ،وء التصــرفســیســتحق ذلــك، نتیجــة 

  .)4(عادلة

ذاته میـز بـین المسـؤولیة السیاسـیة  اليأن الدستور الفدر  من بین أسانید الاتجاه الموسعو 
لـیس بـدیلا عـن المحاكمـة  الـذي ینتهـي بـالعزلرر أن الاتهـام والمسؤولیة الجنائیة، بدلیل أنـه قـ

  .)5(الممیزو الجنائیة، وهذا دلیل على أن لكل من النظامین نطاقه الخاص 

                                                             
 .75عبد الرؤوف هاشم محمد بسیوني، المرجع السابق، ص. (1)
 .144رافع خضر صالح شبر، المرجع السابق، ص. (2)
 .76، 75عبد الرؤوف هاشم محمد بسیوني، المرجع السابق، ص ص. (3)
 .62مروان محمد محروس المدرس، المرجع السابق، ص. (4)
 .76، 75عبد الرؤوف هاشم محمد بسیوني، المرجع السابق، ص. (5)
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جـراءات محاكمـة رئـیس الجمهوریـة والجهـات المخولـة أكما  ن إجراءات تحریـك الاتهـام وإ
جــال إذا منــة، كلهــا ذات طبیعــة سیاســیة؛ فــلا والعقوبــة الواجــب توقیعهــا فــي حالــة الإدا بــذلك

  لإنكار المسؤولیة السیاسیة الرئاسیة.

  هل تشكل كل الأخطاء السیاسیة للرئیس، أساسا لاتهامه ومحاكمته برلمانیا؟ ،لكن

" إلى أنـه یجـب تـوافر ثـلاث شـروط أساسـیة Charles black"تشارلز بلاك الأستاذ أشار 
 الخطورة والجسامة.أن تكون المخالفة المرتكبة من طرف رئیس الجمهوریة شدیدة  وهي:

وأن یكـون الخطـر الجســیم ، علـى الأعمــال الحكومیـة والسیاسـیة بشـكل سـلبي وخطیـر یـؤثرأن 
ء اســتخدام النظــام الضــریبي ضــد و ســ مثلــة المقدمــة لمثــل هــذه المخالفــاتومــن بــین الأ، ظــاهرا

  .)1(ن، جرائم الكذب، الحنث بالیمینخصومه السیاسیی

تكـون بالاعتمـاد  هن عدمم ،اعتبار الجریمة سیاسیةكما أشار البعض إلى أن العبرة في 
عـــل علـــى الظـــروف التـــي ارتكبـــت فیهـــا المخالفـــات والأخطـــاء، مـــع الأخـــذ بعـــین الاعتبـــار الفا

  وكذلك رأي الكونغرس. والمكان وطبیعة الفعل المخالف

 ، یشـیر أنصـار التفسـیر الضـیقمقابل التفسیر الموسع لنطاق مسؤولیة رئیس الجمهوریة
إلــى "ســلاح"  ر لتحویــل نظــام الاتهــام البرلمــانيوالحرفــي لنصــوص الدســتور، إلــى أنــه لا مبــر 

لأن الاتهام البرلماني الذي قـد یـؤدي إلـى عـزل  ،ضافي، لا تظهر الحاجة إلیه مطلقاسیاسي إ
علـى سـبیل  محـددة دسـتوریاال حـدى الجـرائم الجنائیـةلا في حالـة ارتكابـه لإإر غیر مقر  الرئیس
  .)2(الحصر

ـــي لا ترقـــى إلـــى درجـــة  ـــه وســـوء إدارتـــه، وغیرهـــا مـــن الأخطـــاء الت أمـــا فـــي حالـــة انحراف
لــن تكــون اعتبارهــا جــرائم بمقتضــى الدســتور وقــانون العقوبــات، فــإن المســؤولیة المترتبــة عنهــا 

         وهـــــذه الأخیـــــرة لا تعـــــالج إلا بـــــالطریق الـــــدیمقراطي  ،بـــــل سیاســـــیة بالتأكیـــــد مســـــؤولیة جنائیـــــة
                                                             

 .81-74عبد الرؤوف هاشم محمد بسیوني، المرجع السابق، ص ص. (1)
(2) Christian Bidegaray, Claude Emeri, Op-Cit.p.16. 
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د كل ضسنوات، فهذا وحده ضمان كاف  أربعهو الانتخاب الذي یتكرر كل و  دستوریاالمقرر 
  .)1(استبداد أو انحراف رئاسي

فالرئیس مهدد دائما یفقد ثقة الناخبین إذا أعاد ترشیح نفسه، كمـا أنـه ممنـوع مـن ترشـیح نفسـه 
  .)2(لفترة رئاسیة ثالثة طبقا للتعدیل الدستوري الثاني والعشرین

أشار البعض على أن "الجمهوریات بصفة خاصة تتطلب فیما یتصـل  ،الصددفي هذا و 
ــــون مقالیــــد الحكــــمبالعلاقــــات بــــین الحكــــام والمحكــــومین، أن یكــــون  قــــابلین  أولئــــك الــــذین یتول

للمساءلة أمام المواطنین، والانتخابات هي الأداة الضروریة التي لا غنى عنها للحصول على 
  .)3(المحاسبة أمام الرأي العام

الموجهــة ضــد  ى مضــمون لــوائح الاتهــاملــى مــا ســبق ذكــره، فــإن الاســتناد إلــوبالإضــافة إ
كیین، خـــــلال مختلـــــف مراحـــــل التـــــاریخ السیاســـــي للولایـــــات المتحـــــدة یبعـــــض الرؤســـــاء الأمـــــر 

  الأمریكیة، یؤكد أیضا الطبیعة السیاسیة للاتهام البرلماني.

: كــان «Watergate»فــي قضــیة "واترجیــت"  «Richard Nixon»فبالنســبة للــرئیس "نیكســون" 
هـــو تحدیـــد الاتهامـــات التـــي ســـتوجه  لجنـــة المكلفـــة بـــالتحقیق فـــي القضـــیةأصـــعب مـــا واجـــه ال

مــع الحــرص علــى ألا تكــون هــذه الأخیــرة لــدوافع سیاســیة أو بعیــدة عــن فكــرة الاتهــام  ،للــرئیس
لتقصــیر أو الخیانــة" أن اتهــام الــرئیس "با جنــةالمنصــوص علیهــا دســتوریا، ولقــد استخلصــت الل
یسـتخدم  التنفیـذي، وأنـه صـمام أمـان دسـتوريهو بمثابة إجراء یهدف إلى الحفاظ على النظام 

 لإبعاد الـرئیس نتیجـة اتهامـات تتعلـق بأسـلوب تصـرفه وسـلوكه الكامـل خـلال تولیـه المنصـب،

                                                             
 .84عبد الرؤوف هاشم محمد بسیوني، المرجع السابق، ص. (1)
ینص التعدیل الثاني والعشرین للدستور في فقرته الأولى على أنـه: "لا یجـوز انتخـاب أي شـخص لمنصـب الـرئیس لأكثـر  (2)

 من دورتین".
هاریســـون ج . س، ترجمــــة: لاح الــــدین الشــــریف، سیاســــات وأفكــــار، دراســـة علمیــــة تحلیلیــــة لمفهــــوم النظریــــة السیاســــیة  (3)

، 1987سة الأمریكیة العامـة"، دار الـوزان للطباعـة والنشـر، المكتبـة الأنجلومصـریة، والاجتماعیة مع تطبیقها على واقع السیا
 .193ص.
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الدستور وقد صرح كبیر مستشاري اللجنة القضائیة "جون دولیكون" أن عمله یتمثل في "جعل 
  .)1(ینفذ، وأن تأخذ عملیة اتهام الرئیس بالتقصیر والخیانة مجراها..."

   الاتهامات الآتیة: متضمنة « Nixon»وقد تم إعداد مذكرة الاتهام ضد الرئیس 
اسـاءة  ، انتهاك الحقوق الدستوریة للشعبسیر العدالة، إساءة استخدام السلطة عرقلة -

ـــــة،  ـــــةاســـــتخدام مؤسســـــات فیدرالی ـــــب  مخالفـــــة عمدی ـــــة القضـــــائیة لطل وتحـــــدي مـــــذكرات اللجن
  .)2(المعلومات...

ـــرئیس ولقـــد  ـــق تمســـكه بفكـــرة  « Nixon »حـــاول ال تعطیـــل إجـــراءات التحقیـــق عـــن طری
وأن  یتطلبهــا أداؤه لوظیفتــه التنفیذیــةوضــرورة الحفــاظ علــى الســریة التــي  *"الامتیــاز التنفیــذي"

من الناحیة الدستوریة، وأنه سـیعرض المبـدأ الدسـتوري الخـاص  ةعد غیر ملائمت ،مخالفة ذلك
  .)3(بفصل السلطات إلى ضرر لا یمكن إصلاحه

الـرغم مـن  ىعلـ" لكن القضاء حكم ببطلان حجة الـرئیس وألزمـه بتقـدیم الأدلـة، وأكـد أنـه
اقتراع عام على مستوى الأمة وأنه یمثل كل الشعب، فإن  عن طریقأن الرئیس جرى انتخابه 

  .)4(الرئیس لیس فوق أحكام القانون"

أن میـل الفـرع  على غـرار الأسـتاذ "میشـال بـارنتي" أكد البعض ،وفي سیاق التحلیل ذاته
وأن ، یــؤدي إلـى عــدم المسـاءلة والفســاد التنفیـذي إلـى العمــل فـي ظــل نطـاق شــدید مـن السـریة

المتعلقــة بأعمــال الســلطة التنفیذیــة، بحجــة  مــن الوثــائق كبــرالأ الســریة عــن القســمرفــض رفــع 
                                                             

داوود مــراد حســین، ســلطات الــرئیس الأمریكــي بــین الــنص الدســتوري والواقــع العملــي، مركــز الكتــاب الأكــادیمي، عمــان،  (1)
 .161، 160، ص ص.2006

 .63، ص.عبد الرؤوف هاشم محمد بسیوني، المرجع السابق (2)

 لمـا أن تعبیـر الحصـانة التنفیذیـةیمكنه العمل فـي سـریة تامـة، ع ن الرئیس والفرع التنفیذي بأكملهالامتیاز التنفیذي: یعني أ *
نما هو ناتج عن الواقع العملي لممارسة مهام الرئاسة.    لم یرد في الدستور، وإ

  .151السابق، ص.لمعلومات أكثر یمكن الاطلاع على: داوود مراد حسین، المرجع 
 .157-156المرجع نفسه، ص ص. (3)
 .58عبد الرؤوف هاشم محمد بسیوني، المرجع السابق، ص. (4)
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حمایــة مصــادرهم واســالیبهم فــي العمــل، وحمایــة الأمــن القــومي والمصــلحة العامــة، یــدفع إلــى 
  .)1(التساؤل عما یریدون إخفاءه؟

ـــا، یضـــع الرؤســـاء أنفســـهم ومســـاعدی هوأنـــ ـــع مجـــالات الســـریة تقریب ـــوق فـــي جمی مســـاءلة هم ف
مدعین أن فصـل السـلطات، مـنحهم حقـا متأصـلا فـي التمتـع بالحصـانة ، وتحقیقات الكونغرس

خاصــة فــي مجــل "الأمــن القــومي"  انة لحجــب المعلومــاتصــت هــذه الحالتنفیذیــة وقــد اســتخدم
  .)2(وهو مجال یتم حجبه تماما عن أعین الجمهور ومراقبة البرلمان

جعلــه یتجــاوز هدفــه الأول "القابــل للتســویغ"  ن نظــام الســریة، قــد تضــخم بشــكلوبــذلك فــإ
صــحافة وال نــه، لیحجــب المعلومــات عــن الكــونغرسلیصــبح نظامــا متطرفــا، لا یمكــن الــدفاع ع

  .)3(والشعب الأمریكي

فرت عن ظهـور أزمـة أس Water Gate"، یتضح أن قضیة "واترغیت بناء على ما تقدمو 
الرئیس وشعبه من جهة، وبین الرئیس والمؤسسات الدستوریة الفدرالیة الأخرى  ثقة حقیقیة بین

، في هذه لكن "الشرعیة انتصرت على اساءة استخدام السلطة -الفرعین التشریعي والقضائي–
یة لأن الدســـــتور كفـــــل للشـــــعب نظامـــــا، بمقتضــــاه یســـــتطیع مقاومـــــة كـــــل مـــــن یتحـــــدى القضــــ

 بــأن المحاكمــة البرلمانیــة لــو تمــت بعــد تأكــده ســتقالة، حیــث أجبــر الــرئیس علــى الا)4(ســلطانه"
ن كان الرئیس  "نیكسون" قد فسر اسـتقالته بشـكل آخـر، حیـث  « Nixon »ستؤدي إلى عزله وإ

علــى مســتوى المجلــس  ، أنــي لا أملــك دعمــا سیاســیا كافیــا"لقــد اتضــح لــي بشــكل بــدیهي :قــال
  .)5(لاستكمال مهامي"

                                                             
 .471، ص.2005میشال بارنتي، دیمقراطیة القلة، ترجمة: منى مطاوع، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،  (1)
 .444المرجع نفسه، ص. (2)
 .151ص. داوود مراد حسین، المرجع السابق، (3)
 .11یحي السید الصباحي، المرجع السابق، ص. (4)

(5) Christian Bidegaray, Claude Emeri, Op-Cit, p.17. 
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 فـــإن قــرار الاتهـــام « William Geverson Clinton »أمــا بالنســبة للـــرئیس "كلینتــون" 
تضــــمن اتهــــامین رئیســــیین وهمــــا: الحنــــث  « Monica Luensky »الموجــــه لــــه فــــي قضــــیة 

خفـاء معلومــات عــن القضــاء، ولقـد أشــبـالیمین، عرقلــة ســیر العدالــة و  ار الــبعض إلــى أن هــذه إ
ولا یتعلـــق بمهامـــه  دا إلـــى أن ســـلوك الـــرئیس كـــان شخصـــیاالاتهامـــات باطلـــة دســـتوریا، اســـتنا

ن كــ مــن خــلال التــأثیر  ،وعرقلــة للعدالــة ان تصــرفه یشــكل فعــلا حنثــا بــالیمینالوظیفیــة حتــى وإ
یخرجـه مـن دائـرة "الجـنح والجـرائم الكبــرى"  علـى الشـهود إلا أن قطـع صـلته بالوظیفـة الرئاسـیة

ام وامـــ ودفاعـــه أمـــام مجلـــس النـــواب وهـــو مـــا تمســـك بـــه الـــرئیس ،المنصـــوص علیهـــا دســـتوریا
ـــــد المحاكمـــــة ـــــس الشـــــیوخ عن ـــــون"وقـــــد ســـــمح اتهـــــام ، مجل ـــــة  "كلینت ـــــات تاریخی            بمناقشـــــة نظری

وظهــور  ء الأكادیمیــةوأدى إلــى توضــیح الآرا رى"والجــنح الكبـ الجــرائم، لتحدیــد معنــى "وقانونیـة
بســوء الســلوك المــرتبط بوظیفــة  التــي قیــدت الجــرائم والجــنح الكبــرى "الوظیفیــة التنفیذیــة" نظریــة

  .)1(الرئیس أو سوء استخدام السلطة الرسمیة

  تأسیسا على ما تقدم:و 

فإنــــه إذا لــــم یكــــن "الإحســــاس بأهمیــــة الواجــــب، قــــوة الــــرأي العــــام، ولا الطبیعــــة الوقتیــــة 
للمنصب كافیة، لضمان استخدام الرئیس الثقة الممنوحة له بصورة نزیهة، فإن مجلـس النـواب 

ذلـك عـن كمـا عبـر  مـن خـلال اللجـوء الـى سـلطة الاتهـاماتهامه اثناء تولیه المنصـب یستطیع 
  .)2("جیمس كانت" "القاضي

 ، إلا أن نظـام الاتهـام البرلمـاني1787لكن، رغم أن الدستور الأمریكي وضـع منـذ سـنة 
  .*مرات، انتهت جمیعها بلا عقاب سیاسي ولا جنائي 3لم یفعل ضد رؤساء الجمهوریة سوى 

                                                             
 .70-67عبد الرؤوف هاشم محمد بسیوني، المرجع السابق، ص ص. (1)
 .66نقلا عن مروان محروس المدرس، المرجع السابق، ص. (2)

البرلمانیـة والتـي انتهـت بتبرئتـه بفـارق  أول رئـیس أمریكـي خضـع للمحاكمـة" Andrew Johnsonیعـد الـرئیس "جونسـون " *
  لم تجتمع أغلبیة الثلثین ضده. صوت واحد
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دى لأ"حـد الرؤسـاء أأنـه فـي حالـة نجـاح تقنیـة الاتهـام فـي عـزل  أشار الـبعض، إلـى وقد
ذلــك إلــى تقریــب النظــام الرئاســي مــن النظــام البرلمــاني، بتقریــر مســؤولیة الــرئیس سیاســیا أمــام 

   .)1("الكونغرس

، حیث یقوم على مـا یعـرف وأن النظام السیاسي الأمریكي، غالبا ما یعتبر نظام توازن قوى -
مما یفرض خلق تعاون یقوم على البحـث   » « Chacts and balanceالمراجعة والتوازن بمبدأ 

   .)2(المستدیم عن التسویة

  .*تسویة غیر سهلة فرضتها الظروف، أما الصراع فسیظل مستمرا الكنه

   المسؤولیة السیاسیة في النظام الدستوري الفرنسي :الفرع الثالث
  "الخیانة العظمى/ الإخلال بالواجبات الوظیفیة"                     

مــر التطــور الدســتوري فــي فرنســا بمراحــل متباینــة تمیــزت بعــدم الاســتمراریة حیــث عــرف 
تعكس حجم الانقسامات السیاسیة والاجتماعیة التي  ،النظام السیاسي تحولات عمیقة ومستمرة

تعاقبــت علــى الحكـــم  حیــث ،الدســتوري الفرنســيف مراحــل التطـــور كانــت ســائدة خــلال مختلــ
ونظـــم جمهوریـــة  .تراوحـــت بـــین نظـــم ملكیـــة اســـتبدادیة وأخـــرى مقیـــدة ،أنظمـــة سیاســـیة عدیـــدة

  .1875دكتاتوریة وأخرى دیمقراطیة، إلى أن استقر النظام البرلماني بموجب دستور 

                                                             
(1) Christian Bidegaray, Claude Emeri, Op-Cit, pp.16-17. 
(2) Jean Paul  Jacque, Op.Cit. P.69. 

ولكـن عنـد  جمیعا أننا مع الحریـة ومـن أجلهـا قائلا: "نعلن" Abraham Lincolnصرح الرئیس الأمریكي "إبراهام لنكولن " *
نـي ذات الشـيء (...) ذلـك أن الراعـي عنـدما یخلـص الحمـل مـن حلـق الـذئب، علـذات الكلمـة، فإننـا لا نرغـب أن ناسـتخدامنا 

یتـه، بـالطبع باعتبـاره هادمـا لحر  ، بینما یستنكر الذئب ذات التصرفباعتباره محرره إن ذلك یستوجب شكره من طرف الحملف
  الحمل والذئب لا یتفقان على تعریف كلمة حریة".

قاصـدا توجیـه نـداء للشـعوب للتحـرر مـن  -السـلطة والفـرد-طبعا الرئیس كان یشیر مجازا إلى أطراف دائرة الصـراع المسـتمر 
  الحكم الاستبدادي.

ــــــــاهرة، الم ــــــــة الفــــــــرد بالســــــــلطة، عــــــــالم الكتــــــــب، الق ـــــوظ، علاق ــــــــد المــــــــنعم محفـــ ــــــــلا عــــــــن: عب ،                       1984جلــــــــد الثالــــــــث، (نق
  .).1332، 1331ص ص.
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نظــام ه مــن تعــدیلات عدیــدة وعمیقــة غیــرت طبیعــة التــومــا لحق 1958غیــر أن دســتور 
خاصـــة بعـــد تعـــدیل طریقـــة  ،)1(البرلمــاني وأدرجتـــه ضـــمن قائمـــة الأنظمـــة السیاســیة المختلطـــة

نمـــا لــلإ رادة الشـــعبیة مباشـــرة. انتخــاب رئـــیس الدولــة، الـــذي لــم یعـــد اختیــاره مســـندا للبرلمــان وإ
دخــال تقنیــات دســتوری بــذلك أصــبح لمؤسســة رئـــیس  ي،ة عدیـــدة مســتمدة مــن النظــام الرئاســـوإ

  .)2(دورا بارزا ومحوریا في النظام السیاسي والحیاة السیاسیة بصفة عامةالجمهوریة 

أما عن مسؤولیة رئیس الدولة، فالملاحظ أن أغلب الدساتیر الفرنسـیة نصـت علـى عـدم 
  .والجنائیة والمدنیة كقاعدة عامة مسؤولیته السیاسیة

 *ســؤولیة الــرئیستســتثنى منهــا حالــة الخیانــة العظمــى كأســاس مدســتر وســبب مباشــر لإثــارة م

  .2007بعد تعدیله سنة  1958والاخلال بالواجبات الوظیفیة بموجب دستور 

  ة الرئیس في حالة الخیانة العظمىمسؤولیأولا: 

إلا  **نصت عدة دسـاتیر فرنسـیة علـى مسـؤولیة رئـیس الدولـة فـي حالـة الخیانـة العظمـى
، حیث كیف هـذا الأخیـر 1848باستثناء دستور  ،م توضح مضمونها ولم تحدد طبیعتهاأنها ل

         طبیعتهـــــا بـــــنص صــــــریح باعتبارهـــــا "جریمــــــة" وعرفهـــــا كالتــــــالي: "یعـــــد خیانــــــة عظمـــــى كــــــل 

                                                             
  لتفاصیل أكثر حول طبیعة النظام السیاسي الفرنسي في إطار الجمهوریة الخامسة، یرجى الاطلاع على:) 1(

Patrick Auvert, « La qualification du régime : un régime Parlementaire », Revue du Droit 
Public, n°5/6, 1998, pp.1516-1525. 

  لتفاصیل أكثر حول خصائص التطور الدستوري في فرنسا، یرجى الاطلاع على:  )2(
Jean Paul Jacque, Op-Cit, pp.127-146. 

الفرنسـي یعـد الوحیـد ضـمن الدسـاتیر الفرنسـیة الـذي نـص  1852"عمـرو فـؤاد أحمـد بركـات" إلـى أن دسـتور  أشـار الأسـتاذ *
صــراحة علـــى المســؤولیة السیاســـیة للـــرئیس مباشــرة أمـــام الشـــعب، حیــث نصـــت مادتــه الخامســـة علـــى الآتــي: "یكـــون رئـــیس 

  .)18ع السابق، ص.الجمهوریة مسؤولا أمام الشعب الفرنسي". (عمرو فؤاد أحمد بركات، المرج
حیـث ورد الـنص علــى الخیانـة العظمــى كاسـتثناء مــن المبـدأ العــام وهـو تقریــر عـدم مســؤولیة رئـیس الدولــة بصـفة عامــة.  **

 06بمقتضـى نـص المـادة  1875ثـم فـي دسـتور  68بمقتضـى أحكـام المـادة  1848وتقرر هذا الاستثناء في كـل مـن دسـتور 
بموجـب  1985ثـم دسـتور  42بموجـب نـص المـادة  1946وبعدها في دسـتور  1875فیفري  25من القانون الدستوري لسنة 

  .2007قبل تعدیلها سنة  68نص المادة 
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إجراء صادر عن رئیس الجمهوریة بحل الجمعیة الوطنیـة، تعطیلهـا او وضـع عقبـات تصـعب 
  .)1(ممارسه وظیفتها النیابیة"

عنـى الخیانـة العظمـى فـي إطـار العمـل بأحكـام دسـتور ولسد الفراغ الدستوري المتعلـق بم
حـــدد مـــن خلالـــه خمـــس  1878مشـــروع قـــانون ســـنة " Pascal Dupartقـــدم الأســـتاذ " 1875

دي إلـــى تحریــــك مســـؤولیة رئــــیس حـــالات یمكـــن أن تنــــدرج فـــي نطــــاق الخیانـــة العظمـــى وتــــؤ 
ممارســة كــل إجــراء أیــا كــان یتخــذه الــرئیس ویضــع عراقیــل أمــام -وهــي كالتــالي:  جمهوریــةال

عنــدما یصــبح الــرئیس مــدانا بجــرائم ضــد أمــن الدولــة (منصــوص ، الســلطة التشــریعیة لمهامهــا
فــي ، ن موافقــة البرلمــان علــى ذلــك مســبقاإذا دخــل فــي حــرب دو ، علیهــا فــي قــانون العقوبــات)

 ال قوات أجنبیة إلى إقلیم الدولة.حالة إدخال او المساعدة على إدخ

. أمــا بالنســبة للعقوبــة )2(عنــدما یصــبح مــدانا بتصــرفات تهــدف إلــى تعلیــق الدســتور أو انتهاكــه
م او التـي یمكـن توقیعهــا علـى رئـیس الدولــة فـي حالـة ثبــوت إدانتـه فهـي إمــا التنحیـة عـن الحكــ

 .)3(بموافقة البرلمان حضىالمشروع لم ی ذالكن ه، لات والظروفالنفي حسب الحا

كان أیضا موضوع الخیانة العظمى محلا لاجتهادات فقهیة كثیرة واختلافات جلیـة. ولقد 
مـن بـین و . ء الممكـن توقیعـه فـي حالـة الادانـةبخصوص تحدید معنى الخیانة، طبیعتهـا والجـزا

أن الخیانــة العظمــى یمكــن أن تنشــأ عــن كــل " :"Lafferiereالأســتاذ " مــا قالــههـذه الاجتهــادات 
مـن ) IV(ستاذ في تعریفه بـنص المـادة للدستور وللقانون، وقد استأنس الأانتهاك غیر مشروع 

  .)Weimar")4الألماني والمعروف باسم دستور جمهوریة " 1919دستور 

                                                             
)1(  Cité par : Marcel  Prélot, Op.Cit, p.692.  

(2) Thierry Ablard, Op-Cit, p.657.  
(3) Ibid, p657.  
(4) Cité par : Marcel Perelot, Op-Cit, p.692.  
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" فیعــرف الخیانــة العظمــى "علــى أنهــا جریمــة سیاســیة Mourice Horiouأمــا الأســتاذ : "
ویمكــن اعتبارهــا محاولــة انقلابیــة إزاء المؤسســات الدســتوریة وهــي مــن منظــور وطنــي  .أساســا

  .)1(مسؤولیة سیاسیة جنائیة"

فقـد كتـب: أن الاخـلال الجسـیم بالواجبـات الوظیفیـة یعـد " George Vedelأمـا الأسـتاذ: "
یفـه للخیانـة فـي تعر  "Antide Moreau". وهو ذات المعنى الذي ذكره الأستاذ )2(خیانة عظمى"

  .)3(العظمى

خیانـة عمدیـة لمصـالح " على النحو الآتي هي "كل Etienne Daillyكما عرفها الاستاذ "
تنع عمدا عن إنجاز أعمال أو عندما یم ،وة أجنبیة من طرف رئیس الجمهوریةقفرنسا لصالح 

أو عنـدما یسـتخدم بشـكل مخـالف للدسـتور السـلطات  ،یكون ملزما بالقیام بها بموجب الدستور
  .)4(التي یخولها له الدستور"

        " فإنــــه یتوافــــق مــــع نــــص المــــادة Pierre Pactetأمــــا التعریــــف الــــذي قدمــــه الأســــتاذ: "
، حیــث أوضــح أن الــرئیس یكــون فــي حالــة 2007بعــد تعــدیلها ســنة  1958مــن دســتور  68

داء واجباتـــه الوظیفیـــة، علـــى نحـــو أخـــلال الجســـیم فـــي الإهمـــال و الإخیانـــة عظمـــى فـــي حالـــة 
  .)5(یتعارض مع مزاولة عهدته الرئاسیة"

ن جــل التعریفــات ســالفة الــذكر ربطــت الخیانــة العظمــى أالملاحــظ  ،بنــاءً علــى مــا تقــدمو 
  .)6(بالإخلال الجسیم بالواجبات الوظیفیة الرئاسیة. وهي بذلك قد رجحت طبیعتها السیاسیة

                                                             
 Maurice Houriou, Op-Cit, p.415.)1(  

 Cité par : Télésphore Ondo, Op-Cit, p.266.)2 ( 
(3) Antide Moreau, « La haute trahison du président de la république sous la Vem République », 
R.D.P, N° 6, 1987, p.1579.  

 .285ص.نقلا عن: محمد السید أبو حجر أحمد حسن، المرجع السابق،  )4(
(5) Pierre Pactet, Op.Cit, p.442. 

  من بین القائلین أیضا بالطبیعة السیاسیة للخیانة العظمى: )6(
- José Delfont, Op-Cit, pp.54-57. 
- Michel-Henry Faber, Op-Cit, p.385. 
- Jean-Giquel, Op-Cit, pp.538, 539.= 
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تمس فقط الشخصیة الدولیـة للدولـة كمـا  خلال ما تقدم أن الخیانة العظمى لا كما یستنبط من
ــة بــل إن جــل التعریفــات قــد ركــزت علــى الأفعــال التــي تــؤدي إلــى  ،ینصــرف للــذهن لأول وهل

  .)1(المساس بشخصیتها الداخلیة

  حالة الاخلال بواجباته الوظیفیة مسؤولیة الرئیس في ثانیا:

ـــــرئیس وفقـــــا لدســـــتور   قـــــد أثـــــارت نقاشـــــات واختلافـــــات  1958لـــــئن كانـــــت مســـــؤولیة ال
ـــم یبـــرز منـــذ إقـــرار دســـتور ،واشـــكالیات فقهیـــة عدیـــدة   إلا أن تحریـــك هـــذه المســـؤولیة عملیـــا ل

، بســـبب *احیـــث جـــرت محاولـــة لمتابعـــة رئـــیس الجمهوریـــة قضـــائی ،1997إلـــى غایـــة  1958
          وهـــو مـــا أدى إلـــى  ،ائیـــا قبــل تولیـــه منصـــب الرئاســةا جناتهامــه بارتكـــاب أفعـــال معاقــب علیهـــ

طـــرح اشـــكالیات قانونیـــة كثیـــرة تتعلـــق بالنطـــاق الزمنـــي للحصـــانة الرئاســـیة، هـــل یمتـــد لیشـــمل 
ومــدى مســؤولیة  ،الأفعــال المرتكبــة قبــل بدایــة العهــدة الرئاســیة والخارجــة عــن نطــاق الوظیفــة

        وغیرهـــا مـــن الاشـــكالیات  ،لكنهـــا منفصـــلة عنهـــا الأفعـــال المرتكبـــة أثنـــاء الوظیفـــة الـــرئیس عـــن

                                                                                                                                                                                              
=- Philippe Chrestia, Op.Cit, pp.751,752. 
- J.P.Rougeaux, La Haute Cour de justice sous la Véme République », Revue du droit public, 
1978, p.1027. 

  من بین الأفعال التي تؤدي إلى مسؤولیة الرئیس على أساس الخیانة العظمى نقضه الجسیم للدستور ومثال ذلك:) 1(
التعسفي لأحكام الظـروف الاسـتثنائیة، رفـض اصـدار القـوانین خـلال  عدم ضمان الاستقلال الوطني  أو وحدة الاقلیم، اللجوء

  الآجال المحددة.
José Dolfont, Op-Cit, p.55. 

" اشـكالیات قانونیـة تتعلـق أساسـا بمـدى Monica Luenskyأثار أیضا اتهام الرئیس الأمریكـي "بیـل كلینتـون" فـي قضـیة " *
وكــان إتهامــه ســببا فــي ظهــور مــا  ،یة لا صــلة لهــا بالوظیفــة الرئاســیةشخصــتــه برلمانیــا بســبب أفعــال مإمكانیــة اتهامــه ومحاك

یعرف بنظریة الوظیفة التنفیذیة، التي أوضحت أن الجرائم والجنح الكبرى التي یمكن متابعـة الـرئیس بسـببها برلمانیـا یجـب أن 
ون أن یصــل الأمــر إلـى حــد إجــراء د لكـنتكـون مرتبطــة أساسـا بالوظیفــة الرئاســیة أو التعسـف فــي اســتخدام السـلطة الرئاســیة 

تعدیل دستوري لتحدید معنى الجـرائم والجـنح الكبـرى، وذلـك علـى خـلاف مـا وصـل إلیـه اتهـام الـرئیس الفرنسـي "جـاك شـیراك" 
  .2007حیث تم الفصل في مسؤولیة الرئیس وتوضیح طبیعتها مؤسسیا بموجب المراجعة الدستوریة لسنة 
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التي دفعت الـرئیس "جـاك شـیراك" إلـى تشـكیل لجنـة مكلفـة بإعـادة النظـر فـي نظـام المسـؤولیة 
  داخلیا. *الجنائیة للرئیس

باعتبـــاره رئیســـا لهـــذه اللجنـــة أن هـــذه الأخیـــرة عنـــد " Pierre Avrilالأســـتاذ " صـــرحوقـــد 
  رئیس الجمهوریة أخذت بعین الاعتبار مبدأین قانونیین أساسیین:مراجعتها لنظام مسؤولیة 

، حیــث یجــب ضــمان حمایــة فعالــة للوظیفــة علــق بحصــانة مؤسســة رئــیس الجمهوریــةالأول: یت
  .)1958من دستور  67الرئاسیة (وتمت صیاغة هذه الفكرة في اقتراح تعدیل المادة 

: یتعلق بمسؤولیة الرئیس حیـث یجـب إیجـاد آلیـة لا جـدال فیهـا لعزلـه مـن الوظیفـة فـي والثاني
حالـــة إخلالـــه بواجباتـــه بصـــورة تتعـــارض بوضـــوح مـــع اســـتمراریة عهدتـــه (تمـــت صـــیاغة هـــذا 

ریة تجــد ذلــك، لان الحمایــة الضــرو و ) 58مــن دســتور  68الاقتــراح فــي مشــروع تعــدیل المــادة 
ب أن تكـون متناسـبة بدقـة مـع مقتضـیاتها؛ فالحصـانة مقـررة ویجـ ،مصدرها فـي الوظیفـة ذاتهـا

أي حمایــة مؤسســة رئــیس الجمهوریــة  ،لــذا یجــب حمایتهــا أیضــا فــي مواجهتــهلحمایــة شــاغلها، 
 والخطورة همیة فیة نیابیة على درجة كبیرة من الأباعتبارها مؤسسة دستوریة مكلفة بمهام وظی

داء واجباتـه أصیره في في مواجهة الرئیس الذي یمثلها في الحالات التي یثبت فیها إخلاله وتق
زاحتـه قبـل نهایتهـا عـن طریـق على نحو یتناقص بوضوح مـع إسـتمراریة عهدتـه، حیـث یجـب إ

                                                             
 1999یولیـو  8ة الدولیة للرئیس فقـد تمـت دسـترتها بموجـب المراجعـة الدسـتوریة المؤرخـة فـي أما بالنسبة للمسؤولیة الجنائی *

نصها كالتالي: "یمكن للجمهوریة الاعتراف بقضـاء المحكمـة الدولیـة الجنائیـة ضـمن الشـروط  53للمادة  2حیث أضیفت فقرة 
نطـاق مســؤولیة الـرئیس لیشـمل المســؤولیة  "، بـذلك اتسـع1998جویلیــة  18المنصـوص علیهـا بموجـب المعاهــدة الموقعـة فـي 

الجنائیــة الدولیــة عــن الجــرائم التــي تــدخل فــي اختصــاص المحكمــة الجنائیــة الدولیــة. ویرجــع ســبب هــذا التعــدیل إلــى تعــارض 
حیــث صــرح المجلــس  الفرنســي 1958مــع بعــض نصــوص دســتور  بعــض بنــود النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة

التصــدیق علــى معاهــدة رومــا إلاّ بعــد إجــراء تعــدیل دســتوري لإزالــة التعــارض بــین المعاهــدة وأحكــام الدســتوري بعــدم صــحة 
  لتفاصیل أكثر حول قرار المجلس الدستوري، یرجى الاطلاع على: 68الدستور خاصة نص المادة 

(- François Luchaire , « la cour pénal international –et la responsabilité du chef de l’Etat - 
devant le conseil constitutionnel » ;R.D.n°2,1999, p.477. 
- Eric Oliva, Droit Constitutionnel, Dalloz, Paris, 4ieme édition, 2004, p.174.) 
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الوظیفـة  لانقـاد" أن حـلا كهـذا یعتبـر بمثابـة "منفـذ أمـان" P.Avrilكمـا أوضـح الأسـتاذ "، العزل
  .)1(ة من الأزمة التي لحقت بها بسبب الرئیسالرئاسی

وقــد أخــذ اقتــراح اللجنــة بعــین الاعتبــار، حیــث تمــت دســترة اقتراحاتهــا بموجــب التعــدیل 
رهــا مفهــوم سیاســي . وتــم اســتبعاد الخیانــة العظمـى "باعتبا2007الدسـتوري المــؤرخ فــي فیفـري 

ــافى بشــكل ســلبي مــع ممارســة  ،أكثــر منــه قــانوني واســتبدالها بــإخلال الــرئیس بواجباتــه بمــا یتن
  .)2(ولایته النیابیة، أي بشكل لا یتوافق مع مواصلة العهدة الرئاسیة ویخل بشرف الوظیفة"

ـــد طبیعـــة المســـؤولیة الرئاســـیة، القواعـــد  2007وهكـــذا فـــإن تعـــدیل  قـــد فصـــل فـــي تحدی
واجبة التوقیع فـي حالـة الادانـة الجرائیة لمحاكمته والعقوبة الاجرائیة لاتهام الرئیس، القواعد الا

ـــل قبـــــــل ذلـــــــك فـــــــي نطـــــــاق ومـــــــدى حصـــــــانته بموجـــــــب أحكـــــــام 68بموجـــــــب المـــــــادة              وفصــــ
  .67المادة 

فقـررت عـدم مسـؤولیته عـن  ،لـى حصـانة رئـیس الجمهوریـة ونطاقهـاع 67حیث نصت المـادة 
تسـتثنى و اء أداء مهامـه الوظیفیـة كقاعـدة عامـة الأعمال التي یتخذها بصـفته الرسـمیة، أي أثنـ

  منها حالتان:

یـة الدولیـة للـرئیس. سالفة الذكر. وتتعلـق بالمسـؤولیة الجنائ 53/2الأولى: نصت علیها المادة 
  .)3(وتتعلق بمسؤولیته السیاسیة 68تضمنتها نص المادة أما الثانیة 

                                                             
(1) Pierre Avril , « Apropos du statut pénale du chef de l’Etat, présentation du rapport de la 
Commission chargée de mener une réflexion sur le statut pénal du président de la république 
instituée par le décret du 4 juillet 2002 », R.D.P, n°6, 2002, pp.1874-1879. 

  جى الاطلاع على:لتفاصیل أكثر في سیاق التحلیل ذاته، یر 
-José Delfont, Op-Cit, pp.23-30 

  .57.كواكو جان مارك ، المرجع السابق، ص -
(2) Eric Oliva, Op-Cit, p.173.  

على ما یلي: "لا یكون رئیس الجمهوریـة مسـؤولا عـن الأعمـال التـي قـام بهـا بهـذه الصـفة، مـع مراعـاة  67/1تنص المادة  )3(
 ".68، 53/2أحكام المادتین 
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سواء كان ذلك من طرف  عدم صحة استدعاء الرئیس للشهادة 67كما بین نص المادة 
كما لا یجوز أن یكـون الـرئیس موضـوعا  ،إداریة خلال مدة العهدة الرئاسیةجهات قضائیة أو 

خـــلال مـــدة العهـــدة  عمـــال التحقیـــق والملاحقـــة القضـــائیةلـــدعوى قضـــائیة أو لأي عمـــل مـــن أ
  الرئاسیة.

ذلك لا یعني أما إذا تم تحریك هذه الاجراءات قبل اكتسابه صفة رئیس الجمهوریة، فإن 
لأن حصــانة الــرئیس توقــف  ،إفلاتــه مــن أي متابعــة أو عقــاب قــانوني أو إهــدار حقــوق الغیــر

  .)1(مدد التقادم، لتبدأ هذه الأخیرة بالسریان بمجرد مرور شهر من تاریخ انتهاء ولایة الرئیس

بذلك یكون المؤسس الدستوري الفرنسي قد "حقق توازنا بـین حـق الـرئیس فـي الحصـانة و 
محافظـة علـى هیبــة الرئاسـة واســتقلالیتها مـن جانـب، وحمایــة حقـوق الغیــر أو بـاقي أطــراف وال

  .)2(النزاع من جانب آخر"

                                                             
علـــى مـــا یلـــي "لا یمكـــن خـــلال عهدتـــه [رئـــیس الجمهوریـــة]. ولا یجـــوز أن یكـــون  4و 3و 2/ الفقـــرات 67تـــنص المـــادة  )1(

  موضوعا لدعوى أو عمل من أعمال التحقیق والملاحقة القضائیة. 
  وتعلق كل مدد التقادم والسقوط.

 وتتم مباشرة الدعاوى والاجراءات التي كانت موقوفة خلال الشهر التالي لانتهاء فترة نیابته". 
، 2010، 05علي یوسف شكري، "الاتجاهات الحدیثة في تحدیـد مسـؤولیة رئـیس الدولـة فـي فرنسـا"، مجلـة الكوفـة، العـدد  )2(

  .16ص.
تـه أمــام القضــاء مومسـؤولیته الجنائیــة، ومـدى إمكانیــة محاكلتفاصـیل حــول موقـف القضــاء الفرنسـي مــن مسـألة إتهــام الــرئیس 

  العادي بالنسبة للأفعال المنفصلة عن ممارسة مهامه الوظیفیة أو استدعاؤه لسماع شهادته، یرجى الاطلاع على:
- Jean Paul Jacque, Op-Cit, p.189. 
- Xavier Prétot, « Quand la cour de cassation donne une leçon de droit ou constitutionnel,  
Apropos de la Responsabilité pénal du président de la République », R.D.P, n°6, 2006, 
pp.1623-1640. 
- Dominique Chafnolland, « La cour de cassation et la responsabilité pénale du chef de L’Etat 
ou les dominos constitutionnels », R.D-P, n 6, 2001, pp.1614-1623. 
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  :جرائیة المتعلقة بالاتهام والمحاكمة فهي كالآتيأما بالنسبة للقواعد الإ

لـم یفصــل بــین جهتــي الاتهـام والمحاكمــة، حیــث منحــت  )1(68الملاحـظ أن نــص المــادة 
قــدم المســاواة وعلــى نحــو مســتقل، فقــد یبــادر بــذلك علــى حــق تحریــك الاتهــام لغرفتــي البرلمــان 
بعــد  غرفــة التــي بــادرت بــاقتراح الاتهــامعلــى أن تحیــل ال *مجلــس الشــیوخ أو الجمعیــة الوطنیــة

ــا للغرفــة الاخــرى طلــب اجت علیــه بالأغلبیــة المطلقــة لأعضــائهاالتصــویت  مــاع المحكمــة العلی
حیـث لا تنعقـد المحكمــة إلا  ،یومـا مـن تـاریخ التصـویت علیـه 15ل للتصـویت علیـه خـلال أجـ

   .)2(بالأغلبیة المطلقة لأعضائها ،بعد موافقتها على ذلك

مســؤولیة حكمــة العلیــا للفصــل فــي مــدى ثبــوت بعــد اســتیفاء إجــراءات الاتهــام، تنعقــد الم
أو انتفاءهــا وتتشــكل هــذه الهیئــة مــن جمیــع أعضــاء غرفتــي البرلمــان مجتمعــین معـــا  ئیسالــر 

           لأن "ولایــــة الــــرئیس المســــتمدة مــــن ثقــــة الشــــعب لا یمكــــن  **برئاســــة رئــــیس الجمعیــــة الوطنیــــة
ســـحبها إلا مــــن طـــرف ممثلــــي الشـــعب، أي عــــن طریـــق الجمعیــــة الوطنیـــة ومجلــــس الشــــیوخ 

یــا. وقــد تــم إلغــاء مصــطلح "قضــائیة" كمــا كــان ســائدا قبــل تعــدیل المشــكلان معــا للمحكمــة العل

                                                             
على الآتي: "لا یجوز عزل رئیس الجمهوریة إلا في حالة الاخلال بواجباته بشـكل یتنـاقض بوضـوح مـع  68نصت المادة  )1(

العلیا. إن اقتـراح اجتمـاع المحكمـة العلیـا الموافـق علیـه ممارسته لولایته، ویصدر الحكم بالعزل من البرلمان المشكل للمحكمة 
یومــا، علــى أن یــرأس المحكمــة العلیــا رئــیس  15مــن قبــل احــدى الجمعیتــین یعــرض مباشــرة علــى الأخــرى للبــت فیــه خــلال 

 الجمعیة الوطنیة والتي تجتمع خلال مدة شهر لتفصل بالاقتراع السري في مسألة العزل ولقرارها أثر بات"

كــان تحریــك إتهــام الــرئیس بالخیانــة العظمــى مــن الاختصاصــات المشــتركة بــین غرفتــي  2007عــدیل الدســتور ســنة قبــل ت *
البرلمان؛ حیث یكون إتهام الرئیس بقرار موحد یصدر بناء علـى تصـویت علنـي بالأغلبیـة المطلقـة لأعضـاء البرلمـان بغرفتیـه 

  قبل تعدیلها. 68وذلك تطبیقا لأحكام المادة 
 Pierre Avril, Op-Cit, p.1876.)2 ( 

كانــت الجهــة المختصــة بمحاكمــة رئــیس الجمهوریــة فــي حالــة الخیانــة العظمــى هــي: "المحكمــة العلیــا  2007قبــل تعــدیل  **
مســاعدا، یــتم انتخــابهم مــن طــرف الجمعیــة الوطنیــة ومجلــس  12عضــوا رســمیا و 24القضــائیة" وتتشــكل هــذه الأخیــرة مــن 

على أن تنتخـب المحكمـة رئیسـها  مساعدین 6عضوا رسمیا و 12عضائها ل غرفة من بین أحیث تختار ك ،الشیوخ بالتساوي
  من بین أعضائها، تصدر أحكامها بالأغلبیة المطلقة في جلسة علنیة. وأحكامها غیر قابلة لأي طعن.

(Cité par : Eric Oliva, Op-Cit, p.174.). 
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ــــط بــــین اختصــــاص المحكمــــة العلیــــا  2007 ــــة بشــــكل واضــــح علــــى عــــدم صــــحة الخل للدلال
نما بتقویم وضعیة سیاسیة"   .)1(واختصاص القضاء، فالأمر لا یتعلق بالحكم على شخص وإ

ویجــب أن تتخــذ المحكمــة العلیــا قرارهــا بأغلبیــة ثلثــي أعضــائها خــلال أجــل شــهر وفــي  
ـــإن عزلـــه مـــن منصـــب الرئاســـة هـــو الجـــزاء واجـــب تنفیـــذه فـــورا  ـــة الـــرئیس ف ـــة ثبـــوت إدان         حال

  ).68/3 المادة(

إلــى أن "نصــاب الأغلبیــة الضــروریة لإدانــة " Jean Paul Jacquéوقــد أشــار الأســتاذ "
  .)2(عل تدخل هذه الأخیرة غیر ممكن إلا في حالات استثنائیةالرئیس، تج

) 2007یتضــح تكــریس المؤســس الدســتوري الفرنســي (بعــد تعــدیل  ،بنــاء علــى مــا تقــدمو 
داء واجباتــه الوظیفیــة وهــو مــا یتضــح بــالنظر إلــى أســباب هــذه أمســؤولیة الــرئیس سیاســیا عــن 

الاجــراءات المتبعــة فــي ذلــك والعقوبــة المســؤولیة، الجهــات المختصــة بتحریكهــا والفصــل فیهــا، 
  الواجب توقیعها في حالة الادانة.

راحــات تعــدیل الدســتور المتعلقــة بمســؤولیة فــإن اقت" Pierre Avrilوحســب رأي الأســتاذ "
والتــي تبنتهــا اللجنــة بالإجمــاع مــن شــأنها تحقیــق تــوازن فــي النظــام السیاســي وضــمان  یسالــرئ

 .)3(تضیه الوظیفة الرئاسیة"أداء الرئیس لواجباته طبقا لما تق

  

  

                                                             
 Pierre Avril, Op-Cit, pp.1875, 1876.)1(  

 Jean Paul Jacque, Op-Cit, p.185.)2(  

 Pierre Avril, Op-Cit, p.1876)3 ( 
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  الفصل الثاني: مبررات دسترة المسؤولیة السیاسیة الرئاسیة

لــرئیس یكــاد یكــون محــل إجمــاع لالمبــرر الأساســي لضــرورة دســترة المســؤولیة السیاســیة 
فهذه الأخیرة "لا تعد مجـرد عنصـر ثـانوي  .فقهي ویتمثل في وجوب اقتران السلطة بالمسؤولیة

فالسلطة تحمل معها المسـؤولیة والمسـؤولیة تنـتج عـن وجـود  ،)1(ا"ممن الأولى ولا یصح فصله
ذا لم یحصل على السـلطة إأل أحد عن الأعمال التي كلف بها السلطة (...) ولا یجوز أن یس

  .)2(المنطق وتقرره قواعد العدالة" الكافیة لإنجازها، هذا ما یقتضیه

ویعد تعزیر وتقویة السلطة التنفیذیة مسلكا تنتهجه معظـم الـنظم السیاسـیة، فـالواقع یثبـت 
فـإن كـان التعـاون بینهـا قـد تحقـق فـي بعـض  مجرد وهـم،أن التوازن بین السلطات الثلاث یعد 

ن تم إخفاء عدم التوازن رس   میا.النظم، إلا أن توازنها منعدم حتى وإ

فصــل الســلطات لــیس فقــط عــاجزا عــن "" فــإن Carré de Malbergوكمــا لاحــظ الفقیــه "
نمـا یـؤدي  تحقیق النتیجة المتوخاة [تجنب الاستبداد بتجنب تركیز السلطة بیـد سـلطة واحـدة] وإ
ــة لیســت شــیئا آخــر غیــر أصــناف لأعمــال  إلــى نتیجــة معاكســة؛ لأن الوظــائف القانونیــة للدول

هـذا إلـى تسلسـل الأجهـزة، ل رتسلسل ما، وأن تسلسل الوظائف سـیجتها في قانونیة محددة بقیم
  .)3(اء بأنه من الممكن لهذا أن یحقق توازنا ما"دعفإنه من العبث بالحقیقة الإ

إذا تم إسناد أغلب هذه الوظائف على اخـتلاف قیمتهـا القانونیـة لـرئیس الجمهوریـة  ،لكن
باعتبـاره مؤسسـة دسـتوریة منتخبـة عـن طریـق اقتـراع عـام مباشـر، ألا یضـمن ذلـك "صــلاحیته 

احتــرام التزاماتــه  الاســتقلال الــوطني، وحــدة الإقلــیم ،لتجســید مبــادئ أساســیة: اســتمراریة الدولــة
  .)4(ن حقوقها"اتجاه الأمة وضما

                                                             
  .59كواكو جان مارك ، المرجع السابق، ص. )1(
  .08فضل االله محمد سلطح، المرجع السابق، ص. )2(
للدراسـات والنشـر فرانسوا شاتلیه وآخرون، معجم المؤلفات السیاسـیة، ترجمـة: محمـد عـرب صاصـیلا، المؤسسـة الجامعیـة  )3(

  .1080، ص.1998والتوزیع، بیروت، 
(4) François Luchaire, Gérard Conac, Op. Cit, p.131. 



 

97 
 

إن مجرد كون الرئیس منتخبا، لا یعنـي اعفـاءه مـن المسـؤولیة ولا یعنـي فـي الوقـت ذاتـه 
نمــا هــو مجــرد تفــویض  ـازل الشــعب عــن ســلطته وســیادته أو قبــول تقاســمها مــع الــرئیس، وإ تنـ
مؤقت لممارسة مظاهر هذه السلطة والسیادة على المستویین الداخلي والخارجي باسم الشـعب 

والتي لا یكون الخضوع لها تلقائیـا ، القیود والحدود المؤسسة دستوریا ، ذلك في نطاقولحسابه
نمـا عـن طریـق اقترانهـا بمسـؤو  لـك تلیة سیاسـیة تتناسـب طردیـا مـع حجـم في أغلب الأحیان، وإ

  الاختصاصات.

وبما أن الواقـع یثبـت أن النـزوع إلـى السـیطرة والاتجـاه نحـو الإطلاقیـة یعـد سـمة أساسـیة 
مـــن هـــذا المنظــور تبـــرز أهمیـــة المســـؤولیة السیاســیة كبـــدیل حتمـــي لمنـــع فة السیاســـیة، للســلط

  إلى التحكم. ممثلي السلطة من الانحراف بها باتجاه التسلط والانتقال من وظیفة الحكم

حیــث أن "نقطــة الارتكــاز فــي دولــة القــانون هــي تقابــل الســلطة مــع المســؤولیة ولا یعقــل 
  .)1(مالم یتحمل الحائز للسلطة فیها المسؤولیة عن أعماله"الكلام عن دولة القانون 

مــع الإشــارة إلــى أن الهــدف مــن تأســیس المســؤولیة السیاســیة دســتوریا لــیس تقــویض قــوة 
السـلطة بـل تعمیــق شـرعیتها وصـیانتها والحفــاظ علـى اسـتمراریتها، لأن مصــدر قـوة أي ســلطة 

  سیاسیة إنما ینبثق من صاحب هذه السلطة.

ا تقدم تتضح أهمیة توضیح مدى اتساع اختصاصات رئـیس الجمهوریـة فـي بناء على م
  (المبحث الثاني). ادیةالعضاعفها في الظروف غیر مو (المبحث الأول) الظروف العادیة 

                                                             
  لأن معنى الحكم یشـتمل علـى المسـؤولیة السیاسـیة عـن كـل الوظـائف السیاسـیة والإداریـة. (وسـیم حـرب وآخـرون، اشـكالیة

 .)193، ص.2010الحلبي الحقوقیة، بیروت، الدیموقراطیة والتنمیة في المنطقة العربیة، منشورات 
  .511أمین شریط، "خصائص التطور الدستوري في الجزائر"، المرجع السابق، ص. )1(
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  رئیس الجمهوریة في الظروف العادیة اختصاصاتالمبحث الأول: توسیع 

منهــا  حیــث لا تخــل؛ 1996 دســتوراصــات الــرئیس تقریبــا جمیــع أجـزاء اسـتغرقت اختص
. حتــى فـي نطــاق البـاب الأول المعنـون بالمبــادئ العامـة التــي تحكـم المجتمــع )1(أبوابـه الأربعـة

فــي فقرتهــا الأخیــرة علــى أن "لــرئیس الجمهوریــة أن یلتجــأ إلــى إرادة  8الجزائــري نصــت المــادة 
  الشعب مباشرة" وهي بذلك قد جعلت الاستفتاء حقا رئاسیا لا شعبیا.

لســلطة الــرئیس ســواء  االثــاني والمعنــون بتنظــیم الســلطات فقــد تضــمن توســیعا شــدیدأمــا البــاب 
 یةتعلق الأمر بالفصل المتعلق بالسـلطة التنفیذیـة أم بالفصـل الثـاني المتعلـق بالسـلطة التشـریع

  كذلك الفصل الثالث المتعلق بالسلطة القضائیة.

هذه الاختصاصات وتمییزها وقد أدى هذا التوسیع والتعقید والتشابك إلى صعوبة تأطیر 
 اختصاصــات اســتنادا علــى معیــار واضــح ودقیــق. وظهــرت نتیجــة ذلــك عــدة تقســیمات منهــا:

  .)2(تنفیذیة وأخرى سیاسیة وثالثة تشریعیة ورابعة إداریة وخامسة قضائیة

 وأخــــرى ذات طـــــابع  ریعيإلـــــى إختصاصــــات ذات طــــابع تشــــ أیضــــا تقســــیمهاكمــــا تــــم 
  .)3(وقضائي" سیاسي، تنفیذي، دولي، عسكري

نمــا إ لا تملـك حقوقـا و مهمـا تعـددت هـذه التقسـیمات فـإن "السـلطة التنفیذیـة فإنـه عمومـا، و 
  .)4(تمارس إختصاصات مقیدة تستمدها من الدستور ولیس لها أن تخالف هذه الحدود

                                                             
یلاحــظ أن اختصاصــات الــرئیس  ،2016وفقــا للتعــدیل الدســتوري لســنة  1996مــن دســتور  مــثلا فــي نطــاق البــاب الثــاني )1(

، 81جاءت موزعة على فصول ثلاث؛ في الفصل الأول أسندت له نصوصا عدیدة اختصاصات كثیرة وخطیـرة منهـا المـواد: 
. نفـــــس الشــــــيء بالنســــــبة للفصـــــل الثــــــاني المتعلــــــق بالســــــلطة 111، 110، 109، 108، 107، 105، 95، 93، 92، 91

. وتضــمن الفصــل الثالــث كــذلك اختصاصــات 149، 147، 146، 145، 142، 138، 135، 118التشــریعیة مــثلا المــواد: 
 .210، 208. كذلك الباب الرابع مثلا المواد: 197، 196، 194، 187، 186، 183رئاسیة تضمنتها عدة مواد منها: 

لدسـتوري"، أطروحـة ماجد ممدوح كامل شبیطة، "طریقة اختیار رئیس الدولة وآثرها على أداء السلطات العامة في النظام ا )2(
 .194، ص.2011جامعة القاهرة،  ،دكتوراه، كلیة الحقوق

 .202، 201علي یوسف شكري، التناسب بین سلطة رئیس الدولة ومسؤولیته، المرجع السابق، ص ص. )3(
، 1980 لقـاهرةمـاني، دار الفكـر العربـي، اعمر حلمي فهمي، الوظیفة التشریعیة لرئیس الدولة في النظامین الرئاسي والبرل )4(

 .229ص.
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لكــن، فــي حالــة عــدم ضــبط وتقییــد هــذه الاختصاصــات، ألا یغــري ذلــك باتجــاه الســلطة 
كثیــرا مــا یقــال أن نائــب "" إلــى أنــه Proudhonهــذا الصــدد یشــیر الأســتاذ " نحــو التســلط؟. فــي

الشــعب المنتخــب هــو مجــرد وكیــل وممثــل لصــاحب الســیادة. ومــع ذلــك تنعــدم الحــدود والقیــود 
  .)1("لا خادما له -الشعب–على سلطة هذا النائب، بذلك یصبح سیدا على صاحب السیادة 

یس یعـــد إلتزامـــا دســـتوریا یجـــب الوفـــاء بـــه. وعلیـــه، فـــإن إســـناد اختصـــاص مـــا إلـــى الـــرئ
ویقتضــي ذلـــك إقترانــه بجـــزاء فــي حالـــة المخالفــة وأن یتناســـب هــذا الجـــزاء مــع طبیعـــة وحجـــم 

  المخالفة وصفة المخالف.

فــي غالبــا مــا یــتم تقســیم اختصاصــات رئــیس الجمهوریــة إلــى اختصاصــات فإنــه عمومــا و 
المطلـــب الثـــاني) ( المجـــال التشـــریعيفـــي واختصاصـــات (المطلـــب الأول)  المجـــال التنفیـــذي

مع الاشارة إلى أن هذا التقسیم لا یعني الفصل  (المطلب الثالث) في المجال القضائيوأخرى 
  في مسألة الطبیعة القانونیة لتلك الاختصاصات.

  صات الرئاسیة في المجال التنفیذيالمطلب الأول: الاختصا

لفصــــل الأول مــــن البــــاب الثــــاني ورد تــــأطیر مؤسســــة رئــــیس الجمهوریــــة دســــتوریا فــــي ا
وذلـك لا یعنـي اعتبارهـا مجـرد هیئـة  *المتعلق بتنظـیم السـلطات تحـت عنـوان السـلطة التنفیذیـة

 شــعبي مباشــر علــى أســاس برنــامج محــددمنفــذة؛ فــالرئیس یســتند فــي شــرعیته علــى انتخــاب 
 ة علــــى الصــــعیدین الـــــداخليیشــــكل قاعــــدة أساســــیة لضــــبط وتحدیــــد السیاســــة العامــــة للدولــــ

والتـــي یتـــولى تنفیـــذها إلـــى جانـــب مؤسســـات دســـتوریة أخـــرى لهـــذا الغـــرض خولـــه ، والخـــارجي
اقتباسـها مـن المؤسس الدسـتوري وسـائل وتقنیـات كثیـرة ومتناقضـة فـي بعـض الأحیـان، بسـبب 

قحامهـا فـي الدسـتور لتحقیـق غایـة أساسـیة وهـي إحكـام سـیطرة الــرئیس  نظـم سیاسـیة متباینـة وإ
ففــي المجــال التنفیــذي خولــه  ،المؤسســات الدســتوریة فــي الدولــةعلــى جمیــع الاختصاصــات و 

                                                             
 .83نقلا عن: عبد االله إبراهیم ناصف، السلطة السیاسیة، المرجع السابق، ص. )1(

  المعدل والمتمم. 1996دستور  *
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(الفـــرع المؤســـس الدســـتوري اختصاصـــات عدیـــدة، منهـــا مـــا یتعلـــق بالشـــؤون الداخلیـــة للدولـــة 
  .(الفرع الثاني)وأخرى تندرج في نطاق المجال الخارجي  الأول)

  رئاسیة في مجال الشؤون الداخلیةالفرع الأول: الاختصاصات ال

 1976و 1963وحدة السلطة التنفیذیة من المبادئ الأساسیة المكرسة في دسـتوري  تعد
 اسـتور بذلك تحقق نوع من التوافق بین ما تضمنته النصوص وما أسفرت عنه الممارسة. أما د

بإنشاء مجلس حكومة برئاسـة  إزدواجیة السلطة التنفیذیة جزئیامبدأ  افقد كرس 1996و 1989
  دستوریا بعض الاختصاصات. رئیس الحكومة وتخویلها

 أعــادت تكــریس مبــدأ وحــدة الســلطة التنفیذیــة 2008الدســتوریة لســنة  غیــر أن المراجعــة
ــة، مجلــس الــوزراء ومجلــس  واســنادها لــرئیس الجمهوریــة الــذي أصــبح یجمــع بــین رئاســة الدول

  .)1(الحكومة
 2016سـنة  لكن، إعادة تأطیر السلطة التنفیذیة كان مرة أخرى محلا لمراجعـة دسـتوریة

حیـــث تـــم تكـــریس ازدواجیــــة الســـلطة التنفیذیـــة صـــوریا؛ مــــن منظـــور وهمیـــة وجـــود الحكومــــة 
ـــة علـــى المســـتویین العضـــوي  ـــیس الجمهوری كمؤسســـة دســـتوریة سیاســـیة مســـتقلة عـــن إرادة رئ

مجـــال حیـــث یكفـــي الوقـــوف علـــى أهـــم الاختصاصـــات الرئاســـیة التـــي تنـــدرج فـــي  ،والـــوظیفي
  وهي كالتالي: كالتنفیذي داخلیا لتوضیح ذل
 أولا: تعیین الوزراء وعزلهم

ن كـــان اختصاصـــا رئاســـیا، إلا أن الـــرئیس ملـــزم  لنســـبة للـــوزیر الأول: فـــإن تعیینـــه وإ با
باستشــارة الأغلبیــة البرلمانیــة. وقــد تــم اســتحداث هــذا القیــد بمقتضــى المراجعــة الدســتوریة ســنة 

2016)2(.  

                                                             
ول لرئاســـة علـــى أنـــه "یمكـــن رئـــیس الجمهوریـــة أن یفـــوض جـــزاء مـــن صـــلاحیاته للـــوزیر الأ 77/6حیـــث نصـــت المـــادة  )1(

 وبذلك لم یعد هناك تمییز بین مجلس الحكومة ومجلس الوزراء من حیث التشكیلة. اجتماعات الحكومة..."
 على أن "یعین رئیس الجمهوریة الوزیر الأول بعد استشارة الأغلبیة البرلمانیة، وینهي مهامه". 91/5تنص أحكام المادة  )2(



 

101 
 

مـن "شـأنها تـدعیم العلاقـة التكاملیـة وحسب رأي المجلـس الدسـتوري فـإن هـذه الاستشـارة 
الغایـة  ،إذا )1(بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، في إطار احترام مبدأ الفصل بـین السـلطات"

المتوخاة من هذه الاستشارة هـي مراعـاة التنـاغم والانسـجام بـین السـلطتین التنفیذیـة والتشـریعیة 
كون ممكنا فـي حالـة توافـق الأغلبیتـین الرئاسـیة . هذا التناغم قد ی*ومنه ترقیة آدائهما الوظیفي

ا "تعكـــس الحكومـــة بهـــذو  ،ة تحضـــى بـــدعم الأغلبیـــة البرلمانیـــةوالبرلمانیـــة ومنـــه تعیـــین حكومـــ
لكــن، الانتخابــات  .)2("س مــن جهــة ولممثلــي البرلمــان مــن جهــة أخــرىللــرئی الاختیــار الشــعبي

فـي هـذه الحالـة   **معـارض للـرئیسالتشریعیة قد تسـفر عـن أغلبیـة برلمانیـة أو ائـتلاف حزبـي 
" La cohabitationیصبح هذا التكامل والتنـاغم صـعبا إذا رفـض الـرئیس قبـول مبـدأ التعـایش "

فطالما أن رأي الأغلبیـة البرلمانیـة ذا طـابع  ،واختیار وزیر أول یحضى بموافقة ودعم البرلمان
إلا  ،قـانوني فـي مواجهـة الـرئیسأي أثـر  استشاري، فإن مخالفته من الناحیة القانونیة لا ترتب

تـؤدي إلــى عـدم اســتقرار  یمكـن أن أن الأثـار السیاسـیة لهــذه المخالفـة قـد تكــون جسـیمة. لأنهــا
الحكومــــات؛ بفعــــل إفــــراط البرلمــــان فــــي اســــتعمال الآلیــــات الرقابیــــة التــــي تــــؤدي إلــــى اســــقاط 

ا عـــن أغلبیـــة الحكومـــة. وقـــد یضـــطر الـــرئیس لاســـتخدام تقنیـــة الحـــل الرئاســـي للبرلمـــان، بحثـــ
برلمانیة جدیدة مؤیدة للرئیس، غیر أن قرار الشعب قـد یـؤدي إلـى نتـائج عكسـیة؛ بإعـادة ذات 

  الأغلبیة المعارضة إلى الحكم ومنه امكانیة طرح المسؤولیة السیاسیة للرئیس.

                                                             
 .16، المرجع السابق، ص.01/16رأي المجلس الدستوري، رقم  )1(

یشـیر ضـمنیا ومنـذ البدایـة إلـى أن أي إدعـاء  تـرام مبـدأ الفصـل بـین السـلطاتالمجلس الدسـتوري بإدراجـه شـرط احن أ یبدو *
برلمـــاني بضـــرورة موافقـــة البرلمـــان علـــى اختیـــار الـــوزیر الأول قبـــل تعیینـــه یعـــد غیـــر دســـتوري، نظـــرا لمساســـه بمبـــدأ الفصـــل 

  العضوي؛ فالوزیر الأول یعد جزءا من السلطة التنفیذیة.
(2) Pierre Avril, « Le parlementarisme rationalisé », Revue du droit public, N° : 5-6, 1998,         
p.1509. 

مــن المهــم جــدا، أخــذ طبیعــة المنظومــة الحزبیــة والانتخابیــة بعــین الاعتبــار، لأنهــا قــد تــؤدي إلــى تشــكیل برلمــان أغلبــي  **
ل سیاســیة وقانونیـة أخــرى، أهمهــا مــدى مصـداقیة ونزاهــة العملیــة الانتخابیــة متماسـك أو العكــس. هــذا إضــافة إلـى عــدة عوامــ

  وقوة الرأي العام.
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البرلمــان حتــى أمــا بالنســبة لإقالــة الــوزیر الأول فإنــه اختصــاص رئاســي لا یشــاركه فیــه 
  سالفة الذكر. 91/5كن استنباطه من نص المادة وهو ما یم ،ستشارةعلى سبیل الا

ـــــل  ـــــزم باستشـــــارة البرلمـــــان، ب ـــــرئیس لا یلت ـــــإن ال ـــــوزراء، ف ـــــة ال ـــــین بقی            أمـــــا بالنســـــبة لتعی
أمـــا التعیـــین فهـــو اختصـــاص رئاســـي حصـــري، كـــذلك إنهـــاء  .)1(باستشـــارة الـــوزیر الأول فقـــط

  مهامهم.

كان الدستور لا یتضمن أي نص صریح یتعلـق بعـزل الـوزراء خلافـا للـوزیر الأول  ولئن
. غیـر )2(فـي العـزل مـن الناحیـة القانونیـة" إلا أن "حقه فـي التعیـین یرتـب منطقیـا وقانونیـا حقـه

ن كانـــت خالیـــة مـــن أي قیـــود دســـتوریة، إلا أنهـــا عملیـــا  ــة صـــلاحیة العـــزل حتـــى وإ أن ممارسـ
لأن قیـام الـرئیس بإقالـة ، غلبیـة البرلمانیـة مـن هـذه الحكومـةموقـف الأمراعـاة  تقتضيوسیاسیا 

مشـاكل لتوافقــه مــع حكومـة فقــدت ثقـة أغلبیــة أعضـاء البرلمــان "تجعـل تصــرفه سـلیما ولا یثیــر 
لكــن لــو حــدث العكــس وقــام بإقالــة وزارة تحضــى بثقــة وتأییــد البرلمــان، فــإن  ،غلبیــةمواقــف الأ

ـــه المتاعـــب ویتســـبب  ـــث یظهـــر بمظهـــر تصـــرفه یثیـــر ل فـــي حـــدوث مشـــاكل سیاســـیة لـــه، حی
خبــین مــن الشــعب ولا یقــیم لهـــا لسیاســة الأمــة وأنــه یهــدر إرادة أغلبیــة ممثلیهــا المنت يالمتحــد

  .)3("وزنا

  ثانیا: رئاسة مجلس الوزراء

أصــبح هنــاك تمییــز بــین مجلــس الحكومــة ومجلــس الــوزراء  1989منــذ صــدور دســتور 
حیـــث یختلـــف المجلســـان مـــن حیـــث التشـــكیلة والاختصاصـــات، فمجلـــس الـــوزراء یضـــم فــــي 

                                                             
 على أن: "یعین رئیس الجمهوریة أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزیر الأول". 93/1حیث تنص المادة  )1(
 .600أمین شریط، المرجع السابق، ص. )2(
 .36-35عبد الغني بسیوني عبد االله، المرجع السابق، ص ص. )3(
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تشكیلته جمیع أعضاء الحكومة برئاسة رئیس الجمهوریة. و"یعد إطارا للتوجیـه والتقریـر والبـت 
  .)1(توى الحكومة ورئاسة الجمهوریة"في القضایا التي لم یفصل فیها على مس

وقــد حــدد المؤســس الدســتوري القــرارات التــي یتعــین اتخاذهــا فــي نطاقــه والمســائل التــي 
) مخطـــط عمـــل 136/3المـــادة حكومیـــة (الأهمهـــا: مشـــاریع القـــوانین و یجـــب أن تعـــرض علیـــه 

  ).142المادة الأوامر الرئاسیة (و  )/93/3المادة الحكومة (

) واجتماعــه قبــل إعــلان 107المــادة الیــه قبــل تقریــر الحالــة الاســتثنائیة (كمــا یجــب الاســتماع 
  ).109المادة حالة الحرب (

 نطاقـه، فهـي مسـألة غیـر محـددة بدقـةأما عن إجراءات عمله وكیفیة إتخاذ القرارات فـي 
لغیــاب نظــام داخلــي یــؤطر عمــل المجلــس. لــذلك فــإن إرادة رئــیس الجمهوریــة هــي التــي تغلــب 

ن  وقراراتـــه هـــي التـــي تنفـــذ، حیـــث لا یمكـــن للـــوزراء عرقلـــة الـــرئیس عـــن اتخـــاذ قـــرار معـــین وإ
حیث أن اجتماع الـرئیس بوزرائـه یعـد "وسـیلة ، بل حتى جمیعهم ،علیه أغلب الوزراءاعترض 

  .)2(مشاركة استشاریة ولیس إدارة جماعیة"

مبـدأ لكن، تأسیس مجلـس الـوزراء یعـد مـن خصـائص النظـام البرلمـاني الـذي یقـوم علـى 
الدولة والحكومة، الأول سحبت منـه سـلطة القـرار  اثنائیة السلطة التنفیذیة، التي یجسدها رئیس

ــة بــالتوقیع الــوزاري المجــاورمنفــردا، أعمالــه یجــب أن تكــون  ــذا فإنــه یعفــي مــن تحمــل  ،مقترن ل
  .*المسؤولیة السیاسیة

                                                             
صالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیـوم، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة،  )1(

 . 197، ص.2010الجزائر، 
 .51، ص.1977ة العامة للكتاب، القاهرة، محمد فتوح عثمان، رئیس الدولة في النظام الفدرالي، الهیئة المصری )2(

وریــة، ومثــال ذلــك الدســتور تجــدر الإشــارة إلــى أن بعــض دســاتیر الأنظمــة البرلمانیــة، نصــت علــى مســؤولیة رئــیس الجمه *
              علــــــى مســــــؤولیة رئــــــیس الجمهوریـــــة فــــــي الحــــــالات الآتیــــــة: الحنــــــث  58/6، حیــــــث نصــــــت المـــــادة 2005لســــــنة  العراقـــــي

انتهــاك الدســتور، الخیانــة العظمــى. كمــا نــص الدســتور اللبنــاني أیضــا علــى مســؤولیة رئــیس الجمهوریــة فــي حــالتین بــالیمین، 
  .60وهما: خرق الدستور والخیانة العظمى، طبقا للمادة 
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المجلـس حجـر الزاویـة فـي  یعـد هـذا ،جلس للوزراء برئاسـة الـوزیر الأولأما الحكومة فیمثلها م
النظــام البرلمــاني، ففــي نطاقــه یــتم تقریــر السیاســة العامــة للدولــة وتنفیــذها، علــى نحــو جمــاعي 

  وتتحمل الحكومة نتیجة ذلك المسؤولیة السیاسیة أمام البرلمان.

أما في الجزائر، فإن اقتباس نظام ثنائیة السلطة التنفیذیة تـم تكییفـه لیتناسـب مـع طبیعـة 
تي لجهـة واحـدة، هـي االسیاسي الذي یجنح دائما نحو تكریس تفـوق مؤسسـاتي وممارسـالنظام 

ــا لســلطته  ــالرئیس یمكنــه اتخــاذ ســلطة القــرار بشــكل انفــرادي وفق مؤسســة رئــیس الجمهوریــة. ف
بالمقابـــل لا یـــنص الدســـتور صـــراحة علـــى مســـؤولیته و  تقدیریـــة فـــي نطـــاق المجـــال التنفیـــذيال

  ن مقترنة بالسلطة.السیاسیة والتي یفترض أن تكو 

           مســــؤولیة السیاســــیة بـــدلا مــــن الــــرئیسأن الحكومـــة هــــي التــــي تتحمـــل ال هــــي والمفارقـــة
      رغـــم أن دورهـــا یقتصـــر علـــى تنفیـــذ إرادة هـــذا الأخیـــر؛ فمجلـــس الحكومـــة "مهمتـــه فـــي المقـــام 
ــــــــس  ــــــــة داخــــــــل مجل ــــــــیس الجمهوری ــــــــرارات الصــــــــادرة عــــــــن رئ ــــــــذ التوجیهــــــــات والق              الأول تنفی

  .)1(الوزراء"

          وهكـــذا، فـــإن وضـــع الحكومـــة فـــي النظـــام السیاســـي الجزائـــري أقـــرب مـــن وضـــع الـــوزراء 
ــة "الحــق فــي ممارســة مهــام الســلطة  فــي النظــام الرئاســي الأمریكــي، حیــث یكــون لــرئیس الدول

لـــرئیس ولا التنفیذیـــة ویعاونـــه فـــي ذلـــك مجلـــس أمنـــاء یتبعـــون السیاســـة العامـــة التـــي ینتهجهـــا ا
أو  ذـــــــیملكـــون إزاء ذلـــك ســـوى المشـــاركة فـــي التشــــاور (...) ولـــیس لهـــم ســـوى مباشـــرة التنفی

  .)2(الاستقالة"

                                                             
 .197صالح بلحاج، المرجع السابق، ص. )1(
  .27-26ربیع مفید الخصیني، المرجع السابق، ص ص. )2(

  عة السلطة التنفیذیة في النظام السیاسي الأمریكي ، یرجى الاطلاع على:لتفاصیل أكثر حول طبی
 .134-129داوود مراد حسین، المرجع السابق، ص ص.
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ولا یتحملـون  ،*مع الإشارة إلى أن الوزراء في النظام الرئاسـي یسـألون فقـط أمـام الـرئیس
أي مســؤولیة سیاســیة أمــام الكــونغرس. أمــا الــوزراء فــي الجزائــر فیخضــعون لمســؤولیة سیاســیة 
مزدوجة؛ أمام الرئیس من جهة وأمام البرلمـان مـن جهـة أخـرى الأولـى تـم اقتباسـها مـن النظـام 

  الرئاسي والثانیة من النظام البرلماني.
لــى أن "المســؤولیة الحكومیــة المكرســة و" فــي هــذا الصــدد إبــوقــد اشــارت الأســتاذة "بــن ع

  .)1(دستوریا في مواجهة الحكومة تنصرف إلى محاسبة مؤسسة دون سلطة"
ـــع  ،تأسیســـا علـــى مـــا تقـــدم عـــادة توزی ـــة وإ ـــأطیر الســـلطة التنفیذی ـــالنظر إلـــى خضـــوع ت وب
ن الأمـر یسـتوجب البحـث عـن إومـة لتعـدیلات دسـتوریة متتابعـة، فـمظاهرها بین الرئیس والحك

الـــدوافع الحقیقیـــة لتـــردد المؤســـس الدســـتوري فـــي إقـــرار مبـــدأ ثنائیـــة الســـلطة التنفیذیـــة بصـــورة 
واضـــحة وحقیقیـــة؟ ولمـــاذا لا یـــتم الـــنص علـــى مبـــدأ وحـــدة الســـلطة التنفیذیـــة بصـــورة واضـــحة 

سـة وبنص صریح؟ مع أن هـذه الاخیـرة هـي كـذلك مـن منظـور عـدم اسـتقلالیة الحكومـة كمؤس
ــاني مــن الســلطة التنفیذیــة وعــدم إمكانیــة اعتبارهــا كشــریك فاعــل فــي  دســتوریة تمثــل الشــق الث

لأن دورهــا تقریبــا لا یتعــدى المجــال الاداري والــذي  ،ســییر شــؤون الحكــم إلــى جانــب الــرئیست
تخضع فیه لإشراف ومتابعة رئاسیة؛ وهو ما لا یتناسب إطلاقا مع طبیعة المسؤولیة المكرسة 

 دستوریا.

ربمــا یفیــد الرجــوع إلــى تــاریخ دســترة مبــدأ ثنائیــة الســلطة التنفیذیــة والظــروف التــي كانــت 
ســــائدة آنــــذاك فــــي اســــتنباط هــــذه الــــدوافع، حیــــث تــــم اســــتحداث الحكومــــة بمقتضــــى التعــــدیل 

. )2(1988أكتــوبر  05. والــذي جــاء عقــب أحــداث 1988نــوفمبر  03الدســتوري المــؤرخ فــي 
                                                             

یمكن التذكیر في هذا الصدد بما قاله الرئیس الأمریكي "ویلسـون" عنـد عزلـه لأقـدم وزرائـه "روبـرت لانسـنج"  "أعزلـك لأنـك  *
  والدستور ینص على أن سیاستي هي التي یجب أن تسیر علیها البلاد".حاولت أن تنتهج سیاسة غیر سیاستي 

  .)52نقلا عن: (محمد فتوح محمد عثمان، المرجع السابق، ص.
(1) Fatiha Benabbou-Kirane, Droit parlementaire, Algérien, O.P.U, Alger, Tome2, 2009,   p.236.  

  لتفاصیل أكثر حول أسباب هذه الأحداث ونتائجها، یرجى الاطلاع على:  )2(
ــــة، دار الهــــدى، عــــین ملیلــــة، الجزائــــر ــــاریخ ودســــاتیر الجمهوریــــة الجزائری ــــد االله بوقفــــة، القــــانون الدســــتوري: ت             ، 2002، (عب

 .)224-223ص ص.
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ـــــدا حقیحیـــــث شـــــكل تراجـــــع مـــــداخیل البتـــــرو  ـــــةل تهدی             قیـــــا لشـــــرعیة مؤسســـــة رئـــــیس الجمهوری
حیـث رفـض  ،بصـفة خاصـة والسـلطة السیاسـیة عامـةباعتباره الممثل الوحید للسلطة التنفیذیـة 

نـــذاك الاعتـــراف بمبـــدأ الفصـــل بـــین الســـلطات كأســـاس لتنظـــیم الســـلطة آالمؤســـس الدســـتوري 
تـي یجـب أن تتحمـل المسـؤولیة السیاسـیة وتوزیع مظاهرهـا. وهـو مـا سـاهم فـي تحدیـد الجهـة ال

عـــن إخلالهـــا الجســـیم بمهامهـــا الوظیفیـــة وانعكاســـات ذلـــك علـــى المصـــالح الأساســـیة للدولـــة 
  والشعب.

ــة رئــــــــیس الجمهوریـــــــة فـــــــي الواجهــــــــة مباشـــــــرة أمـــــــام الغضــــــــب             لـــــــذلك إذا، ســـــــتكون مؤسســـــ
مـا أ ن یجبـر الـرئیس علـى تقـدیم الشعبي، فإما أن تنجح في احتـواء التـذمر والسّـخط الشـعبي وإ

  استقالته. 

تقاســم الســلطة فعلیــا بــین الحكومــة والــرئیس ب لا تســمحطبیعــة النظــام السیاســي  وبمـا أن 
خیـر عـن أي مواجهـة مـع ذا الأوفي الوقت ذاته تبحث عن وسـائل وتقنیـات دسـتوریة لإبعـاد هـ

كــان مــن الضــروري حــل هــذه المعادلــة الصــعبة عــن طریــق إیجــاد شــریك یتحمــل  ، فقــدالشــعب
وهــو مــا یمكــن تحقیقــه عــن طریــق إنشــاء الحكومــة  ،ســلطةالمســؤولیة السیاســیة ولا یمــارس ال

دســتور ولــیس كمؤسســة مســتقلة جزئیــا عــن مؤسســة الــرئیس؛ لهــا إختصاصــات مســتمدة مــن ال
        طـــــاق مجلـــــس مســـــتقل عـــــن الـــــرئیس وتمـــــارس وظائفهـــــا فـــــي ن ،بنـــــاء علـــــى تفـــــویض رئاســـــي

بــذلك یتحقــق الهــدف مــن الازدواجیــة وهــو "تجنیــب رئــیس الجمهوریــة كــل و (مجلــس الحكومــة) 
فقدان سلطته وشـعبیته، مـن جـراء الانتقـادات التـي یمكـن أن یتعـرض من مبارزة سیاسیة خوفا 

عیـة والأمنیـة التـي لها من جراء التسییر العادي، خاصة مع عمق الأزمة الاقتصـادیة والاجتما
  .)1(تمر بها البلاد"

                                                             
 08نیـة لـلإدارة، الجزائـر، المجلـد بوكرا إدریس، "المراجعة الدستوریة في الجزائر بین الثبات والتغییر"، مجلـة المدرسـة الوط )1(

 .28، ص.1998، 02العدد 
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صــحة هــذه الفرضــیة هــو أن موضــوع المســؤولیة السیاســیة الحكومیــة لــم  حولعــل مــا یــرج
منذ تكریس نظام ثنائیة السلطة التنفیذیة والحكومـة فیكن محلا للتعدیلات الدستوریة المتتابعة؛ 

یعزلهـــا وفقـــا لســـلطة تقدیریـــة تخضـــع لمســـؤولیة سیاســـیة مزدوجـــة أمـــام الـــرئیس الـــذي یعینهـــا و 
وأمام البرلمان عن كیفیة إدارة وتسییر شؤون الحكم، مـع أن دورهـا یقتصـر علـى تنفیـذ  موسعة

ــا لمخطــط عمــل یوضــع فــي نطــاق مجلــس الــوزراء ویكیــف بعــد  برنــامج رئــیس الجمهوریــة وفق
  مشاورة رئیس الجمهوریة.

شخصــنة  ةحــد خفیــفاء لتســتاذ "أمــین شــریط" أن تكــریس الازدواجیــة جــلــذلك أوضــح الأ
الســلطة دون المســاس بمركــز الــرئیس، بــل إن الحكومــة تعتبــر وســیلة إضــافیة لحمایــة الــرئیس 
من غضب الشعب في أوقـات الأزمـات، حیـث یمكـن حـل الأزمـة عـن طریـق تسـریح الحكومـة 

  .)1(واختیار حكومة أخرى

  والعسكریةلوظائف العلیا المدنیة ثالثا: احتكار اختصاص التعیین في ا

وفقـا للتعـدیل الدسـتوري  1996 دسـتورمـن  99/5والمـادة  92نـص المـادة  تأسیسا على
یتضــح احتكــار رئــیس الجمهوریــة لاختصــاص التعیــین فــي جمیــع الوظــائف والمهــام  )2(2016

  العلیا في الدولة المدنیة منها والعسكریة.

                                                             
 .591-590أمین شریط، المرجع السابق، ص ص. )1(
  ة.على ما یلي: "یعین رئیس الجمهوریة في الوظائف والمهام الآتی 92تنص المادة  )2(

التعیینـات التـي تـتم فـي مجلـس  -الوظـائف المدنیـة والعسـكریة فـي الدولـة-الوظائف والمهام المنصوص علیهـا فـي الدسـتور -
 -القضـــاة -محـــافظ بنـــك الجزائـــر -الأمـــین العـــام للحكومـــة -رئـــیس مجلـــس الدولـــة-الـــرئیس الاول للمحكمـــة العلیـــا  -الـــوزراء

 الولاة. -مسؤولو أجهزة الأمن

الجمهوریـــة ســـفراء الجمهوریـــة والمبعـــوثین فـــوق العـــادة إلـــى الخـــارج، وینهـــى مهـــامهم، ویتســـلم أوراق اعتمـــاد ویعـــین رئـــیس  -
 الممثلین الدبلوماسیین الأجانب وأوراق اعتمادهم.

أعـلاه، یحـدد قـانون عضـوي الوظـائف القضـائیة الأخـرى التـي  5و 4وزیادة على الوظائف المنصـوص علیهـا فـي الفقـرتین  -
 ئیس الجمهوریة.یعین فیها ر 

على ما یلي: "یعین في وظـائف الدولـة بعـد موافقـة  99/5أما عن اختصاص الوزیر الأول في مجال التعیین فتنص المادة  -
 السابقتي الذكر". 92و 91رئیس الدولة، ودون المساس بأحكام المادتین 
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والمتعلـــق  الدســـتور مـــن 91إذا أخـــذنا علـــى ســـبیل المثـــال فقـــط البنـــد الأول مـــن المـــادة 
وریــــة مباشـــرة بمقتضــــى نصــــوص بالوظـــائف والمهــــام التـــي أســــند فیهـــا التعیــــین لـــرئیس الجمه

یتضح مدى توسیع واحتكار الرئیس لاختصاص التعیین في جمیـع الوظـائف والمهـام  دستوریة
  منها ما یلي:و العلیا في الدولة 

) وبقیــــــة الــــــوزراء 91/5المــــــادةیعـــــین الــــــوزیر الأول (فــــــي نطــــــاق الســــــلطة التنفیذیــــــة: / 1
 ).92/3المادة)، وجمیع التعیینات التي تتم في مجلس الوزراء (93/1المادة(

 لفقــــرة الأخیــــرةیعــــین ثلــــث أعضــــاء مجلــــس الأمــــة (افــــي نطــــاق الســــلطة التشــــریعیة: / 2
 .)118المادة

الـرئیس الأول للمحكمـة العلیـا، رئـیس مجلـس الدولـة القضـاة  في نطاق السلطة القضائیة:/ 3
 )8و5و 92/4مادةال(

یعــین أربعــة أعضــاء مــن المجلــس الدســتوري مــن بیــنهم  فــي نطــاق المؤسســات الرقابیــة:/ 4
یعـین جمیـع أعضـاء الهیئـة ، )183/1المـادةرئیس المجلس ونائـب رئـیس المجلـس الدسـتوري (

الهیئــــة بمقتضــــى التعــــدیل تــــم اســــتحداث هــــذه  ولقــــد )194المــــادةالعلیــــا لمراقبــــة الانتخابــــات (
 .*2016لسنة الدستوري 

: یخــتص بتعیــین جمیــع أعضــاء المجلــس الاســلامي فــي نطــاق المؤسســات الاستشــاریة/ 5
تـم ولقـد  لـوطني للبحـث العلمـي والتكنولوجیـا). كما یعین رئـیس المجلـس ا196المادة الأعلى (

 .2016استحداث هذا المجلس بمقتضى التعدیل الدستوري 

                                                             
تتشـــكل الهیئـــة العلیـــا لمراقبـــة الانتخابـــات مـــن الـــرئیس وأربعمائـــة وعشـــرة أعضـــاء یعیـــنهم جمیعـــا رئـــیس الجمهوریـــة وذلـــك  *

مــن  04 بالتســاوي بــین قضــاة یقتــرحهم المجلــس الأعلــى للقضــاء وكفــاءات مســتقلة یــتم اختیــارهم مــن المجتمــع المــدني (المــادة
  ). 16/11القانون العضوي رقم 
  صلاحیات هذه الهیئة یرجى الاطلاع على:  لتفاصیل أكثر حول
    یتعلق بالهیئة العلیا المستقلة للانتخابات. 2016أوت  25مؤرخ في  16/11(القانون العضوي 

  .).2016أوت  28مؤرخة في  50الجریدة الرسمیة رقم 
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ن كان اختصاص التعیین قد یثیر تنازعا بین رئیس الجمهوریة ورئیس  وهكذا إذا، فإنه وإ
ن هذه التعـدیلات الدسـتوریة قـد فصـلت فـي ذلـك، إذ إ. ف2016و 2008لحكومة قبل تعدیلي ا

 .*أصبح الرئیس صاحب الاختصاص الأصیل في التعیین

  رابعا: قیادة القوات المسلحة

سیاســیة والعســكریة ضــمانة أساســیة لإمكانیــة حــدوث یعــد مبــدأ الفصــل بــین الســلطتین ال
تعاقـــب ســـلمي علـــى الســـلطة السیاســـیة؛ باســـتخدام آلیـــات ووســـائل دســـتوریة وتجنـــب اســـتخدام 

و الاحتفـاظ بهــا. كمـا یضـمن هـذا الفصـل حیـاد المؤسســة أنمـاط العنیفـة فـي انتقـال السـلطة الا
بعادها عن مجال التنافس السیاسي ومنه المحافظ   ة على وحدتها.العسكریة وإ

ولضـــمان خضــــوع وتبعیــــة الســــلطة العســــكریة للســـلطة السیاســــیة أســــندت قیــــادة القــــوات 
  . وذلـــك بـــالنظر إلـــى عـــدة اعتبـــارات أساســـیة منهـــا مـــا یتعلـــق**المســـلحة لـــرئیس الجمهوریـــة

خیـــرة ذات طبیعـــة مدنیـــة لا عســـكریة؛ فأســـاس الخضـــوع بطبیعـــة الســـلطة السیاســـیة فهـــذه الأ
ـــبالدرجة الأولى عن الاقتناع والرضوالطاعة ناتج    راه ــــار جمیع أدوات الاكــــــــا ولن یكون احتكــــ

  

                                                             
ة یجــب أن یقتــرن فــي هــذا الصــدد یمكــن التــذكیر بــأن اختصــاص الــرئیس الأمریكــي فــي مجــال تعیــین كبــار مــوظفي الدولــ *

بموافقة مجلس الشیوخ، مع أن الدستور الأمریكي یشدد في مسألة الفصل العضوي بین السلطات، إلا أن الهدف مـن اسـتثناء 
  مسألة تعیین كبار موظفي الدولة هو تمكین البرلمان من مباشرة نوع من الاشراف والرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة.

  لاع على: لتفاصیل أكثر، یرجى الاط
  .298-294.سعید السید علي، المرجع السابق، ص ص -(

- Jean Paul Jacque, Op-Cit, p.70.) 

الملاحظ أن الدستور لا یقیم أي تفرقـة بـین القـوات المسـلحة التـي تمـارس مهامهـا فـي إطـار مـدني مثـل الشـرطة ، الـدرك  **
  یأخذ تفسیر القوات المسلحة أوسع دلالة ممكنة.والقوات المسلحة التي تختص أساسا بالجانب العسكري، بذلك 

(Khalfa Mameri, Réflexions sur la Constituions, Algérienne, du 22/11/1976, O.P.U, Alger, 
1983, pp.87-88.). 
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. وأخـرى تتعلــق بطبیعـة المهـام الوظیفیـة الرئاسـیة، فـالرئیس دســتوریا )1(المـادي بـدیلا عـن ذلـك
 يظ على وحدة الشعب والأمة وهـو حـامهو الذي یجسد الدولة داخلیا وخارجیا والمكلف بالحفا

الدستور والمكلف بالسهر على استمراریة الدولة والسیر العادي للمؤسسـات والنظـام الدسـتوري 
  .)2(والمحافظة على سلامة التراب الوطني

باعتبــاره  نكمــا أســند المؤســس الدســتوري للــرئیس صــلاحیة رئاســة المجلــس الأعلــى للأمــ
) وكلفـه بتـولي 197ادةالمـمؤسسة دسـتوریة متخصصـة فـي القضـایا المتعلقـة بـالأمن الـوطني (

ن معنى المسـؤولیة الـوارد فـي صـیاغة هـذه أ). الواضح 91/1المادة( *مسؤولیة الدفاع الوطني
ر المادة لا ینصرف إلـى تحمیلـه المسـؤولیة السیاسـیة عـن السیاسـة الدفاعیـة التـي كلفـه الدسـتو 

  .برسمها ومكنه من آلیات تفعیلها

طلح "یتـــولى" بمصـــطلح "یتحمـــل" عنـــدها ویكـــون الأمـــر خـــلاف ذلـــك فـــي حالـــة اســـتبدال مصـــ
ینصرف المعنى إلى دسترة مسـؤولیته السیاسـیة ویتحقـق الـتلازم والتناسـب بـین الاختصاصـات 

  العسكریة الرئاسیة والمسؤولیة المترتبة عنها.

ر أن "كــون الــرئیس هــو القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة لا یشــكل أساســا متینــا لمبــدأ یــغ
ـــة فـــي نظـــام ازدواجیـــة الســـلطة التنفیذیـــة، إلا إذا كـــان رئـــیس         خضـــوع الجـــیش للســـلطة المدنی

                                                             
  لتفاصیل أكثر حول طبیعة السلطة السیاسیة، یمكن الاطلاع على: )1(

 .120-118.أندري هوریو، المرجع السابق، ص ص -
خمیس والي حزام، اشكالیة الشرعیة في الانظمة السیاسیة العربیـة: مـع الإشـارة إلـى تجربـة الجزائـر، مركـز دراسـات الوحـدة  -

 31-19.، ص ص2008العربیة، بیروت، 

 . 62-27.، المرجع السابق، ص صجان مارككواكو  -
 من الدستور. 90و 84أنظر المواد: ) 2(

أوضح الأستاذ "خلفة معمري" أن تولي مسؤولیة الدفاع الوطني تأخـذ تفسـیرین: الأول یعـد ترجمـة لمبـدأ أساسـي یجعـل مـن  *
أي رئیس دولة بحكم مهامه الوظیفیة مسؤولا عن تجنید كل الطاقات الوطنیة، لحمایـة الاسـتقلال الـوطني وردع كـل تهدیـد أو 

 إلى أن الرئیس مكلف بتسییر وتوجیه دائرة وزاریة خاصة وهي الدفاع الوطني.عدوان خارجي، أما التفسیر الثاني فینصرف 

( Khalfa Mameri, Op-Cit, p.88.). 
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اســتنادا إلــى أن سیاســة الــدفاع الــوطني فــي إطــار ثنائیــة الســـلطة  .)1(الدولــة مســؤولا سیاســیا"
المفتــرض أن تكـون مــن اختصاصــات الحكومـة المســؤولة سیاســیا عـن ذلــك أمــام التنفیذیـة مــن 

  .)2(البرلمان. ولیست من اختصاصات الرئیس الذي یعفى من تحمل المسؤولیة السیاسیة

 خامسا: الاختصاص التنظیمي

اختصــاص الســلطة التنظیمیــة فــي المســائل  الدســتوري لــرئیس الجمهوریــة أســند المؤســس
 ،القانونیة لممارسة هـذا الاختصـاص وتعد المراسیم الرئاسیة الأداة )3(غیر المخصصة للقانون

حیـث تمكــن الـرئیس مــن سـن قواعــد قانونیــة بصـفة مســتقلة ودائمـة؛ لأنهــا مسـتمدة مباشــرة مــن 
الدســـتور ولا تــــرتبط بالقــــانون الصـــادر عــــن البرلمــــان، كمــــا لا یتوقـــف تفعیلهــــا علــــى ظــــروف 

  استثنائیة.

أما عن مجالها فهو غیر محدد حصرا، حیث یشمل جمیع المواضیع والمیـادین الخارجـة 
ــذلك یعتبــر الأســتاذ "غبــریال"  ،نمخصــص حصــرا للبرلمــاالعــن النطــاق  أن الســلطة التنفیذیــة ل

أصبحت وكأنها المشرع الأصیل، حیث تقـوم بإنشـاء قواعـد قانونیـة عامـة فـي شـتى المواضـیع 
  .)4(دور البرلمان على التشریع في مجال محددوالمجالات، بینما یقتصر 

ـــــة للســـــلطة اللائحیـــــة المســـــتقلة فهـــــي حســـــب رأي الأســـــتاذ و   بخصـــــوص القیمـــــة القانونی
"Claude Leclerq تعــــادل قیمــــة القــــوانین العادیــــة المصــــوت علیهــــا برلمانیــــا وفقــــا للمعیــــار "

                                                             
 .360.أمین شریط، المرجع السابق، ص )1(
  حول مكانة ودور الجیش في النظام السیاسي الجزائري. یرجى الاطلاع على:) 2(

 .213-211.خمیس والي حزام، المرجع السابق، ص ص -

، 2012صـالح بلحـاج، أبحـاث وآراء فـي مسـألة التحـول الـدیمقراطي بـالجزائر، مؤسسـة الطباعـة الشـعبیة للجـیش، الجزائــر،  -
 .106-102.ص ص

 .362-352.أمین شریط، المرجع السابق، ص ص -
 للقانون. على ما یلي: "یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة 143/1تنص المادة  )3(
مـــن الدســتور المصــري والرقابــة القانونیـــة  74وجــدى ثابــت غبــریال، الســلطات الاســـتثنائیة لــرئیس الجمهوریــة طبقــا للمــادة  )4(

 .303.، ص1988علیها، منشأة المعارف، الاسكندریة، 
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ــــــث ــــــة اختصاصــــــا تشــــــریعیا كــــــاملا خــــــارج المجــــــال  الــــــوظیفي. حی ــــارس الســــــلطة التنفیذی           تمــ
 . إلا أن )1(المخصــص للبرلمــان ولا یقیــدها فــي ذلــك ســوى الدســتور والمبــادئ العامــة للقــانون"

ــــة خاضــــعة لر  ــــرارات إداری ــــار العضــــوي تعــــد مجــــرد ق ــــا للمعی ــــوائح المســــتقلة وفق ــــة هــــذه الل  قاب
           داري ولرقابـــــــــة الدســــــــتوریة مـــــــــن طــــــــرف المجلـــــــــس مــــــــن طـــــــــرف القضــــــــاء الاالمشــــــــروعیة 

  .)2(الدستوري

ر آلیــات لحمایــة فهــل تخضــع المراســیم الرئاســیة فــي الجزائــر للرقابــة؟ وهــل كفــل الدســتو 
ي اختراق رئاسي؟ على المستوى القـانوني فـإن تفعیـل آلیـة الاخطـار بشـأن أمجال القانون من 

مـن  191/1ن نـص المـادة كن أن یؤدي إلى إلغائها، لأتور یمالمراسیم الرئاسیة المخالفة للدس
، كما أخضعها للرقابة السابقة واللاحقة نظیمات ضمن مجال رقابة الدستوریةالتیدرج الدستور 

  .)3(وذلك حسب تاریخ إخطار المجلس الدستوري

التــي وســعت نطــاق  2016بعــین الاعتبــار المراجعــة الدســتوریة لســنة  تخاصــة إذا أخــذ
             وریـــــــة، رئــــــیس المجلـــــــس الشـــــــعبي صــــــلاحیة الاخطـــــــار لتشــــــمل إلـــــــى جانـــــــب رئــــــیس الجمه

هذا إلى ، عضوا من مجلس الأمة 30ونائبا  50رئیس مجلس الأمة، الوزیر الأول،  ،الوطني
سهر على حمایة الدستور ومنـه ضـبط الحـدود جانب كون المجلس الدستوري مكلف أساسا بال

خاصـة أن المراسـیم الرئاسـیة المسـتقلة تنشـأ  ،المستقلة والقانونالفاصلة بین السلطة التنظیمیة 
  قواعد قانونیة بصفة أصلیة مستمدة من نص دستوري واضح وصریح. 

                                                             
(1) Claude Leclarq, Droit Constitutionnel et institutions politiques, litec, Paris, 10ieme édition, 
1999, p.523. 

  لتفاصیل أكثر یرجى الاطلاع على:  )2(
Jean, Paul Jacque, Op-Cit, pp.195-196. 

علــى مــا یلــي: "إذا ارتــأى المجلــس الدســتوري ان نصــا تشــریعیا او تنظیمیــا غیــر دســتوري یفقــد هــذا  191/1تــنص المــادة  )3(
النص أثره، ابتداء من یوم قرار المجلـس"، كمـا نصـت الفقـرة الثالثـة مـن نفـس المـادة علـى أن: "تكـون آراء المجلـس الدسـتوري 

 میة والسلطات الاداریة والقضائیة".وقراراته نهائیة وملزمة لجمیع السلطات العمو 



 

113 
 

نـــري أمــا بالنســبة لمـــدى خضــوع هــذه المراســـیم لرقابــة القضــاء الإداري، فـــإن الأســتاذ "ه
ن مجــال السـلطة التنظیمیـة المســتقلة أكثـر أهمیــة أیون" یوضـح خطــأ الطـرح الـذي یقــول بـروسـ

من المجال التشریعي بالنظر إلى الجانب الكمي للمجال التنظیمي. وتجاهل المفارقـة القانونیـة 
  .)1(المهمة بین القانون والتنظیم والمتمثلة في خضوع هذا الاخیر لرقابة القاضي الإداري

ـــي النظـــام الدســـتوري  إلا ـــة ف ـــرئیس الجمهوری ـــة المســـتقلة الخاصـــة ب أن الســـلطة التنظیمی
الجزائري لا تخضع لهذه الرقابة. بل أن بعض هذه المراسیم لا یخضـع لأي شـكل مـن اشـكال 

المرسـوم المتعلـق بحـل البرلمـان أو اسـتدعاء الهیئــة "الرقابـة باعتبـاره مـن أعمـال السـیادة. مثـل 
  .  )2(وغیرها"الناخبة للاستفتاء 

  جیةالفرع الثاني: الاختصاصات الرئاسیة في مجال الشؤون الخار 

تجــنح الــنظم السیاســیة الحدیثــة علــى اخــتلاف طبیعتهــا، لتكــریس تفــوق الســلطة التنفیذیــة 
في مجـال الشـؤون الخارجیـة، خاصـة إذا كـان رئـیس الدولـة منتخبـا مباشـرة مـن طـرف الشـعب 

إلــى عــدة عوامــل أهمهــا: منــاخ الازمــات الدولیــة الدائمــة ك ذلــجونســون"  ویرجــع الأســتاذ "لویــد
والـــذي یتطلـــب مركزیـــة عملیـــة صـــنع القـــرار الخـــارجي وتنفیـــذه، وهـــو مـــا یتـــوافر لـــدى الســـلطة 

         . كمــــــا أن )3(اتصـــــال، ووحــــــدات بیروقراطیــــــة متخصصــــــةالتنفیذیـــــة بمــــــا لــــــدیها مــــــن قنــــــوات 

                                                             
ـــــــــروت،  )1( ـــــــــع، بی ـــــــــس الدســـــــــتوري، المؤسســـــــــة الجامعیـــــــــة للدراســـــــــات والنشـــــــــر والتوزی     ،              2001هنـــــــــري روســـــــــیون، المجل

 .132، 131.ص ص
  .364.، المرجع السابق، صحاشيیوسف  )2(

نظریة أعمال السیادة في فرنسا، بسبب ظروف تاریخیة خاصة حیث تخلى مجلس الدولة عن فرض رقابتـه علـى هـذه  ظهرت
 الأعمال. لتفاصیل أكثر یرجى الاطلاع على:

- Gaston Jéze, Les priscipes généraux du droit Administratif, Tome01, Dalloz, Paris, 2005,            
p.392. 

  وما بعدها. 242.اح سایر دائر، نظریة أعمال السیادة، المرجع السابق، صعبد الفت -
لوید جونسون، تفسیر السیاسیة الخارجیة، ترجمة: محمد أحمد مفتي ومحمد السـلیم سـلیم، جامعـة الملـك سـعود، الریـاض،  )3(

 .135.، ص1989
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جعـــل السیاســـة الخارجیـــة مجـــالا محفوظـــا  ظهـــور الأســـلحة الحدیثـــة شـــدید التـــدمیر ســـاهم فـــي
  .)1(لرئیس الدولة

بالنظر إلى أهمیـة ومحوریـة مؤسسـة الـرئیس، ودورهـا فـي رسـم وتنفیـذ السیاسـة كما أنه و 
الخارجیـة، فــإن "تشــخیص الدولـة تشخیصــا كــاملا فـي كافــة النــواحي الخارجیـة یعــد اختصاصــا 

في الجزائـر، یتعـین ئیس الجمهوریة ق ذلك على مؤسسة ر . للوقوف على مدى انطبا)2(رئاسیا"
وذلــك علــى النحــو  *دراســة النصــوص الدســتوریة المــؤطرة لاختصاصــاته فــي المجــال الخــارجي

  الآتي:

   ثیل الدولة في علاقاتها الخارجیةأولا: تم

المعـــدل والمــتمم فــإن الــرئیس یجســد الدولـــة  96مــن دســتور  84/3وفقــا لأحكــام المــادة 
الاشارة إلى أن وظیفة تمثیل الدولة على الصعید الـدولي "والمسـندة ا، مع هداخل البلاد وخارج

لمجمــوع سیاسـات الدولــة  ىبحت وظیفــة ذات أولویـة وأهمیــة كبـر عالمیـا للسـلطة التنفیذیــة، أصـ
 حسب رأي الأستاذة "هیلین تورار". )3(الداخلیة والخارجیة"

ـــة، ورغـــم أهمیـــة هـــذا  كمـــا ینفـــرد الـــرئیس بســـلطة الاعتـــراف بالـــدول والحكومـــات الأجنبی
الاختصـــاص إلا أن كافـــة الدســـاتیر العربیـــة لـــم تشـــر للســـلطة المختصـــة بـــذلك، ربمـــا لأنـــه لا 

                                                             
 نزیهــة، "تقویــة الســلطة التنفیذیــة فــي دول المغــرب العربــي"، أطروحــة دكتــوراه، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، بــن زاغــو )1(

 .105.، ص2009بن عكنون،  جامعة
 .26.أشرف عبد العزیز الزیات، المسؤولیة الدولیة لرؤساء الدول، دار النهضة العربیة، (دون تاریخ نشر)، ص )2(

الجدیر بالذكر أنه لا یمكن تكوین صورة دقیقة عن عملیة صنع السیاسة الخارجیة وتوجیهها وتنفیذها فـي أي دولـة اسـتنادا  *
إلـــى نصوصـــها الدســـتوریة ومـــا تقیمـــه مـــن علاقـــات رســـمیة بـــین مؤسســـاتها الدســـتوریة، إذ یتعـــین البحـــث عـــن مـــدى تطـــابق 

إلى دراسة غیرها من التنظیمات الفعلیة غیر المدسـترة، لمـا تمارسـه مـن  الممارسة العملیة مع النصوص الدستوریة، بالإضافة
دور فعلي وتأثیر كبیر، مع عدم اغفال دور البیئة الخارجیة، الاقلیمیة والدولیة، التـي تعـد مـن أبـرز وأهـم العوامـل المـؤثرة فـي 

  رسم وتوجیه السیاسة الخارجیة. لمزید من التفاصیل یرجى الاطلاع على:
بارك أحمد عبد االله، تأثیر أنماط انتقال السلطة على السیاسات الخارجیة في الدول العربیة"، أطروحـة دكتـوراه، كلیـة (مبارك م

  .).49-42.الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة، ص ص
، 2004كمـة، بغـداد، هیلین تورار، تدویل الدساتیر الوطنیـة، ترجمـة: باسـبیل یوسـف، "أطروحـة دكتـوراه"، منشـورة بیـت الح) 3(

 .116.ص
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حاجــة للإشــارة الصــریحة لهــا، علــى أســاس أن الســلطة المختصــة بهــذه الصــلاحیة هــي ذاتهــا 
ق یـة هـو اتفـاالسلطة المختصة بـإبرام المعاهـدات والاتفاقیـات الدولیـة والاعتـراف بالـدول الأجنب

  .)1(دولي ذو صبغة سیاسیة

      كمـــا یســـتمد الـــرئیس هـــذا الاختصـــاص ضـــمنیا تأسیســـا علـــى عـــدة نصـــوص دســــتوریة 
           91/9المــادة أخــرى، باعتبــاره المكلــف باســتلام اوراق اعتمــاد الممثلــین الدبلوماســیین الأجانــب 

ــــرر (رئــــیس الجمهوریــــة)  91/3والمــــادة  ــــى أن "یق ــــنص عل الخارجیــــة للأمــــة السیاســــة التــــي ت
 .ویوجهها"

ن  هاء مهامهمثانیا: تعیین واعتماد الممثلین الدبلوماسیین وإ

العـادة فإن تعیـین سـفراء الدولـة والمبعـوثین فـوق  ،من الدستور 92/2وفقا لأحكام المادة 
نهـــاء مهـــامهم ســـیین بالإضـــافة إلـــى اســـتلام خطـــاب اعتمـــاد الممثلـــین الدبلوما، إلـــى الخـــارج وإ

بـــالمركز الدســـتوري لــــرئیس  ةلصــــیق ةرئاســـی اتاختصاصـــ هــــيالأجانـــب وأوراق انهـــاء مهـــام 
  من الدستور. 101/2تفویض طبقا لأحكام المادة لذا فإنه غیر قابل لل ،الجمهوریة

أو  الرئیس غیـر مقیـد دسـتوریا بموافقــةكمـا أن هـذا الاختصـاص قـد ورد بشـكل مطلـق، فـ
           وكـــــان  *مـــــة باعتبارهـــــا المســـــؤولة سیاســـــیا أمـــــام البرلمـــــانحتـــــى استشـــــارة البرلمـــــان أو الحكو 

                                                             
 .131.علي یوسف شكري، المرجع السابق، ص )1(

، إلا أنــه قیــد اختصــاص رئــیس الجمهوریــة فــي تنفیذیــةالملاحــظ أن الدســتور الأمریكــي، رغــم دســترته لمبــدأ وحــدة الســلطة ال *
باعتباره ممثلا للولایات المكونة للاتحـاد فمـن  ،تعیین السفراء وغیرهم من الممثلین الدبلوماسیین بضرورة موافقة مجلس الشیوخ

  .)2/نبد 2 /ف2 المادةحقه مراقبة السیاسة الخارجیة للدولة (
  لمزید من التفاصیل یمكن الاطلاع على: 

(دینـیس تومـاس، المبـادئ الأساسـیة فـي القـانون الدسـتوري، ترجمـة: المركـز الثقـافي للتعریـب والترجمـة، دار الكتـاب الحــدیث، 
  .).134.ة، صالقاهر 
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ــدأ الســیادة الشــعبیة التــي  الأجــدر "ضــمان مشــاركة البرلمــان فــي هــذا المجــال، انطلاقــا مــن مب
  .)1(یمارسها عن طریق الانتخابات أو ممثلیه المنتخبین"

  : رسم السیاسة الخارجیة وتوجیههاثالثا

الرئیس أسمى مؤسسة دسـتوریة فـي الدولـة، فإنـه غالبـا مـا یكـون صـاحب الـدور  باعتبار
عـلان هـذه الإرادة لسـائر أشـخاص القـانون الـدولي. ولـئن كـان  الأكبر في تكوین إرادة الدولة وإ
              اختصاصـــــه فــــــي تكــــــوین إرادة الدولــــــة یجــــــب أن یكــــــون مؤسســــــا علــــــى نصــــــوص دســــــتوریة 

ن  تجیز له ذلـك، فـإن اختصاصـه بـإعلان هـذه الإرادة هـو ثابـت لـه فـي كـل الحـالات، حتـى وإ
ـــــرئیس، أو جعلهـــــا  ـــــر ال ـــــة لســـــلطة أخـــــرى غی  خـــــول الدســـــتور اختصـــــاص تكـــــوین إرادة الدول

فـــي الجزائـــر یعـــد اختصـــاص ، و )2(اختصاصـــا رئاســـیا مشـــتركا مـــع مؤسســـات دســـتوریة أخـــرى
            عبیــــــر عنهــــــا مــــــن رئــــــیس الجمهوریــــــة فــــــي تكــــــوین إرادة الدولــــــة فــــــي المجــــــال الخــــــارجي والت

فهـــو المخـــتص حصـــریا برســـم السیاســـة الخارجیـــة  ،الخصـــائص الثابتـــة فـــي جمیـــع الدســـاتیر
  .)3(وتوجیهها

ـــرة ـــا، وهـــذه الأخی تشـــمل  كمـــا أن الـــرئیس هـــو الـــذي یضـــبط ویقـــود سیاســـة الأمـــة داخلی
والاجتماعیـة، كمـا تشـمل قطاعات الصـناعیة والزراعیـة والثقافیـة ال"برنامجا عملیا منصبا على 

ــدفاع والامــن وهــو مــا یســمى  قطاعــات أخــرى تختلــف عــن الأولــى مثــل السیاســة الخارجیــة وال
  .)4(بشرط الاختصاص العام"

                                                             
عبــد االله بوقفــة، أســالیب ممارســة الســلطة فــي النظــام السیاســي الجزائــري، دار هومــه للطباعــة والنشــر والتوزیــع، الجزائــر،  )1(

 .379.، ص2003
دكتــوراه، كلیـة الحقــوق،  محمـد عبــد المطلـب الخشــن، "الوضـع القــانوني لـرئیس الدولــة فـي القــانون الـدولي العــام"، أطروحـة )2(

 .100.، ص2004جامعة القاهرة، 
 ، سالفة الذكر.91/3، 84/3المواد  )3(
 .374.، المرجع السابق، صحاشيیوسف  )4(
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ــة، فــالأولى جــزء مــن  فالواضــح أن هنــاك تــداخل بــین السیاســة الخارجیــة والداخلیــة للدول
تمتـد یة والاجتماعیـة والبیئیـة لاقتصـادا السیاسـیة وآثارهـا اهیة وامتداد لها، كما أن انعكاسـاتالثان

لى الحیاة الخاص لى المؤسسات الدستوریة والسیاسیةإ للشعوب أیضـا. فالهیئـات الدسـتوریة  ةوإ
واتخـاذ كـل  لیـة مطالبـة بضـمان تفعیلهـا داخلیـاالدو  تفاقیـاتبعد التصـدیق علـى المعاهـدات والا

  متعلقة بحقوق الانسان. التدابیر الضروریة لذلك، خاصة إذا كانت هذه الاتفاقیات

ــار الملموســة لتلــك السیاســة، فــإن كانــت ایجابیــة فــإن ذلــك  أمــا الشــعوب: فموقفهــا مــرتبط بالآث
ذا كانــت آثارهــا ســلبیة وتلحــق أضــرارا جســیمة إانــة وشــرعیة رئــیس الجمهوریــة، أمــا یعــزز مك

ـــور ضـــد صـــانعي ومنفـــذي  هـــذه بالدولـــة، أو بالمبـــادئ العامـــة للمجتمـــع، فـــإن الشـــعوب قـــد تث
  لى ترك مناصبهم.سیاسیة وقد تجبرهم عالسیاسة وتثیر مسؤولیتهم ال

یتعــین دســترة قیــود فعالــة علــى صــانعي السیاســة الخارجیــة، وتــوفیر  ،بنــاء علــى مــا تقــدم
ضــمانات وآلیــات كفیلــة بتحمــیلهم المســؤولیة السیاســیة، منعــا لانحــرافهم عــن تحقیــق المصــلحة 

فـالواقع یؤكـد أنـه  ،العامة، خاصة إذا كـان الدسـتور یقـیم تركیـزا شـدیدا لسـلطة القـرار الخـارجي
كلمـا  ي قیـود حقیقیـة علـى سـلطته المطلقـةطـاق خـال مـن اكلما كان صانع القـرار یعمـل فـي ن

 على عملیة رسم السیاسة الخارجیة وتوجیهها. *ازداد أثر المتغیرات الشخصیة

ــــي  ــــرار فــــي المجــــال الخــــارجي "أشــــق وأعقــــد مــــن اتخــــاذ القــــرارات ف             وبمــــا أن اتخــــاذ الق
ــــة]  ــــرات الدولیــــة الحالی ــــي ظــــل المتغی ــــداخلي [خاصــــة ف ــــك المجــــال ال ــــذا یجــــب ألا تكــــون تل            ل

ــة، بــل یجــب أن تكــون حصــیلة  القــرارات ولیــدة لحظــة انفعــال أو قناعــة شخصــیة لــرئیس الدول

                                                             
تجــدر الإشــارة إلــى أن معنــى المتغیــرات الشخصــیة، ینصــرف إلــى الأســاس النفســي والعقلــي، الــذي یوجــه صــانعي القــرار  *

بین ما تعلنه وما تخفیه: بین الأیدیولوجیـة وهـي الوجـه المعلـن وبـین السـیكولوجیة وهـي  السیاسي، حیث أن كل سلطة تتأرجح
  الوجه الخفي. لتفاصیل أكثر حول هذه المتغیرات الشخصیة یرجى الاطلاع على:

  .).47-29.، ص ص2005(سالم القموري، سیكولوجیة السلطة، مؤسسة الانتشار العربي، بیروت، 
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دراســة مستفیضــة مــن خبــراء متخصصــین (...) وأن یكــون للبرلمــان ســلطة الرقابــة علــى كــل 
  .)1(منافذ السیاسة الخارجیة"

توزیــع هــذه الاختصاصــات دســتوریا، علــى نحــو  مــا ســبق ذكــره لابــد مــن بالإضــافة إلــىو 
یحقـــق التنـــاغم والتعـــاون والفعالیـــة بـــین أهـــم المؤسســـات الدســـتوریة فـــي الدولـــة، لترقیـــة الأداء 

التوزیــع هــدفین أساســیین: الفعالیــة مــن "هــذا نظــام السیاســي، مــع ضــرورة أن یحقــق الــوظیفي لل
  .)2("الرقابة الدیمقراطیة من جهة أخرىجهة و 

  م المعاهدات الدولیةارابعا: إبر 

یعد إبرام المعاهدات الدولیة من أبرز مظاهر الممارسة العملیة لاختصـاص الـرئیس فـي 
مجال الشؤون الخارجیة، لكون المعاهدات والاتفاقیات الدولیـة مـن أهـم الوسـائل القانونیـة التـي 

  یتم بواسطتها الدخول في علاقات دولیة.

ــــة ســــو  ــــر یحتكــــر رئــــیس الجمهوری ــــة والتصــــدیق فــــي الجزائ                  لطة إبــــرام المعاهــــدات الدولی
علیهــا، وهــو اختصــاص ثابــت علــى مســتوى النصــوص الدســتوریة والممارســات العملیــة، عبــر 

مــن  یس فــي جمیــع مراحــل إبرامهــا ابتــداءإذ یــتحكم الــرئ .)3(مختلــف مراحــل التطــور الدســتوري
  المفاوضات إلى غایة الاشراف على التنفیذ.

اختصــاص رئاســي قابــل للتفــویض، فــالملاحظ بهــذا الصــدد أن  بالنســبة للمفاوضــات: فهــيأمــا 
مــا ذكــره  أغلــب الــنظم السیاســیة تســند هــذا الاختصــاص للســلطة التنفیذیــة لعــدة أســباب منهــا

أكثـــر قـــدرة علـــى الاحتفـــاظ بســـریة موقفهـــا هـــذه الســـلطة " :أن الأســـتاذ "لویـــد جونســـون" بقولـــه
        مجـــال المفاوضـــات الدولیـــة، خاصـــة أن الضـــغط الـــدیمقراطي  التفاوضـــي، وأكثـــر كفـــاءة فـــي
                                                             

، 1981الوظیفــة التنفیذیــة لــرئیس الدولــة فــي النظــام الرئاســي، دار عطــوة للطباعــة، (دون مكــان نشــر)، حمیــد الســاعدي، ) 1(
 . 300.ص

 .27.هیلین تورار، المرجع السابق، ص )2(
على ما یلي: "یبرم رئیس الجمهوریة المعاهـدات الدولیـة ویصـادق  2016المعدل سنة  96من دستور  91/9تنص المادة  )3(

 علیها".
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یـؤدي لإعـلان مواقــف صـانع السیاسـة الخارجیــة. وهـذا بـدوره یــؤدي إلـى خلـق قیــود علـى قــدرة 
أمـا السـریة  امصانع القرار، وقد یؤدي إلى إجباره على رفض مشروع اتفاق لا یقبلـه الـرأي العـ

تـه، إضـافة إلـى عـدم اضـطراره إلـى الاسـتجابة لمطالـب فتمكنه من المحافظة على سـریة تنازلا
  .)1(الرأي العام أو البرلمان أو جماعات المصالح"

ــذكر یؤكــد الأســتاذ "عبــد االله بوقفــة" أن "إعــداد الاتفــاق  لكــن، ونتیجــة للأســباب ســالفة ال
الــدولي علــى النحــو الســابق یفــوت علــى البرلمــان الاشــتراك مــع المفــاوض التنفیــذي فــي وضــع 

اهدة (...) ویبعد البرلمان وهو الذي یمثل الأمة عن هذا الاختصاص الذي یربط الشـعب المع
  .)2(باتفاقیات دولیة مع غیره من الأمم"

تصاصـات الرئاسـیة القابلـة كما یعد التوقیع على المعاهدات والاتفاقیات الدولیـة مـن الاخ
أمــا التصــدیق فهــو اختصــاص رئاســي لصــیق بــالمركز الدســتوري لمؤسســة رئــیس ، للتفــویض

  .)3(لجمهوریةا

الخیر" إلى أن المؤسـس الدسـتوري قـد كـرس سـلطة الـرئیس فـي  يشار الأستاذ "قشأوقد 
ـــــرام  ـــــي إب ـــــویض ســـــلطته ف ـــــرئیس مـــــن تف ـــــع ال ـــــراط، لأن من              المجـــــال الخـــــارجي إلـــــى حـــــد الاف

فمـن  لا عملیـا ولا مـن حیـث الملائمـة دیق علیها یعد أمرا غیـر مبـررصالمعاهدات الدولیة والت
یســتحیل علــى رئــیس الجمهوریــة أن یضــطلع بنفســه بــإبرام عشــرات الاتفاقیــات  الناحیــة العملیــة
فــإن هــذا الـنص لا ینســجم مــع إقـرار الدســتور للتعددیــة  أمـا مــن حیــث الملائمـة، الدولیـة ســنویا

خاصة وأن الوقائع العملیة تشـیر إلـى  .)4(الحزبیة، التي یمكن أن ینجم عنها تعایش في الحكم
                                                             

 .129.لوید جونسون، المرجع السابق، ص) 1(
، عبد االله بوقفة، "العلاقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة من خلال تطور النظام الدستوري الجزائـري"، أطروحـة دكتـوراه )2(

 .412.، ص2001، جامعة الجزائر ،كلیة الحقوق
علــى أنــه "لا یجــوز أن یفــوض رئــیس  2016وفقــا للتعــدیل الدســتوري لســنة  96مــن دســتور  101/2حیــث نصــت المــادة  )3(

 ".91الجمهوریة سلطته في تطبیق الاحكام المنصوص علیها في المادة 
باتنـــــة،             الخیــــر قشـــــي، تطبیــــق القـــــانون الـــــدولي الاتفــــاقي فـــــي الجزائـــــر، مجلــــة العلـــــوم الانســـــانیة والاجتماعیــــة، جامعـــــة  )4(

 .18-17.، ص ص1995، جوان 04العدد
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توســـیع نطـــاق المعاهـــدات والاتفاقیـــات الدولیـــة بـــل إن هـــذه الأخیـــرة أصـــبحت تنـــافس القـــانون 
ــــــت تعــــــد د ــــــداخلي، حیــــــث امتــــــدت لتنظــــــیم مواضــــــیع كان                 اخلیــــــة بحتــــــة ولا یمكــــــن إســــــناد ال

تنظیمهــا وتأطیرهــا إلاّ لهیئــات دســتوریة تمثیلیــة تعبــر عــن الإرادة الشــعبیة، لتعلقهــا بمجـــالات 
  سیادیة.

لكن، القانون الدولي تمكن من اختراق مجال السیادة عن طریق آلیـات متعـددة ومتجـددة 
ى كــون احتكــار مؤسســة دســتوریة واحــدة باســتمرار. مــن هــذا المنطلــق یطــرح التســاؤل عــن مــد

شـــــكال ألخـــــارجي دون اقترانهـــــا بـــــأي شـــــكل مـــــن لجمیـــــع الاختصاصـــــات المتعلقـــــة بالمجـــــال ا
المســؤولیة حــلا مثالیــا وفعــالا لمواكبــة المتغیــرات والتقلبــات الاقلیمیــة والعالمیــة؟ والتــي تســعى 

  القوة".قانون قدیم جدید هو "قانون  نلتكریس نظام قانوني دولي واحد یعبر ع

بهــذه الصــیغة عــن قــراءة خاطئــة لــدور رئــیس الجمهوریــة فــي المجــال  التســاؤلقــد یعبــر طــرح 
تجاهـــل نصوصـــا دســـتوریة عدیـــدة یبـــذلك  وعتبـــاره اختصاصـــا رئاســـیا منفـــردا وهـــالخـــارجي، با

ضــرورة موافقــة  ارا خاصــة فــي هــذا المجــال مــن بینهــاتخــول للبرلمــان والمجلــس الدســتوري أدو 
البرلمان علـى أصـناف محـددة مـن المعاهـدات والاتفاقیـات الدولیـة قبـل تصـدیق الـرئیس علیهـا 

إمكانیة فتح مناقشة برلمانیة حول السیاسـة الخارجیـة والتـي قـد تتـوج ، )111، 149: ادتان(الم
 ،الدولیــةق المعاهــدات والاتفاقیــات لتطبیــالحاجــة المالیــة ، وكــذا )148بإصــدار لائحــة (المــادة 

دســــتوریة تعــــزز خضــــوع صــــانع القــــرار الخــــارجي للمحاســــبة الفالظــــاهر أن هــــذه النصــــوص 
والمســاءلة وتحــیط عملیــة صــنع السیاســة الخارجیــة بقیــود مؤسســیة تحــول دون تعســف الــرئیس 

 .*مسؤولیة السیاسیة بطریق غیر مباشرالوقد تؤدي إلى إثارة 

                                                             
  محاولة توضیح هذه المسألة، ستكون في الباب الثاني من الدراسة. *
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  ال التشریعيالمطلب الثاني: الاختصاصات الرئاسیة في المج

ع كرس الدستور توسیعا مفرطا لاختصاصات الـرئیس فـي هـذا المجـال. وهـو مـا یتفـق مـ
ه الأساســي للمؤســس الدســتوري الــذي یحــرص بشــدة علــى ضــمان تفــوق مؤسســة رئــیس التوجــ

  الجزائر منذ استقلالها. الجمهوریة عبر كافة الدساتیر التي عرفتها

ــاة الدولتیــة فــي مختلــف  وباعتبــار أن القــانون یعــد أهــم أداة لتــأطیر وضــبط وتوجیــه الحی
ضـــمن تیـــع مراحـــل وضــع القواعـــد القانونیـــة جوانبهــا ومجالاتهـــا، لـــذلك فـــإن الســیطرة علـــى جم

تقـدر نسـبة التشـریعات ذات الأصـل القـانوني والسیاسـي للـرئیس، حیـث  بالتوازي تفـوق المركـز
. مرد ذلك اعتبارات سیاسیة وأخـرى دسـتوریة، حیـث )1(%99أكثر من الحكومي في الجزائر ب

ن المؤســس الدســتوري رئــیس الجمهوریــة مــن الســیطرة علــى الاختصاصــات التشــریعیة عــن مكــ
 (الفـرع الأول) طریق تقنیات دستوریة عدیدة، سواء تم ذلك بطریق غیـر مباشـر عـن الحكومـة

إضــافة إلــى  (الفــرع الثــاني)أو عــن طریــق اشــتراك الــرئیس مــع البرلمــان فــي صــنع القــوانین 
  .(الفرع الثالث)التشریع الرئاسي المستقل 

  العمل التشریعي بطریق غیر مباشر الفرع الأول: تدخل رئیس الجمهوریة في

ـــوانین العضـــویة المـــؤطرة لتنظـــی ـــى الدســـتور والق ـــس الشـــعبي تأسیســـا عل ـــوطني م المجل ال
فــــإن رئــــیس الجمهوریــــة ، ة بینهمــــا وبــــین الحكومـــةیــــا والعلاقـــة الوظیفمــــمــــة وعملهومجلـــس الأ

مـــن أول إجـــراء  ،بتقنیـــات عدیـــدة عـــن طریـــق حكومتـــهیســـتطیع التـــدخل فـــي العمـــل التشـــریعي 
ار العمـل كم في توجیه مسحإلى الت، )ولا(أ لصنع القانون عن طریق المبادرة بمشاریع القوانین

بالإضـافة إلـى ضـمان عـدم تعـرض مشـاریع القـوانین  )ثانیـا(عمـال بضـبط جـدول الأالبرلماني 
  ).ثالثا( الحكومیة لأي تعدیل برلماني إلا بموافقتها

                                                             
صـادرة عـن  مین شـریط، "علاقـة الحكومـة بالبرلمـان"، وقـائع النـدوة الوطنیـة حـول العلاقـة بـین الحكومـة والبرلمـان، نشـریةأ )1(

  .13.، ص2000الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الجزائر، 
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  لا: المبادرة بمشاریع القوانینأو 

تعد المبادرة بـالقوانین أول الاجـراءات التشـریعیة التـي یـؤدي اكتمالهـا إلـى وجـود القـوانین 
. وتعــد )1(الــذي یضــع الأســس الأولــى للتشــریع ویحــدد مضــمونه وموضــوعه"باعتبارهــا "العمــل 

 13وفقـا لأحكـام المـادة  المشتركة بین البرلمان والحكومـة المبادرة بالقوانین من الاختصاصات
  .)2(2016المعدل في  96من دستور 

قــد منحــا صــراحة وبشــكل مباشــر حــق  1976و 1963وتجـدر الإشــارة إلــى أن دســتوري 
  .)3(لاعتناقهما مبدأ وحدة الحكومة ،مشاریع القوانین لرئیس الجمهوریةالمبادرة ب

المعـدل) فإنهـا نقلـت اختصـاص المبـادرة  96، دسـتور 89أما الدساتیر اللاحقة (دستور 
ـــــة مـــــن هـــــذا  ـــــیس الجمهوری ـــــوزیر الأول، ولعـــــل ســـــبب اســـــتبعاد رئ ـــــى ال بمشـــــاریع القـــــوانین إل

لأن "ایــداع مشــروع  ،واســتبعاد مســؤولیته السیاســیةالاختصــاص هــو حمایــة مركــزه الدســتوري 
قانون یحمل اسم رئیس الجمهوریة مـن شـأنه أن یعـرض مركـز هـذا الاخیـر للنقـد المباشـر مـن 
قبـل البرلمــان، أثنــاء مناقشـة مبادرتــه بالتشــریع، ومثـل هــذا الافتــراض كـان غیــر وارد فــي نظــام 

هـذا مـن جهـة  .)4(م التعددیة الحزبیة"الحزب الواحد (...) لكن الوضع اختلف بسبب تبني نظا
، قـد نـص صـراحة علـى أن ینفـذ الـوزیر 2008ومن جهة أخـرى فـإن التعـدیل الدسـتوري لسـنة 

ـــق مـــــــــــــن أجــــــــــــل ذلــــــــــــك عمــــــــــــل الحكومـــــــــــــة                             الأول برنــــــــــــامج رئــــــــــــیس الجمهوریــــــــــــة وینســـــــــ
 ).79/2(المادة 

                                                             
حســـن البحـــري، "دور الســـلطة التنفیذیـــة فـــي العملیـــة التشـــریعیة فـــي النظـــام البرلمـــاني البریطـــاني"، مجلـــة دمشـــق للعلـــوم  )1(

  .413.، ص2008، العدد الأول، 24الاقتصادیة والقانونیة، جامعة دمشق، المجلد 
  على الآتي: "لكل من الوزیر الأول والنواب وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانین". 136ص المادة تن )2(
علــى أن: "رئــیس الجمهوریــة والنــواب حــق المبــادرة بتقــدیم القــوانین" وتقابلهــا المــادة  1963مــن دســتور  36نصــت المــادة  )3(

  .1976من دستور  136
السلطتین التشریعیة والتنفیذیـة مـن خـلال تطـور النظـام الدسـتوري الجزائـري"، المرجـع السـابق، عبد االله بوقفة، "العلاقة بین ) 4(

  .280.ص
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لمبـادرة بمشـاریع قـوانین حكومیـة تتضـمن فإنـه مـن المنطقـي أن یخـول الـوزیر الاول حـق ا ،لذا
بالضرورة الاجراءات والتدابیر الضروریة والملائمة لتنفیذ البرنامج الرئاسي الذي حظـي بالثقـة 

م رئـــیس الجمهوریـــة وأمـــام أمـــا لمســـؤولیة سیاســـیة مزدوجـــةفـــي ذلـــك مـــع خضـــوعها  ،الشـــعبیة
ه أن بشــكل مباشــر، فــإن ذلــك مــن شــأن اأمــا إذا كــان حــق المبــادرة بــالقوانین رئاســی، البرلمــان

  السیاسیة أمام البرلمان وهو ما تجنبه المؤسس الدستوري. سؤولیةیعرض رئیس الجمهوریة للم

ــئن كــان الدســتور لا یخــول لــرئیس الجمهوریــة اختصاصــا مباشــرا فــي مجــال المبــادرة  ول
إغفالـــه لأســـباب بمشـــاریع القـــوانین، إلا أن دور الـــرئیس فـــي هـــذا المجـــال لا یمكـــن إنكـــاره أو 

عدیــدة أهمهــا: أن مشــاریع القــوانین تعــرض علــى مجلــس الــوزراء، الــذي تعــود رئاســته لــرئیس 
الجمهوریة وبالتالي فإن الضغط والتأثیر الذي یمارسه الرئیس لا یستهان بـه وأن موافقتـه علـى 
مشـــاریع القــــوانین التــــي یـــتم عرضــــها فــــي هـــذا المجلــــس تعــــد شـــرطا وجوبیــــا لاســــتكمال بقیــــة 

ـــة فـــي الموافقـــة علـــى مضـــمون مشـــروع  ،جـــراءات التشـــریعیةالا كمـــا أن للـــرئیس ســـلطة تقدیری
  .)1(القانون أو رفضه

ـــس الدولـــة فـــي مشـــاریع القـــوانین التـــيإ            یلتـــزم الـــوزیر الأول بعرضـــها علیـــه ن رأي مجل
ــــده بمقتضــــى التعــــدیل *صــــفة الالزامیــــةللیعــــد مجــــرد رأي استشــــاري فاقــــد   . وهــــو مــــا تــــم تأكی

علــى الآتــي: "تعــرض مشــاریع القــوانین  136/3، حیــث نصــت المــادة 2016الدســتوري لســنة 

                                                             
لتفاصیل أكثر یرجى الاطلاع على: أحمد وافي وبوكرا إدریس، النظریة العامة للدولـة والنظـام السیاسـي الجزائـري فـي ظـل  )1(

  .92.، المؤسسة الجزائریة للطباعة، الجزائر، ص1989دستور 
بــین القــانون العضــوي المــنظم لعمــل مجلــس الدولــة أن اختصــاص هــذا الأخیــر فــي مجــال المبــادرة بمشــاریع القــوانین هــو  *

، وفـي هـذا الصـدد 1998یولیـو  30مؤرخ في  01-98من القانون العضوي رقم  12اختصاص استشاري وفقا لأحكام المادة 
لأن هــذا  ر الأول بالأخــذ بــرأي مجلــس الدولــةة لا یجــوز الــزام الــوزیأشــار الأســتاذ عمــار بوضــیاف إلــى أنــه مــن حیــث الملائمــ

مـن  ءواقعیا وقـد یتعـارض مـع أحـد محـاوره فكـل جـز الرأي قد یعرقل تجسید أهداف البرنامج الذي یجب على الحكومة تجسیده 
  البرنامج قد یحتاج لقوانین ملائمة. لتفاصیل أكثر یمكن الاطلاع على:

 ، 2008داري فــي الجزائــر، "دراســة وصــفیة تحلیلیــة مقارنــة"، جســور لنشــر والتوزیــع، الجزائــر، (عمــار بوضــیاف، القضــاء الإ
  .).158-157.ص ص
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فــي علــى مجلــس الــوزراء بعــد رأي مجلــس الدولــة". أمــا الصــیاغة القانونیــة للمــادة قبــل تعــدیلها 
  ).119/3(المادة  عد الأخذ برأي مجلس الدولة"بفكانت كالآتي " 2016

ابع الاستشـاري لـرأي مجلـس قد فصل فـي مسـألة الطـیكون المؤسس الدستوري  ،بهذا التعدیلو 
ســواء كــان ذلــك  مجــال المبــادرة بمشــاریع القــوانین تعــد مشــاركة رئــیس الجمهوریــة فــيو  ،الدولــة

بطریق مباشر أو غیر مباشـر مسـألة ضـرورة باعتبارهـا آلیـة لتمكـین الـرئیس مـن أداء واجباتـه 
حـدیث أصـبحت تنتظـر تقـدیم مشـاریع الدستوریة، بـل أن أغلـب برلمانـات العـالم فـي العصـر ال

  .)1(قوانین كنقطة بدایة لمزاولة نشاطها التشریعي

شــار رئــیس احــدى لجــان الكــونغرس الأمریكــي قــائلا: "لا تتوقعــوا منــا أفــي هــذا الصــدد 
[الكــلام موجهــه لممثلــي الفــرع التنفیــذي] أن نبـــدأ مــن الصــفر فیمــا تریدونــه أنــتم (...) علـــیكم 

. ویرجـــع ذلـــك إلـــى مزایـــا المبـــادرة )2(ونحـــن نجتهـــد فـــي العمـــل بهـــا" صـــیاغة مشـــاریع القـــوانین
 طابقهـــا مـــع السیاســـة العامـــة للدولـــةالحكومیـــة التـــي تتســـم بعمـــق الدراســـة وحســـن الصـــیاغة وت

  .)3(والتزامها حدود امكاناتها المالیة

جعــل  لكــن، بالمقابــل یــؤدي حرمــان النــواب مــن حــق اقتــراح القــوانین كلیــا او جزئیــا إلــى
وهــو مــا یتعــارض مــع وظیفتــه الأساســیة المتمثلــة فــي ســن  ،مــان مجــرد مجلــس استشــاريالبرل

فــإن التــأطیر الدســتوري لحــق  ،مــع ذلــكو القــوانین والتــي یعــد اقتــراح القــوانین أولــى خطواتهــا. 
  اقتراح القوانین یشیر ضمنیا إلى حرمان النواب جزئیا من هذا الحق لأسباب عدیدة أهمها:

من  136یه الفقرة الثانیة من المادة ماني بنصاب معین، نصت علتقیید الاقتراح البرل -
عضـوا  20نائبـا أو  20حیث لا تكون اقتراحات القوانین قابلة للمناقشة إلا إذا قدمها  الدستور

                                                             
  لذلك فإن هیمنة الحكومة على العمل التشریعي أصبحت ظاهرة عالمیة. لتفاصیل حول ذلك یرجى الاطلاع على: )1(

(J.P) Charbonneau : Le parlement de plus en plus marginalisé, in : htpp://www.perso-wanado. 
Fr/ Frederic Colard/ Etat/ Transf. 

لویس فیشر، سیاسات تقاسم القوى بین الكونغرس والسلطة التنفیذیة، ترجمة: مازن حماد، الأهلیة للنشر والتوزیع، عمـان،  )2(
  .33.، ص1994

  .11.عمر حلمي فهمي، المرجع السابق، ص) 3(
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عــن طریــق منظومــة  فــي مجلــس الأمــة، وهــذه النســبة لا تتفــق مــع تشــكیلة البرلمــان المنتخــب
نائبـــا لاقتـــراح  20مجموعـــة برلمانیـــة الحصـــول علـــى حیـــث لا یمكـــن "لكـــل ، الاقتـــراع النســـبي

القوانین إلا إذا تكتلت وهذا الأسلوب لا یتسم بالثبات لأن هـذه التكـتلات سـتحاول التنـازل عـن 
 .)1(بعض اتجاهاتها السیاسیة، لكي تكون متماشیة مع الجناح الذي تتعامل معه"

ول لأعضـاء مجلـس الأمـة قد خـ 2016إلى أن التعدیل الدستوري لسنة  تجدر الإشارة،و 
حــق اقتــراح القــوانین لأول مــرة منــذ دســترة نظــام الازدواجیــة البرلمانیــة، وحســب الــرأي المعلــل 

فــإن ذلــك یعــد "تــدعیما لــدور مجــس الأمــة وتجســیدا للمهــام التــي خولهــا  ،للمجلــس الدســتوري
 .)2(من الدستور" 98المؤسس الدستوري للبرلمان بغرفتیه طبقا لمضمون المادة 

إضــافة إلــى الشــرط الســابق، فــإن البرلمــان مقیــد موضــوعیا عنــد المبــادرة بــاقتراح قــوانین 
ــة، أو تــوفیر مبــالغ  بإرفاقهــاذات انعكاســات مالیــة  ــادة فــي ایــرادات الدول ــدابیر تســتهدف الزی بت

  .)3(مالیة في فصل آخر من النفقات العمومیة تساوي على الأقل المبالغ المقترح انفاقها
مقصــلة تعــدم فیهــا "" Andro Chamdernegorالقیــد علــى حــد تعبیــر الأســتاذ "ویعــد هــذا 

الواضــح أنــه لا یمكــن وجــود قــانون دون أن تكــون لــه انعكاســات مالیــة ف ،)4("اقتراحــات القــوانین
حـزاب السیاسـیة باختیـار أعضـائها مـن الكفـاءات المتخصصـة ، ولعل هذا القید یلـزم الأ*معینة

                                                             
  .133.المرجع السابق، ص، لوشندلال  )1(
  . 23.، المصدر السابق، ص01/16رأي المجلس الدستوري رقم  )2(
مـــن الدســـتور علـــى الآتـــي: "لا یقبـــل اقتـــراح أي قـــانون، مضـــمونه أو نتیجتـــه تخفـــیض المـــوارد  136تـــنص أحكـــام المـــادة ) 3(

یـادة فـي إیـرادات الدولـة، أو تـوفیر مبـالغ مالیـة العمومیة، أو زیادة النفقـات العمومیـة إلا غـذا كـان مرفوقـا بتـدابیر تسـتهدف الز 
  في فصل آخر من النفقات العمومیة تساوى على الأقل المبالغ المقترح انفاقها".

،        2013نقــــلا عــــن: عقیلــــة خرباشــــي، مركــــز مجلــــس الأمــــة فــــي النظــــام الدســــتوري الجزائــــري، دار الخلدونیــــة، الجزائــــر،  )4(
  .267.ص

 2002وفـي هــذا الصـدد أوضــحت الأســتاذة "سـعیداني لوناســي ججیقـة"، بأنــه خــلال الفتـرة التشــریعیة الخامسـة الممتــدة مــن  *
أمـا خـلال الفتـرة التشـریعیة السادسـة  ،مشـروع قـانون واقتـراح قـانون واحـد 21نصا منهـا  92صادق البرلمان على  2007إلى 
لــى غایــة دورة الربیـــع  2017ى إلــ 2012الســـابعة الممتــدة مــن یعیة ر تشــوالفتــرة ال 2012إلــى  2007دة مــن الممتــ ، 2014وإ

  مشروع قانوني، أما المبادرة عن طریق الاقتراحات فلا أثر لها.  87صادق البرلمان على 
"، مجلــة المجلــس 1996(ســعیداني لوناســي ججیقــة، "فــي مــدى ثنائیــة ســلطة المبــادرة بــالقوانین فــي الدســتور الجزائــري لســنة 

  ).25، ص.2016-06، العدد الدستوري
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لاحقا المبادرة باقتراح قوانین تتمیز بطابع فني دقیـق اسـتنادا إلـى تستطیع لفي مختلف العلوم، 
 العلم والخبرة، لترقیة الأداء البرلماني والحد من المقترحات الدعائیة.

  ضبط جدول أعمال دورة البرلمان :ثانیا

وذلـك  تیـب الأولویـة الـذي تحـدده الحكومـةیتم تنظیم جدول أعمال دورة البرلمـان تبعـا لتر 
شـعبي المتعلـق بتنظـیم المجلـس ال 16/02من القـانون العضـوي رقـم  15تطبیقا لأحكام المادة 

  .)1(الوظیفیة بینهما وبین الحكومة وكذا العلاقاتالوطني ومجلس الأمة 

إذا، المواضــیع التــي یجــب مناقشــتها والتصــویت علیهــا برلمانیــا تقررهــا الحكومــة ولــیس 
ـــذلك یمكـــن اســـتبعاد ـــوانین وتأجیـــل دراســـتها. بـــل إن المـــادة  البرلمـــان، ب مـــن  16اقتراحـــات الق

   .تعجال دراسة مشاریع قوانین معینةمكنت الحكومة من اس 16/02رقم  العضوي القانون

هـذا إلـى جانــب مشـاركة الحكومـة فــي ضـبط جــدول أعمـال جلسـات المجلــس الشـعبي الــوطني 
  .16/02رقم  يالعضو  من القانون 17ومجلس الأمة تطبیقا لأحكام المادة 

قـد خـول للـوزیر الأول صـلاحیة  2016إلـى أن التعـدیل الدسـتوري لسـنة  تجدر الإشارةو 
ـــدورة العادیـــة نتهـــاء مـــن دراســـة نقطـــة فـــي جـــدول لأیـــام معـــدودة لغـــرض الا )2(طلـــب تمدیـــد ال

والملاحظ أن المؤسس الدستوري لـم یبـین الجهـات التـي یقـدم إلیهـا  ،)135/2عمال (المادة الأ
هــذا الطلــب ولا الجهــات التــي تفصــل فیــه، أمــا الغــرض فقــد حــدده بدراســة "نقطــة" فــي جــدول 
الأعمال والواضح أن هذه الأخیـرة لا تتعلـق بدراسـة اقتراحـات القـوانین رغـم غمـوض وعمومیـة 

  المصطلح.

                                                             
ســالفة الــذكر علــى الآتــي: "یجتمــع مكتبــة الغــرفتین وممثــل الحكومــة فــي مقــر المجلــس الشــعبي  15حیــث نصــت المــادة ) 1(

الــوطني أو مقــر مجلــس الأمــة، بالتــداول، فــي بدایــة دورة البرلمــان، لضــبط جــدول أعمــال الــدورة، تبعــا لترتیــب الأولویــة الــذي 
  .28/08/2016مؤرخة في  50جریدة رسمیة رقم  تحدده الحكومة".

)، 118 المــادةأشـهر علـى الأقـل ( 4كـان البرلمــان یجتمـع فـي دورتـین عــادیتین كـل سـنة مـدة كــل دورة  2016قبـل تعـدیل ) 2(
 مـن القـانون 04أشـهر علـى الأقـل (المـادة  10لكن بعد التعدیل أصبح البرلمان یجتمع في دورة عادیة واحدة كل سنة، مدتها 

  ).16/02العضوي رقم 



 

127 
 

عادیـة، أمـا فـي حالـة انعقـاد البرلمـان فـي دورة غیـر عادیـة الهذا بالنسبة لدورات الانعقاد 
وة البرلمـان لعقـد فإن جدول أعمال هذه الدورة یـتم تحدیـده فـي المرسـوم الرئاسـي المتضـمن دعـ

  .)1(دورة استثنائیة

السـلطة التنفیذیـة هـي المعنیـة الوحیـدة "كل ذلك دفع الأستاذ "عبد االله بوقفة" إلـى القـول: 
مجلـس التي ستناقش في مرسوم الدعوة، وبمجرد الانتهاء منها یعلن رئیس ال بتحدید المواضیع

علــى مرســوم رئاســي وبــذلك تكــون الســلطة التنفیذیــة قــد حــددت  فــض الــدورة غیــر العادیــة بنــاء
وهــو مــا  )2(بطریقــة غیــر مباشــرة مــدة اجتمــاع الســلطة التشــریعیة حــول مســائل معینــة بالتحدیــد"

  .)3(من الدستور 135ادة تؤكده الفقرة الأخیرة من الم

المخولـة وبالإضافة إلـى مـا سـبق ذكـره، فـإن مـا یجـب أخـذه بعـین الاعتبـار هـو الجهـات 
فــي فقرتیهــا  135وفقــا لأحكــام المــادة فدســتوریا بــدعوة البرلمــان للانعقــاد فــي دورة اســتثنائیة، 

ــادرة مــن رئــیس ال جمهوریــة، أو الثانیــة والثالثــة فــإن البرلمــان یجتمــع فــي دورة غیــر عادیــة بمب
بطلــب مــن الــوزیر الأول، أو بطلـــب مــن ثلثــي أعضــاء المجلـــس الشــعبي الــوطني، لكــن بعـــد 

، ظاهریا یبدو أن نطاق المبـادرة بـدعوة البرلمـان البرلمان من طرف رئیس الجمهوریة استدعاء
للانعقــاد فــي دورة غیـــر عادیــة یتســـع لیشــمل بالإضـــافة إلــى رئـــیس الجمهوریــة، الـــوزیر الأول 

  أعضاء المجلس الشعبي الوطني.وثلثي 

                                                             
  .16/02من القانون رقم  4/4لمادة ا) 1(
          ،         2002عبـــــد االله بوقفــــــة، الدســــــتور الجزائــــــري، نشــــــأته، أحكامـــــه، محدداتــــــه، دار ریحانــــــة للنشــــــر والتوزیــــــع، الجزائــــــر،  )2(

  .98ص 
علـى أن "تختـتم الــدورة غیـر العادیـة بمجـرد مـا یســتنفذ  2016فـي فقرتهـا الأخیــرة حسـب التعـدیل  135حیـث تـنص المـادة  )3(

  البرلمان جدول الاعمال الذي استدعى من أجله".
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ففـي "كـل  یعد اختصاصا رئاسـیا، دورة غیر عادیةلكن في حقیقة الأمر استدعاء البرلمان في 
الأحوال، فإن الرجوع إلى رئیس الجمهوریة لاستصدار مرسوم رئاسـي یكـون موضـوعه الـدعوة 

   .)1(إلى دورة غیر عادیة أمر ضروري"

  ثالثا: اللجنة المتساویة الأعضاء

ــــــــة المتســــــــاویة الأعضــــــــاء تعــــــــد  ــــــــي اللجن ــــــــة مشــــــــكلة مــــــــن أعضــــــــاء غرفت ــــــــة تقنی               هیئ
م محــل اخــتلاف بــین وظیفتهــا الأساســیة هــي اقتــراح نــص یتعلــق بــالحكم او الأحكــا  ،البرلمــان

        مــع الاشــارة إلــى أن هــذه اللجنــة تســتطیع "حــل الخلافــات البســیطة فقــط بــین ، غرفتــي البرلمــان
         ذلـــك .)2(أمـــا الخلافـــات الجوهریـــة والمعقـــدة فتتكفـــل الحكومـــة بحلهـــا بآلیـــة الســـحب"الغـــرفتین. 

ــــى مشــــاریع واقتراحــــات القــــوانین تــــتم وفقــــا للإجــــراءات  لأن أحكــــام التصــــویت والمصــــادقة عل
   :)3(التالیة

 و اقتــــراح القــــانون والتصــــویت علیــــه مــــن طــــرف المجلــــس أتم مناقشــــة مشــــروع تــــأن  -
            الــــــوطني أولا. وأن یــــــتم التصــــــویت بأغلبیــــــة أصــــــوات النــــــواب الحاضــــــرین بالنســــــبة  الشـــــعبي

ــــة ــــوانین العادی ــــوانین العضــــویة كأصــــل  ،للق ــــس بالنســــبة للق ــــواب المجل ــــة المطلقــــة لن           وبالأغلبی
 .)4(عام

ــتم إحالــة الــنص المصــوت علیــه إلــى مجلــس الأمــة لمناقشــته والتصــویت  بعــد - ذلــك، ت
 علیه بأغلبیة ثلاثة أرباع أعضائه، سواء تعلق الأمر بقوانین عادیة أو عضویة.

                                                             
أطروحـة عبد الجلیل مفتـاح، "آلیـات الرقابـة المتبادلـة بـین السـلطات وانعكاسـاتها فـي ظـل التعددیـة السیاسـیة فـي الجزائـر"،  )1(

  . 120، ص.2008-2007دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، 
  .299عقیلة خرباشي، المرجع السابق، ص. )2(
  .2008من التعدیل الدستوري لسنة  120أنظر أحكام المادة ) 3(
لشــعبي الــوطني الصــادر ســنة مــن النظــام الــداخلي للمجلــس ا 58مــن نــص المــادة  4، 3، 2تطبیقــا لأحكــام الفقــرات  وذلـك )4(

2000 .  
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ین مــن نـیعضـوا علـى الأقــل مـن الأعضــاء المع 12هـذه النسـبة لا یمكــن بلوغهـا دون موافقــة و 
ـــة. هـــذا  ـــى فـــرض طـــرف رئـــیس الجمهوری ـــنعل ـــع الأأن ال ـــى موافقـــة جمی عضـــاء ص حـــاز عل

یـؤدي  12بـذلك فـإن نقـص صـوت واحـد مـن أصـل عضـوا؛  96المنتخبین والمقـدر عـددهم بــ 
  .)1(إلى حدوث اختلاف بین غرفتي البرلمان

تقوم هذه الأخیرة بإعداد نـص یتعلـق بالأحكـام و  ،له عن طریق لجنة متساویة الأعضاءیتم حو 
إلا بطلـب مـن  لكـن انعقـاد هـذه اللجنـة لا یـتم ،غرفتي البرلمانالمختلف حولها، لاقتراحه على 

خاصـة وأن الدسـتور  ذلك یؤدي إلى عرقلة عمل البرلمانوامتناعه عن ، الوزیر الأول حصریا
ــا مــن أي نــص یســم كمــا ان الحكومــة هــي  ،ح باجتماعهــا وجوبــا خــلال أجــل محــددجــاء خالی

  ییدها بأجل محدد. المختصة بعرض النص المقترح على البرلمان دون تق

ن إدخـال البرلمـان لأي تعـدیل علـى الـنص المقتـرح مـن طـرف اللجنـة ذلك فإإضافة إلى 
وأنه في حالة اسـتمرار الاخـتلاف بـین غرفتـي البرلمـان  ،یقع باطلا إذا لم توافق علیه الحكومة

  بعد اتباع الاجراءات سالفة الذكر، تقوم الحكومة بسحب النص.

یتضــح أن عمــل مجلــس الأمــة بأغلبیــة ثلاثــة أربــاع أعضــائه ســواء  ،بنــاء علــى مــا تقــدم
تعلق الأمر بقـوانین عادیـة أو عضـویة أو تعـدیلات دسـتوریة، معنـاه "وضـع هـذا المجلـس بـین 

  .)2(یدي رئیس الجمهوریة صاحب الاختصاص في تعیین ثلث أعضائه"

  

                                                             
عضـوا منتخبـا بطریـق الاقتـراع غیـر المباشـر، والبـاقي معینـون  96عضـو، مـنهم  144یقدر عدد أعضاء مجلس الأمة بـ  )1(

رئاسیا. لتفاصیل أكثر حول أعضاء مجلس الأمة، كیفیة اختیارهم وتـأثیر الثلـث الرئاسـي علـى عمـل البرلمـان یرجـى الاطـلاع 
  على:

  .129.بلحاج، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري، المرجع السابق، ص صالح -
  .114-113.ص عقیلة خرباشي، المرجع السابق، ص -
  .129.صالح بلحاج، المرجع السابق، ص )2(
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، فهـل تـم )1(120 قد شـملت أحكـام المـادة 2016لكن، بما أن المراجعة الدستوریة لسنة 
لعل الإجابـة  استبعاد سیطرة السلطة التنفیذیة على عملیة المناقشة والتصویت داخل البرلمان؟

  عن هذا التساؤل تقتضي توضیح المسائل التالیة: 

كمـا میـز  ،للتصـویت¾ د تخلى عن اشتراط نسـبة أن المؤسس الدستوري قالملاحظ  /1
لتصـویت بأغلبیـة أعضـاء في ذلك بین القوانین العادیـة والعضـویة، ففـي الحالـة الأولـى یكـون ا

  یجب توافر الأغلبیة المطلقة.فأما في الحالة الثانیة ، مجلس الأمة

مـع أن  ،وفة للتصـویتصـالأغلبیـة المو  نهو سبب تخلي المؤسس الدستوري ع لكن، ما
ـــین إ ت المجلـــس الشـــعبي الـــوطني و لـــة تصـــویكانـــت تضـــمن عرق¾ أغلبیـــة  حـــداث اخـــتلاف ب

ة الحكومة للتدخل في العمل التشریعي؟   .مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني ومنه دعوَ

  

                                                             
 137على الآتي: "مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى مـن المـادة  2016من التعدیل الدستوري لسنة  138أحكام المادة  تنص )1(

أعلاه، یجب أن یكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشـة مـن طـرف المجلـس الشـعبي الـوطني ومجلـس الأمـة علـى 
  التوالي حتى تتم المصادقة علیه.

لقـوانین مــن طـرف المجلــس الشـعبي الـوطني علــى الـنص الــذي یعرضـه علیــه الـوزیر الأول أو علــى تنصـب مناقشـة مشــاریع ا
  أعلاه. 137النص الذي صادق علیه مجلس الأمة في المسائل المنصوص علیها في المادة 

ه تعرض الحكومة على احدى الغرفتین النص الذي صوتت علیه الغرفـة الأخـرى وتنـاقش كـل غرفـة الـنص الـذي صـوتت علیـ
  الغرفة الأخرى وتصادق علیه.

وفي كل الحالات، یصادق مجلس الأمة على النص الذي صوت علیه المجلس الشعبي الـوطني بأغلبیـة أعضـائه الحاضـرین 
بالنســبة لمشــاریع القــوانین العادیــة او بالأغلبیــة المطلقــة بالنســبة لمشــاریع القــوانین العضــویة. وفــي حالــة حــدوث خــلاف بــین 

الوزیر الأول اجتماع لجنة متساویة الأعضاء تتكون من أعضاء في كلتا الغـرفتین ، فـي أجـل أقصـاه خمسـة الغرفتین، یطلب 
  ) یوما.15) یوما، اقتراح نص یتعلق بالأحكام محل الخلاف، وتنهى اللجنة نقاشها في أجل أقصاه خمسة عشر (15عشر (

ادخـــال أي تعــدیل إلا بموافقــة الحكومـــة وفــي حالـــة  تعــرض الحكومــة هـــذا الــنص علـــى الغــرفتین للمصــادقة علیـــه، ولا یمكــن
استمرار الخلاف بین الغرفتین، یمكن الحكومة ان تطلب من المجلـس الشـعبي الـوطني الفصـل نهائیـا، وفـي هـذه الحالـة یأخـذ 
 المجلـس الشــعبي الــوطني بــالنص الــذي أعدتــه اللجنــة المتســاویة الأعضــاء، أو إذا تعــذر ذلــك ، بــالنص الاخیــر الــذي صــوت

  علیه.
  ویسحب النص إذا لم تخطر الحكومة المجلس الشعبي الوطني طبقا للفقرة السابقة".    
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دة لعـــل ســـبب ذلـــك هـــو تـــدارك خطـــر الثلـــث الرئاســـي الـــذي قـــد یعرقـــل بصـــفة جدیـــة إرا
ة حیـث تكـون هـذه الفرضـیة قابلـة للتطبیـق نظریـا فـي حالـ ،مؤسسة رئیس الجمهوریة وحكومتـه
ـــات رئاســـیة مســـبقة،  ـــكبإجـــراء انتخاب ـــث ، *صـــرف النظـــر عـــن ســـبب ذل ـــین ثل فطالمـــا أن تعی

تعیـین سـیتم ، فـإن ال)1(أعضاء مجلس الأمة یعود لرئیس الجمهوریة وفقا لسلطة تقدیریة واسعة
ــد" ة العلاقــة بــین وهــو مــا یــنعكس لاحقــا علــى طبیعــ ،وفقــا لاعتبــارات شخصــیة الــرئیس "الجدی

خاصة إذا كان هناك تنافر سیاسي بینهما. بـل إن التهدیـد یتحقـق أیضـا حتـى  ،والثلث "القدیم"
 5ن مـــدة العهـــدة الرئاســـیة هـــي ت رئاســـیة فـــي مواعیـــدها العادیـــة؛ لأفـــي حالـــة إجـــراء انتخابـــا

) أما مدة مهمة 2016الدستوري لتعدیل ل وفقا 88سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة فقط (المادة 
  ).2016وفقا للتعدیل الدستوري  3و 119/2" سنوات (المادة 06هي "مجلس الأمة ف

أو  ة ثانیــة بعـد إنتهـاء عهدتـه الأولــىوعلـى فـرض عـدم ترشـیح الــرئیس نفسـه لانتخابـات رئاسـی
ــة كافیــة لتضــییق إخت ،خابــه لعهــدة ثانیــة بعــد ترشــیح نفســهعــدم إنت ــة ســنة كامل ات صاصــفمهل

ــــه ــــرئیس فعــــلا وتقییــــد إرادت ــــخاصــــة إذا كا ،ال ــــة فــــي المجل ــــة البرلمانی            الشــــعبي  سنــــت الأغلبی
  الوطني معارضة للأغلبیة الرئاسیة ومنسجمة مع ثلث أعضاء مجلس الأمة المعینین.

 لإجـراءفإن كـان الـرئیس یسـتطیع حـل المجلـس الشـعبي الـوطني فـإن مجلـس الأمـة لا یخضـع 
ولــئن ، ثلـث المعـین مـن طـرف الـرئیس السـابقالحـل الرئاسـي، كمـا لا یسـتطیع الـرئیس عـزل ال

كان الرئیس "یملك سلطة إصـدار مرسـوم رئاسـي یقضـي بتعیـین ثلـث الأعضـاء لكنـه لا یملـك 
نفس الصلاحیة لإنهاء مهام الأعضـاء، فإلغـاء العضـویة فـي مجلـس الأمـة بالنسـبة للأعضـاء 

                                                             
ــــ: الوفـــاة، الاســـتقالة واســـتحالة  2016مـــن التعـــدیل الدســـتوري لســـنة  88حـــددت المـــادة  *  أســـباب شـــغور منصـــب الرئاســـة ب

ا أن الدســتور قــد نــص علــى مســؤولیة ممارســة الــرئیس لمهامــه الوظیفیــة بســبب مــرض خطیــر ومــزمن (العجــز). لكــن، طالمــ
الرئیس في حالة الخیانة العظمى، فإنه مـن المنطقـي أن یـدرج المؤسـس الدسـتوري حالـة العـزل كإحـدى حـالات الشـغور حیـث 
یمكن أن یتحقق هذا الافتراض في حالة ثبوت إدانة الرئیس من طرف المحكمة العلیا للدولة وصدور حكم بعزله مـن منصـب 

  الرئاسة.
مــن الدســـتور الــرئیس فقــط باختیــار الثلــث مــن بــین الشخصــیات والكفـــاءات  118حیــث قیــدت الفقــرة الأخیــرة مــن المــادة  )1(

  الوطنیة.
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التـــي بـــل یخضـــع لـــنفس الإجـــراءات  ،عـــدة تـــوازي الأشـــكال والإجـــراءاتالمعینـــین لا تحكمـــه قا
فتنتهي العضویة إمـا بالقرعـة عقـب كـل تجدیـد جزئـي لنصـف  تطبق على الأعضاء المنتخبین

 لاتهــا مــن حــار أعضــاء مجلــس الأمــة أو لانقضــاء مــدة العهــدة المحــددة بســت ســنوات أو غی
  .)1(المهمة البرلمانیة" سقوط

بالنسـبة لمســألة ضــبط الآجـال، الملاحــظ أن المؤســس الدسـتوري ألــزم الــوزیر الأول و  /2
هــي اللجنــة یومــا، علــى أن تن 15فــي أجــل أقصــاه بطلــب إجتمــاع اللجنــة متســاویة الأعضــاء 

  یوما. 15عملها أیضا في ظرف 

بمقتضــى قــوانین بدقــة، لــذلك فــإن ضــبطها قــد یــتم إلا أن بدایــة احتســاب الآجــال غیــر محــددة 
وكان الأفضل دسترة ذلـك. كمـا أن أهـم مهلـة كـان یتعـین ضـبطها دسـتوریا تتعلـق  ،)2(عضویة

وهو ما أغفله المؤسس الدستوري رغـم  ،المقترح من اللجنة على البرلمان بتاریخ عرض النص
   .دید لعمل البرلمانما نتج عنه واقعیا من تعطیل ش

النص القدیم المتعلق برفض إدخـال أي تعـدیل برلمـاني علـى الـنص المقتـرح مـن  أن/ 3
مــــع تغییــــر طریقــــة حــــل  ،لجنــــة إلا إذا وافقــــت علیــــه الحكومــــة فقــــد تــــم الاحتفــــاظ بــــهطـــرف ال

ة الحكومـــة علـــى العملیـــة الاخــتلاف بـــین غرفتـــي البرلمــان، لكـــن علـــى نحــو یكفـــل دائمـــا هیمنــ
ـــة اســـتمرا، التشـــریعیة ـــي حال ـــه ف ـــث أن ـــي البرلمـــان، خـــول المؤســـس حی ـــین غرفت ر الاخـــتلاف ب

  الدستوري من جدید صلاحیة الفصل فیه للحكومة لا للبرلمان.

حالـة اسـتمرار : "فـي 138مـن المـادة  8و 7هذا ما یمكن استنباطه من خـلال أحكـام الفقـرتین 
ن تطلــب مــن المجلــس الشــعبي الــوطني الفصــل نهائیــا، وفــي ألحكومــة لالخــلاف (...) یمكــن 

                                                             
  .137.عقیلة خرباشي، المرجع السابق، ص )1(
، لــم توضــح أیضــا بدایــة احتســاب الآجــال المنصــوص علیهــا 16/12مــن القــانون العضــوي رقــم  88الملاحــظ أن المــادة  )2(

ا، كمــا أنهــا لــم تتــدارك احتمــال امتنــاع الــوزیر الأول عــن تقــدیم طلــب لاجتمــاع اللجنــة المتســاویة الأعضــاء فــي حالــة دســتوری
  حدوث اختلاف بین غرفتي البرلمان.
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أو  ،عضـاءالذي أعدته اللجنـة المتسـاویة الأ ه الحالة یأخذ المجلس الشعبي الوطني بالنصهذ
  إذا تعذر ذلك بالنص الأخیر الذي صوت علیه. 

  .ویسحب النص إذا لم تخطر الحكومة المجلس الشعبي الوطني..."

الدسـتوري وقـد خولهـا المؤسـس ، مة هي التي تفصل في هذا الاخـتلافالواضح إذا، أن الحكو 
  سلطة تقدیریة في اختیار أحد السبیلین:

فلها أن تطلب من المجلس الشعبي الوطني الفصل في الخلاف نهائیا، لكن وفقا لحلول 
ن تعــذر ذلــك إ و  ،أعدتــه اللجنــة المتســاویة الأعضــاء محــددة ســلفا؛ الأول هــو قبــول الــنص كمــا

  ص الأخیر الذي صوت علیه.یجب أن یتقید المجلس الشعبي الوطني بالحل الثاني وهو الن

مــا أن تختـــار الحكومـــة الســـبیل الثـــاني لحـــل الخـــلاف المســـتمر بســـحب الـــنص، فـــإن قـــررت  وإ
  انتهاج هذا السبیل یقع علیها التزام سلبي بسیط هو عدم اخطار المجلس الشعبي الوطني.

  اشراك الرئیس مع البرلمان عن طریق الاعتراض والاصدارالفرع الثاني: 

توضــــحان مجــــال  2016مــــن التعــــدیل الدســــتوري لســــنة  141و 140ن یمــــع أن المــــادت
إلا أن القانون في  ،مر بقوانین عادیة أو عضویةالبرلمان التشریعي سواء تعلق الأ اختصاص

ــة الــذي إإلا  وجــودههــذا المجــال لا یكتمــل  ذا توافقــت إرادة البرلمــان مــع إرادة رئــیس الجمهوری
كمــا ، (أولا)لقــوانین التــي صــوت علیهــا البرلمــان خولــه الدســتور اختصــاص الاعتــراض علــى ا
  .(ثانیا)خصه حصریا باختصاص إصدار القوانین 

  الاعتراض الرئاسي :أولا

و مـا یسـمى بحـق المنـع یصـنف بـالنظر إلـى شـدة صـلابته أو أض الرئاسـي حق الاعترا
نماذج أساسـیة وهـي: المعارضـة المطلقـة التـي لا یمكـن للبرلمـان التغلـب علیهـا  3مرونته إلى 
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والمعارضة الجامدة نسبیا والتي یمكن التغلب علیها بصـعوبة، والمعارضـة العادیـة وهـي طلـب 
  .  )1(سهولةمناقشة جدیدة للقانون ویمكن التغلب علیها ب

فإن حق الاعتراض الرئاسي على القـوانین التـي صـوت  ،وفقا للنظام الدستوري الجزائري
مــــن التعــــدیل  145علیهــــا البرلمــــان یتجــــاوز كونــــه مجــــرد "قــــراءة ثانیــــة" حســــب نــــص المــــادة 

  لعدة أسباب أهمها:وذلك . )2(2016مارس  06الدستوري المؤرخ في 

الاعتـــراض الرئاســـي یصـــعب تحقیقهـــا، وتســـتلزم أن وفة لتجـــاوز صـــغلبیـــة المو الأأن  /1
یـة حزبیـة تكون الأغلبیة البرلمانیة معارضة لرئیس الجمهوریة، وهذا بدوره یستلزم اعتنـاق تعدد

خــذ بنظــام التمثیــل الأغلبــي ولــیس النســبي فــي اختیــار النــواب وهــذه حقیقیــة لا شــكلیة، مــع الأ
 خاصـة وأن التعـدیل ،الحـالي علـى الأقـلالعناصر أو الشروط غائبة في ظل النظام السیاسـي 

إلــى جانــب ثلثــي  ضــا موافقــة ثلثــي أعضــاء مجلــس الأمــةقــد اشــترط أی 2016 الدســتوري لســنة
ن أأنهــا لا تشــترط  145ل نــص المــادة أعضــاء المجلــس الشــعبي الــوطني، فالواضــح مــن خــلا

نمــا یــتم التصــویت علــى القــانون الــذي كــان محــلا للاعتــراض الرئاســي فــي المجلســین معــا ، وإ
یجرى التصویت بشكل منفصل مع ضرورة توافر أغلبیة الثلثین في كلا المجلسین حتى یمكن 

  .)3(التغلب على إعتراض الرئیس

                                                             
جــوي ثابــت، حــق رئــیس الدولــة فــي نقــض القــوانین فــي القــانون الدســتوري المقــارن، ترجمــة: محمــد عــرب صاصــیلا، مجــد  )1(

  .147.، ص2008دراسات والنشر والتوزع، بیروت، المؤسسة الجامعیة لل
  لتفاصیل أكثر حول أنواع حق المنع، یرجى الاطلاع على:

 .181-147.المرجع نفسه، ص ص -

  .113-106.عمر حلمي فهمي، المرجع السابق، ص ص -
فـي قـانون التصـویت  من الدستور علـى الآتـي: "یمكـن لـرئیس الجمهوریـة أن یطلـب إجـراء مداولـة ثانیـة 145تنص المادة  )2(

علیه في غضون الثلاثین یوما الموالیة لتاریخ إقـراره، وفـي هـذه الحالـة لا یـتم إقـرار القـانون إلا بأغلبیـة ثلثـي أعضـاء المجلـس 
  الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة.

تي: "فـي حالـة حیـث نصـت كـالآ 16/12مـن القـانون العضـوي رقـم  46/2وهو ما یمكن استنباطه أیضا مـن نـص المـادة  )3(
  ) نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة، یصبح نص القانون لاغیا".3/2عدم المصادقة بأغلبیة ثلثي (
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حیـث مكّـن مـن  ،إذا التعدیل الدستوري الأخیر سـاهم فـي تـدعیم مركـز رئـیس الجمهوریـة
عتـراض رسـته لحـق الاممااستعماله في اتجاه واحد وهو تعزیز التفـوق الرئاسـي بـدلا مـن تقییـد 

   .بقیود موضوعیة منعا لتعسفه

قد خولت للرئیس حق الاعتـراض بشـكل مطلـق دون  145بالإضافة إلى أن المادة و  /2
ــا، وأن یكــون الاعتــراض لأي قیــود موضــوعیة، حیــث یمكــن أن یكــون الاعتــراض ك یــا أو جزئی

یــوم دون تمییــز بــین القــوانین العادیــة والمســتعجلة وهــو مــا یســاهم فــي عرقلــة عمــل  30خــلال 
  البرلمان. 

كما أن تقدیم الاعتراض دون تسیب یمكن الرئیس من استخدامه كآلیـة لمنـع المشـرع  /3
بـل  العامـةاشـى مـع المصـلحة من سن قوانین مخالفة للدستور أو غیر ملائمة أو لأنها "لا تتم

ـــي اســـتعمال  )1(وتناقضـــها" ـــب بـــالانحراف ف ـــه برلمانیـــا معی ـــانون المصـــوت علی كـــأن یكـــون الق
ائي خفي غإلا أنه مشوب بعیب  السلطة، رغم سلامته من حیث الشكل والاختصاص والمحل

  . )2(یتعلق بانحراف السلطة التشریعیة عن المصلحة العامة

ـال ویمكـن البرلمـان مـن تصـحیح  افالتسیب إذ یضمن ممارسة حق الاعتراض بشكل جدي وفعّ
القانون بناء على ما ورد في الاعتراض من أسباب، ومنه ضمان مساهمة الرئیس إلـى جانـب 

  البرلمان في سن قوانین جیدة وفعالة.

نه "تضــــییق الخنــــاق علــــى المبــــادرة أأطیر الدســــتوري لحــــق الاعتــــراض مــــن شــــلكــــن التــــ
یـــة بالقـــانون، مـــن خـــلال تعـــدیل اقتـــراح القـــانون المقـــدم مـــن طـــرف النـــواب، أو رفـــض البرلمان

التعــدیلات المقدمــة مــن طــرف المجلــس الشــعبي الــوطني علــى مشــروع القــانون والابقــاء علــى 

                                                             
(1)  Joseph Berthelemy et Poul Duez, Op.Cit, p.742.  

عبـــد المـــنعم عبـــد الحمیـــد ابـــراهیم شـــرف، "المعالجـــة القضـــائیة والسیاســـیة للانحـــراف التشـــریعي"، أطروحـــة دكتـــوراه، كلیـــة  )2(
  .967.، ص2001الحقوق، جامعة القاهرة، 
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، وبـذلك یتضـح ان إعـادة الـرئیس )1(النص كما قدمته الحكومـة لأول مـرة أمـام ممثلـي الشـعب"
ت علیه البر    .)2(لمان تعني رفضه والامتناع عن توقیعهللقانون الذي صوّ

  اختصاص الاصدار :ثانیا
ــــــتكلم عــــــن الوجــــــود القــــــانوني للتشــــــریعات أو عــــــن آثارهــــــا   دون الاصــــــدار لا یمكــــــن ال

  . )3(الملزمة

التــي خصــت  )4(مــن الدســتور 144تــم تنظــیم هــذا الاختصــاص بمقتضــى أحكــام المــادة ولقــد 
یختلــف و یومــا  30رئــیس الجمهوریــة بوظیفــة إصــدار القــوانین خــلال مــدة محــددة حصــرا وهــي 

احتسابها بـاختلاف نوعیـة القـانون علـى النحـو الآتـي: "القـوانین العادیـة مـن تـاریخ إحالتهـا  ءبد
إلـــى رئـــیس الجمهوریـــة، القــــوانین الاســـتفتائیة مـــن تـــاریخ إعــــلان المجلـــس الدســـتوري للنتــــائج 

 للدسـتورسـتور بمطابقـة القـانون هائیة، القوانین العضویة من تاریخ صـدور رأي المجلـس الدالن
جباریة أو من تاریخ تسلمه من طرف رئیس الجمهوریة"لأ   .)5(ن الرقابة سابقة وإ

 حــدى الجهــات المخولــة دســتوریا بــذلكأمــا إذا كــان القــانون محــلا للإخطــار مــن طــرف إ
ــــــي مــــــدى دســــــتوریته  ــــــإن هــــــذا الأجــــــل یوقــــــف إلــــــى غایــــــة فصــــــل المجلــــــس الدســــــتوري ف             ف

المهلة  خلال في حالة امتناع الرئیس عن إصدار القوانین ،ن) لكمن الدستور 144/2(المادة 
  .المحددة دستوریا هل یتضمن الدستور آلیات من شأنها الزامه بالإصدار؟

                                                             
  . 326-325.عقیلة خرباشي، المرجع السابق، ص ص )1(

(2) Khalfa Mameri, Op-Cit, p.113.  
، 2000، دار النهضـــة، القـــاهرة، 1971فكـــري، القـــانون الدســـتوري: النظـــام الحزبـــي، ســـلطات الحكـــم فـــي دســـتور  فتحـــي )3(

  .47.ص
علــى الآتـي: "یصــدر رئـیس الجمهوریــة القـانون فــي  2016وفقـا للتعــدیل الدسـتوري  1996دســتور مـن  144تـنص المــادة  )4(

 187أنــه إذا أخطــرت ســلطة مــن الســلطات المنصــوص علیهــا فــي المــادة  یومــا ابتــداء مــن تــاریخ تســلمه ایــاه. غیــر 30أجــل 
الآتیة، المجلس الدستوري قبل صدور القانون، یوقف هذا الأجل حتى یفصـل فـي ذلـك المجلـس الدسـتوري وفـق الشـروط التـي 

  ".188تحددها م 
ان كأولویـة لإصـلاح دسـتوري وسیاسـي ولید شریط، "إصـلاح الأحكـام الدسـتوریة الناظمـة لممارسـة العمـل التشـریعي للبرلمـ )5(

  .120.، ص2014في الجزائر"، مجلة المجلس الدستوري، العدد الثالث، 
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فإن الاصدار یعـد مـن الاختصاصـات الرئاسـیة دستور من ال 101/2وفقا لأحكام المادة 
اللصــیقة بــالمركز الدســتوري لــرئیس الجمهوریــة، وهــي بــذلك غیــر قابلــة للتفــویض، كمــا أنــه لا 
یوجـــد أي نـــص یســـمح بتجـــاوز الـــرئیس عـــن طریـــق قیـــام جهـــات أخـــرى بالإصـــدار كالبرلمـــان 

  .*مثلا

ــم یحــدد الجــزاء المترتــب علــى رفــض الاصــد ار. وعلیــه فــإن "للــرئیس كمــا أن الدســتور ل
سلطة تقدیریة لا یملك البرلمـان إجبـاره علـى ممارسـتها، ولـو كـان غیـر ذلـك لكـان بإمكـان هـذا 
الأخیــر أو المجلــس الدســتوري إجبــاره أو توقیــع جــزاء معــین كممارســة هــذا الاختصــاص مــن 

  .)1(طرف سلطة أخرى في حالة امتناعه"

یمارسـه الـرئیس أو یمتنـع عنـه وفقـا لسـلطته لكن الاصدار لا یعد امتیازا أو حقـا خالصـا 
التقدیریــة المطلقــة، خاصــة وأن الاصــدار مقتــرن بأجــل معــین وهــو مــا یعنــي وجــوب إصـــدار 

ـــة. أســـتوریا، أمـــا الامتنـــاع فیعنـــي رفـــض القـــوانین وفقـــا للآجـــال المحـــددة د داء مهامـــه الوظیفی
الشــروط اللازمــة للســیر بتــوفیر  90زم دســتوریا بمقتضــى أحكــام المــادة لــخاصــة أن الــرئیس م

العادي للمؤسسات والنظام الدستوري وبامتناعه عن اصدار القوانین فإنه یعرقل السیر العادي 
للســـلطة التشـــریعیة، خاصـــة فـــي حالـــة الامتنـــاع المتكـــرر، أو كـــون القـــوانین التـــي امتنـــع عـــن 

  اصدارها قد خضعت للاعتراض الرئاسي وتمكن البرلمان من التغلب علیه.

                                                             
قد انفرد بتأطیره الـدقیق لمسـألة الاصـدار، حیـث حـدد مـدة  1963بالرجوع إلى دساتیر الجزائر المختلفة، یلاحظ أن دستور  *

كمـا أنـه  49/2لبرلمان وفقا لأحكـام المـادة الاستعجال بطلب من ا أیام فقط، مع إمكانیة تخفیضها في حالات 10الاصدار بـ 
وخـول لـرئیس  دسـتوریا انتزع اختصاص الاصدار من رئیس الجمهوریة في حالـة امتناعـه عـن الاصـدار خـلال الأجـل المحـدد

  من الدستور. 51المجلس الوطني صلاحیة الاصدار وفقا لأحكام المادة 
  .71.دلال لوشن، المرجع السابق، ص )1(
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  الثالث: التشریع الرئاسي المستقلالفرع 

یسـتطیع رئـیس الجمهوریــة أن یشـرع فـي جمیــع الحـالات بصـفة مســتقلة وأصـلیة مســتمدة 
مباشـرة مــن الدسـتور، لا تتوقــف ممارسـتها علــى تفـویض برلمــاني، حیـث یمكــن أن یشـرع  فــي 

نین ه سن قوابل وبإمكان ،)أولا(نطاق المجال التشریعي العائد للبرلمان بمقتضى أوامر رئاسیة 
ــــــة ــــــرام المعاهــــــدات  أســــــمى مــــــن القــــــوانین البرلمانی ب ــــــى الاســــــتفتاء وإ ــــــق اللجــــــوء إل              عــــــن طری

  .)ثانیا(الدولیة 

  عن طریق الأوامر رئاسيال أولا: التشریع

مــــن التعــــدیل الدســـــتوري  142تــــم تــــأطیر هــــذا الاختصــــاص بمقتضــــى أحكــــام المــــادة 
 ]، حیــــــث خولــــــت لــــــرئیس 2008مــــــن التعــــــدیل الدســــــتوري  124[تقابلهــــــا المــــــادة  .)1(2016

فــــي  انالجمهوریــــة اختصاصــــا تشــــریعیا مســــتقلا فــــي المجــــالات المخصصــــة دســــتوریا للبرلمــــ
  الظروف العادیة وغیر العادیة التي تمر بها الدولة.

لا یشــیر بطریقــة صــریحة او ضــمنیة إلــى اســتثناء مجــال  142وطالمــا أن نــص المــادة 
ـــــأوامر ـــــرئیس  ،*القـــــوانین العضـــــویة مـــــن التشـــــریع ب          فـــــإن هـــــذا الغمـــــوض الدســـــتوري مكـــــن ال

                                                             
علـى الآتـي: "لـرئیس الجمهوریـة أن یشـرع بـأوامر فـي مسـائل عاجلـة فـي حالـة شـغور المجلـس الشـعبي  142تنص المـادة  )1(

 الــوطني أو خــلال العطــل البرلمانیــة بعــد رأي مجلــس الدولــة، ویعــرض رئــیس الجمهوریــة النصــوص التــي اتخــذتها علــى كــل 
            غرفــــة مــــن البرلمــــان فــــي أول دورة لــــه لتوافــــق علیهــــا. تعــــد لا غیــــة الأوامــــر التــــي لا یوافــــق علیهــــا البرلمــــان. یمكــــن رئــــیس 

ــــة الاســــتثنائیة المــــذكورة فــــي المــــادة  ــــس  107الجمهوریــــة أن یشــــرع بــــأوامر فــــي الحال             مــــن الدســــتور تتخــــذ الأوامــــر فــــي مجل
  الوزراء".

السیاســي الفرنســي فــإن الحكومــة لا یمكنهــا أن تشــرع فــي مجــال القــوانین العضــویة حیــث أصــدر المجلــس  أمــا فــي النظــام *
مــن الدســتور تفســیرا واســعا، وأوضــح أن مــا یمكــن أن تصــدره  38الدســتوري قــرارا یمنــع بمقتضــاه الحكومــة مــن تفســیر المــادة 

القوانین العادیـة فقـط، ولا یمكـن امتـداده لنطـاق القـوانین  الحكومة من قوانین في المجال التشریعي العائد للبرلمان یقتصر على
  العضویة.

دعــاء الصــاوي یوســف، "القــوانین الأساســیة وعلاقتهــا بالســلطة والحریــات"، أطروحــة دكتــوراه، كلیــة الحقــوق، جامعــة القــاهرة، (
  = )..274.، ص2007
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مــــن اســــتخدام تقنیــــة التشــــریع بــــأوامر لتنظــــیم مواضــــیع تنــــدرج أصــــلا ضــــمن مجــــال القــــوانین 
  .)1(العضویة

وقـد قیـد المؤســس الدسـتوري الـرئیس بعــده ضـوابط لممارسـة هــذا الاختصـاص وهـي كمــا 
  یلي:

یشــرع فــي مســائل عاجلــة: تــم اســتحداث هــذا الشــرط بمقتضــى التعــدیل الدســتوري  أن /1
وقـد أوضـح المجلـس الدسـتوري أن الهـدف مـن ذلـك هـو تعزیـز المهـام التشـریعیة  2016لسنة 

 .)2(للبرلمان وحصر التشریع بأوامر في المسائل العاجلة فقط

مر: وهو ثلاثة أشـهر علـى وأن یتقید بنطاق زمني محدد لاستخدام تقنیة التشریع بأوا /2
  .)4(. وشهرین على الأكثر بین دورتي البرلمان)3(الأكثر في حالة شغور البرلمان

                                                                                                                                                                                              
ا المؤسـس الدسـتوري بتنظـیم اجرائـي أكثـر تعقیـدا = ولأن القوانین العضویة تتعلق بمواضیع ذات طبیعة دستوریة، لذلك خصه

في إصدارها أو تعـدیلها، مقارنـة بـالقوانین العادیـة والهـدف مـن ذلـك هـو كفالـة أكبـر قـدر ممكـن مـن الاسـتقرار والاحتـرام لهـذه 
  القوانین حمایة لمحلها.

(Dominique Rousseau, Droit du Contentieux constitutionnel, Montchrestien, Paris, 7ieme 

édition, 2006, p.112.).  
  حیث یؤكد الواقع اتجاه الرئیس إلى استخدام تقنیة التشریع بأوامر بكثرة في مجال القوانین العادیة والعضویة أیضا. )1(

  للاطلاع على هذه الأوامر یرجى الرجوع إلى الرابط الآتي:
- http://www.apn.org/arabic/loi54lager..htm. 

محمــد هــاملي، هیمنـــة الســلطة التنفیذیــة علـــى الســلطة التشــریعیة فـــي النظــام الدســتوري الجزائـــري، دار الجامعــة الجدیـــدة،  -
  .26، 25، ص ص.2014الاسكندریة، 

  .20، المصدر السابق، ص 01/16توري رقم رأي المجلس الدس )2(
فإنه "یمكن رئیس الجمهوریة أن یقرر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابـات تشـریعیة  147وفقا لأحكام المادة  )3(

  قبل أوانها (...) وتجرى هذه الانتخابات في كلتا الحالتین في أجل أقصاه ثلاثة أشهر".
فــإن البرلمــان یجتمــع فــي دورة عادیــة واحــدة كــل ســنة، مــدتها  2016مــن التعــدیل الدســتوري  135تطبیقــا لأحكــام المــادة  )4(

عشرة أشهر على الأقل، بذلك تكون مدة التشریع بأوامر شهرین على الأكثـر، مـع إمكانیـة تقلـیص هـذه المـدة فـي حالـة تمدیـد 
صــدد هــو اتجــاه المؤســس الدســتوري إلــى تقلــیص دورات عادیـة أو عقــد دورات غیــر عادیــة. مــا تجــدر الاشــارة الیــه فـي هــذا ال

 96النطــاق الزمنــي المخصــص للتشــریع بــأوامر، حیــث كانــت مــدة التشــریع بــأوامر أربعــة أشــهر علــى الأكثــر وفقــا لدســتور 
على اعتبار أن البرلمان یجتمع في دورتین عادیتین كل سنة ومـدة كـل دورة هـي أربعـة أشـهر علـى الأقـل  2008وتعدیله في 

فهـــي ســـتة أشـــهر علـــى الأكثـــر، لأن عـــدد دورات  1989)، أمـــا مـــدة التشـــریع بـــأوامر وفقـــا لأحكـــام الدســـتور 118/1(المــادة 
  ). =112/1البرلمان العادیة هي اثنان مدة كل دورة ثلاثة أشهر على الأكثر (المادة 
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صدار الرئیس لأوامر تشریعیة خارج هذا المجال الزمني یعد انتهاكا واضـحا إوعلیه فإن 
  صیل.رلمان باعتباره صاحب الاختصاص الأللدستور واعتداء على الب

وهـو مـن الشـروط التـي أضـافتها  وامـرالدولة قبل اصدار هـذه الأیر مجلس أن یستش /3
  .2016المراجعة الدستوریة لسنة 

وامر (...) بعـــد رأي یشـــرع الــرئیس بـــأ"علـــى أن  142ولـــى مـــن المــادة حیــث نصـــت الفقــرة الأ
 صــفة الالزامیــة لــرأي مجلــس الدولــةفهــذه الصــیاغة القانونیــة توضــح انتفــاء ال "مجلــس الدولــة

الــرأي المســبق لمجلـس الدولــة یعطــي ضــمانة وقــوة لهــذه جلــس الدســتوري فــإن "الم يوحسـب رأ
. الملاحــظ أن هــذا التعلیــل تكتنفــه بعــض الضــبابیة وقــد ینصــرف معنــاه إلــى أن )1(النصــوص"

یضـــمن عـــدم مخالفتـــه للدســـتور ومنـــه  هشـــروط تفعیلــو  لدولـــة لموضـــوع الأمـــرفحــص مجلـــس ا
  تجنب رفضه لاحقا من طرف البرلمان.

ومـع أن القـرار  ،اذ الأوامر في نطاق مجلس الوزراءخر یتمثل في اتخآإجراء شكلي  /4
ة هــي المكلفــة بتنفیــذ هــذه إلا أن الحكومــ هــذا المجلــس یعــود لــرئیس الجمهوریــةالنهــائي داخــل 

ومــن ثــم فــإن اتخــاذ الأوامــر بعــد مناقشــتها داخــل مجلــس الــوزراء یســاهم فــي ســرعة ، الأوامــر
  تنفیذها.

تــاریخ وهـو  ان للموافقــة علیهـا خـلال أجــل محـددوامــر علـى البرلمـالأ وجـوب عـرض /5 
تبــرز أهمیـة هـذا القیــد فـي الـزام الــرئیس بعـدم التماطـل والتقصــیر و  ،أول دورة لانعقـاد البرلمـان

العمدي في مسألة عرض الأوامر التي أصـدرها علـى صـاحب الاختصـاص الأصـیل للموافقـة 
  علیها أو رفضها.

                                                                                                                                                                                              
ثنائي واعتبــاره تقنیـة لتجنــب = الواضـح أن الهــدف مـن تقلــیص النطـاق الزمنــي المتـاح للتشــریع بـأوامر هــو تأكیـد طابعــه الاسـت

  الفراغ التشریعي في حالات غیاب البرلمان وفي مسائل عاجلة فقط.
  .20، المصدر السابق، ص.01/16رأي المجلس الدستوري رقم ) 1(
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الإشارة إلى أن الأوامر التي یصـدرها الـرئیس فـي الحالـة الاسـتثنائیة لا تخضـع لهـذا  مع
ـــــة حســـــب رأي المجلـــــس  ـــــرئیس بعرضـــــها علـــــى البرلمـــــان للموافقـــــة اللاحق ـــــد ولا یلتـــــزم ال القی

  .)1(الدستوري

للتشـریع الرئاســي عـن طریــق بالنسـبة  1996تجـدر الإشـارة إلــى أن مـا اسـتحدثه دســتور 
           یـــة اصـــدار قـــانون المالیـــة بموجـــب أمـــر مـــن طـــرف رئـــیس الجمهوریـــة فـــي هـــو إمكان الأوامـــر

ـــه خـــلال أجـــل  ـــة عـــدم مصـــادقة البرلمـــان علی ـــانون  75حال ـــداع مشـــروع ق ـــاریخ إی            یومـــا مـــن ت
مــن القــانون  44كمــا نصــت المـادة  .)2(مــن الدسـتور 138المالیـة وذلــك تطبیقــا لأحكـام المــادة 

 علـــى أنـــه فـــي حالـــة عـــدم المصـــادقة لأي ســـبب كـــان خـــلال الأجــــل  16/12العضـــوي رقـــم 
ــه قــوة  ــة الــذي قدمتــه الحكومــة بــأمر ل المحــدد، یصــدر رئــیس الجمهوریــة مشــروع قــانون المالی

  ذا ــــــــــوذلك یتناقض مع الغایة الأساسیة من منحه صلاحیة التصویت على ه، )3(قانون المالیة

                                                             
حیـث جـاء فـي حیثیـات رأي المجلـس الدسـتوري بمناسـبة دراسـته لرقابـة المطابقـة الوجوبیـة السـابقة بشـأن القـانون العضـوي  )1(

تعلق بتنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقة الوظیفیة بینهمـا وبـین الحكومـة مـا یلـي: "اعتبـارا أن الم
 142مـن المـادة  03و 02و 01[تقابلهـا الفقـرات  124مـن المـادة  03و 02و 01المؤسس الدستوري حینما خصص الفقـرات 

هوریـــة فـــي حالـــة شـــغور المجلـــس الشـــعبي الـــوطني أو بـــین دورتـــي للأوامـــر التـــي یتخـــذها رئـــیس الجم 2016حســـب تعـــدیل 
] للأوامــر التــي یمكــن أن یتخــذها رئــیس 142مــن المــادة  04مــن نــص المــادة [تقابلهــا الفقــرة  04البرلمــان، وخصــص الفقــرة 

ة مـن البرلمـان الجمهوریة في الحالة الاستثنائیة فإنه یهدف من وراء ذلك إلى التمییز بین الأوامـر التـي تعـرض علـى كـل غرفـ
والأوامــر المســتثناة مــن ذلــك، واعتبــارا بالنتیجــة أنــه إذا كــان قصــد المشــرع أنــه یعــرض رئــیس الجمهوریــة الأوامــر المتخــذة فــي 

  من الدستور". 124الحالة الاستثنائیة ففي هذه الحالة یكون قد خالف أحكام المادة 
  .1999مارس  09، صادرة في 15، جریدة رسمیة رقم 1999فیفري  21 المؤرخ في 99د/-/رق.ع/م08رقم  يرأ
في فقرتها الأخیـرة علـى الآتـي: "یصـادق البرلمـان علـى فـانون المالیـة فـي مـدة أقصـاها خمسـة وسـبعون  138تنص المادة ) 2(

  یوما من تاریخ ایداعه...
  حالة عدم المصادقة علیه في الأجل المحدد سابقا، یصدر رئیس الجمهوریة مشروع الحكومة بأمر". وفي

یومـا كأقصـى أجـل  47یوما یتم اقتسامه كالتـالي:  75، فإن أجل 16/12من القانون العضوي رقم  44وفقا لأحكام المادة ) 3(
یومـا لمجلـس  20تـاریخ ایـداع مشـروع قـانون المالیـة. وللتصویت علیه من طرف المجلس الشعبي الوطني یبدأ احتسـابها مـن 

أیــام للجنــة المتســاویة الأعضــاء للبــت فــي  08الأمــة للمصــادقة، أمــا فــي حالــة حــدوث خــلال بــین غرفتــي البرلمــان یتــاح أجــل 
جراءات تسویة الخـلاف بـین غرفتـي البرلمـان، وبعـد انقضـا 08شأنه، مع الاشارة أن مهلة  ء هـذه أیام تتضمن جمیع مراحل وإ

الآجال دون مصادقة لأي سـبب كـان، یصـدر رئـیس الجمهوریـة مشـروع قـانون المالیـة بـأمر لـه قـوة قـانون المالیـة، أي أنـه لا 
  یخضع للموافقة البرلمانیة اللاحقة.
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   .اوز أهم آلیة رقابیة برلمانیةتج المشروع. ومنه تمكین الرئیس من

  یق الاستفتاء والمعاهدات الدولیةثانیا: التشریع الرئاسي عن طر 

علــــى التشــــریع العــــادي  امكانیــــة ســــن قــــوانین تســــمو جمهوریــــةخــــول الدســــتور لــــرئیس ال
  والعضوي وذلك عن طریق تفعیل الاستفتاء الشعبي وابرام المعاهدات الدولیة.

 الاستفتاء:اللجوء الى التشریع عن طریق / 1

ـــي أســـندها المؤســـس ی ـــى إرادة الشـــعب مباشـــرة مـــن أهـــم اختصاصـــات الت ـــد اللجـــوء إل ع
           ، حیـــــــث لا تقبـــــــل التفـــــــویض ولا یمكـــــــن )1(حصـــــــري لالدســـــــتوري لـــــــرئیس الجمهوریـــــــة بشـــــــك

، 101/2لــــة الشــــغور (المــــواد ممارســــتها مــــن قبــــل مــــن یتــــولى رئاســــة الدولــــة بالنیابــــة فــــي حا
  ).2016وفقا للتعدیل الدستوري  1996من دستور  104/2و

ولــئن كــان القیــد الوحیــد الــوارد علــى هــذا الاختصــاص هــو أن یكــون موضــوع الاســتفتاء 
تحدیـــد واســـعة فـــي  تقدیریـــةن ذلـــك معنـــاه مـــنح الـــرئیس ســـلطة إات أهمیـــة وطنیـــة، فـــقضـــیة ذ

ســابق لا اللأن الــنص  ،المواضــیع التــي یرغــب فــي عرضــها علــى الشــعب عبــر آلیــة الاســتفتاء
یشـكل قیـدا علــى إرادة الـرئیس بقــدر مـا یفــتح أمامـه المجـال واســعا لاسـتخدام هــذه التقنیـة متــى 

  یشاء وكیفما یشاء.

ــــذا یمكــــن ــــل إن "المجــــال التشــــریعي یعتبــــر  ،ن یكــــون موضــــوع الاســــتفتاء تشــــریعیاأ ل           ب
 صــــات التشــــریعیة البرلمانیــــة. ، وقــــد یمتــــد موضــــوعه للاختصا)2(الرئیســــي للاســــتفتاء" لالمجــــا

حینئــذ یكتســب التشــریع الاســتفتائي طــابع الســمو علــى غیــره مــن التشــریعات البرلمانیــة. حینئــذ 
ــــة العادیــــة  ــــره مــــن التشــــریعات البرلمانی یكتســــب التشــــریع الاســــتفتائي طــــابع الســــمو علــــى غی

                                                             
كمـا  من الدستور على أنه "لرئیس الجمهوریة أن یلتجئ إلى إرادة الشعب مباشـرة"، 8حیث نصت الفقرة الأخیرة من المادة ) 1(

مـن المـادة  8علـى أن لـه: [رئـیس الجمهوریـة] أن یخاطـب الأمـة مباشـرة"، ونصـت الفقـرة  84نصت الفقرة الأخیـرة مـن المـادة 
  على: "یمكنه [رئیس الجمهوریة] أن یستشیر الشعب في كل قضیة ذات أهمیة وطنیة عن طریق الاستفتاء". 91

  .171جابر جاد نصار، المرجع السابق، ص.) 2(
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ــــب اتخــــاذ كــــل  والعضــــویة، لأن الموافقــــة علیــــه جــــاءت مــــن صــــاحب الســــیادة وهــــو مــــا یتطل
تنـدرج فـي نطـاق الاجراءات اللازمة لتطبیقه، بمـا فـي ذلـك سـن واصـدار القـوانین سـواء كانـت 

   .*و في نطاق السلطة التشریعیةأالسلطة التنظیمیة 

ـــد یكـــون اللجـــوء إلـــى الاســـتفتاء التشـــریعي "علاجـــا فعـــالا لقصـــور البرلمانـــات وعـــدم و  ق
النظـام الانتخـابي المطبـق أو طریقـة  فعالیتها، وصمام أمان بالنسـبة للأقلیـات التـي لـم ینصـفها

. إلا أن استخدامه قد یكون بهـدف "إضـعاف البرلمـان والتقلیـل مـن )1(تقسیم الدوائر الانتخابیة"
  .)2(دوره في مشاركة حقیقیة في ممارسة السلطة"

 التشریع عن طریق المعاهدات الدولیة:/ 2

ند للــرئیس باعتبــاره مقــرر  أمــا بالنســبة للتشــریع عــن طریــق المعاهــدات الدولیــة، فقــد أســ
ــــــة           وضــــــابط السیاســــــة الخارجیــــــة للأمــــــة والمخــــــتص كأصــــــل عــــــام بــــــإبرام المعاهــــــدات الدولی
والمصــادقة علیهـــا، وهــو مـــا یخولــه اختصاصـــا تشــریعیا لـــه أهمیــة معتبـــرة؛ لأنــه بمجـــرد ابـــرام 

الدسـتور تسـمو المعاهدات الدولیة والمصادقة علیهـا حسـب الاجـراءات المنصـوص علیهـا فـي 
. وتســتوجب اتخــاذ كــل التــدابیر الضــروریة لتفعیلهــا داخلیــا، بمــا فــي ذلــك ســن )3(علــى القــانون

 بهـا قوانین جدیدة والغـاء القـوانین التـي تخالفهـا أو تعرقـل تطبیقهـا، "وتخـول كـل مـواطن التـذرع
        كـــــان ة بـــــین الدســـــتور والاتفاقیـــــات الدولیـــــ. فلـــــئن كـــــان "التنـــــازع )4(مـــــام الجهـــــات القضـــــائیة"أ

                                                             
، قــانون الســلم والمصــالحة الوطنیــة ســنة 1999بــین التشــریعات الاســتفتائیة فــي الجزائــر:  قــانون الوئــام المــدني لســنة مــن  *

2005.  
  .171.جابر جاد نصار، المرجع السابق، ص )1(
الخلدونیــة، عمــار عبــاس، العلاقــة بــین الســلطات فــي الأنظمــة السیاســیة المعاصــرة وفــي النظــام السیاســي الجزائــري، دار  )2(

  .179، ص.2010الجزائر، 
من الدستور على الآتي: "المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریـة حسـب الشـروط المنصـوص  150تنص المادة  )3(

  علیها في الدستور، تسمو على القانون".
عـد المصـادقة علیهـا ونشـرها حیث جاء في حیثیات أول قرار صادر عن المجلـس الدسـتوري أنـه: "نظـرا لكـون أي اتفاقیـة ب )4(

            =  تنــــدرج فــــي القــــانون الــــوطني، تكتســــب (...) ســــلطة الســــمو علــــى القــــوانین، وتخــــول كــــل مــــواطن جزائــــري التــــذرع بهــــا



 

144 
 

مجـــرد افتـــراض نظـــري، فإنـــه الیـــوم ونظـــرا لتنـــامي وتنـــوع نقـــاط الالتقـــاء والتقـــارب بـــین النظـــام 
ـــین القـــانون الـــدولي والدســـاتیر  ـــانوني الدســـتوري تحـــول التنـــازع ب ـــانوني الـــدولي والنظـــام الق الق

  .  )1(الوطنیة من مسألة نظریة إلى موضوع كلاسیكي

  اسیة في المجال القضائياصات الرئالمطلب الثالث: الاختص

العلاقــة بــین الســلطتین التشــریعیة والتنفیذیــة كانــت ولا تــزال محــل دراســات دســتوریة إن 
لتحدید طبیعة العلاقة بین السلطتین وتحدید الضـمانات والآلیـات الرقابیـة المتبادلـة  ،مستفیضة

أمـا السـلطة  ،العلاقـةتلـك بینهما، بل إن طبیعة النظام السیاسي یتم تحدیدها تأسیسا على نوع 
لأن استقلالیتها هي الأصل، أما تسیسـها  القضائیة فتجد نفسها خارج دائرة الصراع السلطوي،

  فیخرجها عن أصلها.

لذا كان من المنطقي أن "یضع الدستور السلطة القضائیة على الأقل في مركز متمیـز، 
لا فـي القـرار، وهـذا أدنـى مـا فإنـه یضـمن لهـا اسـتقلا ،الأخیـرتینفإن لم یساویها مـع السـلطتین 

  .)2(یمكن أن یوجد في دولة القانون"

على تأطیرها ضمن البـاب الثـاني  1996ولإبراز أهمیة السلطة القضائیة حرص دستور 
المخصص لتنظیم السلطات، وخصص لها فصلا كاملا تحـت عنـوان السـلطة القضـائیة علـى 

ن جـــاءت الأخ ـــث الترتیـــب غـــرار الســـلطتین التنفیذیـــة والتشـــریعیة وإ ـــرة مـــن حی ـــذلك یكـــون و ی ب
 ،رفق إداري تابع للسلطة التنفیذیةالمؤسس الدستوري قد استبعد مبدئیا اعتبار القضاء مجرد م

تـؤثر علـى اسـتقلالیة السـلطة  یس الجمهوریـة اختصاصـات واسـعة جـدالكنه بعد ذلك خـول لـرئ
   القضائیة.

                                                                                                                                                                                              
المتعلــق بقـانون الانتخابــات منشــور بجریـدة رســمیة رقــم  1989أوت  20مـؤرخ فــي  01= أمـام الجهــات القضـائیة". قــرار رقــم 

  .20/08/1989مؤرخة في  36
، إلیــاس صــام، "العلاقــة بــین قواعــد القــانون الــدولي وأحكــام القــانون الدســتوري: تبعیــة ســمو او تكامــل"، مجلــة نكــریم خلفــا) 1(

  .12.، ص2014، 03المجلس الدستوري، العدد 
 .378یوسف حاشي، المرجع السابق، ص. )2(
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  الاختصاصات الرئاسیة من الناحیة العضویةالفرع الأول: 

ـــــى المســـــتوى العضـــــوي ـــــى اخـــــت یعـــــد عل ـــــین القضـــــاة عل            اختصاصـــــا  لاف درجـــــاتهمتعی
علــى أن تعیــین الــرئیس الأول  2016مــن التعــدیل الدســتوري  92حیــث نصــت المــادة  رئاسـیا،

وأنـه زیـادة علـى ذلـك  ،، رئیس مجلـس الدولـة والقضـاة یعـود لـرئیس الجمهوریـة*للمحكمة العلیا
یحدد القانون العضوي الوظائف القضائیة الأخـرى التـي یعـین فیهـا الـرئیس حسـب نـص الفقـرة 

ـــرة مـــن نفـــس المـــادة ـــیس الجمهوریـــة للمجلـــس الأعلـــى (أولا)،  الأخی بالإضـــافة إلـــى رئاســـة رئ
  .(ثانیا)للقضاء 

  أولا: تعیین القضاة

انون الأساســي للقضــاء علــى أن المتضــمن القــ 11-04قــد نــص القــانون العضــوي رقــم ل
وزیـــر العـــدل بعـــد مداولـــة مـــن تعیـــین القضـــاة یـــتم بموجـــب مرســـوم رئاســـي بنـــاء علـــى اقتـــراح 

. مــع الاشــارة إلــى أنــه بموجــب القــانون العضــوي ســالف الــذكر تــم )1(المجلــس الأعلــى للقضــاء
للهیئــة القضــائیة، یــتم التعیــین فیهــا أیضــا بموجـــب  اســتحداث وظــائف قضــائیة نوعیــة مــؤطرة

. ویتعلق الأمر بـالرئیس الأول للمحكمـة العلیـا، رئـیس مجلـس الدولـة، النائـب )2(سوم رئاسير م
العام لدى المحكمة العلیا محافظ الدولة لـدى مجلـس الدولـة، رئـیس المجلـس القضـائي، رئـیس 

  دى محكمة إداریة.محكمة إداریة نائب عام لدى مجلس قضائي، محافظ ل

ــتم التعیــین فیهــا مــن طــرف الــرئیس بعــد استشــارة قضــائیة إضــافة إلــى وظــائف  أخــرى ی
  مر بكل من:المجلس الأعلى للقضاء ویتعلق الأ

                                                             
نمــا  2016قبــل تعدیلـه فــي  1996لـم یخــول دسـتور  * لــرئیس الجمهوریـة اختصــاص تعیـین الــرئیس الأول للمحكمـة العلیــا، وإ

، لكن التعدیل الدستوري الأخیـر حـرص علـى اسـناد هـذه 04/11من القانون العضوي رقم  49كان یتولى ذلك بموجب المادة 
  الدستور.من  92/4الصلاحیة للرئیس مباشرة بمقتضى نص المادة 

 57جریــدة رســمیة رقــم المتضــمن القــانون الأساســي للقضــاء،  11-04مــن القــانون العضــوي رقــم  03وفقــا لأحكــام المــادة  )1(
 .08/10/2004مؤرخ في 

 . 11-04من القانون العضوي  49وفقا لأحكام المادة  )2(
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نائــب رئــیس المحكمــة العلیــا، نائــب رئــیس مجلــس الدولــة، نائــب عــام مســاعد لــدى المحكمــة 
یس المجلـس القضــائي، نائـب رئــیس العلیـا، نائـب محــافظ الدولـة لــدى مجلـس الدولــة، نائـب رئــ

            محكمـــــة إداریــــــة، رئـــــیس غرفــــــة بمحكمـــــة إداریــــــة، محـــــافظ الدولــــــة المســـــاعد لــــــدى محكمــــــة 
إداریــة، النائــب العــام المســاعد الأول لــدى مجلــس قضــائي، قاضــي تطبیــق العقوبــات، رئــیس 

  محكمة، وكیل جمهوریة، قاضي تحقیق.

مهوریــة علــى الجهــاز یتضــح أن التــأطیر القــانوني قــد أحكــم ســیطرة رئــیس الج ،هكــذا إذا
ن كانـــت التعیینـــات الســـابقة تـــتم بـــاقتراح مـــن الـــوزیر الأول، فـــإن ؛ القضـــائي عضـــویا فحتـــى وإ

ن كانـــت هــذه الت نـــات تــتم بعـــد یعیتعیــین هــذا الأخیـــر وعزلــه یـــتم بمقتضــى مراســـیم رئاســیة. وإ
  فإن رئیس الجمهوریة هو رئیس هذا المجلس.على للقضاء، مداولة المجلس الأ

  الجمهوریة للمجلس الأعلى للقضاء ثانیا: رئاسة رئیس

بمــــا أن "الدیمقراطیـــــة مرتكــــزة علـــــى حكــــم القـــــانون، فهــــي تتطلـــــب إدارة فعالــــة للقضـــــاة 
. فـإلى أي مـدى یمكـن )1(والمؤسسات القضائیة، فضلا عن آلیات رقابه مستقلة وغیـر متحیـزة"

اســتقلالیة القضــاة كأشــخاص  للقضــاء أن یســاهم فــي ذلــك؟ أي فــي ضــمانللمجلــس الاعلــى 
  كمؤسسة دستوریة. ءوالقضا

 داء القضــاة لمهــامهمأئــة دســتوریة مكلفــة بمراقبــة كیفیــة یعــد المجلــس الأعلــى للقضــاء هی
ومراقبة مدى انضباطهم، نقلهم، سیر سلمهم الوظیفي وغیرها من الاختصاصات، حیث أحال 

  .)2(خرىالمجلس، كیفیة عمله وصلاحیاته الأالدستور لقانون عضوي تحدید تشكیلة هذا 

                                                             
 .198.ص المرجع السابق،وسیم حرب وآخرون،  )1(
 من الدستور على التالي: "القاضي مسؤول أمام المجلس الاعلى للقضاء عـن كیفیـة قیامـه بمهمتـه...". 167تنص المادة  )2(

علــى التـاـلي: "یقــرر المجلــس الاعلــى للقضــاء، طبقــا للشــروط التــي یحــددها القــانون، تعیــین القضــاة  174كمــا تــنص المــادة 
رئاسـة  تحـت باط القضـاةحكـام القـانون الأساسـي للقضـاء علـى رقابـة انضـونقلهم وسیر سلمهم الوظیفي، ویسهر على احتـرام أ

 الرئیس الأول للمحكمة العلیا". 
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لكـــن المؤســـس الدســـتوري كـــان حریصـــا علـــى تحدیـــد الجهـــة التـــي تتـــولى رئاســـته، حیـــث 
لكنـه اسـتبعد رئاسـة رئـیس الجمهوریـة  ،173كـام المـادة أسندت لرئیس الجمهوریة بمقتضـى أح

ونائبه (وزیر العدل) للمجلس عند انعقاده لمراقبة مدى احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء 
ورقابــة انضــباط القضــاة، حیــث تــتم ممارســة هــذه الصــلاحیة برئاســة الــرئیس الأول للمحكمــة 

  من الدستور). 174/2المادة العلیا (

ایة من ذلك هي استبعاد السلطة التنفیذیة عند الفصل في تلـك المسـائل حرصـا لعل الغو 
على حیاد ونزاهة القضاة وضـمانا لاحتـرام مبـدأ الفصـل بـین السـلطات. للتأكـد مـن ذلـك یكفـي 

والمتعلـــق بتـــأطیر  06/09/2004المـــؤرخ فــي  04/12الاطــلاع علـــى القــانون العضـــوي رقــم 
  المجلس الأعلى للقضاء.

، حیث یـرأس المجلـس 12-04من القانون رقم  03شكیلته: فقد حددتها المادة بالنسبة لت
الاعلــى للقضـــاء رئـــیس الجمهوریــة ویتكـــون مـــن وزیـــر العــدل (نائـــب الـــرئیس)، الـــرئیس الأول 

ــا، النائــب العــام لــدى المحكمــة العلیــا، ع   شــرة قضــاة منتخبــین مــن قبــل زملائهــمللمحكمــة العلی
  ) شخصیات یختارها رئیس الجمهوریة من خارج سلك القضاء بناء على كفاءتهم.06ست (

، فإنه كأصل عام یعقد دورتین عادیتین في السـنة، مـع امكانیـة أما عن كیفیة سیر عمله
انعقـاد دورات اســتثنائیة. وفـي كلتــا الحـالتین فــإن اسـتدعاء المجلــس هـو مــن اختصـاص رئــیس 

        لمجلــــــــس أو الـــــــوزیر الأول بصــــــــفته نائبـــــــا لــــــــرئیس المجلــــــــس الجمهوریـــــــة بصــــــــفته رئیســـــــا ل
  .)12-04من القانون  12المادة (

) 13المــادةو نائبــه (أمــال الجلســات مــن طــرف رئــیس المجلــس جــدول أع تحدیــد كمــا یــتم
أمـا فـي حالـة تعادلهـا فـإن صـوت رئـیس الجمهوریـة  ،اتخـاذ القـرارات بأغلبیـة الأصـوات ویكـون

  .)15المادةهو المرجح (



 

148 
 

یتضـــح أن دور الســـلطة التنفیذیـــة قـــد تجـــاوز بكثیـــر دور المشـــارك  ،بنـــاء علـــى مـــا تقـــدم
والمعاون في إطار نظام الفصل المرن بین السلطات؛ حیث تم الانتقال من مبـدأ التعـاون إلـى 

  مبدأ الاندماج.

علــى للقضــاء یعــد هیئــة دســتوریة متخصصــة فــي شــؤون الســلطة فــإن كــان المجلــس الأ
بموجـب  یة ممثلة في رئیس الجمهوریة وذلكأن صنع قراراته یعود للسلطة التنفیذ القضائیة إلا

نصوص الدستور والقوانین العضویة وهو ما یعد انتفاء لمبدأ استقلالیة القضاء أو على الأقل 
  .*انتقاصا منه

أنـه "مـن غیـر المعقـول الحـدیث عـن اسـتقلال  "لذلك ذكـر الأسـتاذ "بوبشـیر محنـد أمقـران
ن مركــز المجلــس الأعلــى للقضــاء ودوره لا لأ ،و نفــس المشــكلةالقضــاء مــن مجلــس تــابع یشــك

                                                             
واجهــة الــرئیس تجــدر الاشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى أن الدســتور الأمریكــي قــد أســس أهــم ضــمانات اســتقلالیة القضــاة فــي م *

القضاة بحصانة ضد العـزل التعسـفي. إضـافة إلـى عـدم امكانیـة تخفـیض رواتـبهم. وهـو مـا نصـت  ىوالكونغرس، حیث یحض
علیــه الفقــرة الأولــى مــن المــادة الثانیــة ونصــها كالتــالي: "یبقــى قضــاة كــل مــن المحكمــة العلیــا والمحــاكم الأدنــى درجــة شــاغلي 

هم تعویضـات لا یجـوز انقاصـها أثنـاء اسـتمرارهم مناصبهم ما داموا حسني السلوك. ویتقاضون فـي أوقـات محـددة لقـاء خـدمات
  في مناصبهم"

)، إلا أن 2/2المــادة إذا، لـئن كــان تعیــین القضـاة الفــدرالیین یعــد مــن الاختصاصـات المشــتركة بــین الـرئیس ومجلــس الشــیوخ (
لیة معتبـرة المؤسس الأمریكي وضع ضمانات تحول دون سیطرة وتحكم الرئیس أو المجلس في القضاة، وتضـمن لهـم  اسـتقلا

في ممارسة مهامهم الوظیفیة، حیث لا یستطیع الرئیس عزل القضاة الفدرالیین مهما كان السبب، والطریق الوحیـد لعـزلهم فـي 
حالة انحرافهم هو الاتهام والمحاكمة البرلمانیة مـن طـرف الكـونغرس والتـي نـص الدسـتور علـى أسـبابها، إجراءاتهـا والعقوبـات 

ن كــان الـــرئیس یملــك صــلاحیة العفــو كأصــل عــام، إلا أن العقوبــات الناتجــة عـــن التــي یمكــن توقیعهــا فــي  حالــة الادانــة. وإ
) وهــو مــا یــدل علـى حــرص المؤســس الدســتوري علــى مســألة 1البنــد  2فقــرة  2المـادة المحاكمـة البرلمانیــة مســتثناة مــن ذلــك (

ســس حریصـا أیضــا علــى حمایــة النظــام المــالي اسـتقلال القضــاة عــن الــرئیس، أمــا بالنسـبة لضــغوط الكــونغرس، فقــد كــان المؤ 
  للقضاة بالنص على عدم جواز تخفیض رواتبهم لتفاصیل أكثر یرجى الاطلاع على: 

المرجــع ســعید الســید علــي، حقیقــة الفصــل بــین الســلطات فــي النظــام السیاســي والدســتوري للولایــات المتحــدة الامریكیــة،  -(
  . 216-211.ص ص السابق،

  .).460، ص.المرجع السابقاسماعیل الغزال،  -
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ولا عـــن اســـتقلال عضـــوي للقضـــاة تجـــاه الجهـــاز  ،بـــران عـــن وجـــود ســـلطة قضـــائیة حقیقیـــةیع
  . )1(بعه كأي مرفق عامتالوزاري الذي ی

  من الناحیة الوظیفیة  الرئاسیةالاختصاصات الفرع الثاني: 

أمــا بالنســبة لمــدى اســتقلالیة الجهــاز القضــائي فــي تســییر شــؤونه إداریــا، فالواضــح أن 
إشــراف وزارة العــدل علــى جمیــع الشــؤون الإداریـــة للقضــاء تهــدر مبــدأ الاســتقلالیة الـــذي ورد 

ضــــاء داء الــــوظیفي للقور، كــــأهم ضــــمانة لتحقیــــق فعالیــــة الأالــــنص علیــــه فــــي صــــلب الدســــت
"كســـلطة" لأن الاســـتقلالیة تســـتوجب "اســـتقلالا كـــاملا فـــي النظـــام الإداري الخـــاص بالســـلطة 

. لمنع السلطة التنفیذیة مـن التـدخل فـي الاختصاصـات الإداریـة والتنظیمیـة للسـلطة *القضائیة
 .)2(القضائیة"

: المجــال القضــائي فهــي يالتــي أســندها الدســتور للــرئیس فــأمــا بالنســبة للاختصاصــات 
 . یعـــد حـــق العفـــو "منحـــة یصـــدرها رئـــیس )3(العفـــو الرئاســـي، تخفـــیض العقوبـــات أو اســـتبدالها

                                                             
،         2002محنــــد أمقــــران بوبشــــیر، الســــلطة القضــــائیة فــــي الجزائــــر، دار الأمــــل للطباعــــة والنشــــر والتوزیــــع، تیــــزي وزو،  )1(

 .57.ص

لمـدعي العـام، لا فنیـا یمكن التذكیر بقضاء الاتحـاد الأمریكـي كمثـال، حیـث لا یخضـع هـذا الاخیـر لـرئیس الجمهوریـة ولا ل *
قــانون لإنشــاء مجلــس القضــاء برئاســة رئــیس المحكمــة العلیــا وعضــویة قضــاة المحــاكم  1927حیــث صــدر ســنة  ،إداریــاولا 

الاســتئنافیة الاتحادیــة، یتقــدم الیــه القضـاـة كــل ســنة بتقــاریر یســتند إلیهــا المجلــس لتقــدیم اقتراحــات إلــى الكــونغرس فیمــا یــراه 
ا المحكمة العلیا التي تعد الهیئة القضائیة الوحیـدة التـي أنشـأها الدسـتور، ضروریا من تعدیلات تشریعیة لأنظمة المحاكم. (أم

فإنـه یمنــع تعـدیل نظامهــا مـن طــرف الســلطتین التشـریعیة والتنفیذیــة). وللإشـراف علــى المحــاكم الـدنیا فــي الأمـور الاداریــة تــم 
  انشاء مكتب إداري للمحاكم بمقر المحكمة العلیا تشرف علیه المحكمة الاتحادیة.

  .).94.(وكالة الاعلام الامریكیة، موجز نظام الحكم الأمریكي، ص
طــلال خالــد مــرزوق الرشــیدي، "اســتقلال الســلطة القضــائیة: دراســة مقارنــة بــین القــانونین المصــري والكــویتي"، أطروحــة  )2(

 .619، ص.2010دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 
أن رئـــیس الجمهوریـــة "حـــق إصـــدار العفـــو وحـــق تخفـــیض العقوبـــات أو  مـــن الدســـتور علـــى 91/7حیـــث نصـــت المـــادة  )3(

 استبدالها".
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 بحكــم نهــائي مــن عقوبــة صــادرة ضــده الدولــة وفقــا لتقــدیره والتــي یــتخلص بهــا المحكــوم علیــه
  .)1(بغرض اسقاط العقوبة كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف"

لتكییــف القضــائي للوقــائع الاجرامیــة ویحكــم فــإن الــرئیس یراقـب ا ،إذا بموجـب حــق العفــو
. خاصـة أن رئـیس الجمهوریـة فـي الجزائـر )2(حكـم علـیهمشكل بات وكأنـه القاضـي النهـائي للب

یمـــارس هــــذه الصـــلاحیة بصــــفة حصـــریة وانفرادیــــة؛ حیــــث یعـــد حــــق العفـــو لصــــیقا بــــالمركز 
بـــــالتوقیع الـــــوزاري یشـــــترط أن یكـــــون العفـــــو مقترنـــــا لا . كمـــــا )3(الدســـــتوري لمؤسســـــة الـــــرئیس

وهـو بـذلك یخـرج مـن نطـاق الرقابـة  ،)4(. ویمارسه الرئیس في إطـار السـلطة السـامیة*المجاور
  القضائیة والسیاسیة.

لكن المؤسس الدستوري قید الرئیس بشرط استشارة المجلس الأعلى للقضاء قبل إصدار 
ــدا فعــالا یفــي هــذه الاستشــارة  ،)5(مرســوم العفــو حــول دون ممارســة حــق الحقیقیــة لا تشــكل قی

لأن رأي المجلـــس  ،العفـــو علـــى نحـــو یـــؤدي إلـــى نتـــائج منافیـــة للغـــرض الـــذي أقـــر مـــن أجلـــه
علــــى للقضــــاء مجــــرد رأي استشــــاري، ثــــم أن رئــــیس الجمهوریــــة هــــو رئــــیس هــــذا المجلــــس الأ

  سالف ذكره.الوالمتحكم فیه على النحو 

                                                             
 .419حازم صادق، المرجع السابق، ص. )1(

 François Luchaire et Gérard Conac, Op-Cit, p.348.)2  ( 
 من الدستور. 101/2حیث لا یجوز تفویضه طبقا لأحكام المادة ) 3(

         للنظـــام الدســـتوري الفرنســـي فـــإن مرســـوم العفـــو الرئاســـي یجـــب أن یكـــون مقترنـــا بتوقیـــع الـــوزیر الأول وتوقیـــع وزیـــر  وفقـــا *
  العدل.

(Eric Oliva, Op-Cit, p.179.). 
  وذلك نظرا لانعكاس الآثار المتربة على ممارسة هذا الحق على المسؤولیة السیاسیة للحكومة.

  ؤسس الدستوري من منح صلاحیة العفو للرئیس وطبیعته القانونیة، یرجى الاطلاع على:لتفاصیل حول أهداف الم )4(
 .251.شعیر، النظام السیاسي الجزائري، المرجع السابق، صالسعید بو ال -

- François Luchaire et Gerard Conac, Op-Cit, pp.347-349. 
على مـا یلـي: "یبـدي المجلـس الأعلـى للقضـاء رأیـا استشـاریا قبلیـا فـي ممارسـة رئـیس الجمهوریـة  175نصت المادة  حیث )5(

 حق العفو".
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 المساسد من أبرز مظاهر عتن مسألة تنفیذ الأحكام القضائیة فإ ذكره، إضافة لما سبق
إذ یــتحكم رئــیس الجمهوریــة باعتبــاره رئیســا للســلطة التنفیذیــة فــي  ،اســتقلالیة القضــاء كســلطةب

وسـائل تنفیـذ الأحكــام القضـائیة، خاصـة إذا كانــت هـذه الأحكـام فــي مواجهـة الإدارة. ولعـل مــا 
للحكم الذي أسس  عند إصدارها- ذكره الرئیس الأمریكي "جاكسون" ساخرا من المحكمة العلیا

مــا یــدل علــى ذلــك، حیــث قــال: "جــون مارشــال" أصــدر  -مبــدأ الرقابــة علــى دســتوریة القــوانین
  .)1(حكما فلینفذه إذا كان قادرا على ذلك"

المتعلـــق بإلزامیـــة تنفیـــذ الأحكـــام القضـــائیة تحـــت  2016قـــد یشـــكل التعـــدیل الدســـتوري و 
ــة ــة الخضــوع لعقوبــات قانونی ئمــا لمســألة عــدم تنفیــذ أحكــام القضــاء حــلا دســتوریا ملا ،)2(طائل

ن كـان الـبعض مثــل الأسـتاذ ،ومیــةخاصـة إذا كانـت فــي مواجهـة الجهـات العم طـلال خالــد " وإ
ن مجـــرد الــنص علـــى عقــاب المـــوظفین أ"یشـــكك فــي ذلـــك حیــث أوضـــح بــ "مــرزوق الرشــیدي

فعـــالا  الممتنعـــین عـــن تنفیـــذ الأحكـــام القضـــائیة أو التراخـــي فـــي تنفیـــذها لا یشـــكل وحـــده حـــلا
مسـاس بمصـداقیة القضـاء فقـط، بـل للتدارك خطر هذا الامتناع، الـذي لا تـنعكس آثـاره علـى ا

علـــى شـــرعیة جمیـــع المؤسســـات الدســـتوریة وفـــي مقـــدمتها الســـلطة التنفیذیـــة، لـــذلك لابـــد مـــن 
           ضـــمانات أخـــرى أهمهــــا وضـــع إدارة لتنفیـــذ الأحكــــام یشـــرف علیهـــا القضــــاء أو تكـــون تابعــــة 

  .)3(له

یتضح أنـه إذا كانـت الضـمانة الأولـى لاسـتقلالیة القضـاء هـي تـأمین  ،بناء على ما تقدم
اســـتقلالیة القضـــاة كأشـــخاص والقضـــاء كمؤسســـة دســـتوریة فـــي مواجهـــة الســـلطتین التشـــریعیة 

دســتوري لا یــؤمن ذلــك، فــرغم أن نصوصــا دســتوریة عدیــدة نصــت الن التــأطیر فــإ ،والتنفیذیــة

                                                             
 .462.إسماعیل الغزال، المرجع السابق، ص) 1(
من الدستور على التالي: "على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم، في كل وقت وفـي كـل مكـان وفـي  163المادة  تنص )2(

 جمیع الظروف بتنفیذ أحكام القضاء. یعاقب القانون كل من یعرقل تنفیذ حكم قضائي".
 .634.طلال خالد مرزوق الرشیدي، المرجع السابق، ص )3(
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أخــــرى جــــاءت لســــحبها لا  ةإلا أن نصوصــــا دســــتوری ،)1(قضــــائیةعلــــى اســــتقلالیة الســــلطة ال
 156مــن المــادة  1الفقــرة فعلــى ســبیل المثــال نجــد أن نــص ،و تقریــر آلیــات لتفعیلهــاألتعزیزهــا 

ة مـــن نفـــس المـــادة تثیـــر شـــكوكا دســـتوری 2الفقـــرةإلا أن  قـــرر أن "الســـلطة القضـــائیة مســـتقلة"ی
علـى أن "رئـیس الجمهوریـة ضـامن اسـتقلال حیـث نصـت ، عدیدة حـول مـدى هـذه الاسـتقلالیة

، هـل یضـمن ذلـك فـي مواجهـة الحكومـة التـي یعـد رئیسـها الأعلـى؟ أم لكـن *السلطة القضـائیة
فــــي مواجهــــة الســــلطة التشــــریعیة التــــي یتفــــوق فیهــــا الــــرئیس بامتیــــاز عــــن طریــــق صــــلاحیاته 

بصــفته عضــو -" Jaques Robertالتشــریعیة الواســعة جــدا؟ فــي هــذا الصــدد أشــار الأســتاذ "
إلــى أن هنــاك اســتحالة دســتوریة واضــحة أمـــام أن " -ســابق فــي المجلــس الدســتوري الفرنســي

ة التنفیذیــة ضــامنا فــي الوقــت نفســه لاســتقلالیة لطیس الجمهوریــة باعتبــاره رئــیس الســیكــون رئــ
القضـــاء. وأن الهـــدف مـــن ذلـــك هـــو الســـعي لأن یضـــع الـــرئیس تحـــت تصـــرفه قضـــاء منظمـــا 

 .)2("محافظا وطیعا

  المبحث الثاني: مضاعفة إختصاصات رئیس الجمهوریة في الظروف غیر العادیة

ــ ، لــذلك حرصــت و تمــس ســلامتهاأة لمخــاطر جدیــة تهــدد اســتمراریتها قــد تتعــرض الدول
حكــام أیة التــي تطبــق عنــد اســتحالة تطبیــق الاســتثنائالمشــروعیة حكــام أالدســاتیر علــى تنظــیم 

  المشروعیة العادیة. 

                                                             
ونصــها كمــا یلــي: "القاضــي محمــي مــن كــل أشــكال الضــغوط والتــدخلات والمنــاورات التــي قــد  166/1مثــال ذلــك المــادة  )1(

 تضر بأداء مهمته، أو تمس نزاهة حكمه".
مــن المیثــاق العــالمي للقضــاة فإنــه یجــب ضــمان اســتقلالیة القضــاء بمقتضــى قــانون انشــاء الســلطة  2حســب نــص المــادة  *

مســتقلة حقیقــة عــن ســلطات الدولــة الأخـرى، حتــى یــتمكن القضــاة مــن ممارســة اختصاصــاتهم القضــائیة القضـائیة، وأن تكــون 
  بعیدا عن الضغوط الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة.

  عن جمعیة القضاة الدولیة، یرجي الاطلاع على:  1999لتفاصیل أكثر حول المیثاق العالمي للقضاة الصادر سنة 
دأ استقلالیة القضاة في العهد الـدولي للحقـوق السیاسـیة والمدنیـة والدسـتور الكـویتي"، مجلـة الحقـوق، (خالد محمد الجمعة، "مب

  .).153-150، ص ص.2008، 1الكویت، العدد 
ها"، مجلــة القـانون العــام، مجــد المؤسســة الجامعیــة للدراسـات والنشــر والتوزیــع، بیــروت، العــدد تجـاك روبیــر، "الأمــة وقضــا )2(

 .557، ص.2006، 03
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ــار  الجمهوریــة مكلفــة دســتوریا بالســهر علــى اســتمراریة الدولــة رئــیس ة ن مؤسســأوباعتب
لى المحافظـة إبالإضافة  ،وتوفیر الشروط اللازمة للسیر العادي للمؤسسات والنظام الدستوري

  من الدستور). 90مة (المادة ة التراب الوطني ووحدة الشعب والأعلى سلام

لتمكینــه  خطیــرة فـي مثــل هــذه الظــروفرة وجــد لـذلك خــص الدســتور الــرئیس بصـلاحیات معتبــ
   .مواجهة المخاطرلو من سرعة التدخل 

تجنبــا لاتخاذهــا ات الاســتثنائیة بمســؤولیة موازیــة قتــرن هــذه الاختصاصــتن یجــب أ، لكــن
تور ذا كان الدسإخاصة ، ادي باسم المشروعیة الاستثنائیةكذریعة ومناسبة لتكریس حكم استبد

نــه كلمــا كــان أ بــتیث كلیــا خــلال هــذه المرحلــة. فــالواقع و وقفهــاأحكامــه أیجیــز تعطیــل بعــض 
نحـــو  اتجـــه، كلمـــا ل مـــن الضـــوابط والكـــوابح الدســـتوریةسیاســـي یعمـــل فـــي نطـــاق خـــاالنظـــام ال

  .الاطلاقیة

عادیــة هــو بهــدف الن تقویــة وتوســیع اختصاصــات الــرئیس فــي الظــروف غیــر أوطالمــا 
یتطلــب تحقیقــا للهــدف ذاتــه اقتــران تلــك مــر ن الأإفــ ،ى كیــان الدولــة ووحــدة الشــعبالحفــاظ علــ

وتحقیـق التـوازن بـین اعتبـارات الضـرورة وبـین احتمـالات  قویة وذلك التوسع بمسؤولیة فعالـةالت
  التعسف في استعماله.

، فـإن آلیـات مواجهتـه كـذلك، حیـث أن الأولـى مختلفـة وبما أن مصـادر التهدیـد ودرجاتـه
ة دســتوریا والتــي تختلــف فیمــا بینهــا مــن حیــث هــي التــي تســتلزم تفعیــل احــدى الحــالات المــؤطر 

  طبیعة وحجم الاختصاصات التي یسندها الدستور للرئیس.

أو تقریــر الحالــة ، (المطلــب الأول)فقــد یســتدعي الوضــع إعــلان حالــة الطــوارئ أو الحصــار 
  .(المطلب الثالث)أو إعلان حالة الحرب ، (المطلب الثاني)الاستثنائیة 
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  إعلان حالتي الطوارئ والحصارالمطلب الأول: 

" حالـــة الطـــوارئ علـــى أنهـــا "حالـــة أعـــدت لمواجهـــة Edward Cowinیعـــرف الأســـتاذ "
ظــروف غیــر مســتقرة وغیــر متكــررة، لا یمكــن مواجهتهــا بالســلطات التــي تمنحهــا التشــریعات 

المعـدل والمـتمم حـالتي الطـوارئ والحصـار فـي نـص قـانوني  96م دسـتور ظـ. وقـد ن)1(العادیة"
واســعة  تقدیریـة. وتــرك لـرئیس الجمهوریـة ســلطة )2(حكـامنفس الضـوابط والألــا مواحـد وأخضـعه

وذلــك مــن منظــور الشــروط  ن حالــة الطــوارئ أو إعــلان الحصــارفــي تقریــر اللجــوء إلــى إعــلا
التي تلـزم الـرئیس ابتـداء، لأن و  (الفرع الثاني) والاجراءات الشكلیة (الفرع الأول) الموضوعیة

  لرئیس وحده.لالقرار النهائي یعود 

  لإعلانهما الفرع الأول: الشروط الموضوعیة

بالنســبة للشــروط الموضــوعیة الواجــب توافرهــا لتقریــر حالــة الطــوارئ أو الحصــار تتمثــل 
    في: الضرورة الملحة وتأقیت مدة العمل بالاختصاصات الاستثنائیة.

  ورة الملحةولا: شرط الضر أ

ممــا یصــعب تقــدیر هــذه الضــرورة  ،جــاءت صــیاغته بشــكل غــامض شــدید العمومیــةوقـد 
سـالفة  105وتكییفها، ومنه تقریر اللجوء إلى إحدى الحـالتین دون الأخـرى، خاصـة أن المـادة 

ــــذكر قــــد أدرجــــت كلمــــة "أو" ــــة للــــرئیسمــــوهــــي بــــذلك وسّــــعت  ال            *ن نطــــاق الســــلطة التقدیری

                                                             
نقلا عن: علي هادي حمیدي الشكراوي، اسماعیل صعصـاع غیـدان البـدیري، "التنظـیم القـانوني لأنظمـة الاسـتثناء (دراسـة  (1)

             ، الســــنة السادســــة. كلیــــة القــــانون، جامعــــة بابـــــل، 03مقارنــــة)، مجلــــة المحقــــق الحلــــى للعلــــوم القانونیــــة والسیاســـــیة العــــدد 
  .19ص.

على الآتي: "یقرر رئیس الجمهوریـة إذا دعـت  2016، وفقا لتعدیل الدستوري لسنة 1996من دستور  105تنص  المادة  )2(
الضرورة الملحة حالة الطوارئ  أو الحصار لمدة معینة، بعد اجتماع المجلس الأعلـى للأمـن، واستشـارة رئـیس مجلـس الأمـة، 

  رئیس المجلس الدستوري، یتخذ كل التدابیر اللازمة لاستتباب الوضع.ورئیس المجلس الشعبي الوطني، والوزیر الأول، و 
 ولا یمكن تمدید حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعین معا".

  لتفاصیل حول الفرق بین حالة الطوارئ وحالة الحصار یرجى الاطلاع على: *
(- Ahmed Laraba, Le régime juridique de la gestion des Cries, ANEP, Alger, 2001, p.111.= 
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جســیم یــؤثر فــي  رأن یكــون هنــاك خطــوضــح الأســتاذ "عبــد الــرحمن لحــرش" أنــه یشــترط أوقــد 
  .)1(ها، أداء مؤسسات الدولة لوظائفهاالأمة بأسرها: مصیرها، وحدة شعبها، وحدة أراضی

  ثانیا: تأقیت مدة العمل بالاختصاصات الاستثنائیة 

فـي مجـال المشـروعیة الاسـتثنائیة التـي تعـد  لهـذا القیـد القصـوى ةهمیـالأعلى الـرغم مـن 
ـــة ا ـــث "یجـــب ألا تتعـــدى  صـــلاحیة حال ـــررت كحـــل حتمـــي مؤقـــت، حی ـــي ب ـــرة الت لطـــوارئ الفت

أو إذا كان التهدید الناجم قد خفّ إلى درجة تكفي فیها السیطرة علیه باتخاذ التدابیر  ،اعلانها
  .)2("التي تطابق عادة ما ورد في القانون والدستور

الدستور لم یتضمن حقیقة الآلیات التي تلزم الرئیس بإنهـاء تلـك الحـالات بانتهـاء  إلا أن
ئن كان المؤسس الدستوري قد نص على إعلان تلـك الحـالات لمـدة معینـة، لمبررات إقرارها، ف

فإن عـدم تحدیـد هـذه المـدة بدقـة یمكـن الـرئیس مـن تحدیـدها فـي مرسـوم اعلانهـا بـأطول وقـت 
مـن الدسـتور  105ع تجـاوز أهـم قیـد دسـتوري تضـمنته أحكـام المـادة ممكن. وهو بذلك یسـتطی

والمتمثل في ضرورة موافقة البرلمان على قرار تجدید مدة سریان حالـة الطـوارئ أو الحصـار. 
طالما أن المؤسـس الدسـتوري الجزائـري قـد أحـال للقـانون العضـوي تنظـیم حالـة الطـوارئ  ،لكن

، فـإن البرلمـان نظریــا 2016التعــدیل الدسـتوري لسـنة مـن  106والحصـار وفقـا لأحكـام المـادة 
ـــه فـــرض قیـــد موضـــوعي جـــوهري علـــى الاختصاصـــات الرئاســـیة الواســـعة فـــي حـــالتي  بإمكان

  الطوارئ والحصار.

                                                                                                                                                                                              
، 2فــوزي أوصــدیق، النظــام الدســتوري الجزائــري ووســائل التعبیــر المؤسســاتي، دیــوان المطبوعــات الجامعیــة، الجزائــر، ط -= 

 .83-75.، ص ص2008

ف الاســـتثنائیة"، المجلـــة الجزائریـــة للعلـــوم القانونیـــة مســـعود شـــیهوب، "الحمایـــة القضـــائیة للحریـــات الأساســـیة فـــي الظـــرو  -
  .).39.، ص1998، 1الاقتصادیة والسیاسیة، الجزائر، العدد 

ــرحمن لحـــرش، "حالـــة الطـــوارئ فـــي الجزائـــر هـــل زالـــت مبـــررات اســـتمرارها؟"، مجلـــة  )1(   الحقـــوق، جامعـــة الكویـــت،عبـــد الـ
  .356.ص ،2007، دیسمبر 04، العدد31المجلد

 .364.صنفسه،  المرجع )2(
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ـــد مـــدة ـــوازن نســـبي بـــین ســـریانهما بأقصـــر وقـــت ممكـــن عـــن طریـــق تحدی ، ضـــمانا لتحقیـــق ت
لحقوق والحریات الأساسیة مـن جهـة متطلبات الأمن والنظام العام من جهة، وضرورة احترام ا

  أخرى بالإضافة إلى تأطیر معنى "الضرورة الملحة" قانونا.

صــــنع إلا أن عوامـــل دســــتوریة وسیاســــیة عدیـــدة تحــــول دون ذلــــك مـــن بینهــــا إجــــراءات 
أن الدســـتور ذاتـــه خـــول صـــراحة لـــرئیس الجمهوریـــة صـــلاحیة اتخـــاذ كمـــا  ،القـــوانین العضـــویة

واسعة لا یمكن تقییـدها أو تقلیصـها  تقدیریةوهي سلطة  ،ب الوضعالتدابیر الضروریة لاستتبا
وغیرهــا مــن العوامــل التــي تحــول دون صــدور ، ضــى قــوانین عضــویة أدنــى مــن الدســتوربمقت

  قانون عضوي یؤطر حالتي الطوارئ والحصار إلى یومنا هذا.

ـــوق او  ـــدة لممارســـة حق ـــع التـــدابیر الاســـتثنائیة المقی ـــد هـــو رف ـــراد الهـــدف مـــن هـــذا القی لأف
وضمان عـودة المؤسسـات الدسـتوریة الأساسـیة لسـیرها العـادي والمنـتظم. لـذا یجـب  ،وحریاتهم

أن یخضـع البرلمـان إعـلان حالـة الطـوارئ لفحـص دقیـق عـن مبـررات اقرارهـا ومـدتها، وتقریــر 
ومــن المهــم أن یظــل البرلمــان قائمــا طــوال الأزمــة كــي یمــارس مراقبــة ، ذلــكها أو رفــض تمــد

  .)1(وجود حالة الطوارئمستمرة على 

  لإعلانهما الفرع الثاني: الشروط الشكلیة

بالنســــبة للشــــروط الشــــكلیة التــــي یجــــب أن تســــبق إعــــلان احــــدى الحــــالتین الطــــوارئ أو 
  الحصار فهي كالآتي:

اجتمـاع المجلــس الاعلـى للأمــن واستشــارة رئـیس مجلــس الأمــة ورئـیس المجلــس الشــعبي 
  الدستوري. الوطني والوزیر الأول ورئیس المجلس

قــــد أعــــاد ترتیــــب رؤســــاء المؤسســــات  2016والملاحــــظ أن التعــــدیل الدســــتوري لســــنة 
ـــة باستشـــارتها ق ـــزم الدســـتور رئـــیس الجمهوری بـــل إعـــلان حالـــة الطـــوارئ أو الدســـتوریة التـــي أل

                                                             
، 2004 یـة، منشـأة المعـارف، الاسـكندریة،الشافعي محمد بشیر، قانون حقوق الانسـان "مصـادره وتطبیقاتـه الوطنیـة والدول )1(

 .266ص.
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ـــب رؤســـاء المؤسســـات ، الحصـــار ـــس الدســـتوري أن: "ترتی ـــرار المجل ـــات ق ـــد جـــاء فـــي حیثی وق
ـــي إطـــار ا ـــدخل ف ـــز فـــي الدســـتوریة ی ـــه المؤســـس الدســـتوري. وأن التركی ـــب الـــذي یأخـــذ ب لترتی

ـــــى رؤســـــاء المؤسســـــات الدســـــتوریة یجســـــد الطـــــابع  الاستشـــــارة فـــــي الحـــــالات الاســـــتثنائیة عل
  .)1(الاستعجالي لهذه الحالات وكذا نتائجها على أمن واستقرار البلاد"

 هرة رؤسـائها تبـرر إذا، عـدم استشـارة تلـك المؤسسـات الدسـتوریة بأكملهـا والاكتفـاء باستشـا
  ، اع وتهدیدها للأمن والنظام العامخطورة الأوض

، أراء جمیـــع رؤســـاء المؤسســـات الدســـتوریة تعـــد استشـــاریة ولا تلـــزم قانونـــا فـــإن عمومـــاو 
رئیس الجمهوریة الذي یحتكر سلطة اتخاذ القـرار النهـائي. لكـن، علـى المسـتوى السیاسـي هـل 
یمكـــن تحریـــك المســـؤولیة السیاســـیة لـــرئیس الجمهوریـــة فـــي حالـــة إعلانـــه تطبیـــق أحكـــام حالـــة 

الجهات الدستوریة المعنیة أو على الأقل أغلبها لـذلك، الطوارئ أو الحصار رغم رفض جمیع 
إعـلان الحـالتین رغـم جدیـة الموضـوعیة؟ أو بـالعكس تماطلـه فـي استنادا لعدم تـوافر شـروطها 

ب تقدیر المؤسسات الدستوریة التي ألزمـه الدسـتور سح ،ورة التهدیدات التي تواجه الدولةوخط
  بالاجتماع معها أو استشارتها؟

ــا الحــالتین یكــون قــد ارتكــب خطــأ سیاســیا  علــى المســتوى النظــري، فــإن الــرئیس فــي كلت
ن كـــان الدســـتور یخولـــه ســـلطة تقدیریـــة  ـــتوجب إثـــارة مســـؤولیته السیاســـیة، حتـــى وإ جســـیما، یس

  واسعة.

الدسـتوریة التـي  ن الاختصاصـاتإفـ"" Colin Torpinفحسب رأي الفقیه الدسـتوري الانجلیـزي "
ــــــــــة المســــــــــؤولیة  تمــــــــــارس وفقــــــــــا للســــــــــلطة التقدیریــــــــــة،                  هــــــــــي التــــــــــي تؤكــــــــــد معنــــــــــى وأهمی

                                                             
 . 18.ص ،، المصدر السابق01/16رأي المجلس الدستوري رقم ) 1(
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لــرئیس مســؤولا وأن یكــون . لأن هنـاك ارتبــاط كلــي بــین أن یكـون ا)1("ولــیس العكــس السیاسـیة،
  .)2(ن الاستقلالیة تعني أن یتحمل وحده تبعات أعماله وتصرفاتهمستقلا؛ لأ

یتضح أن الشروط الشكلیة لا تشـكل قیـودا قانونیـة دقیقـة علـى إرادة  ،على ما تقدم بناءو 
هـم المؤسسـات الرئیس بقـدر مـا تهـدف إلـى محاولـة إظهـار وجـود علاقـة تعـاون وتنسـیق بـین أ

  ومحاولة تخفیف درجة تركیز السلطة الرئاسیة. ،الدستوریة في الدولة

 عــن مــدى إمكانیــة مخالفــة لكــن، قبــل الاجابــة عــن التســاؤلات الســابقة یتعــین البحــث أولا
آراء رئـــیس الجمهوریـــة أو الاعتـــراض علـــى قراراتـــه مـــن طـــرف المؤسســـات الدســـتوریة ســـابقة 
الذكر؟ وعن الآلیات الدستوریة التي تمكنها من إثارة مسؤولیة الـرئیس؟ وغیرهـا مـن التسـاؤلات 

  التي ستكون محلا للدراسة في الباب الثاني.

  الاستثنائیةتقریر الحالة المطلب الثاني: 

أشـار إلــى أن "الفـرق بینهــا  ،بصـدد حــدیث الأسـتاذ "أحمــد محیـو" عــن الحالـة الاســتثنائیة
ـــة الطـــوارئ والحصـــار غیـــر واضـــح بالضـــبط، وأنـــه لـــو كـــان الأمـــر یتعلـــق بتقلـــیص  وبـــین حال
الحریات العامة والحقـوق الأساسـیة، فـإن حالـة الطـوارئ أو حالـة الحصـار تسـمحان بالوصـول 

خاصـة فـي ظـل  ضـرورة إلـى درجـة ثالثـة مـن الخطـورةف، لـذا لا یبـدو أن هنـاك إلى هذا الهد
  .)3(غیاب نصوص تطبیقیة تبین الاجراءات الممكن اتخاذها في كل حالة"

یتضــح أنهــا أخطــر مــن  ،)4(بــالرجوع إلــى الــنص الدســتوري المــؤطر للحالــة الاســتثنائیةو 
ــــة علــــى  ،حــــالتي الطــــوارئ والحصــــار           ســــواء تعلــــق الأمــــر بــــدوافع إقرارهــــا أو بالآثــــار المترتب

                                                             
(1) Cité par : Téléphone Ondo, Op-Cit, p 27.  

 .127.باسكال سلان، المرجع السابق، ص )2(
  .599.نقلا عن: أمین شریط، المرجع السابق، ص (3)

علــى الآتــي: "یقــرر رئــیس  2016مــارس  06وفقــا للتعــدیل الدســتوري المــؤرخ فــي  1996مــن دســتور  107المــادة  تــنص )4(
الجمهوریة الحالة الاستثنائیة إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها الدسـتوریة واسـتقلالها أو سـلامة 

  = ترابها.
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إعلانهــا، لــذلك خصّــها المؤســس الدســتوري بــنص مســتقل، خلافــا لحــالتي الطــوارئ والحصــار 
نــه أحــال تنظـیم حالــة الطــوارئ وحالــة أمعــا بمقتضـى نــص دســتوري واحــد. كمـا حیـث نظمهمــا 

حســـب التعــــدیل  1996مـــن دســـتور  106الحصـــار لقـــانون عضـــوي بمقتضـــى نــــص المـــادة 
قـــوانین ل، بینمـــا لـــم یتـــرك تنظـــیم الحالـــة الاســـتثنائیة ل2016مـــارس  06الدســـتوري المـــؤرخ فـــي 

    العضویة.

كما خول الدستور لرئیس الجمهوریة سلطة تقدیریة واسعة لتحدید الاجراءات الاسـتثنائیة 
، لكــن دون لدســتوریة للدولــةالتــي یراهــا ضــروریة للمحافظــة علــى اســتقلال الأمــة والمؤسســات ا

الاجــــراءات، حیــــث اكتفــــى بقواعــــد تتســــم بكثیــــر مــــن الغمــــوض  كتحدیــــد لنطــــاق أو مــــدى تلــــ
خاصــة أن الدســتور ، ســتثنائیةوالعمومیــة، رغــم خطــورة الآثــار المترتبــة علــى إعــلان الحالــة الا

یحــل تنظــیم ولـم  مــدة العمـل بالأحكــام الاســتثنائیة جـاء خالیــا مـن القیــد الزمنــي المتعلـق بتأقیــت
الخطــورة خاصــة علــى حقــوق  ذلــك للقــوانین العضــویة، وهــو مــا یــؤدي إلــى نتــائج ســلبیة بالغــة

  .وحریات الأفراد

 مع ذلك، فـإن تقریـر الحالـة الاسـتثنائیة یجـب أن یكـون مسـبوقا بعـدة ضـوابط موضـوعیة
جــراءات شــكلیة (الفــرع الأول)، یتعــین علــى رئــیس الجمهوریــة أخــذها بعــین  ني)(الفــرع الثــا وإ

  الاعتبار وهي كالآتي:

  لتقریرها الفرع الأول: الشروط الموضوعیة

: أن تكــون الــبلاد مهــددة بخطــر داهــم، وأن تكــون فیمــا یلــي لشــروط الموضــوعیةتتمثــل ا
المؤسســـات الدســـتوریة للدولـــة واســـتقلالها وســـلامة ترابهـــا محـــل هـــذا الخطـــر. والخطـــر قانونـــا 

                                                                                                                                                                                              
رة رئـــیس مجلـــس الأمـــة، ورئـــیس المجلـــس الشـــعبي الـــوطني، ورئـــیس المجلـــس ولا یتخـــذ مثـــل هـــذا الاجـــراء إلا بعـــد استشـــا= 

الدســتوري، الاســتماع إلــى المجلــس الأعلــى للأمــن ومجلــس الــوزراء ویجتمــع البرلمــان وجوبــا. تخــول الحالــة الاســتثنائیة رئــیس 
ــــى اســــتقلال الأمــــة والمؤ  ــذ الاجــــراءات الاســــتثنائیة التــــي تســــتوجبها المحافظــــة عل سســــات الدســــتوریة فــــي الجمهوریــــة ان یتخــ

  الجمهوریة.
 تنتهي الحالة الاستثنائیة حسب الاشكال والاجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها". 
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ویـــة، فیهـــددها بـــالزوال أو إلـــى "كـــل حالـــة واقعیـــة تنـــذر بضـــرر یصـــیب مصـــلحة حی ینصـــرف
  .)1("صالانتقا

ــــى القــــر   درجــــة ب الزمنــــي لوقــــوع الخطــــر دون توضــــیح أمــــا مصــــطلح "داهــــم" فهــــو دلالــــة عل
ـــــــالنظر إلـــــــى المســـــــائل الجوهریـــــــة المهـــــــددة  ـــــــرة تتضـــــــح ب ـــــــت هـــــــذه الأخی ن كان               جســـــــامته، وإ

الجسیم هو "كل ما یهدد موضوعا دستوریا جوهریا، فالموضـوع الـذي یلحقـه بالخطر؛ فالخطر 
مـع  )2(التهدید من ناحیـة ومـدى الخطـر مـن ناحیـة أخـرى همـا اللـذان یحـددان جسـامة الخطـر"

ن التقیـــیم الفعلــي للخطـــر لـــیس شــیئا ســـهلا، لأن الأخطـــار التــي تصـــیب المؤسســـات إفـــ ،ذلــك
فــي ســلامة  الحـال لیــهظهــر بـنفس الشــكل، كمـا هــي علــة لا تالدسـتوریة أو تمــس اسـتقلال الدو 

فهـذه الأخیـرة قابلـة للتحدیـد والقیــاس وهـي أكثـر وضـوحا منـه عنـدما یتعلــق  ،الأراضـي الوطنیـة
كمــا أن هنــاك صــعوبة أیضــا فــي قیــاس  ،الأمــر بالمؤسســات الدســتوریة أو الاســتقلال الــوطني

فیمـا ، أما ر ولا مؤكد أو حتميبالضرورة مباشتوقع حدوث الخطر، فمصطلح "داهم" لا یعني 
یخــص التضــییق المعتبــر فــي مفهــوم الوقــت فــي الحــروب الحدیثــة، فــإن أي دولــة لا یمكــن أن 
تنتظــر التجســید المــادي للخطــر حتــى تتخــذ الاجــراءات الخاصــة بالوضــع، فــإن تحــول التهدیــد 

م یســمح إلــى عــدوان یمكــن أن یكــون الوقــت قــد فــات لــرد الفعــل، لــذا فــإن مفهــوم الخطــر الــداه
 .)3(للدولة باتخاذ جمیع الاجراءات اللازمة لتفادي حصول الاعتداء

  لتقریرها الفرع الثاني: الشروط الشكلیة

  الآتي:تسبق قرار الحالة الاستثنائیة في  التي الشكلیةلشروط تتمثل ا

استشـــــارة رئـــــیس مجلـــــس الأمـــــة ورئـــــیس المجلـــــس الشـــــعبي الـــــوطني ورئـــــیس المجلـــــس 
ـــس الـــوزراء. تجـــدر  الدســـتوري. بالإضـــافة ـــس الأعلـــى للأمـــن ومجل ـــى الاســـتماع إلـــى المجل إل

                                                             
ـــال الإدارة العامـــــــة فـــــــي ظـــــــل الظـــــــروف الاســـــــتثنائیة، دار المطبوعـــــــات  )1( ـــــــدران، الرقابـــــــة القضـــــــائیة علـــــــى أعمــــ                    مـــــــراد ب

 .189، ص.2008الجامعیة، الاسكندریة، 
 .38.وجدي ثابت غبریال، المرجع السابق، ص )2(

 Khalfa Mameri, Op-Cit, p.90.)3( 
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) المتعلق بالحالة الاستثنائیة حیث قامت 2016الاشارة إلى التعدیل الدستوري الأخیر (مارس 
كهیئـة جماعیـة الاستشـارة القبلیـة للمجلـس الدسـتوري  أسیسیة الفرعیة باستبدال إلزامیةالهیئة الت

جــاء التعــدیل لتحقیــق مطلــب أساســي ینشــأ عــن الحالــة الاســتثنائیة فهــل  ،باستشـارة رئیســه فقــط
وهو إیجاد حلول سریعة وحاسمة لـدرء الخطـر الـداهم؛ وهـو مـا یتحقـق عنـد الاكتفـاء باستشـارة 
رئیس المجلس الدسـتوري فقـط بـدلا مـن استشـارة المجلـس كهیئـة جماعیـة. أم أن لهـذا التعـدیل 

یس أهــم مؤسســة دســتوریة مكلفــة أساســا بالســهر أغــراض أخــرى مثــل ضــمان تأییــد وموافقــة رئــ
) ومنــه إضــفاء صــفة المشــروعیة علــى قــرار 182علــى احتــرام الدســتور (وفقــا لأحكــام المــادة 

خاصــة أن رئــیس المجلــس الدســتوري ونائبــه  ،رئــیس الجمهوریــة فــي إعــلان الحالــة الاســتثنائیة
صوات تعود لـرئیس ل الأمعینان من طرف رئیس الجمهوریة وأن سلطة الترجیح في حالة تعاد

 ،2016مـــن التعــدیل الدســـتوري لســـنة  183وذلــك تطبیقـــا لأحكـــام المــادة  المجلــس الدســـتوري
ولیس بمقتضى أحكام القانون العضوي المؤطر لعمل المجلس الدسـتوري كمـا كـان سـائدا قبـل 

  .*التعدیل

قـد یظهــر مــن خــلال تعـدد الهیئــات التــي یجتمــع بهـا الــرئیس والتــي یستشــیرها أن تقریــر و 
مشــاركة هــذه الهیئــات للــرئیس لكــن الحالــة الاســتثنائیة یــتم علــى نحــو  دیمقراطــي لا إنفــرادي، 

          فعلیــــا وبصــــفة الزامیــــة، هــــو أمــــر مســــتبعد قانونــــا. إلا أن آراء المؤسســــات الدســــتوریة ســــالفة 
ــــذكر قــــد ــــیس  ال ــــى رئ ــــع علیهــــا الشــــعب، فقــــد تــــنعكس عل  ترتــــب آثــــار سیاســــیة هامــــة إذا اطل

الجمهوریة سلبا أو إیجابـا، فـإن توصـلت أغلـب المؤسسـات الدسـتوریة المعنیـة أو جمیعهـا إلـى 

                                                             
الفرنســـي، فـــإن رئـــیس الجمهوریـــة باعتبـــاره المكلـــف دســـتوریا بـــإعلان الحالـــة  1958مـــن دســـتور  16وفقـــا لأحكـــام المـــادة  *

دون أن یوضـح الدسـتور المقصـود بالرسـمیة  16الاستثنائیة ملزم باستشـارة المجلـس الدسـتوري رسـمیا قبـل تفعیـل نـص المـادة 
منــه علــى أن یــدلي المجلــس  53جلــس الدســتوري، حیــث نصــت المــادة وهــو مــا تكفــل بــه القــانون العضــوي المــؤطر لعمــل الم

مــن الدسـتور، مــع ضــرورة تســبیب هـذا الــرأي ونشــره فــي  16الدسـتوري برأیــه بشــكل فـوري حــول الشــروط التــي تتطلبهـا المــادة 
كـام المـادة الجریدة الرسمیة. لتمكین الشعب مـن الاطـلاع علیـه والوقـوف علـى خطـورة الأوضـاع ومـدى تناسـبها مـع تفعیـل أح

  من الدستور. لتفاصیل أكثر حول هذا الموضوع یرجى الاطلاع على: 16
  .).159-158(هنري روسیون، المرجع السابق، ص ص.
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ومـع ذلـك قـرر الـرئیس إعلانهـا، فإنـه یكـون بـذلك  ،عدم توافر شروط تفعیل الحالة الاسـتثنائیة
لأنـه وكمـا قد یؤدي إلى إثارة مسؤولیته السیاسـیة أمـام الشـعب،  قد ارتكب خطأ سیاسیا جسیما

دســتوریة یتبــین لهــا أن هنــاك خطــر : "لا یمكــن لأي مؤسســة "شــعیرالســعید بو ال"أشــار الأســتاذ 
یك الوقـــوع وتعـــارض اتخــاذ الاجـــراءات اللازمـــة للحفـــاظ علــى اســـتقلال الأمـــة ومؤسســـاتها شــو 

لأن حمایـــة الاســـتقلال والمؤسســـات الدســـتوریة للدولـــة والتـــراب  ،)1(الدســـتوریة وســـلامة ترابهـــا"
نمــا الــذي یمكــن وقــوع اخــتلاف وخــلاف حقیقــي حولــه الــوطني  هــي مســألة لا خــلاف حولهــا. وإ

بـــین المؤسســـات الدســـتوریة الأساســـیة فـــي الدولـــة هـــو الوســـائل المســـتخدمة لحمایـــة العناصـــر 
  السالفة.

فإنــه یثیــر التســاؤل  ،د إعــلان الحالــة الاســتثنائیةأمــا بالنســبة لاجتمــاع البرلمــان وجوبــا بعــ
عن الهدف من هذا الاجتماع، أهـو هـدف رقـابي؟ أم تنسـیقي؟ أم أنـه مجـرد اجتمـاع شـكلي لا 

ر الأســـتاذ "عبـــد االله بوقفـــة" إلـــى أن تطبیـــق یشـــیلمـــان أي دور تشـــریعي أو رقـــابي؟ یخـــول للبر 
، وفـــي )2(أي دور تشـــریعي أو رقـــابيأحكـــام الحالـــة الاســـتثنائیة، تمنـــع البرلمـــان مـــن ممارســـة 

عــدم وجــود نــص دســتوري یمنــع البرلمــان  إلــى "شــعیرالســعید بو ال"ســتاذ ر الأیشــیالســیاق ذاتــه 
صــراحة مــن مباشــرة إختصاصــاته ومراقبتــه للحكومــة وبالمقابــل وجــود نــص یفــرض اجتماعــه 

ة مـــن مـــع ذلـــك فـــإن البرلمـــان یظـــل مجتمعـــا فـــي انتظـــار مـــا یتخـــذه رئـــیس الجمهوریـــو وجوبـــا، 
ن المؤســس الدســتوري خــول قبتهــا ولا حتــى للموافقــة علیهــا، لأن یتــدخل لا لمراأإجــراءات دون 

لرئیس الجمهوریة اتخاذ كل الاجراءات الاستثنائیة التي تتطلبها المحافظة على استقلال الأمة 
ومنـع كـل عرقلـة  ور قـد مـنح السـلطة الكاملـة للـرئیسوالمؤسسات الدستوریة، بذلك یكون الدست

  .)3(ده من قبل أي مؤسسة دستوریة أخرىتمارس ض

                                                             
شـــعیر، "علاقـــة المؤسســـة التشـــریعیة بالمؤسســـة التنفیذیـــة فـــي النظـــام القـــانوني الجزائـــري"، أطروحـــة دكتـــوراه، الســـعید بو ال )1(

 .372.، ص1984الجزائر، الجزائر، كلیة الحقوق، جامعة 
 .477.عبد االله بوقفة، أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري، المرجع السابق، ص) 2(
 .373-372.شعیر، المرجع السابق، ص صالسعید بو ال )3(
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لكن، طالما أن المؤسس الدستوري قد أوجب اجتمـاع البرلمـان خـلال فتـرة تطبیـق أحكـام 
الحالـة الاسـتثنائیة، كمــا ألـزم رئــیس الجمهوریـة باستشـارة رئــیس مجلـس الأمــة ورئـیس المجلــس 

علـى الأقـل  *الهـدف مـن اجتماعـه قـد یكـون رقابیـا الوطني قبل إعلان الحالة الاسـتثنائیة، فـإن
لمراقبة مدى تقید الرئیس بالغایة التي توخاها المؤسس بمنحه اختصاصات واسـعة جـدا خـلال 
ـــى  هـــذه الحالـــة؛ وهـــي أن تكـــون كـــل الاجـــراءات الاســـتثنائیة المتخـــذة ضـــروریة للمحافظـــة عل

جراءات تعرقـل تحقیـق هـذه رئیس لإن اتخاذ الإف ،وعلیه .ستوریةاستقلال الأمة والمؤسسات الد
  .إخلالا خطیرا بواجباته الوظیفیة الغایة أو تحول دون ذلك یشكل

خاصــة أنــه مكلــف دســتوریا بضــمان اســتمراریة الدولــة وتــوفیر الشــروط اللازمــة للســیر العــادي 
  .)84/1 المادةالأمة ( ) وتجسید وحدة90للمؤسسات والنظام الدستوري (المادة 

  حالة الحرب إعلانالمطلب الثالث: 

ــالنظر ألحــرب مــن تعــد حالــة ا شــد وأخطــر الحــالات الاســتثنائیة التــي تمــر بهــا الدولــة، ب
ـــد الـــذي  ـــى إعلانهـــا وهـــو التعلیـــق یواجههـــالجســـامة التهدی ـــذي یترتـــب عل ـــانوني ال ، والأثـــر الق

  الوجوبي لجمیع أحكام الدستور وتولي رئیس الجمهوریة جمیع السلطات في الدولة.

                                                             
الــذي ینعقــد بقــوة أشــار الفقیــه الفرنســي "مــوریس دیفرجیــه" إلــى أن رئــیس الجمهوریــة لا یمكنــه الــتخلص مــن رقابــة البرلمــان  *

. وأن اجتمـــاع البرلمـــان 1958مـــن دســـتور فرنســـا لســـنة  16القــانون إذا مـــا أســـاء اســـتخدام ســـلطاته الاســـتثنائیة طبقـــا للمـــادة 
ورقابته هي الوسـیلة الأكثـر فعالیـة لمنعـه مـن ذلـك والتـي قـد تصـل إلـى إحالـة الـرئیس علـى المحاكمـة بتهمـة الخیانـة العظمـى 

  تور. نقلا عن: من الدس 68طبقا للمادة 
  .)318.(وجدي ثابت غبریال، المرجع السابق، ص

" إلــى أن منــع البرلمــان مــن ممارســة أي شــكل مــن أشــكال الرقابــة علــى Camusوفــي ســیاق التحلیــل ذاتــه أشــارت الأســتاذة "
المبــادئ مــن الدســتور یتنــاقض بشــدة مــع  16الاجــراءات المتخــذة مــن طــرف رئــیس الجمهوریــة، فــي حالــة تفعیــل نــص المــادة 

  الدیموقراطیة.
(Genvenieve Camus, L’état de nécessité en Démocratie, Librairie Générale de droit et de 
Jurisprudence, Paris, 1965, p.357.). 
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یر هــذه الحالــة دســتوریا بمقتضــى نصــوص دســتوریة عدیــدة منهــا مــا یتعلــق وقــد تــم تــأط
جراءات إعلانها (الفـرع  )2(والآثار القانونیة المترتبـة علـى إعلانهـا (الفرع الأول)، )1(بشروط وإ

  .(الفرع الثالث) )3(ومنها ما یتعلق بكیفیة إنهائها الثاني)،

  الفرع الأول: شروط واجراءات إعلان حالة الحرب

ــة لقــ د قیــد المؤســس الدســتوري رئــیس الجمهوریــة بخصــوص اختصاصــه فــي إعــلان حال
   .(ثانیا) وأخرى إجرائیة تسبق قرار شن حرب دفاعیة (أولا) الحرب بشروط موضوعیة

  أولا: الشروط الموضوعیة

ـــل  ـــبلاد الشـــرط الموضـــوعي یتمث ـــي علـــى ال ـــوع عـــدوان فعل ـــى وشـــك أفـــي وق ـــه عل  و كون
شار الأستاذ "خلفة معمري" إلـى أن العـدوان الفعلـي لا یسـتوجب الشـرح والتفسـیر أوقد  ،الوقوع

ویعني ببسـاطة الوجـود المـادي علـى الأرض. أمـا مصـطلح العـدوان الوشـیك الوقـوع فهـو یفـتح 
. لكـــن غمـــوض )4(المجـــال للقـــول بـــأن العـــدوان حتمـــي بـــالنظر إلـــى حالـــة التحضـــیر العســـكري

م المتحدة أدى إلى عدم دقة القید الموضوعي، الذي لا یشكل تعریف العدوان وفقا لمیثاق الأم
  فعلیا للحد من السلطة التقدیریة الرئاسیة. *مرة أخرى كابحا

                                                             
من الدستور على أنه "إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو یوشك أن یقع حسبما نصت علیـه الترتیبـات  109تنص المادة  )1(

الملائمة لمیثاق الأمم المتحـدة، یعلـن رئـیس الجمهوریـة الحـرب، بعـد اجتمـاع مجلـس الـوزراء والاسـتماع إلـى المجلـس الأعلـى 
  جلس الشعبي الوطني ورئیس المجلس الدستوري.للأمن واستشارة رئیس مجلس الأمة ورئیس الم

 ویجتمع البرلمان وجوبا، ویوجه رئیس الجمهوریة خطابا للأمة یعلمها بذلك.
فـــي فقرتیهـــا الأولـــى والثانیـــة علـــى الآتـــي: "یوقـــف العمـــل بالدســـتور مـــدة حالـــة الحـــرب ویتـــولى رئـــیس  110تـــنص المـــادة  )2(

 الجمهوریة جمیع السلطات". 
علـى أن "یوقـع رئـیس الجمهوریـة اتفاقیـات الهدنـة ومعاهـدات السـلم ویتلقـى رأي المجلـس الدسـتوري فـي  111تنص المـادة  )3(

  الاتفاقیات المتعلقة بهما ویعرضها فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق علیها صراحة".
السـلم بعـد أن توافـق علیهــا  علـى الآتـي: "یصـادق رئـیس الجمهوریـة علـى اتفاقیـات الهدنـة ومعاهـدات 149كمـا نصـت المـادة 

 كل غرفة من البرلمان صراحة".

 Khalfa Mameri, Op-Cit, p.88.)4( 

  .560-559.مین شریط، المرجع السابق، ص صأ -( لمعلومات حول هذا الموضوع یرجى الاطلاع على: *
  .).216-215.ص دلال لوشن، المرجع اسابق، ص -                                                      
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  ثانیا: الشروط الشكلیة

اجتمـاع رئــیس الجمهوریــة  فــي:التـي تســبق إعــلان حالـة الحــرب  تتمثـل الشــروط الشــكلیة
بالحكومــة فــي إطــار مجلــس الــوزراء، الاســتماع إلــى المجلــس الأعلــى للأمــن، رئــیس مجلــس 

  الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني. 

الــة لمنــع الــرئیس مــن اتخــاذ فــإن  ،باختصــارو  جمیــع الشــروط الشــكلیة لا تشــكل قیــودا فعّ
قـرار الفعلـي والنهـائي فـي إعلانهـا أو بل تجعلـه صـاحب ال ،قرار إعلان الحرب بشكل انفرادي

تشـاركه  ، لأن جمیـع الهیئـات التـي یجتمـع معهـا أو یسـتمع إلیهـا أو یستشـیرها لا)1(تأجیل ذلـك
خــذ تاذ "عبــد االله بوقفــة" إلــى أن "الأفــي هــذا الصــدد أشــار الأســو  ،صــنع القــرار بصــفة الزامیــة
ــهأبفكــرة وحــدة المصــدر بشــ ذلــك مــن نتیجــة تنتهــي إلــى  ن إعــلان الحــرب الدفاعیــة، ومــا یرتب

تعلیــق الدســتور (...) مــن شــأنه أن یجعــل مــن رئــیس الجمهوریــة دكتاتوریــا بمقتضــى الدســتور 
ن "مسـألة الاختصـاص فـي موضـوع الحـرب تـربط بـین مبـدأین أساسـیین فـي إف ، ولذلك)2(ذاته"

والمبـــدأ  ذي بموجبـــه یبقـــى الشـــعب صـــاحب مصـــیرهالمبـــدأ الـــدیمقراطي الـــ القـــانون الدســـتوري:
  .)3(الذي بموجبه لا تتخذ القرارات إلا من عدة أطراف"و الجمهوري 

                                                             
كمـا  لان الحـرب هـو مـن اختصـاص البرلمـانفإن التصـریح بـإع 1958من الدستور الفرنسي لسنة  35وفقا لأحكام المادة  )1(

الأمریكي هو أیضا من اختصاص الكونغرس (المادة الأولـى الفقـرة الثامنـة البنـد  1787أن إعلان الحرب وفقا لأحكام دستور 
)، وقد أشار الأستاذ "جورج ویلسن" باعتباره أحـد مؤسسـي الدسـتور الأمریكـي إلـى أنـه "لـن تكـون سـلطة شـن الحـرب فـي یـد 1

 هذه، حیـث أن السـلطة المهمـة لإعـلان الحـرب قـد أوكلـت إلـى الهیئـة التشـریعیة ككـل".رجل واحد بمفرده لتوریطنا في محنة ك
  .204.نقلا عن: لویس فیشر، المرجع السابق، ص

لكن، مع أن الكونغرس هو الذي یملك حصریا الحق الدستوري في إعلان الحـرب إلا أن عدیـدا مـن رؤسـاء الولایـات المتحـدة 
 نة.قد أقحموا دولتهم في حروب غیر معل

 .492.عبد االله بوقفة، المرجع السابق، ص) 2(
 .204.هیلین تورار، المرجع السابق، ص) 3(
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  الفرع الثاني: الأثار القانونیة المترتبة على إعلان حالة الحرب

للأمـة، كمـا  توري رئیس الجمهوریة بتوجیـه خطـاببعد إعلان الحرب ألزم المؤسس الدس
تور وتــولى رئــیس الجمهوریــة جمیــع قــرر الانعقــاد الوجــوبي للبرلمــان، مــع وقــف العمــل بالدســ

  السلطات في الدولة.

  فالملاحظ أن لهذا الخطاب دلالات متعددة منها: ،للأمة ببالنسبة لتوجیه خطا -

م المشــروعیة إخطـار الأمــة بنهایـة العمــل بأحكــام المشـروعیة العادیــة والانتقــال إلـى أحكــا
  .)1(على إعلان الحرب تقع على الأمة"ثار القانونیة والسیاسیة المترتبة الاستثنائیة لأن "الآ

 .)2(خطــار بالضــرورة "مبــررات اللجــوء إلــى إعــلان الحــرب"لــذا یجــب أن یتضــمن هــذا الإ
ركته الفعالــة فــي الــدفاع تبریــر تصــرف الــرئیس فــي نظــر الــرأي العــام، وضــمان تماســكه ومشــال

  وتجاوز الأزمة الخطیرة التي تهدده. عن الوطن

فإنـــه یطـــرح التســـاؤل عـــن الهـــدف مـــن هـــذا  ،رلمـــان وجوبـــاأمـــا بالنســـبة لاجتمـــاع الب -
  ما أن أخطر أثر یترتب على إعلان حالة الحرب هو تعلیق الدستور وجوبا؟لالاجتماع، طا

شـعیر" إلـى أن تقریـر اجتمـاع البرلمـان فـي حالـة الحـرب یعنـي السـعید بو الستاذ "ر الأیشی
ن القــول بغیــر أالتــي تتناســب وظــروف الحــرب (...) و مجتمعــا ویمــارس صــلاحیاته  أن یبقــى

 الشــاملذلـك یتنــافى ونـص الدســتور، وأنـه لــو كـان المقصــود إیقـاف العمــل بالدسـتور بمفهومــه 
  .)3(فما معنى اجتماع البرلمان؟ وعلى أي أساس یتم هذا الاجتماع طالما أن الدستور معلق"

ــار الــذي یمكــن اعتمــاده  الصــلاحیات التــي تتناســب مــع  لتمییــز بــینللكــن، مــا هــو المعی
  ن غیرها؟عظروف الحرب 

                                                             
 .187.نزیهة بن زاغو، المرجع السابق، ص )1(
صــــالح بلحــــاج، المؤسســــات السیاســــیة والقــــانون الدســــتوري فــــي الجزائــــر مــــن الاســــتقلال إلــــى الیــــوم، المرجــــع الســــابق،           )2(

 .213.ص
 .280.شعیر، النظام السیاسي الجزائري، المرجع السابق، صالبو السعید ) 3(
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یشــیر الأســتاذ "صــالح بلحــاج" إلــى أن "البرلمــان أثنــاء مــدة الحــرب یعمــل تحــت إشــراف رئــیس 
. لكن في حالـة انتهـاء عهـدة )1(الجمهوریة (...) فهو الذي یحدد إطار عمله خلال هذه الفترة"

إلى النص الذي یقضي باجتماعه وجوبا خـلال استنادا ، هل تمدد وجوبا لمان أثناء الحربالبر 
  هذه الفترة رغم تعلیق العمل بأحكام الدستور؟

نـص  انیكتنفـ نذیلغیر واضحة، بسبب اللبس والغموض الهذا التساؤل جابة عن الإإن 
حیــث جــاء نصــها كــالآتي: "لا یمكــن تمدیــد عهــدة البرلمــان إلا  5و 4فــي فقرتیهــا  119المــادة 

   تسمح بإجراء انتخابات عادیة.في ظروف خطیرة جدا لا

ویثبــت البرلمــان المنعقــد بغرفتیــه المجتمعتــین معــا هــذه الحالــة بقــرار، بنــاء علــى اقتــراح رئــیس 
الجمهوریــة واستشــارة المجلــس الدســتوري". فهــذه الصــیاغة تســمح بــأكثر مــن تفســیر، فقــد تــدل 

ظـروف خطیـرة جـدا لا  على أن هنـاك إمكانیـة لتمدیـد عهـده البرلمـان اسـتثناءا فـي حالـة وجـود
تســمح بــإجراء انتخابـــات عادیــة. لكــن التمدیـــد هنــا لا یعـــد وجوبیــا، حیــث تـــم ضــبطه بشـــروط 

لأن اثبـات البرلمـان لاسـتحالة إجـراء  ،تجعل مسألة التمدید معلقـة علـى إرادة رئـیس الجمهوریـة
لحات انتخابات عادیة معلق على شرط واقف هو الاقتراح الرئاسي، هذا ما تدل علیـه المصـط

كما یحتمل نص  .بناء على اقتراح رئیس الجمهوریة المستعملة في النص. "یثبت البرلمان..."
ر غیـــخـــرى عادیـــة الأالتـــأویلا آخـــر وهـــو أن هـــذا الـــنص یتعلـــق بـــالظروف غیـــر  119المـــادة 

  الحرب، أي حالة الطوارئ وحالة الحصار والحالة الاستثنائیة.

           انتخابــــات تشــــریعیة هــــو أمــــر مفتــــرض لا  فــــإن اســــتحالة إجــــراء ،أمــــا فــــي فتــــرة الحــــرب
         یحتــاج إلــى إثبــات. ومنــه ضــرورة تمدیــد عهــدة البرلمــان تلقائیــا دون حاجــة إلــى نــص خــاص. 
أمـا تمدیــد العهــدة الرئاسـیة، فهــو إجــراء  وجــوبي یـتم بقــوة الــنص الدسـتوري وفــي حالــة اســتقالة 

ــه أثنــاء الحــرب، یتــولى رئــیس مجلــس رئــیس الجمهوریــة أو وفاتــه أو حــدوث أي مــانع آ خــر ل
 الأمــة رئاســـة الدولـــة، وتخـــول لــه كـــل الصـــلاحیات التـــي تســتوجبها حالـــة الحـــرب، وفـــي حالـــة 

                                                             
 . 214.صالح بلحاج، المرجع السابق، ص) 1(
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اقتران شغور رئاسة الجمهوریة ورئاسة مجلس الأمـة یتـولى رئـیس المجلـس الدسـتوري وظـائف 
  .)1(رئیس الدولة

قــد یكــون الهــدف مــن تقریــر اجتمــاع البرلمــان وجوبــا أثنــاء حالــة  ،تأسیســا علــى مــا تقــدم
عن طریق  تهدد بشكل خطیر استمراریة الدولةالحرب هو تفادي وقوع أزمة مؤسساتیة حقیقیة 

تأطیر شغور منصب الرئاسة خلال فترة الحرب بنص خاص، حیث أفـرد المؤسـس الدسـتوري 
الآثار الدستوریة المترتبة علـى إعـلان حالـة هذه الحالة بالتأطیر ضمن النص المتعلق بتحدید 

  ).110الحرب (المادة 

المــــؤطرة لحــــالات الشــــغور المؤقــــت والنهــــائي لمنصــــب  102هــــذا إلــــى جانــــب نــــص المــــادة و 
ـــق العمـــل  ـــث یعل ـــي شـــخص الـــرئیس، حی ـــزال الدولـــة ف ـــتم اخت ـــرة الحـــرب ی الرئاســـة. فخـــلال فت

لسـاهر علـى اسـتمراریة الدولـة عتبـاره ابالدستور ویتولى الـرئیس جمیـع السـلطات فـي الدولـة، با
  .)من الدستور 84المادة المجسد لوحدة الأمة (و  )من الدستور 90(المادة 

  الفرع الثالث: كیفیة إنهاء حالة الحرب

لا یظهـــر بوضـــوح إلا فـــي حالـــة مـــا إذا قـــرر الـــرئیس إنهـــاء دور البرلمـــان الملاحـــظ أن 
حیث فضـل المؤسـس الدسـتوري أن یكـون قـرار إنهائهـا جماعیـا وعـدم تحمیـل الـرئیس  ،الحرب

  وحده مسؤولیة الآثار المترتبة على ذلك.

مــن الدســتور رئــیس الجمهوریــة فــي حالــة توقیعــه علــى اتفاقیــات  111المــادة ألزمــت  لقــد
 یـــث الهدنـــة ومعاهـــدات الســـلم، بتلقـــي رأي المجلـــس الدســـتوري بخصـــوص هـــذه الاتفاقیـــات، ح

بمجـــرد طلـــب رأیـــه الاستشـــاري طبقـــا  ،المجلـــس الدســـتوري ویبـــدي رأیـــه فـــورایجـــب أن یجتمـــع 
                                                             

  .2016وفقا للتعدیل الدستوري  1996 دستورمن  4، 3، 2الفقرات  110المادة  )1(
ذا انتهت المدة الرئاسیة لرئیس الجمهوریة تمدد وجوبا إلى غایة نهایـة الحـرب فـي حالـة اسـتقالة رئـیس الجمهوریـة أو وفاتـه  "وإ
أو حدوث أي مانع آخر له، یخول رئیس مجلس الأمة باعتباره رئیسـا للدولـة، كـل الصـلاحیات التـي تسـتوجبها حالـة الحـرب، 

س الجمهوریــة. فــي حالــة اقتــران شــعور رئاســة الجمهوریــة ورئاســة مجلــس الأمــة، حســب الشــروط نفســها التــي تســري علــى رئــی
 سیتولى رئیس المجلس الدستوري وظائف رئیس الدولة حسب الشروط المبینة سابقا".
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من النظام الداخلي المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ونصها كالآتي:  57لأحكام المادة 
مـــن الدســـتور فإنـــه  97و 73"عنـــدما یستشـــار المجلـــس الدســـتوري فـــي إطـــار أحكـــام المـــادتین 

  .)1(فورا"یجتمع ویبدي رأیه 

مـن البرلمـان لتوافـق  بعد ذلـك یلتـزم الـرئیس بعـرض هـذه الاتفاقیـات فـورا علـى كـل غرفـة
مـن الدسـتور، حیـث یجـب أن یقتـرن تصـدیق  149وهو ما أكدته أیضا المـادة ، علیها صراحة

  .*الرئیس على هذه الاتفاقیات بالموافقة الصریحة لكل غرفة من البرلمان

ور، مــثلا بعــدم عــرض اتفاقیــات فــي حالــة انهــاء الحــرب دون احتــرام أحكــام الدســت ،لكــن
أو عــدم موافقــة البرلمــان علیهــا، هــل یــؤدي  اهــدات الســلم علــى المجلــس الدســتورية ومعنــالهد

ذلـــك إلـــى إثـــارة المســـؤولیة السیاســـیة للـــرئیس؟ اســـتنادا إلـــى أن تصـــرفه یشـــكل إخـــلالا جســـیما 
بــاره أحــد أعمــال الخیانـة العظمــى التــي تســتوجب محاكمــة رئــیس بأحكـام الدســتور، ویرقــى لاعت

  .  )محاولة الإجابة عن هذه الاشكالیة ستكون في الباب الثاني(الجمهوریة؟ 

عادیـة قـد الیتضح أن المؤسس الدسـتوري فـي جمیـع الحـالات غیـر  ،بناء على ما تقدم  
خطـار الأمر بتقدیر جسـامة الأسواء تعلق جعل القرار النهائي في ید رئیس الجمهوریة وحده، 

            أو باتخــــــاذ  تقریــــــر إعــــــلان الحالــــــة التــــــي تناســــــبهاوالتهدیــــــدات التــــــي تواجــــــه النظــــــام، ومنــــــه 
  التدابیر والاجراءات التي یراها ضروریة لاستعادة النظام واستتباب الأمن.

أن الـــرئیس مقیـــد بشـــروط موضـــوعیة وأخـــرى شـــكلیة، إلا أن تلـــك الشـــروط یغلـــب  رغـــمو 
علیهــا الطــابع السیاســي، ولا یســتند إلــى معــاییر قانونیــة دقیقــة تســمح ببســط رقابــة موضــوعیة 
  على الأقل للتأكد من مدى توافر الشروط الموضوعیة الخاصة بإعلان الحالات غیر عادیة.

                                                             
 .2012دیسمبر  03النظام القانوني المحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، المؤرخ في  )1(

الجمهوریــة، أمــا إذا حــدث شــغور فــي منصــب الرئاســة فــإن رئــیس الدولــة بالنیابــة  تطبیــق هــذه الأحكــام یتعلــق فقــط بــرئیس *
(ســـواء كـــان رئـــیس مجلـــس الأمـــة أو رئـــیس المجلـــس الدســـتوري) لا یمكنـــه توقیـــع اتفاقیـــات الهدنـــة ومعاهـــدات الســـلم وفقـــا 

المنعقـد  تي تسـتوجب موافقـة البرلمـان من الدستور ال 104د بأحكام الفقرة الثالثة من المادة جراءات السابقة، بل یتعین التقیللإ
 بغرفتیـــه المجتمعـــین معـــا علـــى هـــذه الاتفاقیـــات والمعاهـــدات، بالإضـــافة إلـــى استشـــارة المجلـــس الدســـتوري والمجلـــس الأعلـــى 

   للأمن.
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 الجمهوریــة فــي أوقــات تهدیــد النظــامأن مؤسســة رئــیس حتــى إذا أخــذنا بعــین الاعتبــار و 
یجب تمكینها من جمیع الوسائل القانونیة والمادیة لحمایة الدولـة، والتصـدي بـإجراءات سـریعة 
وفعالة للخطر، إلا أن هذه السلامة والحمایة تقتضي بالمقابل دسترة قیود حقیقیة تمنع الرئیس 

، خاصــة ضــمانات انهــاء العمــل بهــا فــور انتهــاء مــن إســاءة اســتعمال اختصاصــاته الاســتثنائیة
عـودة المشـروعیة لمـا أن تكـون إرادة الـرئیس وحـده "ضـامنة" أ ،الأزمة التي دعـت إلـى اتخاذهـا

ــة الحــربالعادیــة والســیر العــادي للمؤسســا فــإن ذلــك یتضــمن ، ت الدســتوریة، خاصــة فــي حال
ا لغیــــاب الضــــمانات عادیــــة؛ نظــــر الخطــــرا محــــدقا أیضــــا بالدولــــة إلــــى جانــــب الظــــروف غیــــر 

مــن هــذا المنطلــق تبــرز أهمیــة وضــرورة و  ،ة لإعــادة النظــام القــانوني العــاديالدســتوریة الفعالــ
  إقرار المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة عن ممارسة جمیع الاختصاصات الاستثنائیة.
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  :ولملخص الباب الأ 

 السیاســـیة لـــرئیس الجمهوریـــةســـؤولیة همیـــة المأ تتضـــحول مـــن خـــلال فصـــول البـــاب الأ
عــن طریــق الاقتــراع العــام  خیــرالسیاســیة التــي ینتخــب فیهــا هــذا الأخاصــة فــي نطــاق الــنظم 

ـــى حجـــم المباشـــر ـــي انعكســـت عل ـــة سیاســـیا ومؤسســـیا والت ـــه التمثیلی ـــك مـــن منظـــور قیمت ، وذل
ـــان التأصـــیل المعرفـــي لهـــذ ،دســـتوریة. ومـــع ذلـــكاختصاصـــاته وصـــلاحیته ال ا المبـــدأ اتســـم ف

ـــة أ بـــالغموض والضـــبابیة، لأســـباب عدیـــدة ـــي اتجـــاه معظـــم الدســـاتیر الجمهوری         همهـــا یتمثـــل ف
مـا ) إمـا أخذ بنمط الاقتراع العام المباشر(التي ت وفقـا  لـى تقنینـهإالـى تجاهـل هـذا المبـدأ كلیـا وإ

  .لیات تفعیلها بصورة جدیةلآلأحكام شدیدة العمومیة وتفتقد 

حــدهما یؤكــد الطبیعــة أفقهیــین  واضــح بــین اتجــاهیین ضجــد تنــاقیو  وفضــلا عــن ذلــك،
ـــدأ المســـؤولیة السیاســـیة و القانونیـــة الت ـــة لمب ـــكآقنی ـــرح دراخـــر ینفـــي ذل ـــة ، ویقت ـــا لمقارب ســـته وفق

  ، تتجاوز النطاق الضیق والشكلي للدساتیر.اجتماعیة شاملة

لـى إیر ودسترة هذه المسـؤولیة قـد وصـل تلاف الفقهي حول مدى ضرورة تقر خن الاإبل 
لى مبررات تدحض في الحقیقة ذاتها، حیث ، استنادا اجة تحذیر البعض من خطورة اقرارهادر 
ــائج عكســیة و أ لــى ذات الحجــجإســناد تضــح أن الإا ت ضــرورة تقنینهــا دســتوریا ثبــأدى الــى نت

 ولیس العكس.

ن أ سـؤولیة فـي بعـض الـنظم الدیمقراطیـةكما تبین من خلال دراسة نشأة وتطور هذه الم
، بل تختلـف بـاختلاف شـكل الحكومـات وطریقـة توزیـع ل المدسترة لیست موحدة ولا ثابتةالحلو 

الدسـاتیر لمظــاهر السـلطة السیاســیة وطریقــة كـل نظــام سیاسـي فــي تحقیــق التـوازن بــین القــوى 
  السیاسیة داخله.
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نهـا مـن تجـاوز سـلبیات تركیـز الســلطة هـو تمكجمـع بـین هـذه الـنظم السیاسـیة ی، مـا لكـن
ـــــة ومنـــــه ضـــــمان اســـــتقرارها السیاســـــيلـــــى ممارســـــة وظائفهـــــا بفعاوقـــــدرتها ع ، الاقتصـــــادي لی

  والاجتماعي.

فقـد تبـین  وفقا للنظام الدستوري الجزائري، فیة توزیع مظاهر السلطة السیاسیةما عن كیأ
متفوق جدا لمؤسسة رئـیس لى ضمان مركز مؤسساتي إقد سعوا  سیسیةطراف العملیة التأأن أ

توسیع شـدید جـدا لاختصاصـاته فـي الظـروف العادیـة ومضـاعفة هـذه ، حیث جرى الجمهوریة
  الاختصاصات في الظروف غیر العادیة.

حیانـــا أفانـــه یصـــعب  ،یـــد وتشـــابك اعمـــال الـــرئیس وتصـــرفاتهومـــن منظـــور توســـیع وتعق
غلـــب اختصاصـــاته ذات أن أخـــرى، خاصـــة و ن الـــرئیس والمؤسســـات الدســـتوریة الأالفصـــل بـــی

هم اختصاصاتها على أارك جمیع المؤسسات الدستوریة في ، حیث یشطبیعة انفرادیة وتقدیریة
لـــى مشــاركة المؤسســـات ذا نـــص الدســتور عإلا التعـــاون. بینمــا نحــو یغلــب مظـــاهر الســیطرة 

ـــي بعـــض اختصاصـــاتهخـــرى للـــرئیس الدســـتوریة الأ ـــك غالبـــا مـــا لا یتجـــاوز حـــدود فـــ ،ف إن ذل
  ، الاجتماع".الاستشارة، الاستماع"

المسؤولیة السیاسیة الرئاسیة؟  تور مقابل هذا التوسیع الاختصاصيالدس، هل كرس لكن
  وهل حقق التوازن بین السلطة والمسؤولیة؟

  -توضیح ذلك سیكون في الباب الثاني-
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  الباب الثاني: أحكام المسؤولیة السیاسیة الرئاسیة

ول مــن الدراســة للتأصــیل المعرفــي والتــاریخي لمبــدأ المســؤولیة بعـد تخصــیص البــاب الأ 
ـــة السیاســـیة الرئاســـیة، فـــإن البـــاب الثـــاني سیخصـــص للقواعـــد الموضـــوعیة والاجرائیـــة  المتعلق

لیــات واضــحة وقنــوات مقبولــة آقواعــد و وذلــك عــن طریــق البحــث عــن ، المســؤولیة هــذهتفعیــل ب
علـــى نحـــو یحقـــق مبـــدأ المســـؤولیة السیاســـیة لـــرئیس الجمهوریـــة وتفعیـــل ومعتـــرف بهـــا لدســـترة 

، كمــا یحقــق التـــوازن الضــروري بـــین ثــاره الســـلبیةأویتفـــادى فــي الوقــت ذاتـــه  صــلیةهدافــه الأأ
  .*السلطة والمسؤولیة

ـــي ـــة البحـــث أولا عـــن الأســـس الت ـــاء  وذلـــك مـــن خـــلال محاول یمكـــن الارتكـــاز علیهـــا لبن
المسـؤولیة السیاســیة الرئاســیة، ثــم محاولــة توضــیح مـدى امكانیــة تفعیلهــا دســتوریا، ســواء أكــان 

 ه المسؤولیة، أم بطریق غیر مباشـرذلك بطریق مباشر في حال وجود نص دستوري یقرر هذ
ولكنهـا قـد ، لا تتعلـق بصـفة مباشـرة بهـذه المسـؤولیة علـى نصـوص دسـتوریة عدیـدةمن خلال 
تأسیس المسؤولیة السیاسیة وتفعیلهـا  ، وذلك تحت عنوانبطرق غیر مباشرة تفعیلهاتؤدي الى 

  ول).(الفصل الأ دستوریا 

وبالإضــافة لمــا ســبق ذكــره، فإنــه قــد یكــون مــن الضــروري البحــث عــن بــدائل واقعیــة حضــاریة 
الشــــدید بــــین الســــلطة ، درءا لمخــــاطر اللاتــــوازن ســــلمیة لتفعیــــل المســــؤولیة السیاســــیة للــــرئیس

تنــاغ" "أن الخضــوع للقاعــدة -والمســؤولیة. وفــي هــذا الصــدد أوضــح الأســتاذ "كریســتوف یــزي
 )1(الدســتوریة لــیس فقــط ضــمانا للاســتقرار ولكنــه أیضــا شــرطا أولیــا لعــدم اللجــوء إلــى العنــف"

لكـــن، هـــذا الخضـــوع لـــم یتـــأتى إذا نـــأى الدســـتور بـــالرئیس عـــن المســـؤولیة ولاســـیما إذا خصـــه 
                                                             

قــد أوضــح الأســتاذ "محمــود أبــو زهــرة" بــأن "الاســلام قــرر أن الجریمــة تكبــر بكبــر المجــرم وتصــغر بصــغره ویؤخــذ ذلــك      ل *
العبیـــد بالنســـبة لعقوبـــة الأحـــرار، حیـــث جعـــل عقوبـــة العبـــد فـــي النصـــف مـــن              مـــن مبـــدأ عـــام قـــرره القـــرآن الكـــریم فـــي عقوبـــة

عقوبة الحر (...)، وهذا المبدأ یعد سموا في التنظیم القانوني، لم یسبق إلیـه إلـى الآن قـانون علـى الأرض وأن أكثـر القـوانین 
ن كان یسیر على أساس المساواة القانونیة، عند التطبیق تراه یتجه  إلى تصـغیر جـرائم الكبـار وتكبیـر جـرائم الصـغار". نقـلا وإ

  .).298عن: (محمد فوزي لطیف نویجي، المرجع السابق، ص.
 .96، ص2014، 04، مجلة المجلس الدستوري، العددتناغ-يكریستوف نر  (1)
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. ولأجل ذلك كان من الضروري البحـث عـن مـدى امكانیـة تفعیـل )1(صلاحیات واسعة ومهمةب
المســؤولیة السیاســیة الرئاســیة واقعیــا، درءا لمخــاطر اللاتــوازن الشــدید بــین الســلطة والمســؤولیة 

   .(الفصل الثاني)

                                                             
حقــوق، كلیـــة علــي یوســف الشــكري، "تناســـب ســلطة رئــیس الدولـــة مــع مســؤولیته فـــي الدســتور العراقــي"، مجلـــة رســالة ال (1)

 .06، ص.2010الحقوق، جامعة الكوفة، 
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  تأسیس المسؤولیة السیاسیة الرئاسیة وتفعیلها دستوریاول: الفصل الأ 

فبـین دسـاتیر رفضـت مبـدأ الفصـل  في تجربتها الدستوریة بعـدة مراحـللقد مرت الجزائر 
ن أنـه مـن المفتـرض نظریـا إ، فخـرى تبنـت هـذا المبـدأأطة و بین السـلطات كأسـاس لتنظـیم السـل

قــرار إن أحیــث  ،س الجمهوریــةالسیاســیة لــرئی یــنعكس ذلــك علــى التــأطیر الدســتوري للمســؤولیة
لتلك السلطة وصعوبة التهـرب وحدة السلطة یؤدي الى تركیزها ومنه تركیز المسؤولیة المقابلة 

دم تحمیلهــا لــى تقاســم المســؤولیة وعــإلطة فیــؤدي مــا توزیــع الســأ ،لقاءهــا علــى الغیــرإو أمنهــا 
ــــــدلمؤسســــــة دســــــتوریة واحــــــدة ــــــث یتعــــــین اقتســــــامها طبقــــــا لمب ــــــین الســــــلطة ، حی           أ التناســــــب ب

سیاســیة ولا  ةریة سـلطن تمـارس مؤسسـة دسـتو أنونــا المسـؤولیة، فمـن غیـر المقبـول منطقـا وقوا
طـــأ الجســـیم عـــن تلـــك و الخأعـــن التجـــاوز والتقصـــیر، الانحـــراف  لة السیاســـیةءتخضـــع للمســـا

ة سیاسیة عن سلطة تقریر لا تخصها، خرى مسؤولیأن تتحمل مؤسسة دستوریة أو أالممارسة 
  .ة عن المسؤولیةلا یمكن فصل السلطنه لأ

البدایـة مبـدأ الفصـل  المؤسس الدستوري الجزائري قد رفـض فـي أن لكن وعلى الرغم من
ــا،  بــین الســلطات ن تركیــز مظــاهر الســلطة السیاســیة لصــالح ألا إثــم اعتنــق هــذا المبــدأ لاحق

ـــــزال مؤس ـــــة كـــــان ولا ی ـــــیس الجمهوری            ائص النظـــــام الدســـــتوري  فـــــي بـــــرز خصـــــأحـــــد أســـــة رئ
، بــل ن الوضــع لــم یتغیــرإفــ خــذ بفكــرة الفصــل بــین الســلطاتنــه حتــى بعــد الأأالجزائــر، حیــث 
  .ل التعدیلات الدستوریة المتعاقبةمعالم هذا التفوق والتركیز من خلا میقبالعكس یتم تع

 ولــى ضــروریةأتأســیس المســؤولیة السیاســیة كخطــوة همیــة أوبنــاء علــى مــا تقــدم، تتضــح 
الشـعب مـن جهـة  ممـاأالمؤسسات الدستوریة من جهـة و  مماأ ول)(المبحث الأ لإمكانیة تفعیلها 

 .(المبحث الثاني)خرى أ
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  : تأسیس المسؤولیة السیاسیة الرئاسیةولالمبحث الأ 

بفكـــرة  فــالأولى تقتــرن دائمــا ،عـــن أسســها للــرئیس تختلــف مصــادر المســؤولیة السیاســیة
  باعتباره المصدر الرسمي المنشئ للمسؤولیة. أي الدستور السبب المنشئ

  .)1(التي یرتكز علیها لإقرار المسؤولیة الرئاسیة ما الثانیة فتعني المبادئ والقیمأ

مصـدرها الرسـمي إسـنادا إلـى  دراسة المسؤولیة السیاسـیة للـرئیسفإن  ،تأسیسا على ذلك
مــا تــنص علــى عــدم  وهــذه الأخیــرة غالبــا ،تنحصــر فــي الدســاتیر ومــا تضــمنته مــن نصــوص

ماعـدا فـي حـالات اسـتثنائیة أهمهـا مسؤولیة رؤساء الجمهوریـة عـن ممارسـة مهـامهم الوظیفیـة 
               تــــــنص علیــــــه المشــــــترك الــــــذي  التــــــي تشــــــكل تقریبــــــا الاســــــتثناء ،*"الخیانــــــة العظمــــــى" حالــــــة

مـن طــرف  ت التـي ینتخــب فیهـا الـرئیس مباشــرةفـي ظـل الجمهوریــا معظـم الدسـاتیر المعاصــرة
  الشعب.

 -الدسـاتیر– بالبحث عن مصدر المسؤولیة السیاسیة للـرئیس فإن مجرد الاكتفاء ،وعلیه
ـــر كـــاف ـــة ح غی ـــي حالـــة صـــمت المؤســـس الدســـتوريلمقارب وعـــدم تنظیمـــه للمســـؤولیة  لـــول ف

  الرئاسیة.

رتكـاز الممكـن الا مقاربة فكرة الأسـانید والأسـس القانونیـة أهمیة تبدو، ومن هذا المنظور
لتقویم أعمال وتصرفات رئـیس  عن وسائل سلمیة كمحاولة للبحث ،لیها لبناء هذه المسؤولیةع

   بأمانة واخلاص. أداء مهامه الوظیفیةبالجمهوریة، والزامه 

                                                             
 .144.، صالمرجع السابقمحمد فوزي لطیف نویجي،  (1)

ؤولیة الـرئیس الـذي یقـرر مسـ خیانـة العظمـى، فـإن الـنص الدسـتوريیؤكـد الطبیعـة السیاسـیة لل إذا أخـذنا بفكـرة الاتجـاه الـذي *
         مـــــع الإشـــــارة إلـــــى أن بعـــــض الدســــــاتیر         مصــــــدرا رســـــمیا لإقـــــرار المســـــؤولیة السیاســـــیة للــــــرئیس،  فـــــي هـــــذه الحالـــــة، یعـــــد

تـنص علـى مسـؤولیة رئـیس الجمهوریـة فـي حالـة انتهـاك الدسـتور، الحنـث  -خاصة في نطاق الأنظمة الجمهوریـة البرلمانیـة-
ن كانـت هـذه الأخیـرة تشـمل كـل انتهـاك أو خـرق جسـیم بالیمین الدستوریة إلى جانب مسـؤولیته فـي حالـة الخیانـة العظ مـى، وإ
  لأحكام الدستور، حسب اتجاه أغلب الفقه الدستوري الفرنسي.
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خــلاص ــة، وعلــى مؤسســة  حفاظــا علــى ،أو إبعــاده عــن الحكــم مؤسســیا ،*بأمانــة وإ الدول
الحكـــم لأن مـــن بـــین أســباب ســـقوط النظـــام السیاســـي مــا یشـــوب العلاقـــة بـــین  ،الــرئیس أیضـــا

  .)1(ینذر بانقضاء العقد الاجتماعي والشعب من غیاب مفرط للثقة

تتضح أهمیـة البحـث عـن أسـس المسـؤولیة السیاسـیة للـرئیس سـواء  تأسیسا على ما تقدم
          ذات قیمـــــــــة دســـــــــتوریة  وقواعـــــــــد أو مبـــــــــادئ (المطلـــــــــب الأول)كانـــــــــت اجتهـــــــــادات فقهیـــــــــة 

  .(المطلب الثاني)

  المطلب الأول: الأسس الفقهیة

 لبنــــاء المســــؤولیة السیاســــیة للــــرئیس فــــي غایــــة  تبــــدو أهمیــــة البحــــث عــــن أســــس فقهیــــة
وترك هـذه المسـألة  عن تأطیر هذه المسؤولیة لدستوري، بالنظر إلى صمت المؤسس االأهمیة

یــنظم علــى الأقــل أهــم الاحتمــالات الممكــن وقوعهــا  ،قیــدون تقنــین واضــح ودق بالغــة الخطــورة
فــإن "المجتمــع الــذي لا یملــك  كمــا أشــار الــبعضو  لحیــاة السیاســیة للدولــة، لأنــهفــي ا مســتقبلا

  .)2(وسائل إصلاح ذاته، لا یملك وسائل صیانة نفسه"

 الفقـهعندها یبـرز دور و  یة تبرز الحاجة إلى حلول ملائمةفعند حدوث أزمات دستوریة وسیاس
زالـة التنـاقضكمرجع فكري، لتدارك الضـرورات والمتغیـر  باعتبـاره یحمـل  ات، وسـد النقـائص، وإ

  .)3(حلولا في انتظار الاستعمال""

                                                             
الحــق أوســع الأشــیاء فــي التواصــف أن: " إلــى "علــي بــن أبــي طالــب" الامــام فــي نطــاق العلاقــة بــین الحــاكم والشــعب أشــار *

فلیســت تصــلح الرعیــة إلا بصــلاح ) ..(. علیــه الأجــر لــه يعلیــه، ولا یجــر یجــري لأحــد إلا جــرى وأضــیقها فــي التناصــف، لا 
، عز الحق بینهمـا، واعتـدلت الولاة، ولا یصلح الولاة إلا باستقامة الرعیة، فإذا أدت الرعیة للوالي حقها، وأدى الوالي إلیه حقها

  ".ء الدولة، ویئست مطامع الأعداءوطمع في بقا .)..( العدل معالم
مســؤولیة الدولــة عــن أعمالهــا غیــر المشــروعة "دراســة مقارنــة بالفقــه الإســلامي والقــانون ، حمــد بــن بــراك الفــوزاننقــلا عــن: م(

  )..386، 385ص. ، ص2009، الریاض، الوضعي، مكتبة القانون والاقتصاد
 .23.، ص2012القاهرة،  ،في مصر، دار الشروق ي، محمد هلال، الجمهوریة الثانیةمحمد شریف بسیون )1(

 .281.، المرجع السابق، صحاشيیوسف  (2)
 .280.المرجع نفسه، ص (3)
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علیهــا المســؤولیة السیاســـیة أهــم المعـــاییر الفقهیــة التــي یمكــن أن تؤســـس فــإن عمومــا، و 
 (الفرع الثاني) "التبعیةوالمخاطر السیاسیة "تحمل  (الفرع الأول)الخطأ السیاسي  للرئیس

  الفرع الأول: نظریة الخطأ السیاسي

تأسیسا على ارتكابه أخطاء سیاسیة  على تأكید قیام مسؤولیة الرئیس أغلب الفقهاء اتفق
 ف جامع مانع لفكـرة الخطـأ السیاسـيجسیمة في الحكم، إلا أنهم اختلفوا في مسألة وضع تعری

 لأن الأخطــاء السیاســیة لا تتعلــق فقــط بمــدى المشــروعیة ،الموجــب لمســاءلة رئــیس الجمهوریــة
  بل بالملائمة ومدى فعالیة سلطة التقریر الرئاسي.

 معنــاهكمــا أن عــدم تــأطیر فكــرة الخطــأ بنصــوص قانونیــة واضــحة ودقیقــة ســاهم فــي غمــوض 
  وصعب إثباته.

إمكانیــة رصــد بعــض التعریفـات الفقهیــة لفكــرة الخطــأ السیاسـي والوقــوف علــى مــدى یتعــین لـذا 
ثارته للمسؤولیة السیاسیة الرئاسیة. كأساس نظري قابل لتفعیله واقعیا اعتباره   وإ

  (ثانیا).ثم لشروطه  (أولا)من خلال التطرق لمعنى الخطأ السیاسي وذلك 

  أولا: تعریف الخطأ السیاسي

فــــي مباشــــرة  "ســــلوك مســــلك ســــيء الــــبعض إلــــى تعریــــف الخطــــأ السیاســــي بأنــــه: اتجــــه
ــهالوظــائف أو الاختصاصــات أو الأعمــال السیاســیة،   وأدى  لا یــؤدي إلــى النتیجــة المرجــوة من

هـل أو عـدم ضرر عام تعارض مع المصلحة الأساسیة للدولة، بقطع النظر عـن وجـود جإلى 
  .)1(بالنیة حسنا أو سوءا" دع عدم الاعتدام تبصر أو خفة من عدمه

ى في حالة احترام الرئیس یتحقق حت ن الخطأ السیاسيومن خلال هذا التعریف یتضح أ
بجمیع التزاماتـه الدسـتوریة والسیاسـیة وأدائهـا  والقانون بوجه عام، فهو مطالب بالوفاء للدستور

إذا لم یؤدي التصرف الرئاسي إلى تحقیق النتائج المطلوبـة، أي الأهـداف  ،لكن بفعالیة كبیرة.
                                                             

 .242.أحمد إبراهیم السبیلي، المرجع السابق، ص )1(
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سـواء كـان بسـبب الانحـراف -لتصـرف وأدى هـذا اا، ي فوضت له السلطة مـن أجـل تحقیقهـالت
إلــى ضـــرر عــام وتعـــارض مـــع المصــلحة الأساســـیة للدولــة؛ فإنـــه یثیـــر  -لأم العجــز أم الفشـــ
  مسؤولیة الرئیس.

  لكن ماهي المصلحة العلیا للدولة؟ ومن یقدر كونها أساسیة أم لا؟ وعلى أي أساس؟

المصـلحة العلیـا للدولـة تسـتمد أن " إلى الأستاذ "ادمون رباط" یشیر ،في معرض الإجابة
وجودهــا، بــل ومبــرر هــذا الوجــود مــن فكــرة الوظیفــة الاجتماعیــة المفروضــة علــى الحكــام، فــي 

ثابـت، ولا یقتصـر تحدیـده علـى  وسیر الخدمات العامة"، أما مضمونها فإنه غیرسبیل انتظام 
نما الحاجـ -رئیس الدولة والبرلمان–السلطات المسیطرة في الدولة  ات والمطالـب التـي یجـب وإ

  .)1(على الدولة تحقیقها

لأن  ف رئـیس الجمهوریـةر وقد انتقد البعض فكرة وجود خطأ سیاسي دون تقصیر من ط
 فـــــي أداء مهامـــــه تأســــیس مســـــؤولیته السیاســـــیة علـــــى الخطـــــأ تقتضــــي حتمـــــا وجـــــود تقصـــــیر 

 ومـنهم الأسـتاذ "محمـد السـعید أبـو حجـر أحمـد حسـن" هذا الرأي أنصار لذلك یقترحالوظیفیة، 
لأن  ،فــــي نطــــاق المســــؤولیة علــــى أســــاس التبعیــــة وتحمــــل المخــــاطر إدراج التعریــــف الســــابق

ن هنـاك ضـرر نـاتج تقوم حتـى فـي حالـة عـدم التقصـیر، طالمـا أ المسؤولیة السیاسیة الرئاسیة
  .)2(فالعبرة إذا بالضرر لا بالخطأ ،عن سیاسة الرئیس

 أمـــا المســـؤولیة السیاســـیة علـــى أســـاس الخطـــأ فتتحقـــق فـــي حالـــة "مـــا إذا ارتكـــب رئـــیس 
          غطرســـة رئــــیس الدولـــة والتمســـك برأیــــهالدولـــة خطـــأ جســــیما أضـــر بمصـــالح الــــبلاد، بســـبب 

ــدا ــاتج عــن إهمــال جســیم فــي تقــدیر حقیقــة  ،بــرأیهم دورفضــه استشــارة ذوي الخبــرة والاعت أو ن

                                                             
 .91ص.المرجع السابق، نقلا عن: حیدر محمد الأسدي،  (1)
 .211، 210ص. ، ص، المرجع السابقنو حجر أحمد حسمحمد السعید أب (2)
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ـــولى الاتهـــام  الأمـــور، شـــریطة أن یكـــون ـــي تت ـــة الســـلطة الت ـــدیر هـــذا الخطـــأ الجســـیم بمعرف تق
  .)1(والتحقیق"

علـى أسـبابه  ثـم ركـز ،فـي البدایـة الأثـر المترتـب عـن الخطـأ السیاسـي نالتعریف بیّ  ،إذا
كمــا  الأول رأيخلافــا للـ نیـةبالوهــو بـذلك یعتــد  -الـركن المعنــوي للخطـأ–خاصـة النفسـیة منهــا 

، وتــرك تقـــدیر ذلــك للهیئــة المخولــة دســـتوریا الموجــب للمســؤولیةاشــترط الجســامة فــي الخطـــأ 
  الخطأ.بالاتهام والتحقیق، لكنه لم یوضح ماهیة هذا 

خلافــــا  رأي ثالــــث عــــرف الخطــــأ السیاســــي مــــن خــــلال ربطــــه بأحكــــام الدســــتوروهنــــاك 
فة خلال بالدستور أو القـوانین بصـلم تشترط لوقوع الخطأ السیاسي الإالتي و  للتعریفات السابقة

  عامة.

، یقــع مــن الــرئیس أثنــاء أداء مهامــه ي الســلوك"تعــد أو انحــراف جســیم فــ حیــث عرفــه كــالآتي:
ه إخــــلال بمصــــلحة الدولــــة الوظیفیــــة أو بمناســــبتها دون مراعــــاة أحكــــام الدســــتور یترتــــب علیــــ

  .)2("العلیا

ن ترتبــت  ،غیــر مخــالف لأحكــام الدســتور فــإن أي تصــرف رئاســي ،بمفهــوم المخالفــةو  حتــى وإ
ثــــارة المســــؤولیة فإنــــه لا یصــــلح كأســــاس لإ ،ار جســــیمة بالمصــــلحة العلیــــا للدولــــةعلیــــه أضــــر 

  وهذه النتیجة تتعارض مع معنى مبدأ المسؤولیة السیاسیة الرئاسیة. ،السیاسیة للرئیس

على غرار الأستاذ "محمد فوزي لطیـف نـویجي" إلـى أن  أشار البعض ،في هذا الصددو 
سیاســــیة لــــرئیس الدولــــة "تنشــــأ عنــــد مخالفــــة عمــــدا للقواعــــد الدســــتوریة أو خرقــــه المســــؤولیة ال

                                                             
 .210.، صالسابقدر محمد الأسدي، المرجع حی (1)
 .92.، صالمرجع نفسه (2)



 
 

182 
 

تعــریض  ثــل هــذه المخالفــات عــن نتــائج خطیــرةم أســفرتو  *الدســتوریة الواجبــة علیــه للالتزامــات
مكانی   .)1(مما یهدد الصالح العام" ة قیام انقلابات أو ثورات داخلیةالدولة للإنهیار وإ

فـة فالمخال قواعد الدستوریة ومخالفة الدسـتورمخالفة ال بینهناك فرق جلي أن  والملاحظ
بـذلك و هو الفرق بین القـانون الدسـتوري والدسـتور؛ كما تماما  ،الأولى أشمل وأوسع من الثانیة

جاوز احتـرام مبـدأ المشـروعیة إلـى والذي یقد وسع من مجال الخطأ السیاسي  یكون هذا الرأي
  مدى الملائمة.

كـــل "یشــمل عض إلــى أن الخطــأ السیاســي الجســیم ذاتــه، أشــار الــبفــي ســیاق التحلیــل و 
إهمال شدید من طرف رئیس الجمهوریـة فـي أداء مهامـه الوظیفیـة، خاصـة المحـددة بمقتضـى 

  .)2(بالإضافة إلى كل انتهاك جسیم للدستور" ،*من الدستور )05المادة (نص 

  .)3(كما یشمل أیضا كل عمل جسیم ضد شرف الوظیفة

                                                             
مــن أمثلــة الأخطــاء السیاســیة الجســیمة، امتنــاع الــرئیس عـــن إتمــام إجــراءات صــنع القــوانین كــأن یصــوت البرلمــان علـــى  *

ارس یمـ ولا   یباشـر حقـه فـي الاعتـراض علیهـایقـوم بتجمیـدها، حیـث لا وبعـد إحالتهـا إلـى رئـیس الجمهوریـةاقتراحات قوانین، 
عرقلـة مؤسسـة  ومنـه، ى تعطیـل وظیفـة البرلمـان الأساسـیةفمثـل هـذا التصـرف ینطـوي علـ، اختصاصه في التوقیـع والاصـدار

ن كــان الدســتور لا یــنص علــى أي جــزاء فــي حالــة  وبالتــالي یعــد خطــأ جســیما، توریة منبثقــة عــن الإرادة الشــعبیةدســ حتــى وإ
 . (.José Delfont, Op.Cit, p.55)ومن أنصار هذا الرأي:  الامتناع عن الإصدار.

 .406.، صالمرجع السابق، نویجي محمد فوزي لطیف (1)

الاسـتناد إلـى بعـض حـالات تـم فقـد العظمـى، خطـأ سیاسـیا جسـیما،  بما أن غالبیة الفقه الفرنسي، یتجه إلى اعتبار الخیانـة *
) مـن دسـتور فرنسـا 05 المـادةوالمقصود هـو (، ي الموجب لمساءلة رئیس الجمهوریةلاستخلاص معنى الخطأ السیاس الخیانة
  :رئیس الجمهوریة تلزمأمات الرئاسیة الأساسیة؛ حیث وقد نصت هذه الأخیرة على مجموعة من الالتزا 1958لسنة 
  ا لـ:نامضهر على احترام الدستور واعتبرته بالس

  .السیر المنتظم للسلطات العامة، ولمبدأ استمراریة الدولة -
  .بحمایة استقلال الدولةوالزمته أیضا  -
  .واحترام المعاهدات الدولیة -
  في عدم المساس بإقلیم الدولة. یتمثلكما فرضت علیه التزاما سلبیا،  -

  ) المقدم من طرف:05المادة (لمعلومات أوسع، عن هذه الالتزامات یرجى الاطلاع على، تحلیل نص 
(François Luchaire et Gerard Conac, OP.Cit, p.192.). 
(2) Jean Giquel, OP.Cit , p.539.   
(3) Marie Anne Cohendet, Op. Cit, p.36. 
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الـــذي یتجـــاوز بطبیعتـــه مبـــدأ المشـــروعیة و  توســـیع نطـــاق الخطـــأ السیاســـي ضـــح إذاالواو 
براز أهمیة الجانب المعنوي وذلك بالنظر إلى:   وإ

ل علــى الثقــة الشــعبیة بطریــق مباشــر، ومحــل الخطــأ: ضــد رئــیس حصــ صــفة مرتكــب الخطــأ:
  وظیفته التمثیلیة.

والمفتــرض أن "عظمــة المنصــب، تضــفي عظمــة علــى مــن یشــغله، بحیــث أن أشخاصــا 
 .)1(استجابة لمسؤولیات وسلطات منصب الرئاسة" یتهیؤونمن ذوي القدرات المتواضعة، إنما 

الذي یحمـل أكبـر قـدر باعتبار رئیس الجمهوریة الشخص بالغة الأهمیة  ة معنویةیفهي مسؤول
  من المسؤولیة.

  خطأ السیاسيثانیا: شروط ال

من خلال معاني الخطأ السیاسي سالفة الذكر، یمكن استخلاص شروط الخطأ الموجب 
 وهي أنه لا یشترط في هذا الخطأ ملاحظة أساسیةب التذكیرللمسؤولیة السیاسیة الرئاسیة. مع 

فـي  مكانـت فـي صـلب الوثـائق الدسـتوریة أأأن یشكل إخلالا أو انتهاكـا لقاعـدة قانونیـة، سـواء 
جســـیما، یثیــر هـــذا الشــرط إشـــكالیة  أن یكــون الخطـــأ السیاســي هـــو المهــم نهـــا.مقــوانین أدنــى 

ــــذي یمكــــن اعتمــــاده لتحدیــــد مــــدى جســــامة الخطــــأ السیاســــي أو  ــــق بالمعیــــار ال          أساســــیة تتعل
  .ومن یقرر ذلك؟ ،بسطاته

الموجـب إلـى أن الخطـأ  علـى غـرار الأسـتاذ "محمـد السـعید أبـو حجـر" أشار البعضلقد 
للمســؤولیة یجــب أن یبلــغ حــدا مــن الجســامة وأن یكــون خطــأ سیاســیا بحتــا، حیــث تترتــب علیــه 

  .)2(بخسائر سیاسیة أو اقتصادیة كبیرةأخطار لا یمكن تلافیها إلا 

  إلى أن: ومن أنصاره الأستاذ "أحمد ابراهیم السبیلي" أشار رأي آخركما 

                                                             
 .428، ص.المرجع السابقمیشال بارنتي،  (1)
 .22، ص.د السعید أبو حجر، المرجع السابقمحم (2)



 
 

184 
 

مصـلحة مـن المصـالح شـمل هو الذي تمتد آثـاره لت الذي یثیر مسؤولیة الرئیسو الخطأ الجسیم 
لیــه وأن المعیــار المعتمــد ع أصـداؤه علــى الأمــة فــي مجموعهـاالأساسـیة والعلیــا للدولــة وتظهــر 

ومـا یجــب أن  وضــوعي یـتم وفقــا لـه الرجـوع للواقــعمعیـار مفـي تقـدیر ذلــك لـیس شخصــیا، بـل 
ـــة ـــیس الدول ـــه الخطـــأ یســـود مســـلك رئ ـــذي تولـــد من ـــع ملابســـات  ،إزاء الحـــدث ال مـــع أخـــذ جمی

وظــروف ذلـــك العمـــل بعـــین الاعتبـــار وأن تقـــدیر ذلــك یكـــون مـــن اختصـــاص الجهـــة المحـــددة 
  .)1(دستوریا

تتعلــق  "المســؤولیة السیاســیة للــرئیس أشــار رأي آخــر إلــى أن: جهــة نظــر مختلفــةو مــن و 
أو  امعنویــو أ ابموافقـة فــي اسـتعمال حقوقــه ولـیس فــي خیانـة واجباتــه، فقـد یكــون السـبب جنائیــ

فالغایـة المسـتهدفة هـي التـي یعتـد بهـا فـي تكییـف ، ، ولكنه یهدف إلى غایة معینـةابحث اسیاسی
  .)2(المسؤولیة"

فــي تأســیس  الخطــأ ولا الضــررعــدم الاعتمــاد علــى معیــار یتضــح  بنــاء علــى مــا تقــدمو 
نما یعتد بمعیار ذاتيالمسؤولیة السیاسی   وهو مدى حسن أو سوء نیة الرئیس. ة للرئیس وإ

صــرف النظــر عــن درجــة مســؤولیته، ب إثــارةفــلا تصــح  ن كانــت غایتــه تحقیــق الصــالح العــامفــإ
  والأضرار الناتجة عن تصرفاته والعكس صحیح. الخطأ المرتكب

  ثبات.یعد أكثر المعاییر صعوبة في الإ لكن، معیار الغایة في تأسیس المسؤولیة

ویمكـن  .لا یعتـد بالنیـة تعریـف وتأسـیس المسـؤولیة السیاسـیةلـب فـي كمـا أن الاتجـاه الغا
  للمرء توضیح ذلك من خلال المثال التالي: 

مــن طــرف  ارتكابهــاالتــي یمكــن  عمدیــةالالعمدیــة أو غیــر  ءمــن بــین صــور الأخطــاأنــه 
مـا یقـع دون مخالفـة  ومنهـا ،مـا یقـع بسـبب مخالفـة واضـحة لأحكـام الدسـتور رئیس الجمهوریـة

  صریحة وواضحة لأحكامه.
                                                             

 .245، ص.إبراهیم السبیلي، المرجع السابق أحمد (1)
 .230الدولة في النظام البرلماني، المرجع السابق، ص. عبد الغني بسیوني عبد االله، سلطة ومسؤولیة (2)
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أبــرز  تعــد جمهوریــةالمخولــة لــرئیس ال مــا یصــعب إثباتــه، ولعــل الاختصاصــات التقدیریــة وهــو
وفقــا لأحكـام الدسـتور، ویكــون تصـرفه مســتوفیا  فقـد یمـارس ســلطته التقدیریـة، مثـال علـى ذلــك

ن الغـرض مـن اتخــاذ لكـ ،ابشـكل خـاص لجمیـع الشــروط والإجـراءات الشـكلیة المحـددة دســتوری
  قد یكون مخالفا للدستور بطریقة مستترة وغیر مباشرة. مثل هذا التصرف

ــــة نشــــوب خــــلاف سیاســــي حــــاد بــــین الحكومــــة  لحــــال مــــثلاا ي علیــــهكمــــا هــــ              فــــي حال
كــون قــد تو  -وفقــا لأحكــام الدســتور- قــد یتــدخل الــرئیس ویتخــذ قــرارا بحــل البرلمــانفوالبرلمــان، 

ـــــة  ـــــیسغای ـــــة مشـــــروعة رئ               ؛ إذا كـــــان الهـــــدف مـــــن الحـــــل ممارســـــة دوره التحكیمـــــي الجمهوری
 ،عابین السلطات، والمحافظة على وحدة الشعب، واسـتمراریة الدولـة، وتحكـیم الشـعب فـي النـز 

غلبي من حـزب معـارض لسیاسـة ن یقدم على حل برلمان أأوقد تكون غایته غیر مشروعة، ك
 دسـتوریة محاولـة إخضـاع مؤسسـات الدولـة بآلیـات مسـتتر مـن الحـلفیكـون الهـدف ال، الرئیس

ـــــأخطتصــــید یة برلمانیــــة مــــن حــــزب معــــارض" بعــــاد كــــل رقابــــإ وبســــط ســــیطرته ونفــــوذه، و                 اءهـ
   .*في الحكم

  .، قد یحمل دلالات وغایات متعارضةوعلیه، فإن تصرفا رئاسیا واحدا

ـــــــــة بخصـــــــــوص الاختو            دســـــــــتوریا لرؤســـــــــاء الجمهوریـــــــــةصاصـــــــــات التقدیریـــــــــة المخول
  "أشــــار الفقیــــه الدســــتوري الإنجلیــــزي "كــــولین تــــوربین. مــــدى إثارتهــــا لمســــؤولیتهم السیاســــیةو 

« Colin Turpin » تســتلزم ممارســة ســلطة تقدیریــة إذا كانــت الســلطات الدســتوریة" إلــى أنــه  

                                                             
فـي بعــض الأنظمـة السیاســیة، قـد یــؤدي مثـل هــذا التصـرف الرئاســي، إلـى نتــائج عكسـیة حیــث یمكـن لهیئــة النـاخبین إثــارة * 

  المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة بطریق غیر مباشر عن طریق إعادة انتخاب نفس الأغلبیة المعارضة.
، لنـاخبین رقیبـا علـى تصـرفات رئیسـهالكن، حتى تكون هیئة ا، یكون الشعب مع البرلمان، في مواجهة رئیس الجمهوریةبذلك 
التــي قــد  أهمهــا: رأي عــام فعــال ومــدرك لحقیقــة الأهــداف الرئاســیة، ة مــن الشــروط السیاســیة والقانونیــةتــوافر مجموعــ یجــب

  تتجاوز مجرد حل خلاف بین مؤسسات دستوریة، وممارسة دوره التحكیمي إلى محاولة التحكم والسیطرة بآلیات دستوریة.
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تحقیقــا ، وأهمیــة مبــدأ المســؤولیة السیاســیة هــي التــي تؤكــد مــدلول فــإن ســلطة الاختیــار والقــرار
  .)1(المسؤولیة والسلطة الممنوحة" للتوازن بین

ن كـا ن یمـارس وفي سیاق التحلیل ذاته، أشار البعض إلى أن رئیس الجمهوریة، حتى وإ
ي إعفاءه من المسؤولیة بل بالعكس، هنـاك ارتبـاط كلـي بـین أن فإن ذلك لا یعن سلطة تقدیریة

 هتبعــــات أعمالــــ هتحمــــل وحــــدین ألأن الاســــتقلالیة تعنــــي ، كــــون مســــتقلایكــــون مســــؤولا وأن ی
  .)2(هوتصرفات

  ةالمخاطر السیاسیة أو تحمل التبع الفرع الثاني: نظریة

ن الفقـه تأسـیس نظرا لصعوبة إثبات الخطأ في مواجهة رئیس الجمهوریة اقتراح جانب م
واجتهـد فـي نقـل هـذه النظریـة ، ةالمخـاطر وتحمـل التبعـإلى نظریـة استنادا  مسؤولیته السیاسیة

  من القانون الخاص إلى القانون العام.

ن كان تطبیقها، بل وحتى تأصیلها یختلف باختلاف فروع القانون العام نون ففي مجـال القـا ،وإ
  لها خصائص ممیزة. الدستوري

  " إلى أن:Duez دویزفي هذا الصدد أشار العمید "

ـــي طـــور جدیـــد "نظریـــة ـــ المخـــاطر عـــادت ف ـــي  م مـــع الملابســـات العصـــریةءتلای          ومـــا ظهـــر ف
ــــوازم التطــــور الحیــــاة ــــذي هــــو مــــن ل هــــو الشــــعور  وغ لهــــاســــوالم بحكــــم التجدیــــد والانشــــاء، ال

  .)3(بالعدالة"

وتأثیرهـا  ة رئـیس الجمهوریـةمؤسسـ وتعقـد اختصاصـات وبالفعل فإنـه مـن منظـور توسـیع
عـــاجزة عـــن  ، تقـــف نظریــة الخطـــأ السیاســـي وحـــدهاعلــى مختلـــف جوانـــب النظـــام الاجتمـــاعي

  تغطیة مختلف أشكال مسؤولیة أهم مؤسسة دستوریة.
                                                             

(1) Cité par : Telesphore Ondo, Op, Cit, P.27.                                                             
 .127.، صالمرجع السابقباسكال سلان،  (2)
 .248، 247.ص ، صإبراهیم السبیلي، المرجع السابق أحمد :نقلا عن (3)
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 مـع لتحمل المسؤولیة السیاسیة یتعـارضلذلك، فإن الاكتفاء، باشتراط اثبات ركن الخطأ 
معنــى شــار إلیهــا، مــن خــلال تبیــان ، الأمــر الــذي یقتضــي توضــیح النظریــة الممبــادئ العدالــة

  (ثانیا).  وشروط الضرر الموجب لمسؤولیة الرئیس (أولا)نظریة المخاطر السیاسیة 

  ة المخاطر السیاسیة وتحمل التبع نظریة تعریفأولا: 

ــ تهــادات فقهیــة لتعریــف هــذه النظریــةعــدة اجلقــد ســعت  ارة ومحاولــة إقرارهــا كأســاس لإث
أو یـتم عزلـه  یس الجمهوریـة علـى تقـدیم اسـتقالتهحیـث یجبـر رئـ، المسؤولیة السیاسیة الرئاسـیة

رف النظـر عـن وبصـ أثنـاء تسـییر شـؤون الحكـم ي حالـة عـدم ارتكابـه أي خطـأ سیاسـيحتى ف
الواقعـة بسـبب  متى أمكـن تأسـیس مسـؤولیته علـى الأضـرار السیاسـیة مدى حسن أو سوء نیته

حیث یتحمل الـرئیس التبعـة بمجـرد ، لوظیفیةالمتعلقة بممارسة مهامه او  التقریر الرئاسي سلطة
بصـــرف النظـــر عـــن ارتكابـــه خطـــأ حـــدوث ضـــرر اســـتثنائي ذو خصوصـــیة شـــدید الجســـامة، "

  من عدمه، وبغض النظر أیضا عن حسن نیته من عدمها. سیاسي

  ثانیا: شروط الضرر الموجب للمسؤولیة

یا وجسیما، تترتب عنـه یشترط في الضرر الموجب لمساءلة رئیس الجمهوریة أن یكون استثنائ
یصعب تدارك آثارهـا الخطیـرة، وتـدل علـى خطـورة  سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة مخاطر

  .)1(بقاء شخص رئیس الدولة في منصبه

معیار نشوء المسؤولیة هو توافر السببیة المادیة بین الفعل الضار والنتیجـة الضـارة ، إذا
رئـــیس بمجــرد وصـــول " لأنـــه، )2(الجمهوریـــة"دون حاجــة للبحـــث عـــن خطــأ فـــي مســـلك رئــیس 

بعة العمل تضاف إلیه وهي تحمل ت فإن هناك مسؤولیة جدیدة الجمهوریة إلى منصب الرئاسة
ــــــه، و  ــــــف ب ــــــذي كل ــــــد ال ــــــیس مــــــن المنطــــــق إســــــناد ســــــلطة الرئاســــــة دون تحمــــــل أالجدی ــــــه ل             ن

                                                             
 .228، ص.المرجع السابقمحمد السعید أبو حجر،  (1)
 .228، ص.المرجع نفسه (2)



 
 

188 
 

ســـلطة غیـــر منفصـــلة عـــن فال، )1(ولیتها، تماشـــیا مـــع قاعـــدة اقتـــران الســـلطة بالمســـؤولیةمســـؤ 
وممارســة مظــاهر الســلطة  حمــل المســؤولیة، لــیس لــه حــق التصــرفن مــن لا یتأالمســؤولیة، و 

  .)2(السیاسیة

ؤدي إلـــى إثـــارة مســــؤولیته كمثـــال عـــن الأعمــــال التـــي یقـــوم بهــــا رئـــیس الجمهوریـــة، وتــــ
وفقــا  دولیــةجمهوریــة علــى إبــرام اتفاقیــة إقــدام رئــیس ال :ى نظریــة المخــاطراســتنادا إلــ السیاسـیة

عــن اتخــاذ قــرار  اناتجــ مــة وترتــب ضــررا جســیما واســتثنائیالأحكــام الدســتور، لكنهــا غیــر ملائ
لـو علـم  تنـازلات""لأن تلـك الاتفاقیـة تضـمنت ، خصـوص الخیـارات الاقتصـادیة للدولـةخطیر ب

ن كانــت تحقــق مزایــا اقتصــادیة للدولــة، أو  ا الشــعب لــرفض الاتفاقیــة مــن أساســها، حتــى وإ بهــ
اســتنزافیة" ویبــدو ذلــك جلیــا فــي الاتفاقیــات التــي قــد تــم وفقــا لشــروط " ك الاتفاقیــةابــرام تلــلأن 

  تبرمها الدول الضعیفة مع شركات متعددة الجنسیات خاصة في مجال المحروقات.

  تأسیسا على ما تقدم یتضح أن:

لـى معـاییر واحـدة غیـر ممكـن محاولة تأسیس المسـؤولیة السیاسـیة لـرئیس الجمهوریـة ع 
 فــي أنظمــة سیاســیة متباینــة سیاســیةخاصــة للمســؤولیة الالحــالات الوأن اســتقراء بعــض ، واقعیــا

وذلـك بإمكانیـة حصـر هـذه الأسـس فـي قائمـة ثابتـة ومحـددة،  والقـول غیر كاف لتعمیم النتـائج
  لاعتبارات عدیدة منها:

ائج رغــم خطـــورة النتـــ ،یفتقــد تـــأطیره دســـتوریا ا لمجـــال قـــانونيأن ذلــك، یشـــكل تضــییق -
  المترتبة عن ذلك.

لدرجــة یصــعب ، ال وتصــرفات مؤسســة رئــیس الجمهوریــةتوســع وتشــابك وتعقیــد أعمــ -
  في بعض الأحیان الفصل بین الرئیس والمؤسسات الدستوریة والسیاسیة الأخرى. معها

                                                             
 .250، ص.المرجع السابقویجي، نمحمد فوزي لطیف ال (1)

(2) Joseph Berthelemy, et Paul Duez, Op.Cit, p.619. 
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وهنــا  ي مســؤولیة النظـام السیاســي بأكملـهوبـذلك یمكــن القـول أن مســؤولیة الـرئیس السیاســیة هـ
ــارة القصــوىتكمــن الخطــو  ــة هــو اســتقرار كی لا مجــرد إحــدى  ن الدولــة؛ فالمهــدد فــي هــذه الحال

رار المســــؤولیة لأن إقــــ ،إذا اقترنــــت الســــلطة بالمســــؤولیة وهــــو مــــا یمكــــن تداركــــه، مؤسســــاتها
  غایاتها وقائیة قبل أن تكون عقابیة. ةیؤمن حلولا واقعی السیاسیة الرئاسیة

ثابتـــة أو محـــددة بـــالنظر لتعـــدد الأحـــداث مختلفـــة ولیســـت و  أن هـــذه الأســـس متعـــددة -
عنــد مخالفــة  أفهــي لا تنشــ، نهــا المســؤولیة السیاســیة الرئاســیةوالوقــائع التــي یمكــن أن تنــتج ع

حـــین تشـــكل تصــرفات الـــرئیس مخالفـــات جســـیمة للدســـتور والقـــوانین ، قواعــد المشـــروعیة فقـــط
 رئیس تقــدیر الأمــوریســيء الــ، وذلــك حــین ل تتعــداها إلــى مــدى الملائمــة أیضــابــ ة عامــةبصــف

 حیـــث یصـــعب تـــدارك  ،ولـــة والشـــعبعلـــى مصـــالح الد جســـیمة اوینـــتج عـــن تصـــرفاته أضـــرار 
السیاسـي بـین الـرئیس وشـعبه. فهنـا تنشـأ المسـؤولیة  عندها یحدث انفراط خطیر للعقد، و الأمر

  بسبب فقدان الشرعیة. السیاسیة

ؤثر فیهـا بعمـق العامـل بـة یـعلى فكرة الخطـأ السیاسـي الجسـیم، هـي مقار  أن تأسیسها -
 بینمــا قــد علــى أنـه خطــأ جســیم فــي دولــة معینــة فقــد ینظــر إلــى تصــرف رئاســي معــین، القیمـي

خاصة أن بعـض  منظومة القیم السائدة في المجتمعطبقا ل یعتبر تصرفا سلیما في دولة أخرى
 المتعــرف علیهــاالمبــادئ الإنســانیة عــن كــل القــیم و  ةر براغماتیــة بحتــة بعیــدالــدول تعتمــد معــایی

علـى مثاله قرار إعلان حرب هجومیـة (مدى ضرورة ومشروعیة تصرف رئاسي معین  لتفسیر
  .)دولة أخرى

  المطلب الثاني: الأسس المدسترة

ــدأ المســؤولیة السیاســیة لرؤســاء الجمهوریــات، إلا أن تأسیســه  رغــم الاعتــراف بأهمیــة مب
یصـح التعامـل مـع هـذا المبـدأ لا  فإنـهمـع ذلـك،  فـي أغلـب الأحیـان. دستوریا لا یزال مسـتبعدا

 ترة أو نفـــي تأثیراتهـــا المتبادلـــة باعتبارهـــا دســـبشـــكل مســـتقل وعزلـــه عـــن غیـــره مـــن المبـــادئ الم
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ــالــبعض،  مكملــة لبعضــها حقیــق التكامــل والغایــة مــن لت ذا یفتــرض أن تعمــل بتنــاغم وانســجامل
  .إقرارها

المسؤولیة السیاسیة مـع المبـادئ والقواعـد لاحظ إرتباط وتلازم مبدأ یى سبیل المثال، علف
              الســـــــیادة الشـــــــعبیة، مبــــــــدأ  الدســـــــتوریة الآتیـــــــة: مبـــــــدأ الشـــــــرعیة، مبــــــــدأ المشـــــــروعیة، مبـــــــدأ

تؤكــد  فجمیــع هــذه القواعــد والمبــادئ، الیمــین الدســتوریةو  انتخــاب رئــیس الجمهوریــة، المســاواة
  . المسؤولیة السیاسیة للرئیسضرورة إقرار مبدأ 

 لــى معــادلات دســتوریة عمیقــة المعنــىإ یمكــن الوصــولمــن خــلال تقــاطع هــذه المبــادئ و 
لأن  سیس المسؤولیة السیاسـیة الرئاسـیةتأ المذكورة آنفا فيالمبادئ والقواعد  تبرز أهمیةحیث 

هـدف ب بـل، ید قیمتها الفكریـة والفلسـفیة فقـطلیس من أجل تأك إدراج هذه المبادئ في الدساتیر
ومنـــه  ة ســـموهانـــلأمن ،*وقیمتهـــا القانونیـــة المعادلـــة للدســـتور قوتهـــا الإلزامیـــة أیضـــاتأكیـــد إلـــى 

ــــد جمیــــع ــــي الســــلطة السیاســــیة بأحكامهــــا ضــــرورة تقی ــــي جمیــــع أعمــــا ممثل             لهم وتصــــرفاتهمف
ة، والتـــي تـــم لأن تلـــك المبـــادئ نابعـــة عـــن إرادة صـــاحب الســـلطة والســـیاد، ومهـــامهم الوظیفیـــة

كـــون هـــذه الأخیـــرة مـــن اختیـــار المفتـــرض أن تو  عـــن طریـــق الســـلطة التأسیســـیة عنهـــا التعبیـــر
  .الشعب

       یمكــــــن الاستشــــــهاد بــــــرأي الفقیــــــه  میــــــة ومكانــــــة هــــــذه المبــــــادئ المدســــــترةلتوضــــــیح أهو 
فـي الفقــه أو  مبـادئ عامـةیمكـن أن یضـع  أن مجمعـا مـن العلمـاء": حیـث قـال ""أنـدري هوریـو

  .)1(لا تضع سوى قوانین" ة التأسیسیةیات الوطنیولكن الجمع، الفلسفة

                                                             
 كضــمانة ،نفیــذي أو الفــرع التشــریعيلقــوانین أدنــى مــن الدســتور، ســواء كانــت مــن صــنع الفــرع الت تنظیمهــالــم یتــرك حیــث  *

  لتفوقها وسموها الشكلي والموضوعي.
السـروي، الرقابـة الشـعبیة علـى سـلطة رئـیس الدولـة، دار المطبوعـات الجامعیـة، الإسـكندریة،  نقلا عن: عبد الكـریم محمـد (1)

 .66، ص.2009



 
 

191 
 

فــي حالــة  یعــد أساســا لمســؤولیته السیاســیة فــإن انتخــاب الــرئیس، تأسیســا علــى مــا تقــدمو 
تشـكل سـندا  ةن الیمـین الدسـتوریأكما  )الفرع الأول( اخلاله بالعقد السیاسي بینه وبین الشعب

  ).الفرع الثاني(دستوریا لتأسیس مسؤولیة الرئیس 

  العقد السیاسي بین الشعب والرئیسالفرع الأول: 

 إنشــاء الحكومــة علــى أســس اتفاقیــة تبــرر علاقــة الخضــوع بــین یقصــد بالعقــد السیاســي
حیـث أن الجماعـة ، )1(یتعلق بتنظـیم المجتمـع السیاسـي والسـلطة كم والمحكوم، فموضوعهالحا

مظـاهر السـلطة كم یمارس قد نشأتا عن طریق العقد السیاسي ،كما أن الحا السیاسیة والسلطة
  .)2(نتیجة تعاقد حر بینهما السیاسیة نیابة عن الأمة

لا كوكیـــل بـــالمعنى  ة إلـــى اختیـــار الـــرئیس كممثـــل لشـــعبهتـــؤدي هـــذه العملیـــة الانتخابیـــو 
ــالتعاقــدي التقلیــدي للكلمــ ــتكلم فق ــالرئیس بعــد إنتخابــه لا یتصــرف ولا ی بــل  باســم ناخبیــه طة، ف

  .)3(للشعب بأكمله ممثلابصفته 

من الشعب باعتباره صـاحب السـیادة  إذا كان الرئیس یستمد سلطته وقیمته التمثیلیةلكن 
أم  مـن أجـل اسـتمراره فـي منصـب الرئاسـة؟ یحتـاج الـرئیس إلـى الثقـة الشـعبیة فهل )4(والسلطة

  .هي مجرد شرط لإنشاء العلاقة التعاقدیة؟ أن هذه الثقة

 -فــق علیــه الشــعبالــذي وا *لرئاســيالبرنــامج ا- وفــي حالــة إخلالــه ببنــود العقــد السیاســي
  هل یصح فسخه بإرادة منفردة؟

                                                             
والفقـه الإسـلامي، دار  ةدراسة مقارنة بین الأنظمـة السیاسـیة المعاصـر : نظریة العقد السیاسي طارق عبد الحمید الشهاوي، (1)

 .30-29ص. ، ص2009 الفكر الجامعي، الإسكندریة،
 .513.المرجع نفسه، ص (2)
 .221، ص.المرجع السابقأندري هوریو،  (3)
، كمــا ملــك للشــعب وحــده" الســیادة الوطنیــة ،الشــعب مصــدر كــل ســلطة" لــى أندســتور عال" مــن 07تــنص أحكــام المــادة " (4)

 على أن "تستمد الدول مشروعیتها وسبب وجودها من إرادة الشعب". 12/1تنص المادة 

مــن  ارهواختـ لانتخـابي الـذي وافـق علیـه الشـعبفــإن برنامجـه ا وعلیـه، دي إلـى تـأطیر التزاماتـه السیاسـیةانتخـاب الـرئیس یـؤ  *
، وهـــو مـــا أكـــده المجلــــس =   التزامـــا قانونیـــا یجـــب الوفـــاء بــــه لـــم یعــــد مجـــرد "وعـــود انتخابیـــة" بـــل أصــــبح بـــین عـــدة بـــرامج
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هـــي شـــرعیة ابتـــداء ولیســـت  إلـــى أن "شـــرعیة الحـــاكم الفیلســـوف "تومـــاس هوبـــاز" یشـــیر
وبرضاهم لحظة اختیاره بصرف  یة بقاء، إذ یكفي أن یكون الحاكم مختارا من قبل الأفرادشرع

ك، فـــلا یجــوز الاعتـــراض علیهـــا ولا لــذبعـــد عـــن طبیعــة التصـــرفات التــي تصـــدر منــه  النظــر
  .)1("مساءلته عنها

أن أفـراد الشـعب هـم مصـدر السـلطة الفیلسـوف "جـون لـوك" "وعلى طرف نقـیض، یؤكـد 
لحكام واسترداد مـا منحـوه مـن ومنهم یستمد الحكام وجودهم، ولهم أیضا حق سحب الثقة من ا

  .)2("مهامنیط بهم من أما  ةسلطة في حالة استبدادهم وتعسفهم في ممارس

ــذلك أیــد صــاحب هــذا الــرأي ضــد الملــك  1688، ثــورة الشــعب الإنجلیــزي التــي حــدثت ســنة ل
لـذلك یحـق للشـعب  ،على أساس أن الحاكم قد أخـل بشـروط العقـد الاجتمـاعيالثاني" جیمس "

  .)3(عزله

 مــن أجــل المحافظــة ن جــاك روســو" أنــه "یــرى الفیلســوف "جــافــي ســیاق التحلیــل ذاتــه، 
ریته، دون مسـاس بالسـیادة الشـعبیة یجـب اجتمـاع أفـراد وضمان اسـتمرا الاجتماعيعلى العقد 

         بشــــــكل دوري لتحدیــــــد مــــــوقفهم مــــــن الحكومــــــة القائمــــــة، إمــــــا تغییرهــــــا أو الحفــــــاظ  الشــــــعب

                                                                                                                                                                                              
=الدستوري، حیث أشار إلى أن "السـیر العـادي للنظـام الـدیموقراطي التعـددي مثلمـا یسـتنتج مـن الدسـتور، یقتضـي بـأن رئـیس 

وأن حضـي بموافقـة الشـعب مـن واجبـه أن یجسـد هـذا البرنـامج طبقـا للیمـین  الجمهوریة الذي انتخب على أساس برنامج سـبق
  التي یؤدیها أمام الشعب".

والمتعلــق بمشــروع القــانون المتضــمن التعــدیل الدســتوري،  07/11/2008المــؤرخ فــي  01/08(رأي المجلــس الدســتوري رقــم 
  ).16/11/2008المؤرخة في:  63جریدة رسمیة رقم 

: راغب جبریل خمـیس راغـب سـكران، الصـراع بـین حریـة الفـرد وسـلطة نقلا عن « Tomas Hobbes » ز"ا"توماس هوب (1)
  .213، ص.2008/2009، ب الجامعي الحدیثالدولة، المكت

  .88، ص.المرجع السابقطارق عبد الحمید الشهاوي،  نقلا عن:، "جون لوك" (2)
، أطروحــة دكتــوراه، كلیـــة "ة الإســلامیة والأنظمــة المعاصــرةعیالشــر ، "انتهــاء ولایــة الحكــام بـــین خالــد كمــال أحمــد إدریــس (3)

 .466، ص.2009الحقوق، جامعة القاهرة، 
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الشـــدید تـــرك  وأنــه مـــن الخطــر، )1( -شـــكل الحكومـــة–هــا وعلـــى أســلوب ممارســـتها للحكــم علی
  .)2("على الإرادة العامة للشعبیغلب إرادته  الحكم لفرد واحد

  ار الحكــام فقــطیــد آلیــة عملیــة لاختلــیس مجــر  یتضــح أن الانتخــاب ،بنــاء علــى مــا تقــدمو 
برضــــى المحكــــومین، وتجســــیدا لمبــــدأ ســــیادة  ضــــفاء الشــــرعیة علــــى ممارســــتهم الحكــــمبــــل ولإ
  .)3(الشعب"

یجـب  یصـبح الشـعب سـیدا تـىفح، أساسا لمسؤولیة المنتخبین كما یشكل في الوقت ذاته
ســترة، تفــرض علــى الحكــام حكامــه وفقــا لمیكانیزمــات مدیكــون قــادرا علــى مراقبــة ومحاســبة  أن

 احتـرامهم إرادة"لأن  .اشرة مهـامهم التمثیلیـةمبالممارساتي في المنتخبین الانضباط المؤسسي و 
حـق الأمـة أن  لك، فـإن مـنذلـ هـي الأسـاس الأول لمسـؤولیته الأمة التي اختارت رئیس الدولـة

 بـل، )4(بـأي التـزام مـن الالتزامـات المكلـف بهـا" تعفیه مما كلفته به في حالـة إهمالـه أو إخلالـه
جــه إلا ، حیـث أن المسـاءلة لا یمكـن أن تو لمسـؤولیة الــرئیسیعـد الأسـاس الأول  إن الانتخـاب

لیة لیته تقــوم بمجــرد قبولــه منصــب الرئاســة وتحمــل مســؤو لمــن اعتلــى منصــب الرئاســة فمســؤو 
  .)5(التي كلف بها من طرف صاحب السلطة المهام التمثیلیة

 يذ س وشــعبه مبنیــة علــى عقــد سیاســيفــإن العلاقــة بــین الــرئی إذا، ومــن خــلال مــا تقــدم
ة وثقافــ بطریقــة تتناســب مــع البیئــة الجدیــدة إعــادة تنظیــره الــبعض اقتــرح، لــذلك طبیعــة خاصــة

غیــر تحـــت وطــأة الظـــروف وأن یكــون لـــه شــكل وقواعـــد قانونیــة ثابتـــة، لا تت الحریــة واللیبرالیـــة
للتنــازل عــن  امومقایضــته أي تفــاوض مــع المــواطن أو المجتمــع لا یصــح بحیــث، الاســتثنائیة

أو  هـذه الحقـوقمن خلال تقلـیص ، من الفردي أو صیانة أمن الجماعةمقابل فكرة الأ وقالحق

                                                             
(1) Jean Jacque Rousseau, Op.Cit, p.123. 
(2) Ibid, p.92. 
(3) Elisabeth Zoller, Op.Cit, p.500. 

 .411، ص.حسني عبد المجید، المرجع السابق عزة مصطفى (4)
 .272لطیف نویجي، المرجع السابق، ص.محمد فوزي  (5)
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تحـت أي  اطن غیر قابلة للتصـرف ولا یجـوز التنـازل عنهـاسیاسیة للمو لأن الحقوق ال، إبطالها
 .)1(ظرف في علاقته مع الدولة

یقصد فكرة العقد بین الحاكم والمحكوم وفقا لمنطق أن صاحب الرأي المشار إلیه  ویبدو
  فلاسفة العقد الاجتماعي.

الانتقــادات الموجهــة لنظریــات العقــد الاجتمــاعي، وبصــرف النظــر عــن  تمهمــا كانــو عمومــا، 
ـــــاریخي فتراضـــــیةوأفكـــــار ا خیـــــالكونهـــــا مجـــــرد            لا یمكـــــن إنكـــــار  فإنـــــه، یدحضـــــها الـــــدلیل الت

  .  هالی، بالنظر إلى النتائج المترتبة عأهمیتها

 لأكبـــرر كانـــت المؤسســـة لفكـــر سیاســـي مفجـــ مـــاعيالعقـــد الاجت بـــل إن بعـــض أفكـــار فلاســـفة
  .1776والثورة الأمریكیة  1688مثل الثورة الإنجلیزیة  بيفي العالم الغر الثورات 

فالعقـد السیاسـي بــین ، كانــت الأوضـاع مختلفـة تمامـاأمـا فـي ظـل العـالم الإسـلامي، فقـد 
والسیاســیة  وقــد ســبقت البحــوث الدســتوریة، مثبتــة بجمیــع الأدلــة اقعــة حقیقیــةالأمــة وحاكمهــا و 

"العقـد  بحثـا عـن تنظیـر جدیـد لفكـرة  عمـال العقـلفإنه لا حاجـة لإ لذلك ،بقرون عدیدة الغربیة
صـالحة لكـل زمـان  كلیةعلى قواعد ومبادئ دستوریة  فهذا الأخیر موجود ومؤسس ،السیاسي"
  ومكان.

ــه لا تنظیــره ینبغــيوأن مــا  ــا لقواعــد إجر  *كتشــافها هــو كیفیــة تفعیل ائیــة واقعیــة، تأخــذ بعــین وفق
المبـــادئ القیمیــــة الخاصـــة بكــــل جماعـــة سیاســــیة وتتناســـب مــــع ظروفهـــا التاریخیــــة  الاعتبـــار

  .والسیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة
                                                             

  محمد عبد الستار البدوي، "عقد اجتماعي أم عقد سیاسي"، نقلا عن الرابط الالكتروني التالي: (1)
http:// archive. Aawsat./ Com/details. Asp? Section = 45 article = 6437818, consulté le 
02/01/2014 à 09h :10mn. 

"أن  :بعظمــة الشــریعة الإســلامیة قــائلا لاســفة العقــد الاجتمــاعي الافتراضــيوهــو أحــد أبــرز ف "روســو جــاكن اجــ"اعتــرف  *
ومازلنـا معجبـین بعبقریـة ، عظمتهـا نشـرة قـرون مـا برحـت حتـى الیـوم تعلـمدة ع لتي حكمت نصف العالما الشریعة الإسلامیة

  .لحكمة تشریعها" ،تها العظیمة والخالدةآمنش
  )..113، ص.المرجع السابقالحمید الشهاوي، طارق عبد ( :نقلا عن
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دســـتور الـــذي "یتخـــذه شـــعب مـــن إلـــى أن ال « Hegel » "فـــي هـــذا الصـــدد أشـــار "هیجـــل
مــع  واحــدةنمــا یكــون مــادة واحــدة وروحــا وإ  ،لــیس ولیــد الاختیــار المجــرد دولــة ، لإدارةالشــعوب

ومـــع أفكارهـــا وتصـــوراها وثقافتهـــا، فهـــو ذلـــك الشـــكل الـــذي یتفـــق وروح  فلســـفتها ،فنهـــا ،دینهـــا
  .)1(كما لا یمكن استیراده من دولة أو شعب آخر" الشعب،

  ، یتضح أن:تأسیسا على ما تقدم

ى مبــدأ التعاقــد الحــر الخــالي مــن كــل أشــكال تتأســس علــ ممارســة مظــاهر الســلطة السیاســیة
وأن  السیاســیة اتفــي اتخــاذ القــرار  ن الأمــة هــي المرجــع الأول والأخیـرو الاحتكــار، وأأكـراه الإ

مــة ومجســدة للقــیم التــي تشــكل تكــون بالضــرورة معبــرة عــن إرادة الأیجــب أن  الســلطة التنفیذیــة
 بوصــفها الأمـة :ن إبـرام العقـد السیاسـي یــتم بنـاء علـى التزامـات متبادلــة بـین أطرافـهأو ، بتهـاثوا

لحاكم بوصفه المجسد لإرادة الأمـة والمتـرجم لهـا علـى وا ق في اختیار من یحكمهاصاحبة الح
  .أرض الواقع

وأن  ملزم بالوفاء بواجباته نحو أمته م، مقترن بشرط فاسخ، فهوكاحوأن حق الطاعة المقرر لل
  .)2(بحق الطاعة أي إخلال بهذا الالتزام یوجب بالضرورة إخلالا

  الدستوریةالفرع الثاني: الیمین 

ـــدولإن  ـــب دســـاتیر ال ـــزم شـــاغلي أهـــم المناصـــب الدســـتوری ةالحدیثـــ أغل ـــأداء قســـم  ةتل ب
وحتـى قیمتـه  تختلف صـیغة هـذا القسـم وغایاتـه، و دستوري قبل مباشرة اختصاصاتهم الوظیفیة

ـــــــــاختلاف الـــــــــدول قانونیـــــــــةال            العقائدیـــــــــة ومصـــــــــادرها الأیدیولوجیـــــــــة وظروفهـــــــــا ومـــــــــذاهبها  ب
             لتأســــــیس المســــــؤولیة  لیمــــــین الدســــــتوریةفهــــــل یمكــــــن الاســــــتناد إلـــــى ا، والسیاســــــیةالتاریخیـــــة 

  .السیاسیة الرئاسیة؟

                                                             
 .159.، صحاشي، المرجع السابقیوسف  :نقلا عن (1)
 .27-19.ص ، صمحمد أمزیان، المرجع السابق (2)
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ه بـــالیمین نثـــفـــي حالـــة ح ئـــیس الجمهوریـــة سیاســـیایمكـــن إثـــارة مســـؤولیة ر  هـــل بعبـــارة أخـــرىو 
  .الدستوریة؟

التـي أقسـم بهـا  توریةعمـلا یخـالف الیمـین الدسـ "إتیان الـرئیس بأنهیعرف الحنث بالیمین 
ــاء تبو  مــدى إمكانیــة تأســیس المســؤولیة الرئاســیة علــى  أمــا بخصــوص، )1(ه ســدة الرئاســةئــأثن

د معنــوي یعتبــر الیمــین الدســتوریة مجــرد "قیــ اتجــاه :بــین فهــي مســألة خلافیــة الحنــث بــالیمین
وأن ، )2(ومحاكــاة شــرفه وضــمیره" ا تعهــد بــه عــن طریــق إیمانــه الــدینيتقییــد الحــالف بمــ غایتــه

أن مــن  وضــعت بالصـیغة الدینیــة كـان مفهومهــا بنظـر الشــعب المـؤمن نحـی الیمـین الدســتوریة
بمـا قیـد الحـالف یفـإن الیمـین تكـون رادعـا معنویـا  لـذا، بیمینـه یـأثم بحـق االله وبحـق أمتـه یحنث

ــا  یتوقــف بالنتیجــة علــى شــخص الحــالف ومــدى إیمانــه بــااللهوأن الأمــر  تعهــد بــه وبالمثــل العلی
  .)3(والأخلاق

ــار الیمــین الدســتوریة مجــ بینمــا یؤكــد اتجــاه آخــر، أنــه مــن الخطــأ  رد ضــابط نفســياعتب
لاســتكمال إجــراءات  مجــرد إجــراء بروتوكــولي اكمــا لا یمكــن اعتبارهــ، یحــاكي ضــمیر الــرئیس

لــك غیــر فــإن ذ ن كــان منتخبــا بــاقتراع شــعبي مباشــرشــغل منصــب الرئاســة، فــالرئیس حتــى وإ 
 یامــه بــالتزام دســتوري جــوهريإلا بعــد ق، ومباشــرة مهامــه التمثیلیــةكــاف لتســلیمه مقالیــد الحكــم 

إلــى أن  الأســتاذ "علــي یوســف الشــكري" شــیریالیمــین الدســتوریة، فــي هــذا الصــدد داء أوهــو 
التــي نصــت علــى قیــام  وحیــد مــن بــین الدســاتیر العربیــة، یعــد ال2005الدســتور العراقــي لســنة 

  .)4(مینمسؤولیة رئیس الدولة في حالة الحنث بالی

                                                             
علي یوسف الشكري، المركز الدستوري لرئیس الجمهوریة "دراسة فـي الدسـاتیر العربیـة"، ایتـراك للطباعـة والنشـر، القـاهرة،  (1)

 .121، ص.2014
 .122، ص.1975، منشورات عویدات، لبنان، بلان، الدستور والیمین الدستوریةهشام ق (2)
 .76، ص.المرجع نفسه (3)
 .121، ص.المرجع السابقعلي یوسف الشكري،  (4)
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تتجـاوز كثیـرا نطـاق  في ظل الدول الإسلامیة ، أن قیمة الیمین الدستوریةومن المفترض
او الضــمیر  ا فــي دائــرة الضــمیر الفــردي للحــالفالالتزامــات الأخلاقیــة، وأنــه لا یمكــن حصــره

  استنادا إلى المبررات الآتیة:، وذلك اعيالجم

لهــا نطــاق الالتزامــات ومنــه دخو  أن الیمــین الدســتوریة مرتكــز قیمــي مؤســس دســتوریا، -
  في حالة المخالفة. جزاءالموجبة لتوقیع ال القانونیة

یــة تســم بالســمو والعلــو علــى جمیــع القواعــد القانونیــة الدولتأن هــذه القاعــدة القانونیــة ت -
أمـا إذا كـان  الدسـتور جامـدا اكتسـبت سـموا موضـوعیا وشـكلیا فـي آن واحـدفإن كـان ، الأخرى

  الذي لا یجوز لقانون أدنى انتهاكه. نها تظل محتفظة بسموها الموضوعيإف الدستور مرنا

ـــــه دون  - ـــــى رؤســـــ داء الیمـــــین الدســـــتوریةأأن ـــــدول ممارســـــة مهـــــامهم یســـــتحیل عل  اء ال
مــــن المهــــم جــــدا أداء القســــم  لإعــــلان الرســــمي عــــن نتـــائج الاقتــــراعوأنــــه بمجــــرد "ا، الوظیفیـــة
بمحتـوى  التقید التام وبأعلى درجـة ممكنـة وفقا للشروط المحددة دستوریا، كما یتعین الدستوري

  .)1(صیغة القسم الدستوري"

ـــــدول الإســـــ - ـــــف أن صـــــیغة القســـــم فـــــي دســـــاتیر ال ـــــى أن یكـــــون الحل           لامیة، تؤكـــــد عل
 حلف الشخص بـاالله عـز وجـل هـو جهـد" ویشیر أهل الاختصاص إلى أن "باالله العلي العظیم"

وبلــــغ غایــــة شــــدتها  مــــن جهــــد نفســــه؛ إذا بلــــغ أقصــــى وســــعهامســــتعار  وجهــــد یمینــــه ،یمینــــه
  .)2(وتوكیدها"

                                                             
)1(   Khalfa Mameri, Op.Cit, p.83. 

بمجـرد الإعـلان رسـمیا عـن فـورا، إلى أهمیـة انتقـال السـلطة إلـى الفـائز فـي الانتخابـات الرئاسـیة "" خلفة معمري" الأستاذأشار 
 وأنه من الخطر إطالة مرحلة نقل السلطة. اقتران ذلك بأداء القسم الدستوريلاقتراع، مع انتائج 

  دون ذكر صاحب المقال، نقلا عن الرابط الالكتروني الآتي: ،ظاهرة الیمین الدستوریة ودلالاتها (2)
Fill://C://Users/dell/Documents/20%.htm.consulté le 02/01/2014 à 12h :15mn. 
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مـن خـلال نصـوص الدسـاتیر  أنه یمكن إثبات القوة الإلزامیة للیمین ومكانتهـا السـامیة -
، یمكــن المعــدل والمـتمم 1996لسـنة الرجوع إلـى دسـتور الجزائــر وبــ فعلـى ســبیل المثـال، ذاتهـا

  ذكر منها الآتي:ی ذلك من خلال عدة نصوص توضیح

 ن الإســلام أولانــات الأساســیة للهویــة الوطنیــة، وكــحــددت المكو  باجــة الدســتوریدن أ -
، كمــا فصــلت آخــر فقــرة العروبــة والأمازیغیــة بالإضــافة إلــىلهویتهــا، الأساســیة  هــذه المكونــات

لدستور، وذلك بمقتضى المراجعة باجة في قوتها الالزامیة واعتبارها جزء لا یتجزأ من ایمن الد
  ).2016الدستوریة الأخیرة (

مــدى وبشــأن  ،الإســلام دیــن الدولــة"ادة الثانیــة مــن الدســتور علــى أن "كمــا نصــت المــ -
واعتبار الشـریعة الإسـلامیة مصـدرا أساسـیا لسیاسـة  لنص الدستوريبتطبیق هذا ا التزام الدولة

 الأسـتاذ "عبـد الحمیـد متـولي" أشـار، أحكـام الدسـتورالأمة وقوانینها ومرجعا أصلیا عنـد تأویـل 
التـي تـدین بهـا  الدینیـة" تحیـة كریمـة للعقیـدة هذه النصوص الدستوریة هي "بمثابةمثل  إلى أن

 .)1(تقـدمها الدولـة لعـدم التزامهـا أحكـام الشـریعة فـي تشــریعاتها "كفـارة"هـي بمثابـة  وأ ،الأغلبیـة
الدســتور "بالنفــاق" أو بعــدم فهــم  يعضــاه اتهامــا لو اعتبــر هــذا التفســیر و مثــل  قــد انتقــد الــبعضلو 

ن معنى هذا النص الدستوري ینصرف فإ وأنه وفقا لقواعد تفسیر النصوص، معنى دین الدولة
ن خالفتــــه إ ــــلام المصــــدر الأســــمى للدولــــة وأن أحكامــــه تمثــــل النظــــام العــــام وإ لــــى جعــــل الإس

فــإن ذلــك  الــدول فــي مخالفتــه تإذا تســاهلأمــا  .تكــون غیــر دســتوریة افإنهــ العادیــة التشــریعات
  .)2(إلا إذا رضیت بأحكامه عد الإسلام دینا للدولةییخرجها من الإسلام، فلا 

لصـنع  یكون عن طریق اتخاذ الإسلام كمصدر رسمي  عن هذا الرضا يالتعبیر العملو 
ـــــــة( السیاســـــــة العامـــــــة ـــــــة والخارجی            وأن أي انحـــــــراف وتعـــــــارض مـــــــع هـــــــذا المرجـــــــع )الداخلی

                                                             
 .136نقلا عن: عبد االله زید الكیلاني، المرجع السابق، ص. (1)
 .138-136ص. ، صالمرجع نفسه (2)
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یعـــد تصـــرفا غیـــر  الإجرائیـــة أو علـــى مســـتوى الممارســـات علـــى مســـتوى النصـــوص القانونیـــة
  وغیر دستوري یجب إلغاؤه أو على الأقل الامتناع عن تطبیقه. مشروع

التــدلیل علــى وجــوب التــزام أیضــا  یمكــن، تكمــل وتفســر بعضــها نصــوص الدســتور ولأن
  لامیة مـــن خـــلال نصـــوص دســـتوریة أخـــرىســـبأحكـــام الشـــریعة الإ -بمفهومهـــا العـــام- الدولـــة
  منها:

  غایتها:من بین التي نصت على أن یختار الشعب لنفسه، مؤسسات  تاسعةالمادة ال

 .)1(الهویة والوحدة الوطنیة، ودعمها المحافظة على -

تمتنـع بمقتضـاه المؤسسـات  نصت على التزام سلبيقد من الدستور، ف العاشرةأما المادة 
السـلوك المخـالف " منهـا علـى وجـه الخصـوص: عة من التصرفاتو الدستوریة عن القیام بمجم

  .)2(."للخلق الإسلامي..

مؤسسة رئـیس  ن مصطلح "مؤسسات" جاء بصیغة عامة فإنه یشمل من باب الأولویاتبما أو 
والمــؤمن لاســتمراریة  الدســتورحــدة الأمــة والدولــة وحــامي مجســد و  الــرئیس الجمهوریــة باعتبــار

                                                             
  الشعب لنفسه مؤسسات، غایتها ما یأتي:على الآتي: یختار  09تنص المادة  (1)
 .ماودعمه ینالوطنی الاستقلالو  السیادة المحافظة على -

 .لهویة والوحدة الوطنیة، ودعمهاالمحافظة على ا -
، هــذا مــا تؤكــده لا مجــرد شــریك مــع غیــره فــي الســیادةطبعــا یختــار الشــعب مؤسســاته الدســتوریة، باعتبــاره صــاحب الســیادة 

  ، حیث تنص على أن:من الدستور 07بوضوح المادة 
  .الشعب مصدر كل سلطة -
 .السیادة الوطنیة ملك للشعب وحده -

  :  یجوز للمؤسسات أن تقوم بما یأتي لامن الدستور على الآتي " 10تنص أحكام المادة  (2)
  والمحسوبیة. الممارسات الاقطاعیة والجهویة -
  .إقامة علاقات الاستغلال والتبعیة -
 .المخالف للخلق الإسلامي، وقیم ثورة نوفمبرالسلوك  -
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ــــى ســــلامة أراضــــیها ــــة والمحــــافظ عل ــــذلك، اشــــترطت المــــادة  )1()...( الدول أن یكــــون  87/3ل
  للانتخابات الرئاسیة معتنقا الدین الإسلامي. المترشح

تضـــــمنة محتـــــوى صـــــیغة القســـــم الم 90بالإضـــــافة إلـــــى ذلـــــك، فـــــإن أحكـــــام المـــــادة و  -
  . الدستوري

كــان التزامــا إیجابیــا أو أقســم علیــه ســواء أضــرورة تقیــد الــرئیس بمــا  كل واضــح وجلــيتؤكــد بشــ
والوظــائف المنوطــة بمؤسســة  خطــر وأثقــل المهــامألخــص  لقســم المدســترإذ أن نــص ا، ســلبیا

ــــرئیس ــــذلك یمكــــن ا ال ــــالیمین الدســــتوریةل ــــث ب ــــول أن الحن ــــات  لق ــــع واجب ــــا جمی           یســــتغرق تقریب
د مـن جسـامة وخطـورة الحنـث للتأكـ لمدسـترة فـي نـص القسـمزامـات االرئیس، ویكفي تعداد الالت

  فأول التزام أقسم الرئیس على الوفاء به هو: بالیمین

 احترام الدین الإسلامي وتمجیده، ثم:  -

 .الدفاع عن الدستور  -

 السهر على استمراریة الدولة.  -

 .توفیر الشروط اللازمة للسیر العادي للمؤسسات والنظام الدستوري  -

 .المسار الدیمقراطيتدعیم   -

 .احترام حریة اختیار الشعب  -

 .احترام مؤسسات الجمهوریة وقوانینها  -

 .الحفاظ على سلامة التراب الوطني  -

 الحفاظ على وحدة الشعب والأمة.  -

 حمایة الحریات والحقوق الأساسیة للإنسان والمواطن.  -

 العمل من اجل تطور الشعب وازدهاره.  -

 المثل العلیا للعدالة والحریة والسلم في العالم.السعي بقوة من أجل تحقیق   -

                                                             
 من الدستور. 90، 84المواد:  (1)
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لـك الالتزامـات بأحـد ت أي تهـاون أو تقصـیر أو إخـلال عمـدي فإن ،تأسیسا على ما تقدم
یشــكل  « Constituant »والمحــددة مــن طـرف صــاحب الســلطة المؤسســة  الدسـتوریة الجســیمة

باعتباره سلطة  لإثارة مسؤولیة الرئیسعیة أساسا وبالتب، في الوقت ذاته حنثا بالیمین الدستوریة
الأمـــــة/ ( لأن صـــــاحب الســـــلطة المؤسســـــة هـــــو صـــــاحب الســـــیادة، « Constitué » مؤسســـــة
حب الســیادة فـي التعبیــر عـن إرادتــه عــن طریـق حریــة صـا التــي یـتم تجســیدها عملیـاو  )الشـعب

  المؤطرة ضمن مواد هذا الدستور. حقوقهختیار دستور یحفظ قیمه ومبادئه و وا

  .التدرج الهرمي للقواعد القانونیةوتحتل قمة  تمتاز أحكام هذا الأخیر بالسمو كلذل

للأعمال  نظام الأساسيال أكما تنظم هیكل الدولة وتنش، تداول ممارسة وتسلیم السلطة تنظمو "
  .)1(وحقوق الأفراد" القانونیة

  السیادة.و خرقه یعد اعتداء على إرادة صاحب ألغاءه أو تعطیله إوعلیه، فإن 

وهــي أدنــى مـــن  وكــل الســلطات مصــدرها الأمـــة) ...( هــي الإرادة العلیـــا" "فــإرادة الأمــة
          إذا كــــــان صــــــادرا مــــــن طــــــرف مؤسســــــة رئــــــیس  ویتعــــــاظم حجــــــم التعــــــدي .)2(ســـــلطة الأمــــــة"

من طرف صاحب السیادة بحمایة الدستور والحفاظ  باعتباره سلطة مؤسسة ومكلفة ریةالجمهو 
  علیه.

لـة إخلالـه فـإن المسـؤولیة السیاسـیة لـرئیس الجمهوریـة تقـوم فـي حا على ما تقدم تأسیسیا
 و اهمالــه الشــدیدأبارتكابــه أخطــاء جســیمة فــي الحكــم  و بــدوره السیاســيأبالتزاماتــه الدســتوریة 

  الدولة للانهیار. مصالح وتعریض

لــه بــدوره واخلا الدســتوریة بــین إخــلال الــرئیس بالتزاماتــهفــرق هنــاك مــع الإشــارة إلــى أن 
  السیاسي.

                                                             
(1) Eric Oliva, Op.Cit, p.07. 

 .44، ص.1991، )دون تحدید مكان نشر(فاروق الكیلاني، شرعیة الاستفتاء الشعبي،  (2)
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ـــى تقـــع المخالفـــة ففـــي الحالـــة الأ ـــى  ؛و التعـــدي علـــى مبـــدأ المشـــروعیةأول  نأاســـتنادا ال
بالامتنــاع عــن  ،التــي انتهكهــا الــرئیس لتلــك الالتزامــات ولالدســتور هــو المصــدر الرســمي الأ

ذ قـرارات و التأخر في اتخـا، أالدستور اجتنابه هلزمأو القیام بعمل أالدستور بأدائه  هلزمأعمل 
سندت أخاصة إذا  و دستوریة خطیرةأقبل حدوث أزمة سیاسیة  ضي سرعة الفصلتتق حاسمة

  .القرار لیه سلطة تقدیر توقیت اتخاذإ

وهــذه الحالـــة فــإن المخالفـــة تنطــوي علـــى مســاس بمبــدأ الشـــرعیة مــا فــي الحالـــة الثانیــة أ
یتجـــاوز نطـــاق  الجمهوریـــةر السیاســـي لمؤسســـة رئـــیس ن الـــدو لأ ،أصـــعب مـــن حیـــث الاثبـــات

 ئـهوصـیانة مباد ملـزم بتحقیـق أهـداف شـعبه فالرئیس بحكـم منصـبه ووظیفتـه، القواعد القانونیة
  .مؤطر دستوریا بشكل تفصیلي ودقیق غیر وهو اختصاص سیاسي عام

الـرئیس ملـزم دسـتوریا بـاحترام ال على سـبیل المثـ، لكن سیاسیا، یشكل جوهر الوظیفة التمثیلیة
  .)1(ار الشعبحریة اختی

یقتضي قیام الـرئیس  الوفاء به لكن، همیة، تم تأطیره دستوریا دون تفصیلوهو تكلیف بالغ الأ
كونهـا منبثقـة مـن ل تسمیتها بالالتزامات الفرعیـة حصعمال والتصرفات التي قد تبالعدید من الأ

  وتتكامل فیما بینها لتجسیده واقعیا. صليالالتزام الأ

  :المثالیذكر منها على سبیل 

خیــر مــن لمــا لهــذا الأ، سیاســة ســلیمة ئةفــراد الشــعب تنشــأالتزامــه بالعمــل علــى تنشــئة  -
ومنـه  ات والوقـائع الدسـتوریة والسیاسـیةیم التصـرفیـفي فهـم الحیـاة السیاسـیة وتق یوي هامبعد ح

 تمكین الشعب من المشاركة الفعالة في بناء دولته.

و أي ضـغط مـادي أرادته الحرة، دون إالشعب عن  تعبیر لیاتآتوفیر كل ضمانات و  -
 معنوي.

                                                             
 ).2016وفقا للمراجعة الدستوریة الأخیرة ( 1996من دستور  90المادة  (1)
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رق غیـر وتوجیههـا بطـ رادة الشـعبیةالا "تشـویه"امتناعه عن اصدار قـوانین مـن شـأنها  -
مــا أ -نتخابیــةالادوائر الــم یقســ، تنمــط الاقتــراع –معلومــة مســبقاً  بیــةنحــو خیــارات انتخا مباشـرة

. ه" فقد تجاوز التشویه "المادي   الزمن نظریاً

ســندا دســتوریا  90هــذه المســؤولیة دســتوریا فقــد یشــكل نــص المــادة  مــا بالنســبة لتأســیسأ
ــذلك ــذكر بنــدان أبــل ، ل لسیاســیة التأســیس المســؤولیة  كــاف وحــده واحــدا فــي الــنص ســالف ال

حتــرم الــدین أن أ "...أقسـم بــاالله العلــي العظـیم :تـي نصــهالآوهــو  بشــكل شـامل ودقیــق الرئاسـیة
الــذي لـم یتــرك  هـو كتـاب االله عــز وجـل للـدین الاســلامي وللمصــدر الأفا ".الاسـلامي وأمجـده

ســواء تعلقــت بشــؤون ، صــالحة لكــل مكــان وزمــانام بتنظیمــه بأحكــام وقواعــد كلیــة شــیئا إلا وقــ
  و غیرها.أالحكم 

تكــون  نأفــالمفترض  تحریــك المســؤولیة السیاســیة للــرئیسب مــا بالنســبة للجهــة المختصــةأ
          إحاطتهــــــــــا بضــــــــــمانات  ة، مــــــــــع ضـــــــــرور واضـــــــــحة ودقیقــــــــــةمحـــــــــددة دســــــــــتوریا بنصــــــــــوص 

هـم ضـمانة یمكـن تثمـین أولعـل ، هة ومنـع تعسـفها فـي مواجهـة الـرئیسخرى للنزاأو  للاستقلالیة
 ولة علـى الشـعب عـن طریـق الاسـتفتاءعرض مسألة عزل رئیس الدتكمن في  القانونیةقیمتها 

هــدف مـن اقـرار المســؤولیة ن الأكیـد علـى و تجدیـد ثقتـه بــه. مـع التأألیقـرر وحـده عـزل رئیســه 
ـــة السیاســـیة ـــع التعســـف وتصـــویب مســـار الأوق هـــو ارســـال حلـــول واقعی ـــة لمن القـــانوني داء ائی

  مر ذلك.ذا اقتضى الأإدون عنف،  لحكمو اقصائهم من اأ والسیاسي لممثلي السلطة

  تفعیل المسؤولیة السیاسیة الرئاسیة دستوریا: المبحث الثاني

ى الاقنــــاع وكســــب ثقــــة كومــــة معینــــة، یقــــاس بمــــدى قــــدرتها علــــقــــوة حمــــدى إن تحدیــــد 
المحكــومین ولــیس علــى قــدرتها علــى الاكــراه ومــا تحتكــره مــن وســائل لــذلك، وعلیــه فإنــه مــن 
المنطقــي أن یــرتبط وجــود رئــیس الجمهوریــة فـــي منصــب الرئاســة واســتمراره فیهــا بــدعم وثقـــة 

ـــر حـــق مراقبـــة كیفیـــة أداء الـــرئیس لمهامـــه  صـــاحب الســـلطة والســـیادة، وأن یكـــون لهـــذا الأخی
الوظیفیـة بنفسـه أو عـن طریـق بعـض المؤسســات الدسـتوریة وذلـك تأسیسـا علـى بعـض أحكــام 
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رها مـن النصـوص الأخـرى الدستور التي تنص صراحة على مسؤولیة رئیس الجمهوریة أو غی
          غیــــر  التـــي لا تتعلـــق بصــــفة مباشـــرة بهـــذه المســــؤولیة ولكنهـــا قــــد تـــؤدي إلـــى تفعیلهــــا بطـــرق

حیـــث یجــــب "اخضـــاع الحكــــام للوظیفـــة التـــي یمارســــونها، بحیـــث لا یســــتطیعون أن  ،مباشـــرة
  .)1(ریضعوا موضع التنفیذ سوى سلطة مفوضة ومحددة في الدستو 

ــة البحــث عــن مــدى امكانیــة تفعیــل المســؤولیة  ــاء علــى مــا تقــدم، تبــرز أهمیــة محاول وبن
وعـن  (المطلـب الأول)السیاسیة لرئیس الجمهوریة عن طریق المؤسسـات الدسـتوریة مـن جهـة 

  (المطلب الثاني).طریق الشعب من جهة أخرى 

  تفعیل مسؤولیة الرئیس أمام المؤسسات الدستوریة: ولالمطلب الأ 

"موتنسكیو" بین صلاحیتي التقریر(البت) والمنع (المراقبة) وأوضح خطـر  میز الفقیهلقد 
ومـن هـذا المنظـور فـإن  رة ممارستهما مـن قبـل جهـات مختلفـة،جمعهما في جهة واحدة وضرو 

ضـعف الـدور التشــریعي للبرلمـان یقتضـي تقویــة دوره الرقـابي، علـى نحــو تتناسـب معـه ســلطة 
التقریر الرئاسیة، درءا لمخاطر الحكم الفـردي، حیـث یمكـن للسـلطة المنع البرلمانیة مع سلطة 

  أن توقف السلطة، عن طریق الآلیات الرقابیة المكرسة دستوریا.

یتعلــق بمــدى مســایرة المؤســس الدســتوري  إن التســاؤل الــذي یطــرح بهــذا الصــددوعلیــه، فــ
السیاســیة لــرئیس  ائــري لهــذا المنطــق؟ وبمعنــى آخــر هــل یمكــن دســتوریا تفعیــل المســؤولیةالجز 

وهــل تــؤدي دســترة مســؤولیة رئــیس الجمهوریــة أمــام (الفــرع الأول). الجمهوریــة أمــام البرلمــان؟ 
  (الفرع الثاني).المحكمة العلیا للدولة إلى تحقیق التوازن الضروري بین السلطة والمسؤولیة؟ 

                                                             
 .226عبد االله سعید الذبحاني، المرجع السابق، ص. (1)
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  المسؤولیة السیاسیة للرئیس أمام البرلمانالفرع الأول: 

          نظــــام سیاســــي یعتــــرف رســــمیا بالتعددیــــة الحزبیــــة، فإنــــه مــــن المفتــــرض أن تراقــــب فــــي 
           أحــــزاب المعارضــــة تصــــرفات وأعمــــال وسیاســــات رئــــیس الجمهوریــــة والكشــــف عــــن أخطائــــه 

قـد یمكنهــا ذلـك مــن تفعیــل ف طة،أمـام الــرأي العـام، خاصــة إذا كانـت هــذه الأحــزاب داخـل الســل
تكـــوین  لمؤسســـة دســـتوریا، لأن تـــأثیر الأحـــزاب السیاســـیة لا یقتصـــر علـــى الآلیـــات الرقابیـــة ا

ذلــك بصــورة واضــحة  ویبــدو ،*السـلطتین التشــریعیة والتنفیذیــة، بــل علــى طبیعــة العلاقــة بینهمــا
ـــرئیس الجمهوریـــة أمـــام البرلمـــان  ـــة دســـترة المســـؤولیة السیاســـیة ل ـــل  (أولا)فـــي حال وبصـــورة أق

وضـــوحا وتـــأثیرا فـــي حالـــة عـــدم دســـترة هـــذه المســـؤولیة بـــنص صـــریح وذلـــك فـــي حالـــة وجـــود 
  (ثانیا).التنفیذیة  ة آلیات رقابیة في مواجهة السلطةنصوص دستوریة تخول للبرلمان عد

  المباشرة للرئیس أمام البرلمانالمسؤولیة السیاسیة أولا: 

رفـض لقـد  رئـیس الجمهوریـة أمـام البرلمـان،یة مصدرا رسـمیا لمسـؤول 1963یعد دستور 
              المیــــــــة كنمــــــــاذج مرجعیــــــــة عنــــــــد بشــــــــكل صــــــــریح التجــــــــارب الدســــــــتوریة الع 1963دســـــــتور 
حیــث أشــار أطــراف  ،وذكــر علــى وجــه الخصــوص النمــوذجین الرئاســي والبرلمــاني ،التأســیس

غیرهـــا مـــن التجـــارب التأسیســـیة إلـــى أن التجربـــة الدســـتوریة فـــي الجزائـــر متمیـــزة عـــن  عملیـــةال
  ولعل من بین مظاهر التمیز والتفرد ما یلي: **العالمیة

  

                                                             
قــد تجاوزهــا الــزمن، حیــث أصــبح لمبــدأ  لمبــدأ الفصــل بــین الســلطات مــین شــریط" إلــى أن الفكــرة الأساســیةأأشــار الأســتاذ " *

الفصـــل مضـــامین مختلفـــة فـــي الـــدول التــــي تكـــرس فعـــلا مبـــدأ التـــداول علـــى الســــلطة حیـــث أصـــبح الفصـــل بـــین الأغلبیــــة 
  لتفاصیل أكثر یرجى الاطلاع على:  رضة.والمعا

  ..)22، ص.2013، 01(أمین شریط، مكانة البرلمان في اجتهاد المجلس الدستوري، مجلة المجلس الدستوري، العدد
نظمـة السیاسـیة للـبلاد... أمـا النظـام لى الشعب أن یسـهر علـى اسـتقرار الأحیث تضمنت الدیباجة المقطع التالي: "... ع **

  .والنظام البرلماني التقلیدیان للحكم، فلا یمكن لهما أن یضمنا هذا الاستقرار المنشود..."الرئاسي 
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یعد الوحید الذي تفرد من حیث ترتیب المؤسسات الدستوریة بتقدیم  1963أن دستور  -
البرلمان على الحكومة، خلافـا لجمیـع دسـاتیر الجزائـر اللاحقـة. بـل أكثـر مـن ذلـك لـم یقتصـر 

علــى أن: "الســیادة الوطنیــة  27المــادة فــي بــل نــص صــراحة  علــى مجــرد الترتیــب فقــطالأمــر 
  للشعب، یمارسها بواسطة ممثلین له بمجلس وطني.

"یعبـر المجلــس  28وأكـد المعنــى ذاتـه فــي نـص المــادة " ینتخـب بـاقتراع عــام مباشـر وســري...
تضـح مـن خـلال أحكـام هـذه النصـوص ی ،ة الشعبیة (...) ویراقب الحكومة"الوطني عن الإراد

  .*المجلس الوطني هو المعبر وحده عن السیادة الوطنیة أن

فعیلــه ولعــل ســبب هــذا الحصــر هــو اعتمــاد مبــدأ وحــده الســلطة السیاســیة، الــذي یمكــن ت
خلافـــا لمبـــدأ  ،المعبـــر عـــن مصـــالح الشـــعب المتقاربـــةباعتبـــاره  باعتمـــاد نظـــام الحـــزب الواحـــد
تفتیــت ومنـه مصـالح الحكـام اس لتنــاقض یعتبـر مجـرد انعكـكــان الفصـل بـین السـلطات والـذي 

یعـد الوحیـد ضــمن  1963. كمـا أن دسـتور )1(تحقیقـا لمصـالحهم المتناقضـة السـلطة وتقاسـمها
             .**لـــــرئیس الجمهوریـــــة دســــاتیر الجزائـــــر اللاحقــــة الـــــذي لـــــم یخــــول صـــــلاحیة حـــــل البرلمــــان

ــــــــذي أســــــــس صــــــــراحة مبــــــــدأ مســــــــؤولیة و  ــــــــى كونــــــــه الدســــــــتور الوحیــــــــد ال                      هــــــــذا إضــــــــافة إل
   "رئـــــیس  :علــــى الآتــــي 47حیــــث نصــــت المـــــادة ، الجمهوریــــة سیاســــیا أمـــــام البرلمــــانرئــــیس 

كـــان  47الواضـــح أن نـــص المـــادة  ،"ول الوحیـــد أمـــام المجلــس الـــوطنيالجمهوریــة هـــو المســـؤ 
                                                             

فقد اسندت اختصاص التعبیـر عـن السـیادة الشـعبیة  )1996 ودستور 1989 دستور ،1976أما الدساتیر اللاحقة (دستور  *
ارس الوحیــد لمظــاهر الســیادة، فــالرئیس أیضــا وممارســتها لممثلــي الشــعب المنتخبــین. ولــم یعــد المجلــس الــوطني نظریــا الممــ

علــى أن  1976مــن دســتور  05یحمــل الصــفة التمثیلیــة عــن طریــق الانتخــاب العــام المباشــر والســري، حیــث نصــت المــادة 
 1996مـن دسـتور  08"السیادة الوطنیة ملك للشعب یمارسها عن طریق الاستفتاء أو بواسطة ممثلیـه المنتخبـین"، أمـا المـادة 

ى التالي: "یمـارس الشـعب سـیادته بواسـطة المؤسسـات الدسـتوریة التـي یختارهـا. یمـارس الشـعب هـذه السـیادة أیضـا فتنص عل
  ).2016(تقابلها المادة حسب التعدیل الدستوري لسنة عن طریق الاستفتاء وبواسطة ممثلیه المنتخبین". 

یرجــى ، نظــیم الســلطة السیاســیة فــي الجزائــرلتفاصــیل أكثــر حــول مبــررات رفــض مبــدأ الفصــل بــین الســلطات كأســاس لت )1(
 .1976المیثاق الوطني لسنة  الاطلاع على

الــوطني، بینمــا یســتطیع المجلــس دســتوریا إجبــار الــرئیس علــى تقــدیم  الشــعبي لــئن كــان الــرئیس لا یســتطیع حــل المجلــس **
 إلا أن التــأطیر الدســتوري لهــذه الآلیــة الرقابیــة قــد جــاء لتعزیــز تفــوق ،ریــق التوقیــع علــى لائحــة ســحب الثقــةاســتقالته، عــن ط

  لأسباب عدیدة یتم توضیحها لاحقا. ،رئاسي وخضوع برلماني ولیس العكس
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للسلطة التنفیذیة الموحدة  اباعتباره رئیس ،وحده المسؤولیة ةصریحا في تحمیل رئیس الجمهوری
ن كان الراجح أنها  ،. لكن)1(نصا وعملا دون تحدید أسباب إثارة هذه المسؤولیة ولا طبیعتها وإ

             مســــــــؤولیة سیاســــــــیة اســــــــتنادا إلــــــــى أن الهیئــــــــة الدســــــــتوریة المختصــــــــة بتحریكهــــــــا، الفصــــــــل 
جمیعهــا ذات طبیعــة  ثبوتهــاثــر القــانوني المترتــب علــى فیهــا، الاجــراءات المتبعــة فــي ذلــك والأ

أن هـدف المؤسـس الدسـتوري مـن الصـیاغة  "سـعید بوالشـعیر". وقـد أوضـح الأسـتاذ )2(سیاسـیة
  .)3(هو إعفاء الرئیس من أشكال المسؤولیة الأخرى المدنیة والجنائیة 47العامة للمادة 

  / شروط واجراءات تحریك المسؤولیة السیاسیة الرئاسیة:1

المســــؤولیة السیاســــیة الرئاســــیة المؤســــس دســــتوریا عــــن طریــــق اتبــــاع یــــتم تفعیــــل مبــــدأ 
ـــــي المـــــوادالاجـــــرا ـــــث یتعـــــین أولا )4(مـــــن الدســـــتور 56و 55 ءات الدســـــتوریة المحـــــددة ف      . حی

                                                             
هــا الأولــى والثانیــة علــى أن اســناد الســلطة التنفیذیــة لــرئیس الدولــة المنتخــب عــن طریــق یفــي فقرت 39حیــث نصــت المــادة  )1(

والملاحـظ   والسري، لكن بعد اختیاره من طرف الحزب الوحید وتقدیمه للشعب كمرشح وحیـد لمنصـب الرئاسـة.الاقتراع العام 
علـى  ض، لمـاذا یعـر ) بعـد تعیینـه مـن طـرف الحـزب". إذاتضمنت ما یلـي: "ینتخـب (... 39أن نص الفقرة الثانیة من المادة 

جهــة أخــرى فــإن الانتخــاب یفتــرض فیــه أن یمكــن  ومــن هــذا مــن جهــة -هولــیس ترشــیح- الشــعب الشــخص الــذي تــم تعیینــه
أمــا إذا كـان الناخــب لا یســتطیع إلا أن یختـار المرشــح الوحیـد أو لا یختــاره، فــإن ؛ بین مــن الاختیـار بــین عــدة مترشـحینالنـاخ

ن الانتخــاب یفقــد قیمتــه كآلیــة ســلمیة لاختیــار الحكــام، حتــى فــي حالــة مصــداقیة نتــائج الانتخــاب، ناهیــك عــن صــوریتها. لأ
  الحریة السیاسیة الحقیقیة لا تتم عند التصویت فقط بل عند الاختیار أولا.

 بوقفـــة" فـــإن مهمـــة تعیـــین مـــن یختـــاره الجـــیش والقیـــادة السیاســـیة للحـــزب الوحیـــد تعـــد عبـــد االله وحســـب وجهـــة نظـــر الأســـتاذ "
ظـــلال الشـــرعیة علـــى رئـــیس الـــذي لا یبســـط بحـــق و  كـــر لمبـــدأ التعیـــیننلا بتفـــویض مـــن الدســـتور الـــذي لا یتتحصـــیلا حاصـــ

  لجمهوریة.ا
الدسـتوري: الدسـتور الجزائـري نشـأة، فقهـا وتشــریعا، : عبـد االله بوقفـة، الــوجیز فـي القـانون لتفاصـیل أكثـر یرجـى الاطـلاع علـى

 .41.، ص2010ملیلة، دار الهدى، عین 
  یرجى الاطلاع على: 1963حول طبیعة مسؤولیة الرئیس المكرسة بمقتضى دستور  )2(

مجلــــة الاجتهــــاد "، 1996، "المســـؤولیة السیاســــیة والجنائیــــة للســـلطة التنفیذیــــة فـــي ظــــل التعــــدیل الدســـتوري نــــشد ریـــاض -
 .380.، ص2008القضائي، جامعة بسكرة، 

 .137.، ص2010مجلة الكوفة،  ،"مسؤولیة رئیس الجمهوریة" ،فتیحة عمارة -
 .246.بوالشعیر، المرجع السابق، ص السعید )3(
 لجمهوریــة بإیـداع لائحــة ســحب الثقــةعلــى التـالي: "یطعــن المجلــس الــوطني فـي مســؤولیة رئــیس ا 55تـنص أحكــام المــادة  )4(

 = فتــنص علــى الآتــي: "التصــویت علــى 56أمــا المــادة ، یتعــین توقیعهــا مــن طــرف ثلــث النــواب الــذین یتكــون مــنهم المجلــس"
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الحصول على موافقة ثلث أعضاء المجلـس الـوطني لإیـداع لائحـة سـحب الثقـة، علـى أن یـتم 
  أیام من تاریخ ایداع اللائحة. 5التصویت على اللائحة بصورة علنیة بعد مرور 

وفي حالة موافقة الأغلبیة المطلقة لنواب المجلس على لائحة سحب الثقـة، یلـزم الـرئیس 
لـذلك یعــد  *بتقـدیم اسـتقالته. وفـي الوقــت ذاتـه یتعـرض المجلــس الـوطني للحـل الوجــوبي تلقائیـا

، عـــوض أن تكـــون قبـــول ســـحب الثقـــة مـــن الـــرئیس بمثابـــة "عملیـــة انتحاریـــة بالنســـبة للبرلمـــان
و یسـتخدم إذا اسـتدعى الأمـر العـودة إلیـه لوضـع أدسـتوریا یلـوح بـه فـي وجـه الحكومـة سلاحا 

  .)1(حد لانحرافات الهیئة التنفیذیة"

  سحب الثقة من الرئیس:/ مبررات ربط حل البرلمان وجوبا ب2

الثقـة ماهي مبررات الربط بین حجب الثقة وحل البرلمان آلیا بمجرد قبوله لائحـة سـحب 
  من الرئیس؟

لــربط لفرجیــه" فــإن الهــدف الأساســي یحســب وجهــة نظــر الفقیــه "مــوریس دبصــفة عامــة و 
یكمـــن فـــي تحـــیكم الشـــعب فـــي الخـــلاف الحـــاد بـــین الـــرئیس  بـــین حجـــب الثقـــة وحـــل البرلمـــان

إضـافة إلـى ضـمان الانضـباط البرلمـاني عـن طریـق تهدیـد النـواب بسـقوط البرلمــان  والبرلمـان،
  .)2(رئیس الحكومة فورا بعد سقوط

وصــه تســتبعد المبـــررات غیــر أن طبیعــة النظــام السیاســي الجزائـــري وطریقــة دســترة نص
ــذكر ــذلك بــرر مقــرر مشــروع دســتور ، ســالفة ال الأســتاذ "بــن عبــد االله" الحــل التلقــائي  1963ل

                                                                                                                                                                                              
وجـب اسـتقالة رئـیس الجمهوریـة والحـل التلقـائي للمجلـس. ولا یطني ة المطلقـة لنـواب المجلـس الـو لائحة سحب الثقـة بالأغلبیـ=

 یجوز الالتجاء إلى هذا التصویت العلني إلا بعد مضي أجل خمسة أیام كاملة على إیداع اللائحة".

أن المؤسـس الدسـتوري كـان واضـحا  مترتـب علـى قبـول لائحـة سـحب الثقـةما یمكن ملاحظتـه بخصـوص الأثـر القـانوني ال *
حیـث اسـتعمل مصـطلح  ،ر الحل التلقائي للمجلس، بینما كـان موقفـه مـن الـرئیس یتسـم بنـوع مـن الضـبابیة والغمـوضفي تقری

  استقالة بدلا من اقالة مع أن الفرق بینهما بیّن. كما أنه لم یحدد الجهة التي یقدم أمامها هذه الاستقالة.
 .167.عبد االله بوقفة، المرجع السابق، ص )1(
المرجــع ، تطــور المؤسســات السیاســیة والقــانون الدســتوري فــي الجزائــر مــن الاســتقلال إلــى الیــوم، بلحــاجنقــلا عــن: صــالح  )2(

 .54.ص ،السابق
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للمجلــس بقولــه: "عنــدما تكــون هنــاك لائحــة بســحب الثقــة فهــذا یعنــي أن رئــیس الجمهوریــة قــد 
الاســتقالة مــن تلقــاء نفســه (...) هــذا الــرفض یعنــي أن هنــاك أزمــة ونــزاع بــین الــرئیس رفــض 

والهیئة العلیا لجبهة التحریر الوطني، فإذا صوت النواب الذین هم مناضلون في الحـزب علـى 
  .)1(لائحة سحب الثقة، فلا یكون ذلك إلا بناء على أمر من جبهة التحریر"

ــة حدیثــة العهــد دور جبهــة التح وقــد یفســر ذلــك بــأن ــد فــي دول ریــر الــوطني كحــزب وحی
نمــا ، ولوجي للعمــل السیاســي داخــل الدولــةبالاســتقلال لا یقتصــر علــى مجــرد التــأطیر الایــدی وإ

وحتـى تعیـین وعـزل تعددت أدواره وتوسعت إلى حد المشاركة والتسییر والتوجیـه والمراقبـة، بـل 
  .)2(دولتيبذلك أصبح الحزب جزءا من البناء الو  الرئیس والنواب

لكــن، بعــد الجمــع رســمیا بــین رئاســة الدولـــة والحــزب لــم یعــد واردا أن یراقــب مجلــس حكومـــة 
 .)3(ختار النواب"اورئیس الحزب الذي رئیسها هو رئیس الجمهوریة 

  السیاسیة غیر المباشرة للرئیس أمام البرلمانمسؤولیة الثانیا: 

قد یؤدي تفعیل البرلمان لآلیات الرقابة المخولة له دستوریا في مواجهة السلطة التنفیذیـة 
ـــــة بطـــــرق غیـــــر مباشـــــرة، ســـــواء تعلـــــق  ـــــى تفعیـــــل المســـــؤولیة السیاســـــیة لـــــرئیس الجمهوری         إل

                                                             
 .472.، المرجع السابق، صشریطلمین  )1(
عمــل اقــب مــن الدســتور علــى أن "جبهــة التحریــر الــوطني تحــدد سیاســة الأمــة وتــوحي بعمــل الدولــة وتر  24نصــت المــادة  )2(

علــى أن "الســیادة الوطنیــة للشــعب یمارســها بواســطة ممثلــین لــه فــي مجلــس  27ونصــت المــادة ، المجلــس الــوطني والحكومــة"
بعــد تعینــه مــن طــرف  ند إلــى رئــیس الدولــة الــذي ینتخــبأمــا الســلطة التنفیذیــة فتســ، وطنــي ترشــحهم جبهــة التحریــر الــوطني"

مـنهم علــى الأقــل مـن بــین نــواب المجلـس حســب نــص  2/3فیــتم اختیــار  أمــا الـوزراء، سـالفة الــذكر 39الحـزب حســب المــادة 
 من الدستور. 47المادة 

، الجزائــر، EPAمؤسســة الطباعــة الشــعبیة للجــیش  ، أبحــاث وآراء فــي مســألة التحــول الــدیمقراطي بــالجزائر،بلحــاجصــالح  )3(
  .18.، ص2012

  تفاصیل أكثر حول الأثار القانونیة المترتبة على قبول النواب للائحة سحب الثقة یرجي الاطلاع على: ل
  474-472ص. مین شریط، المرجع السابق، صأ -
  .80-78ص. عبد االله بوقفة، القانون الدستوري: تاریخ ودساتیر الجمهوریة الجزائریة، المرجع السابق، ص -
 . 56-52ص. لقانون الدستوري، المرجع السابق، صصالح بلحاج، المؤسسات وا -
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المنصـــبة علـــى أعمـــال وتصـــرفات رئـــیس الجمهوریـــة الأمـــر بتفعیـــل آلیـــات الرقابـــة البرلمانیـــة 
عیل الآلیات الرقابیة المنصبة على أعمـال وتصـرفات الحكومـة والتـي قـد تـنعكس مباشرة أو بتف

  على مسؤولیة رئیس الجمهوریة.

خــلاف سیاســي بــین یمكــن تصــورها فــي حالــة وجــود  یــا، فــإن مبــادرة البرلمــان بــذلكنظر 
  أو في حالة وجود خلاف سیاسي بین الحكومة والبرلمان. البرلمان والرئیس،

  السیاسي بین الرئیس والبرلمان:/ صور الخلاف 1

في حالـة اخـتلاف الأغلبیتـین البرلمانیـة والرئاسـیة، فإنـه مـن المتوقـع نظریـا وقـوع خـلاف 
  سیاسي بینهما وتتمثل أبرز صور هذا الخلاف فیما یلي:

  :رفض الموافقة على الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة أ/

والمصـــادقة علیهـــا هـــي مـــن اختصاصـــات القاعـــدة العامـــة أن إبـــرام المعاهـــدات الدولیـــة 
رئــیس الجمهوریــة والتــي یمارســها بشــكل مســتقل، إلا أن المؤســس الدســتوري اســتثنى مــن ذلــك 

الموافقــة البرلمانیــة الصــریحة قبــل التصــدیق  ابعــض المعاهــدات والاتفاقــات، حیــث اشــترط فیهــ
  .)1(الرئاسي

ت والاتفاقـات، فهـل یضـمن وقد وسـعت المراجعـة الدسـتوریة الأخیـرة قائمـة هـذه المعاهـدا
  .ذلك مساهمة برلمانیة فعالة في مجال الشؤون الخارجیة؟

وهــل تــؤدي عــدم موافقتــه إلــى تحریــك المســؤولیة السیاســیة لــرئیس الجمهوریــة؟ أو علــى الأقــل 
  .تقیید حریة نشاطه في المجال الخارجي؟

                                                             
یصـــادق رئـــیس الجمهوریـــة علـــى اتفاقیـــات الهدنـــة، ومعاهـــدات الســـلم والتحـــالف " علـــى الآتـــي: 149حیـــث تـــنص المـــادة  (1)

 ، والمعاهــداتون الأشــخاص، والمعاهــدات والاتحــادوالاتحــاد، والمعاهــدات المتعلقــة بحــدود الدولــة، والمعاهــدات المتعلقــة بقــان
علیهـا نفقـات غیـر واردة فـي میزانیـة  تـبن الأشـخاص، والمعاهـدات التـي تتر المتعلقة بحدود الدولة، والمعاهدات المتعلقة بقانو 

بالتكامل الاقتصـادي، بعـد أن توافـق و الدولة، والاتفاقیات الثنائیة أو المتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر والشراكة 
  ."رلمان صراحةمن الب ةعلیها كل غرف
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وشـرط  ةأولیـة للمعاهـدفـإن الموافقـة البرلمانیـة المسـبقة هـي مراقبـة  ،من الناحیـة القانونیـة
وتــتم الموافقــة الصــریحة عــن طریــق تقــدیم مشــروع القــانون الــذي  ،)1(جــوهري لإتمــام المصــادقة

  .)2(یتضمن المعاهدة إلى كل غرفة للتصویت علیه دون مناقشة أو تعدیل

فــــإن البرلمــــان لــــم یعتــــرض مطلقــــا علــــى جمیــــع  ،أمــــا علــــى مســــتوى الممارســــة العملیــــة
، غیـر أن احتمـال تغییـر الأغلبیـة البرلمانیـة )3(االمعاهدات التـي اشـترط الدسـتور موافقتـه علیهـ

المؤیدة للرئیس ووصول أغلبیة أخرى معارضة من شأنه أن یـؤدي إلـى عرقـة الإرادة الرئاسـیة 
ن أخـذنا بعـین الاعتبـار تـأبرفض الموافقة على تلك المعاهـدات والاتفاقیـات حتـى و  ثیر النظـام إ

حیـث یمكـن لهـذه  اب السیاسیة الممثلة فـي البرلمـان،داء الوظیفي للأحز النسبي على فعالیة الأ
ذا كانـــت تحظـــى بقاعـــدة شـــعبیة الأحــزاب التكتـــل وتشـــكیل ائـــتلاف أغلبـــي معـــارض، خاصـــة إ

ــة بفعالیــة الأمــر الــذي یمكنــه مــن تفعیــل مــا خــول لهــا دســتوریا مــن آلیــات  واســعة، رقابیــة قلیل
  كبیرة.

غیر أنـه یتعـین علیهـا فـي هـذه الحالـة أن تأخـذ بعـین الاعتبـار إمكانیـة تجاوزهـا دسـتوریا 
        عـــــن طریـــــق لجـــــوء رئـــــیس الجمهوریـــــة إلـــــى الشـــــعب مباشـــــرة واســـــتفتائه حـــــول المعاهــــــدات 

شـعبي الـوطني أو لجوئـه إلـى حـل المجلـس ال لتي رفـض البرلمـان الموافقـة علیهـا،والاتفاقیات ا
جــراء انتخابــات تشــریعیة مســبقة. وفــي الوقــت ذاتــه فــإن هــذه الحلــول الرئاســیة قــد تــؤدي إلــى  وإ
تحریـــك المســـؤولیة السیاســـیة للـــرئیس فـــي حالـــة رفـــض الشـــعب لموضـــوع الاســـتفتاء أو إعـــادة 

                                                             
ـــدولي المعاصـــر والقـــانون الدســـتور، دار الهـــدى للطباعـــة والنشـــر والتشـــریع، الجزائـــر،  (1)    ، 2012عبـــد االله بوقفـــة، القـــانون ال

  .514-513ص. ص
القـوانین المتضـمنة  یع"لا یمكـن أن تكـون مشـار  علـى الآتـي: 16/12 من القانون العضـوي رقـم: 38/1حیث تنص المادة  (2)

محـل أي لا على الاتفاقیـات أو المعاهـدات المعروضـة علـى غرفتـي البرلمـان محـل تصـویت علـى موادهـا بالتفصـیل و الموافقة 
  .تعدیل"

  .514.عبد االله بوقفة، المرجع السابق، ص (3)
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ـــه ن ـــة المعارضـــة،انتخاب ـــل هـــذه الحـــالات فـــس التشـــكیلة البرلمانی ـــي مث ـــیس " فف ـــى رئ یتعـــین عل
  .)1(ة تقدیم استقالته، لأنه لم یعد یتمتع بثقة الشعب الكافیة للاستمرار في الحكم"الجمهوری

أما بالنسبة لاتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم، فالملاحظ أن الدستور قـد أوجـب الموافقـة 
إلــى جانــب نــص  )2(111البرلمانیــة الصــریحة علیهــا بموجــب نــص خــاص وهــو نــص المــادة 

، حیــث نصــت أحكــام المــادة الأخیــرة علــى أن التصــدیق الرئاســي یجــب أن یقتــرن 149المــادة 
لمرحلـة التـي یجـب أن یـتم خلالهـا ذلـك. ، دون تحدید دقیـق لوجوبا بالموافقة البرلمانیة المسبقة

وعلیه فإنه من الممكن أن تعرض علـى البرلمـان بعـد مرحلـة التفـاوض مباشـرة، لأن "مضـمون 
، وقد یتأخر ذلك إلى مرحلة لاحقـة وهـي مرحلـة التوقیـع )3(المعاهدة یتحدد خلال هذه المرحلة"

والتـي ینصــرف معناهــا إلــى الاعتــراف الصــریح بحصـول الاتفــاق وأن الاتفاقیــة قــد تــم إعــدادها 
  .)4(بصفة نهائیة

ـــى أنصـــت بشـــك 111لكـــن، المـــادة  ـــات الهدنـــة ل صـــریح عل ـــق الأمـــر باتفاقی ـــه إذا تعل ن
هــدات الســـلم، فــإن عرضـــها علــى البرلمـــان یجــب أن یكـــون بعــد التوقیـــع وبعــد تلقـــي رأي ومعا

المجلس الدستوري مباشرة. وهو ما یثیر التسـاؤل عـن الغایـة التـي توخاهـا المؤسـس الدسـتوري 
من هذا التخصیص؟ وعلى فرض أنه بعد توقیع الرئیس على هذه الاتفاقیـات أصـدر المجلـس 

  دستوریتها؟.الدستوري رأیا یقضي بعدم 

 یــات علــى البرلمــان للموافقــة علیهـــانظریــا، فــإن وجــوب عــرض هــذه المعاهــدات والاتفاق
ـــى جانـــب مؤسســـة رئـــیس  یضـــمن مشـــاركة فعلیـــة للبرلمـــان فـــي اتخـــاذ قـــرار إنهـــاء الحـــرب إل
ــا حــول مــدى  الجمهوریــة، إلا أن وجــود الــنص الدســتوري المتعلــق بــالتوقیع یثیــر التباســا حقیقی

                                                             
  .516.أمین شریط، خصائص التطور الدستوري في الجزائر، المرجع السابق، ص (1)
یوقــع رئــیس الجمهوریــة اتفاقیــات الهدنــة ومعاهــدات الســلم، ویتلقــى رأي " یلــي: مــن الدســتور علــى مــا 111تــنص المــادة  (2)

  ویعرضها فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق علیها صراحة".، الدستوري في الاتفاقیات المتعلقة بهما سالمجل
  .499.، صالمرجع السابق، الدولي المعاصر والقانون الدستورعبد االله بوقفة، القانون  (3)
  .503-502ص. ، صالمرجع نفسه (4)
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لأن التوقیـع علـى الاتفاقیـات الدولیـة یعـد أحـد أشـكال التعبیـر  فعلیا في ذلك، مساهمة البرلمان
  .)1(إرادة الدولة وقبولها بالمعاهدة عن

فإن عرضها بعد التوقیع قد تنصرف دلالته السیاسیة إلى إجبار البرلمـان بطریـق  ،وعلیه
الموافقـة والتـي قـد  عـدم غیر مباشر على الموافقة، تجنبـا للآثـار الخطیـرة التـي قـد تترتـب علـى

یثبـت ارتضـاء الدولـة والتزامـه "تهدد استمراریة الدولة، ومنه استكمال إجراءات التصدیق الـذي 
مــع الإشــارة إلــى أن هــذه الموافقــة فــي الوقــت ذاتــه تحمــل  ،)2(بأحكــام المعاهــدة بصــورة نهائیــة"

  وع ومن الاتفاقیات.البرلمان المسؤولیة السیاسیة عن جمیع الآثار التي قد تترتب عن هذا الن

ـــرئیس اســـتكمال إجـــراءات الت ـــه لا یجـــوز لل ـــة، فإن ـــة القانونی ـــى صـــدأمـــا مـــن الناحی یق عل
المعاهدات والاتفاقیات التي ارتأى المجلس الدستوري عدم دستوریتها أو صوت البرلمان بعـدم 

والمــواد . )4(191/3والمــادة  )3(مــن الدســتور190الموافقــة علیهــا، وذلــك تطبیقــا لأحكــام المــادة 
  التي استوجبت اقتران الموافقة المسبقة للبرلمان بإجراء المصادقة. 149و 111

ـــیس الجمهوریـــة للدســـتور بالامتنـــاع عـــن عـــرض هـــذه ، لـــذلك فإنـــه فـــي حالـــة مخالفـــة رئ
یق رغــم حصــول المعارضــة أو اســتكمال إجــراء التصــد عاهــدات والاتفاقیــات علــى البرلمــان،الم

فإن ذلك یعد إخـلالا جسـیما بواجباتـه  ،من أشكال خرق الدستور البرلمانیة الصریحة أو غیرها
 بـإرادة منفـردة وعلـى فـرض حـدوث ذلـكالوظیفیة، خاصة إذا تعلق الأمر بإنهـاء حالـة الحـرب 

مــاهي الآلیــات الرقابیــة التــي خولهــا الدســتور للبرلمــان لوقــف التعســف الرئاســي؟ قانونیــا یمكنــه 

                                                             
  .117.نزیهة بن زاغو، المرجع السابق، ص  (1)
، 03نصــر الــدین بوســماحة، "الرقابــة علــى دســتوریة المعاهــدات: اتفاقیــة رومــا نموذجــا، مجلــة المجلــس الدســتوري، العــدد (2)

  .48.، ص2014
فـلا  وریة معاهـدة أو اتفـاق أو اتفاقیـةالدسـتوري عـدم دسـتإذا ارتـأى المجلـس " من الدستور علـى الآتـي: 190مادة تنص ال (3)

  یتم التصدیق علیها".
تكـــون آراء المجلــــس الدســـتوري وقراراتــــه نهائیـــة وملزمـــة لجمیــــع الســـلطات العمومیــــة " علــــى الآتـــي: 191/3كمـــا تـــنص  (4)

  والسلطات الإداریة والقضائیة".
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لتـي قـد تختـتم بإصـدار لائحـة. أو اللجـوء إلـى المجلـس فتح مناقشة حـول السیاسـة الخارجیـة وا
  الدستوري.

  :فتح مناقشة حول السیاسة الخارجیة ب/

ة مــن الدســتور فإنــه یمكــن للبرلمــان فــتح مناقشــة حــول السیاســ 148وفقــا لأحكــام المــادة 
فهـــل یمكـــن للبرلمـــان اعتمـــاد هـــذا الـــنص  )1(بإصـــدار لائحـــة الخارجیـــة للدولـــة والتـــي قـــد تتـــوج

مؤسســـیا فعـــالا لمنـــع قیـــدا كأســـاس لإثـــارة المســـؤولیة السیاســـیة الرئاســـیة؟ وهـــل یمكـــن اعتبـــاره 
  التعسف الرئاسي في مجال السیاسة الخارجیة؟

ـــة تحلیـــل نـــص المـــادة  . بالنســـبة 148للإجابـــة عـــن هـــذا التســـاؤل، یتعـــین مبـــدئیا محاول
ـــه لیشـــمل كـــل لموضـــوع المناقشـــة وتوقیتهـــا  ـــة توســـیع نطاق ـــه امكانی ـــة ومن فهـــو یتســـم بالعمومی

 صـــلاحیات رئاســـیة حصـــریة أو مشـــتركة المســـائل المتعلقـــة بالسیاســـة الخارجیـــة ســـواء أكانـــت
وســـواء أتعلقــــت أعمــــال وتصــــرفات رئــــیس الجمهوریــــة بــــالظروف العادیــــة أم بــــالظروف غیــــر 

  العادیة، فالمهم ارتباطها بالسیاسة الخارجیة. 

ریة اختیار مناسبة وتوقیت تفعیل نص المادة السالفة ولئن كانت تخول لرئیس كما أن ح
فإنهــا  ،الجمهوریــة اختیــار الظــروف المناســبة ومراعــاة الاعتبــارات السیاســیة التــي تــدعم مواقفــه

تعــد كــذلك بالنســبة للأغلبیــة البرلمانیــة المعارضــة، وعلیــه فإنــه بإمكــان هــذه الأخیــرة رفــع قیمــة 
  جراء أو العكس.وفعالیة هذا الا

رئـــیس مقــدم مـــن طــرف رئـــیس الجمهوریــة أو  مـــرتبط بطلــب أمــا بالنســبة لتفعیلهـــا، فهــو
كانت المبادرة بطلب إجراء هـذه  المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة، غیر أنه إذا

                                                             
یمكن البرلمـان أن یفـتح مناقشـة حـول السیاسـة الخارجیـة بنـاء " على الآتي: 2016حسب التعدیل لسنة  148تنص المادة  (1)

  الغرفتین.على طلب رئیس الجمهوریة أو رئیس إحدى 
ین معــا لائحــة یبلغهـــا إلــى رئـــیس تـــیمكــن أن تتــوج هـــذه المناقشــة عنــد الاقتضـــاء بإصــدار البرلمـــان المنعقــد بغرفتیــه المجتمع

  الجمهوریة".
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المناقشة من طرف مقـرر وموجـه السیاسـة الخارجیـة، فـإن التسـاؤل الـذي یطـرح یتعلـق بالغایـة 
  المتوخاة من وراء ذلك؟

عـن ذلـك فـي حالـة وجـود أي تهدیـد لمركـزه السیاسـي أو أي  الرئیس سیحجمواضح أن ال
مـا یمكـن أن یتحقـق فـي حالـة وجـود أغلبیـة أو تحـالف أغلبـي معـارض  مساس بشـرعیته. وهـو

ن للرئیس، ففي هذه الحالة فإن الطلب سیكون بمبادرة برلمانیة. مع الإشارة إلى أنه لیس بإمكا
النــواب وأعضــاء مجلــس الأمــة فــتح هــذه المناقشــة مهمــا كانــت الأغلبیــة العددیــة ناهیــك عــن 

ا لاحتمـالات وقوعهـا صـوحرمان النواب من هذه الصلاحیة یعد تقلی" المعارضة إذا كانت أقلیة
  .)1(وتضییقا لآثارها"

فإنهــا تهــدف برلمانیــة حــول السیاســة الخارجیــة  أمــا المبــادرة الرئاســیة بطلــب فــتح مناقشــة
إلــى "استكشــاف اتجاهــات البرلمــان فــي شــأن المســألة المطروحــة للمناقشــة ومــدى دعمــه فــي 

عــدم دعــم  مــن خلالــه مســاءلة الحكومــة أو التــي یتخــذها لمواجهتهــا، بشــكل یتقــي الإجــراءات
  .)2("مسعاه سیاسیا

إمكانیـة  : فتتمثـل فـي148أما بالنسبة للنتیجة القانونیة المترتبـة علـى تفعیـل نـص المـادة 
مـع الإشـارة إلـى أن انتهـاء  ،إصدار لائحة من طرف البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا
لاصـــه مـــن صـــیاغة الـــنص المناقشـــة بإصـــدار لائحـــة تعـــد اســـتثناء فقـــط وهومـــا یمكـــن استخ

مــاهي الحــالات التــي  ،لكــن اقشــة عنــد الاقتضــاء بإصــدار لائحــة"تتــوج هــذه المن" الدســتوري...
دار لائحة؟ وماهي طبیعتها القانونیة؟ وماهي الآثار المترتبة علیهـا وعلـى فـرض تستوجب إص

  امتناع الرئیس عن الالتزام بمحتواها هل یرتب ذلك مسؤولیته السیاسیة؟

مـــن  148تبقـــى الإجابـــة عـــن هـــذه التســـاؤلات غامضـــة فـــي ظـــل غمـــوض نـــص المـــادة 
  .سابقةالدستور وغیاب نصوص قانونیة دقیقة توضح المسائل ال

                                                             
  .303.، المرجع السابق، صيوالقانون الدستور ؤسسات السیاسیة صالح بلحاج، الم (1)
  .71.ص عبد الجلیل مفتاح، المرجع السابق، (2)
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غیر أنه بالنظر إلى المركز الدستوري والسیاسي الضعیف للبرلمان مقارنة بمركز رئیس 
یـة الـذي یبقـى الجمهوریة، فإن النواب بعد مصادقتهم على اللائحـة "ترسـل إلـى رئـیس الجمهور 

حیـث یسـتطیع أن یأخـذها كلیـا أو جزئیـا  )2(لأنهـا "غیـر ملزمـة للـرئیس" )1(بیده تقریر مصیرها"
  .)3( ما ورد فیها تماما أو یتجاهل

إن الدلالة السیاسیة للائحة المصادق علیها من طرف أغلبیة برلمانیـة معارضـة للـرئیس  
والمتضــمنة لتحفظهـــا أو انتقادهـــا ومعارضـــتها الصـــریحة للسیاســة الخارجیـــة، قـــد تختلـــف عـــن 

علــى بعــض  دلالتهــا القانونیــة وقــد تــؤدي الــى تقییــد إرادة رئــیس الجمهوریــة وتمنعــه مــن الاقــدام
التصرفات التـي قـد تعـرض شـرعیته لتراجـع خطیـر. كمـا أنهـا سـتظهر بشـكل جلـي أمـام الـرأي 

ــــة بــــین المؤسســــات الدســــت  وریة الرئیســــیة وعــــدم العــــام الــــداخلي والــــدولي غیــــاب عنصــــر الثق
ومــا قــد یجــر إلیــه ذلــك مــن انعكاســات خطیــرة علــى النظــام السیاســي وعلــى الدولــة اســتقرارها، 

وتحكـیم الشـعب  ،ر وضع كهذا رئیس الجمهوریة على اتخاذ قرار بحل البرلمانذاتها. وقد یجب
في الخـلاف السیاسـي بینـه وبـین البرلمـان. لكـن قـرار الشـعب قـد یكـون ضـد رئـیس الجمهوریـة 
فــي حالـــة إعـــادة انتخــاب نفـــس الأغلبیـــة المعارضــة ومنـــه إمكانیـــة تفعیــل مســـؤولیته السیاســـیة 

  بطریق غیر مباشر.

  :فقة على الأوامر الرئاسیةرفض الموا ج/

        لــــزم الدســــتور رئــــیس الجمهوریــــة یعــــرض الأوامــــر الرئاســــیة المتخــــذة تطبیقــــا لأحكـــــام أ
ــــى البرلمــــان للحصــــول علــــى موافقــــة 2016(وفقــــا للتعــــدیل الدســــتوري  142/1المــــادة   )، عل

ـــاد ـــة فـــي أول دورة انعق ـــرئیس عـــن عـــرض هـــذه الأوامـــر علـــى كفهـــل یشـــ ،اللاحق  ل امتنـــاع ال
لـــى أي مـــدى یمكـــن للبرلمـــان  البرلمـــان خطـــأ جســـیما یســـتوجب إثـــارة مســـؤولیته السیاســـیة؟ وإ

                                                             
  .506.، المرجع السابق، صأمین شریط، خصائص التطور الدستور (1)
وقـــائع النـــدوة الوطنیــة حـــول موضـــوع العلاقــة بـــین الحكومـــة  ،"1996الفصـــل بــین الســـلطات فـــي دســتور "مـــزود،  أحســن (2)

  .7.ص، 2000والبرلمان، الجزائر، 
  .303.صالح بلحاج، المرجع السابق، ص (3)
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ممارســة رقابـــة فعلیـــة علــى تصـــرفات الـــرئیس ومنــع تعســـفه عـــن طریــق رفـــض الموافقـــة علـــى 
  الأوامر التشریعیة؟

للإجابـــة علــــى هــــذا التســــاؤل یتعــــین التمییــــز بــــین المصــــادقة والموافقــــة، فــــالأولى تعنــــي 
ــدأ المراقبــة الفعلیــة لعمــل مؤقــت تقــوم بــه جهــة المناقشــة ثــم  التصــویت وهومــا یتماشــى مــع مب

أمــا الموافقــة فتعنــي التصــویت علــى الأمــر التشــریعي دون  اختصــاص أصــیل، لیســت صــاحبة
لـذلك نصـت  نص على الموافقة لا علـى المصـادقةوطالما أن الدستور  )1(تفحصه أو مناقشته

یطبـــق إجـــراء التصـــویت دون  علـــى أن 12-16م قـــانون العضـــوي رقــمـــن ال 37أیضــا المـــادة 
  مناقشة على الأوامر التي یعرضها رئیس الجمهوریة على كل غرفة للموافقة علیها.

فــإن عــدم موافقــة البرلمــان علــى الأوامــر الرئاســیة ســیؤدي إلــى حــدوث أزمــة  ،ومــع ذلــك
رفض هـــو سیاســـیة بـــین البرلمـــان والـــرئیس، خاصـــة أن الأثـــر القـــانوني المترتـــب علـــى هـــذا الـــ

اعتبارها لاغیة بقوة النص الدستوري. وعلى فرض تكرار هذا الـرفض فـإن ذلـك سـیبرز بشـكل 
هـا ار جلي أمام الرأي العام شدة الخلاف وانعدام الثقـة بـین أهـم المؤسسـات الدسـتوریة التـي اخت

الشعب للتعبیر عن إرادته وممارسة مظاهر سیادته، وقد یقرر رئـیس الجمهوریـة حـل المجلـس 
جــراء انتخابــات تشــریعیة مســبقة بهــدف "الــتخلص" مــن الائــتلاف المعــارض الشــع بي الــوطني وإ

ــد انتخــاب نفــس التشــكیلة البرلمانیــة الســابقة وفــي هــذه  ،والمعرقــل لإرادتــه لكــن الشــعب قــد یعی
  الحالة یلتزم رئیس الجمهوریة سیاسیا بتقدیم استقالته.

ـــى البرلمـــان رفـــض الأوامـــ ـــة عل ـــا یصـــعب للغای ر الرئاســـیة خاصـــة وأن هـــذه لكـــن، واقعی
ــاذ قبــل عرضــها علــى البرلمــان. كمــا أن الواقــع  یؤكــد عــدم إقــدام "الأخیــرة قــد دخلــت حیــز النف

  .)2("إلى حد الآن البرلمان على رفض أي أمر رئاسي

                                                             
البیانیـــة، الجلفـــة، تقلالیة البرلمـــان، مطبعـــة الفنــون وتـــأثیره علـــى اســ 1996یـــد، التشــریع بـــالأوامر فـــي دســتور یدححمیــد م (1)

  .291، 290ص. ، ص2008
  .205.صالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر، المرجع السابق، ص (2)
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الضـعیف  يیة بسبب مركزه المؤسسـاتذا كان البرلمان عاجزا عن رفض الأوامر الرئاسإ و 
ل بإمكانه على الأقل إخطار المجلس الدستوري في حالـة اتخـاذ دائه الممارساتي السلبي، فهوأ

أو في حالـة امتنـاع رئـیس الجمهوریـة عـن  هذه الأوامر خارج النطاق الزمني المحدد دستوریا؟
  عرض الأوامر المتخذة على البرلمان؟

  : خطاراستخدام آلیة الإ د/

الـذین یحـق لهـم تفعیـل ) دائـرة الأطـراف 2016( لقد وسعت المراجعـة الدسـتوریة الأخیـرة
إلــى جانــب  ار، حیــث أصــبحت تشــمل الــوزیر الأولالرقابــة الدســتوریة عــن طریــق آلیــة الإخطــ

  رئیس الجمهوریة في نطاق السلطة التنفیذیة.

ــــوطني 50وفــــي نطــــاق الســــلطة التشــــریعیة امتــــدت لتشــــمل ( ــــا فــــي المجلــــس  ال          ) 30(و) نائب
        عضــــو مــــن مجلـــــس الأمــــة إلـــــى جانــــب رئــــیس المجلـــــس الشــــعبي الـــــوطني ورئــــیس مجلـــــس 

الدسـتوریة أمـام الجهـات  بل أكثـر مـن ذلـك أصـبح بإمكـان الأفـراد أیضـا الـدفع بعـدم ، )1(الأمة
  .)2(القضائیة

فإنه من المفترض أن یخطر رئیس الجمهوریة والـوزیر الأول المجلـس الدسـتوري  ،وعلیه
 یشــرع فیــههــذا إذا افترضــنا تجــاوزا وجــود نطــاق ین البرلمانیــة المخالفــة للدســتور (بشــأن القــوان

مقابــل مبــادرة و عــن طریــق الحكومــة) أالبرلمــان دون تــدخل رئــیس الجمهوریــة بطریــق مباشــر 
  البرلمان بإخطار المجلس بشأن القوانین الرئاسیة المخالفة للدستور. 

                                                             
و رئـیس أس الجمهوریة أو رئـیس مجلـس الأمـة المجلس الدستوري رئییخطر " على الآتي: 2و 187/1حیث تنص المادة  (1)

عضـوا فـي  30المجلـس الشـعبي الـوطني أو  فـينائبـا  50كمـا یمكـن إخطـاره مـن ، الأول المجلس الشـعبي الـوطني أو الـوزیر
  مجلس الأمة".

یمكــن إخطــار المجلــس الدســتوري بالــدفع بعــدم الدســتوریة بنــاء علــى إحالــة مــن المحكمــة " :ى الآتــيعلــ 188تــنص المــادة  (2)
علیــه  الحكـم التشـریعي الـذي یتوقـف نقضــائیة أأحــد الأطـراف فـي المحاكمـة أمـام جهـة  يعنـدما یـدع الدولـة العلیـا أو مجلـس

أجــل  مـآل النـزاع ینتهــك الحقـوق والحریــات التـي یتضــمنها الدسـتور"، لكــن تفعیـل هـذه الآلیــة الرقابیـة معلــق إلـى غایــة انقضـاء
  .من الدستور) 215(المادة  2016تعدیل الدستوري من تاریخ سریان أحكام ال ، یبدأ احتسابهاثلاث سنوات
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 هــو الأكثــر إعمــالا لآلیــة الإخطــار جمهوریــةإلا أن الممارســة العملیــة تثبــت أن رئــیس ال
مســألة  أن أغلــب اجتهاداتــه كانــت بصــدد )1(حیــث توضــح حصــیلة أعمــال المجلــس الدســتوري

  .)2(والإخطار في هذه المسائل اختصاص رئاسي حصري الرقابة الوجوبیة السابقة

إنـه خـارج فإن كان البرلمان مقیـد دسـتوریا فـي مجـال رقابـة المطابقـة الوجوبیـة السـابقة، ف
ـــة أحكـــام  هـــذه الحـــالات بإمكانـــه دســـتوریا ـــیس الجمهوریـــة ومنعـــه مـــن مخالف ـــى رئ الضـــغط عل

الأقــل منـــع المخالفــة فـــي المجــالات التـــي خولــه الدســـتور صــلاحیة الإخطـــار علـــى الدســتور، 
  .)3(بشأنها والمتمثلة في القوانین العادیة، التنظیمات والمعاهدات الدولیة

أخطـــر لـــم یســـبق و  حیـــث"إلا أن الإحجـــام عـــن ذلـــك أفـــرغ هـــذه الآلیـــة الرقابیـــة مـــن فعالیتهـــا. 
  .)4("للنظر في أي معاهدة دولیة الدستوريالمجلس 

مـع أن التجربـة الدســتوریة  ،)5(1989أو تنظـیم صـادر عـن الســلطة التنفیذیـة منـذ إنشـائه ســنة 
  .)6(في مجال القانون في الجزائر تثبت وجود كثیر من التنظیمات التي تتدخل

تفعیــل آلیــة الاخطــار علــى نه مــن شــأ حــق الإخطــار وتخویلــه أیضــا للنــواب ولعــل توســیع
بعـین  144/6تعـین أخـذ نـص المـادة ی على مـدى إمكانیـة ذلـك لمحاولة الوقوف ،*نحو أفضل

                                                             
  یمكن الاطلاع على اجتهادات المجلس الدستوري بین رأي وقرار، من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس: (1)

www.conseil-constitutionnel.dz.  
  من الدستور. 3و 165/2لأحكام المادة  وذلك تطبیقا (2)
  من الدستور. 186/1لأحكام المادة  وفقا وذلك (3)
  .272.دلال لوشن، المرجع السابق، ص (4)
  .272.، صالمرجع السابقأمین شریط، "مكانة البرلمان في اجتهادات المجلس الدستوري"،  (5)
  .276.، صالسابقدلال لوشن، المرجع  (6)
بعـدم الفعالیـة، بسـبب امتنـاع كـل مـن رئـیس  1974 سـنة داء المجلس الدستوري الفرنسـي قبـل التعـدیل الدسـتوريألقد تمیز  *

 60خطـار، لكـن بعـد مـنح هـذه الصـلاحیة لــ: الـوزیر الأول عـن تفعیـل صـلاحیة الإمجلس الشـیوخ ورئـیس الجمعیـة الوطنیـة و 
، بــرز دور المعارضــة فــي ترقیــة الأداء الــوظیفي للمجلــس الدســتوري، 1974نائبــا بمقتضــى المراجعــة الدســتوریة  60شــیخا و

  رجة اعتبار هذا التعدیل بمثابة الركیزة الأساسیة التي كانت تنقص صرح النظام الدیمقراطي في فرنسا.لد
  .31.هنري روسیون، المرجع السابق، ص -( لتفاصیل أكثر یرجى الاطلاع على:

- Dominique Turpin, Droit constitutionnel ,P.U.F, Paris ,1994, p.326.). 
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تتمتــع المعارضــة البرلمانیــة بحقــوق تمكنهــا مــن " تبــار حیــث تــنص هــذه الأخیــرة علــى أنالاع
جلــس إخطـار المالبرلمانیــة وفـي الحیـاة السیاســیة، لاسـیما منهــا  المشـاركة الفعلیـة فــي الأشـغال

ـــــي صـــــوت علیهـــــا البرلمـــــان" )الدســـــتوري (... إذا، لا یمكـــــن لهـــــذه  .بخصـــــوص القـــــوانین الت
المعارضــة تفعیـــل آلیــة الإخطـــار فــي مواجهـــة القـــوانین التــي یضـــعها رئــیس لجمهوریـــة بشـــكل 

  .مستقل

فـإن ضـمان اسـتقلال المجلـس  *كانت مسألة توسـیع حـق الاخطـار مهمـة غیر أنه، ولئن
نمـــا همیـــة، فـــالعبرة لیســـت بكثـــرة عـــدد الإالدســـتوري لا تقـــل أ خطـــارات أو الجهـــات المخطـــرة وإ

دون تسـییس للمجلـس وجعلـه  ،بكل استقلالیة وحیاد وكفاءة فنیـةبكیفیة فحص مدى الدستوریة 
  طرفا في النزاع السلطوي.

نتســاءل عــن مــدى اســتقلالیة المجلــس الدســتوري فــي مواجهــة رئــیس  ،لــقمــن هــذا المنط
  الدستوریة؟ عمال رئیس الجمهوریة المشوبة بعدمالجمهوریة؟ ومدى قدرته على إلغاء أ

فــــإن المجلــــس الدســــتوري قــــد خضــــع  2016وفقــــا للأحكــــام المراجعــــة الدســــتوریة لســــنة 
بالنسـبة فبـالنواحي الوظیفیـة  لآخـرها بجوانبـه العضـویة والـبعض التعدیلات عدیدة، تعلق بعض

أربعـة أعضـاء مـن  ) عضـوا:12فقد أصـبحت تضـم اثنـي عشـر ( ،لتشكیلة المجلس الدستوري
ا المجلـــس مـــینتخبه واثنـــانبیـــنهم رئـــیس المجلـــس الدســـتوري ونائبـــه یعیـــنهم رئـــیس الجمهوریـــة، 

ــــوطني  ا واثنــــان العلیــــا المحكمــــة مــــا مجلــــس الأمــــة. واثنــــان تنتخبهمــــینتخبه واثنــــانالشــــعبي ال
  .183/1المادة ینتخبهما مجلس الدولة 

                                                             
تجــدر الإشــارة إلــى أن الفقــه قــد اختلــف بخصــوص تقییــد عمــل المجلــس الدســتوري بمســألة الإخطــار المســبق، حیــث یشــیر  *

بـل  ریقـة عملـه المقیـدة بآلیـة الاخطـار لـن یصـبح المجلـس حامیـا للدسـتور" إلـى أنـه بسـبب طFrançois Luchaire"الأسـتاذ 
  سیقتصر دوره على حل بعض الخلافات القانونیة بین الهیئات الأساسیة للدولة.

(Cité Par : Dominique Rousseau,Op.Cit, P.27.). 
" إلــى أن عــدم تقییــد الاختصــاص الرقــابي للمجلــس الدســتوري بآلیــة الاخطــار Dominique Turpinبینمــا یشــیر الأســتاذ "

یؤدي إلى تقویة نفوذه فـي مواجهـة المؤسسـات الدسـتوریة، حیـث یحـاول تعطیـل وعرقلـة  من شأنه أن وجعله اختصاصا تلقائیا
  أعمالها والغائها بحجة عدم الدستوریة.

(Dominique Turpin, Contentieux Constitutionnel, P UF, 2ieme édition, 1994, P.323.). 
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ـــدو ـــل كـــل ســـلطة بأربعـــة  یب ـــثلاث، حیـــث تمث ـــل الســـلطات ال أن هنـــاك مســـاواة فـــي تمثی
أعضـاء، لكنهــا فــي حقیقــة الأمــر مجــرد مســاواة شـكلیة فقــط، لوجــود فــروق جوهریــة فــي القیمــة 

اواة بـین الأعضـاء ویبـرز القانونیة والوزن السیاسـي للأصـوات، فمـن هـذا المنظـور تختـل المسـ
  عدم التوازن لصالح مؤسسة رئیس الجمهوریة.

من الدستور بنصها على أنه في حالة تعادل الأصوات یكـون  183/2وهو ما توضحه المادة 
ینین من هذا بالنسبة للقیمة القانونیة لأصوات الأعضاء المع ،)1(صوت رئیس المجلس مرجحا

مــن  صــواتهم فهــي تبــرز مــن خــلال اعتبــارهم معینــینأمــا القیمــة السیاســیة لأ طــرف الــرئیس،
  من الدستور. 84/2طرف حامي الدستور المادة 

یــــة ســـتوري، فــــالملاحظ أن عملـــه مــــرتبط بألأمـــا بالنســــبة للجانـــب الــــوظیفي للمجلــــس الد
ا لـرئیس الجمهوریـة فـي مجـال رقابـة المطابقـة الوجوبیـة یالاخطار الـذي یخولـه الدسـتور حصـر 

          نظمـــــــــــة الداخلیـــــــــــة لغرفتـــــــــــي البرلمـــــــــــان           القـــــــــــوانین العضـــــــــــویة والأالمســـــــــــبقة لكـــــــــــل مـــــــــــن 
الأولـى تبـرز أهمیتهـا مـن خـلال محلهـا، حیـث تـؤطر مسـائل ذات طبیعـة ، 2و 186/1المادة 

  دستوریة.

بمبـــدأ فـــإن خضـــوعها للرقابـــة الوجوبیـــة المســـبقة قـــد ینطـــوي علـــى مســـاس  أمـــا بالنســـبة للثانیـــة
مكن المجلس الدسـتوري عـن طریـق هـذه الرقابـة مـن تحدیـد وضـبط حیث ی استقلالیة البرلمان،

  .)2(ي والسیاسي في الدولةالمكانة التي یحتلها البرلمان في النظام الدستور 

  

                                                             
، فـإن مـداولات المجلـس الدسـتوري سـتكون مانع دائم لرئیس المجلـس الدسـتور حصول أي أما في حالة وفاة أو استقالة أو (1)

 16المــؤرخ فــي  2016-16مــن المرســوم الرئاسـي رقــم  5حكـام المــادة لأ، وذلــك وفقــا يبرئاسـة نائــب رئــیس المجلـس الدســتور 
  یتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم المجلس الدستوري. 2016یولیو 

  .2016یولیو  17مؤرخة في  43جریدة رسمیة رقم 
  .14.المرجع السابق، ص ،مكانة البرلمان في اجتهادات المجلس الدستوري"" أمین شریط، (2)
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إن عــدم خضــوع النظــام الــداخلي للبرلمــان لإجــراء الإصــدار الرئاســي قــد یمكــن البرلمــان 
واب مـن ورة فعالـة، لكـن حرمـان النـظیفیة بصـمن وضع نظام داخلي یخوله ممارسة مهامه الو 

خاصة أن  رئیس الجمهوریة قد یحول دون ذلك الإخطار بشأن نظامه الداخلي وحصره في ید
ـــــأن ال ـــــد صـــــرح ب ـــــس الدســـــتوري ق ـــــداخلي للبرلمـــــان لا یكتســـــب صـــــالمجل              فة النظـــــام نظـــــام ال

وري بمطابقتــــه وم تصـــریح المجلــــس الدســـتولا یمكـــن الشــــروع فـــي تطبیقــــه إلا مـــن یــــ الـــداخلي
  .)1(للدستور

مـع الإشـارة  یاس الجمهوریة حصر ولا یمكنه إجراء هذه الرقابة إلا إذا تم إخطاره من طرف رئی
  .*خطارفي حالة امتناع الرئیس عن الإن الدستور لم یحدد أي جزاء قانوني إلى أ

ــة دســتوریا لیة الإیمكــن القــول بــأن صــلاح بنــاء علــى مــا تقــدم، برلمــان لا لخطــار المخول
وفقــــا للســــلطة التقدیریــــة یمكــــن اعتبارهــــا مجــــرد "امتیــــاز دســــتوري" یمكــــن تفعیلهــــا أو إهمالهــــا 

علــى دســتوریة القــوانین، فهــي بصــفة للمؤسســات الدســتوریة المؤهلــة دســتوریا لتحریــك الرقابــة 
الـة لیـات رقابیـة فعلأنه یفتقد لآ خاصة بالنسبة للبرلمان ،أساسیة مهمة دستوریة بالغة الجسامة

  أي تعسف رئاسي. وكافیة لمواجهة

نــه یتعــین علــى رئــیس الجمهوریــة باعتبــاره حــامي الدســتور أن یعمــل علــى ضــمان أكمــا 
داء مهامــــه الدســــتوریة بكــــل حیــــاد س الدســــتوري ویســــهر علــــى تمكینــــه مــــن أاســـتقلالیة المجلــــ

حــامي  وموضـوعیة، ویمكـن اعتبــار ذلـك بمثابـة التــزام فرعـي منبثــق مـن مهمـة أصــلیة باعتبـاره
   الدستور.

  

                                                             
  .13.أمین شریط، المرجع السابق، ص (1)
فــإن  المسـبقة للنظــام الــداخلي للبرلمـان هــو ضــمان عـدم مخالفتــه للدســتوركـان الهــدف الوحیــد لرقابـة المطابقــة الوجوبیــة  ذاإ *

خاصــة فــي حالـة مــرور فتـرة زمنیــة مـن التصــویت علیــه دون  ،تخویـل صــلاحیة الاخطـار بشــأنها للبرلمـان لا یحــول دون ذلـك
  تلقي المجلس الدستوري لأي إخطار رئاسي بشأنه.
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  :صور الخلاف السیاسي بین الحكومة والبرلمان وانعكاساتها على رئیس الجمهوریة /2

ومــن ثــم توضــع بكاملهــا محــل  الســلطة التنفیذیــة كهیئــة متكاملــة، یفتــرض أن ینظــر إلــى
. مـن هـذا )1(ثقة، فكل ما ینصب على الحكومة یمتد على نحو أو آخـر إلـى رئـیس الجمهوریـة

یطرح التسـاؤل عـن مـدى إمكانیـة تأسـیس المسـؤولیة السیاسـیة الرئاسـیة اسـتنادا إلـى  ،المنطلق
هــل یـؤدي تفعیــل  بمعنـى آخـرو النصـوص الدسـتوریة المــؤطرة للمسـؤولیة السیاسـیة الحكومیــة؟ 

المســؤولیة الحكومیــة بالتبعیــة إلــى تحریــك المســؤولیة السیاســیة الرئاســیة؟ أم أن تفعیــل الأولــى 
  یحجب الثانیة؟

للإجابـــة یتعـــین مبـــدئیا تحدیـــد الآلیـــات الرقابیـــة المخولـــة دســـتوریا للبرلمـــان فـــي مواجهـــة 
فإنـه  دي إلى تحریك مسـؤولیتها السیاسـیة هـذا مـن جهـة ومـن جهـة أخـرىالحكومة والتي قد تؤ 

ـــق ـــالنظر إلـــى الحاجـــة المالیـــة لتطبی ـــة فـــإن البرلمـــا وب ن ومـــن خـــلال برنـــامج رئـــیس الجمهوری
یمكنــه مراقبــة العمــل الحكــومي، الأمــر الــذي قـــد  فــي المجــال المــالي ته الدســتوریةاختصاصــا

یـنعكس علــى المسـؤولیة السیاســیة لـرئیس الجمهوریــة، خاصـة فــي حالـة وقــف أو تعطیـل تنفیــذ 
  برنامجه السیاسي.

فإن أبرز صـور الخـلاف السیاسـي بـین الحكومـة والبرلمـان قـد تتحقـق  ،من هذا المنطلق
التصـویت  التصـویت علـى ملـتمس الرقابـةطـط عمـل الحكومـة، : رفض مخةت التالیفي الحالا
  .والرقابة المالیة بعدم الثقة

  :رفض مخطط عمل الحكومة أ/

خاصــة بعــد اتجــه المؤســس الدســتوري إلــى التخفیــف مــن حــدة تركیــز الســلطة التنفیذیــة 
ـــة الحزبیـــة، ـــك باســـتحداث الحكومـــة كمؤسســـة دســـتوریة مســـتقلة  تقریـــر التعددی نســـبیا عـــن وذل

ـــیس الجمهوریـــة،مؤس ـــة  ســـة رئ ـــیس الجمهوری         مـــع تحمیلهـــا مســـؤولیة سیاســـیة مزدوجـــة أمـــام رئ

                                                             
  .386.، المرجع السابق، صدنشریاض  (1)
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نهاء مهامها، وأمام البرلمـان حیـث یتعـین علیهـا الحصـول علـى موافقـة  الذي یحق له تعیینها وإ
           وریا بتقـــــدیم المجلـــــس الشـــــعبي الـــــوطني علـــــى برنامجهـــــا، فـــــإن تـــــم رفضـــــه فإنهـــــا تلتـــــزم دســـــت

  دائها لمهامها الوظیفیة، كما أنها تخضع أیضا لعدة آلیات رقابیة لاحقة.ها، هذا قبل أاستقالت

مســتقلة  لكــن الواقــع والتجربــة الدســتوریة أثبتــت وهمیــة وجــود الحكومــة كمؤسســة دســتوریة
وبالتبعیة اختفاء مبدأ الازدواجیـة واقعیـا علـى المسـتویین العضـوي  عن إرادة رئیس الجمهوریة،

  .*والوظیفي

لتحقیــق نــوع مــن التوافــق بــین مــا تحتویــه  2008لــذلك جــاءت المراجعــة الدســتوریة لســنة 
الوثیقــة الدســتوریة ومــا أســفرت عنــه الممارســة، حیــث تــم الــنص صــراحة علــى أن ینفــذ الــوزیر 

  ).79/2(المادة ور وینسق من أجل ذلك عمل الحكومة الأول برنامج رئیس الجمه

برنامج   اقض الشدید بین البرامج المتعددةیزول التن فإنه من المفترض منطقیا أن ،وعلیه
رئیس الجمهوریة الذي انتخب على أساسه برنامج الحكومة المطالبة بإعداده وتقدیمـه للموافقـة 

فـإن كـان  ،البرلمانیة الوجوبیة المسبقة، برامج الأحزاب السیاسیة المختلفة الممثلـة فـي البرلمـان
الانتخابـات التشـریعیة عـن ت ات كبیرة في حالـة مـا إذا أسـفر تعدد هذه البرامج لا یطرح إشكالی

فـي الحالــة العكسـیة تشــكل قیـدا علــى فإنهــا أغلبیـة أو ائـتلاف أغلبــي مؤیـد لــرئیس الجمهوریـة، 
بقبــول سیاســة التعــایش واختیــار حكومــة موافقــة للتوجــه إرادة رئــیس الجمهوریــة وتلزمــه سیاســیا 

ــا لزعزعــة اســتق السیاســي البرلمــاني، هــا وتنســیق رار المؤسســات الدســتوریة وضــمانا لتعاونتجنب
  داء الوظیفي للنظام السیاسي بصفة عامة.جهودها، بهدف ترقیة الأ

                                                             
برنـامج رئـیس الجمهوریـة وقـد هـو یث أكد عدید من رؤساء الحكومة أن البرنامج الذي تتولى الحكومة تنفیذه فـي الحقیقـة ح *

یمكــن الاطــلاع  صــریحاتعبــروا عــن ذلــك صــراحة خــلال مناقشــات المجلــس الشــعبي الــوطني. لتفاصــیل أكثــر حــول هــذه الت
یاســـیة المعاصـــرة، وفـــي النظـــام السیاســـي الجزائـــري، المرجـــع العلاقـــة بـــین الســـلطات فـــي الأنظمـــة الس ،عمـــار عبـــاس(علـــى: 

ج إلــى درجــة مخالفــة نــامر بــل أن التجربــة الدســتوریة تجــاوزت كثیــرا مجــرد التصــریح بحقیقــة الب )..121، 120. الســابق، ص
رنـامج وهـو بامتناع بعـض الحكومـات عـن تقـدیم "برامجهـا" أمـام البرلمـان بحجـة الاسـتمرار فـي تطبیـق نفـس الب أحكام الدستور

  ).347.عقیلة خرباشي، المرجع السابق، ص( برنامج رئیس الجمهوریة الذي لم تنتهي عهدته بعد.
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) 2009-2008( أكــد رئــیس الجمهوریــة عنــد افتتــاح الســنة القضــائیة ،وفــي هــذا الصــدد
مـــل تمكـــین الســـلطة التنفیذیــة مـــن تح" علــى أن الغایـــة مـــن اســتبعاد الازدواجیـــة الحقیقیـــة هــي:

المســؤولیات واتخــاذ القــرارات الناجعــة بســرعة. ممــا یمكنهــا مــن تجنــب الازدواجیــة والتعــارض 
مییـع المسـؤولیات وتجاوز سلبیات التوفیق بین برامج مختلفة، تؤدي في النهایـة الـى تشـتیت وت

  .)1(تنفیذ البرامج..." مما یعطل وتضارب القرارات

لبرنـــــامج لصـــــاحبه (رئــــــیس صـــــراحة اقـــــد أســـــند  2008إذا التعـــــدیل الدســـــتوري لســـــنة 
ل الــذي یتــولى ضــبطه ثــم نفیــذه وفقــا لمخطــط عمــل الــوزیر الأو وكلــف الحكومــة بت الجمهوریــة)

مع الزامیـة حصـوله علـى موافقـة المجلـس الشـعبي الـوطني قبـل  ،)2(عرضه في مجلس الوزراء
مــع  *ي الــوطني لهــذا الغــرض مناقشــة عامــةالشــروع فــي التنفیــذ حیــث یجــري المجلــس الشــعب

إمكانیة لا الزامیة تكییف الوزیر الأول لهذا المخطط على ضوء المناقشة البرلمانیـة فـإن تقـرر 
  .)3(التكییف فإنه یجب أن یتم بالتشاور مع رئیس الجمهوریة

وفــي حالــة رفــض المجلــس الشــعبي الــوطني لمخطــط عمــل الحكومــة یلتــزم الــوزیر الأول  
ویتــولى رئــیس الجمهوریــة مــن جدیــد تعیــین وزیــر  )4(بتقــدیم اســتقالة حكومتــه لــرئیس الجمهوریــة

أول مكلـف دســتوریا بعــرض مخطــط عمــل حكومتــه علــى المجلــس الشــعبي الــوطني. علــى أنــه 

                                                             
  .127.نقلا عن: عمار عباس، المرجع السابق، ص (1)
یضــبط الــوزیر الأول مخطــط عملــه لتنفیــذه " علــى الآتــي: 2008مــن التعــدیل الدســتوري لســنة  79/3حیــث نصــت المــادة  (2)

نصـت علـى  ، غیر أن هذه الأخیـرة قـد2016من التعدیل الدستوري لسنة  93/3مجلس الوزراء"، وتقابلها المادة ویعرضه في 
الدســتوریة المتمثلــة فــي محاولــة إظهــار تراجــع ي مجلــس الــوزراء". ولــذلك دلالتــه أن "تعــد الحكومــة مخطــط عملهــا وتعرضــه فــ

  مرة أخرى.ها لصالح ثنائیتالمؤسس الدستوري عن وحدة السلطة التنفیذیة 
المـادة (          الحكومة ملزمة دستوریا بتقدیم عـرض حـول مخطـط عملهـا لمجلـس الأمـة والـذي قـد یصـدر بشـأنه لائحـة *

)، لتفاصــــیل حــــول 2016 قــــا للتعــــدیل الدســــتوريفو  4و 93/3المــــادة () وتقابلهــــا 2008مــــن التعــــدیل الدســــتوري  4و 80/3
  إصدارها، یرجى الاطلاع على:مضمون هذه اللائحة والأثر المترتب على 

  )..363-359ص ص. عقیلة خرباشي، المرجع السابق،(
  .)2016وفقا للمراجعة الدستوریة الأخیرة ( 94وتقابلها المادة  2008وفقا للمراجعة الدستوریة  80أنظر المادة  (3)
  .2016 الدستوريمن التعدیل  96/1المادة وتقابلها  2008من التعدیل الدستوري  81المادة  (4)



 
 

226 
 

ـــا ـــر لمخطـــط عمـــل الحكومـــة ینحـــل وجوب ـــة رفـــض هـــذا الأخی ، بـــذلك یظهـــر الحـــل )1(فـــي حال
وطني مــن ومنــع المجلــس الشــعبي الــ ســتوریة لتحقیــق الاســتقرار الحكــوميالوجــوبي كضــمانة د

  التعسف في رفض مخطط عمل الحكومة.

ه في الحكم یفضل عدم الاعتـراض جلس الشعبي الوطني حفاظا على بقائفإن الم ،لذلك
جـراء انتخابـات  ن تم تقدیم المخطط الأول نفسه، لأن رفضـه یعنـي انحلالـه الوجـوبي وإ حتى وإ

  تشریعیة مسبقة.

وقـد تصـر هـذه  برلمانیـة،لتشـكیلة اللكن هذه الأخیرة قـد تسـفر عـن إعـادة انتخـاب نفـس ا
الأخیرة على الرفض لإثـارة المسـؤولیة السیاسـیة المباشـرة للحكومـة ومحاولـة تحریـك المسـؤولیة 

  السیاسیة غیر المباشرة لرئیس الجمهوریة.

سیكون تحـت ضـغط أنه سیاسیا  لافإن كان الرئیس غیر ملزم دستوریا بتقدیم استقالته، إ
خاصـة وأن إعـادة انتخابهـا تمنحهـا  جاهدة تحریك مسؤولیته السیاسـیة،أغلبیة معارضة تحاول 

موقـف كهـذا مــن شـأنه إجبـار رئــیس الجمهوریـة علــى  أكبـر فــي مواجهـة السـلطة التنفیذیــة،قـوة 
  اختیار حكومة مسایرة للاتجاه البرلماني.

ـــــة الدســـــتوریة تثبـــــت عـــــدم حصـــــول مثـــــل هـــــذه الممانعـــــة  ن كـــــان الواقـــــع السیاســـــي والتجرب           وإ
  مساندة الأغلبیة البرلمانیة لرئیس الجمهوریة.و البرلمانیة، بل إن هناك مهادنة مستمرة 

بناء على ما تقدم، یمكن إبداء ملاحظة أساسیة تتعلق بسبب تراجع المؤسـس الدسـتوري 
) عــن الــنص بشــكل صــریح علــى أن صــاحب 2016بمقتضــى المراجعــة الدســتوریة الأخیــرة (

حیــث تجنــب ذكــر كلمــة "برنــامج" أصــلا فلــم یســنده  جمهوریــة لا حكومتــهالبرنــامج هــو رئــیس ال
  للرئیس ولا للحكومة بشكل صریح.

                                                             
  .2016من التعدیل الدستوري  96/1المادة  وتقابلها 2008من التعدیل الدستوري  82المادة  (1)
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ونظــم هــذه المســألة بغمــوض قــد یكــون متعمــدا وهومــا یمكــن ملاحظتــه مــن خــلال أحكــام 
"ینفذ الوزیر الأول وینسـق مخطـط العمـل الـذي صـادق علیـه  التي نصت على أن: 97المادة 

ولعــل ســبب ذلـــك هــو ســد أي ثغـــرة فــي بنــود الدســـتور یمكــن مـــن  "طنيالمجلــس الشــعبي الـــو 
یس ومــن أجــل تبریــر خضــوع الحكومــة دون رئــ ة الرئاســیة.یخلالهــا تحریــك المســؤولیة السیاســ

بمسـؤولیتها البرلمان  أمام تم استبدال مسؤولیتها عن "برنامجها" الجمهوریة للمسؤولیة السیاسیة
  أدوات تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة. یا تعد إحدىخطط عملها، مع أنها واقعممامه عن أ

  :التصویت على ملتمس الرقابة ب/

الحكومــة بتقـــدیم بیــان عـــن السیاســة العامـــة أمــام المجلـــس الشـــعبي  1996 دســـتورألــزم 
كــل سـنة ابتــداء مــن تـاریخ المصــادقة علــى مخطـط عملهــا ویترتــب علـى تقــدیم هــذا  )1(الـوطني

البیان إجراء مناقشة تتناول عمل الحكومـة، قـد تختـتم بلائحـة أو بتصـویت علـى ملـتمس رقابـة 
  .)2(ینصب على مسؤولیة الحكومة

وني : لـم یحـدد الدسـتور ولا القـانون العضـوي موضـوعها ولا الأثـر القـانبالنسبة للائحة -
  .)3(المترتب علیها، حیث اكتفى بتحدید إجراءاتها وشروط تفعیلها

فإن تقیـیم الأداء الحكـومي برلمانیـا قـد یكـون إیجابیـا ویظهـر ذلـك بصـفة خاصـة  ،عموما
قـــد إذا كـــان هنـــاك توافـــق سیاســـي بـــین اتجـــاه الأغلبیـــة البرلمانیـــة والحكومـــة وفـــي هـــذه الحالـــة 

                                                             
من الدستور، فإن تقدیم بیان عـن السیاسـة العامـة أمـام مجلـس الأمـة لا یعـد إلزامیـا، بـل یخضـع  98/6 وفقا لأحكام المادة (1)

تقـدیم بیـان السیاسـة العامـة أمـام مجلـس الأمـة  هـاالتـي یمكـن للحكومـة خلال لـةریة للحكومـة. لتفاصـیل حـول الحاللسلطة التقدی
  .378-372ص. والأثر القانوني المترتب على ذلك، یرجى الاطلاع على: عقیلة خرباشي، المرجع السابق، ص

الـوطني بیانــا یجــب علـى الحكومـة" أن تقــدم سـنویا إلـى المجلــس الشـعبي " علـى الآتـي: 3و 2و 98/1تـنص أحـاكم المــادة  (2)
  عن السیاسة العامة تعقب بیان السیاسة العامة مناقشة عمل الحكومة.

كما یمكن أن یترتب على هذه المناقشة ایداع ملتمس الرقابـة یقـوم بـه المجلـس الشـعبي ؛ یمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة
  .155، 154، 153الوطني طبقا لأحكام المواد 

  .12-16من القانون العضوي رقم  56، 55، 52،53،54 :أنظر المواد (3)
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ینصب مضمون اللائحة على تأیید ودعم الحكومة، أما في حالة التنـافر السیاسـي بینهمـا فـإن 
  .)1(یكون سلبیا وبالنتیجة سیتم إصدار لائحة معارضة لعمل الحكومةقد التقییم 

ــة اصــر وهــذه الأخیــرة تعــد بمثابــة إنــذار للحكومــة قبــل  ــتمس الرقابــة، فــي حال ار تقــدیم مل
  .)2(الوظیفیة اداء مهامهأتداركها لمواطن الخلل والتقصیر في  الحكومة على مواقفها وعدم

أنــه فــي حالــة مــا إذا قــرر اختتــام  بعــین الاعتبــار بالنســبة للبرلمــان لكــن، مــا یجــب أخــذه
بقدر مساسه المناقشة بإصدار لائحة معارضة هو أن محتوى هذه الأخیرة لا یتعلق بالحكومة 

ــــة نفســــه، لأن الحكومــــة  ــــرئیس الجمهوری ــــه ومتابعتــــه ب تمــــارس مهامهــــا الوظیفیــــة تحــــت قیادت
. وهـو غیـر ملـزم )3(وفقا لسـلطة تقدیریـة واسـعة یمكنه إقالتها في الوقت الذي یحددهو  المستمرة

ــــة  ــــي مســــأدســــتوریا بأخــــذ موافق ــــى استشــــارته ف لة إنهــــاء مهــــام الــــوزیر الأول البرلمــــان ولا حت
  وحكومته.

د الفعلـــي للحكومـــة ورئــیس مجلـــس الـــوزراء وعلیــه، فـــإن رئــیس الجمهوریـــة باعتبـــاره القائــ
متـــى تبـــین لـــه تصـــاعد الاتجـــاه  حـــل الرئاســـي للمجلـــس الشـــعبي الـــوطنيكنـــه تفعیـــل آلیـــة المی
 ن اللــوائح الموقعــة مــن طــرف النــوابوذلــك مــن خــلال مضــمو  ،داخــل هــذا المجلــس معــارضال

ــا بتف ،قبــل تكتلــه وتشــكیله لائــتلاف أغلبــي معــارض عیــل المســؤول ومنــه إمكانیــة مبادرتــه لاحق
  .السیاسیة الحكومیة عن طریق التصویت على ملتمس الرقابة

ي بعـد اختتـام : قد یلجـأ المجلـس الشـعبي الـوطنبالنسبة للتصویت على ملتمس الرقابة -
ة العامــة إلـى تفعیـل أهــم آلیـة رقابیـة یمكـن بمقتضــاها تحقیـق التـوازن بــین مناقشـة بیـان السیاسـ

بعـاد النــواب عـن الحكــم ن كانــت السـلطة التنفیذیـة تســتطیع إفـإ ؛السـلطتین التشـریعیة والتنفیذیــة

                                                             
(1) Philippe Segur, Op.Cit, p.1617. 

  .6أمین شریط، علاقة الحكومة بالبرلمان، المرجع السابق، ص. :أنظر كذلك
 .285صالح بلحاج، المرجع السابق، ص. (2)

  .6أمین شریط، علاقة الحكومة بالبرلمان، المرجع السابق، ص. :أنظر كذلك
  . 497، 496ص. أمین شریط، خصائص التطور الدستوري، المرجع السابق، ص (3)
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عـن طریــق آلیــة الحــل، فــإن الســلطة التشــریعیة بالمقابـل خولهــا الدســتور آلیــة ردعیــة لهــا نفــس 
الأثـــر، حیـــث یمكـــن للنـــواب إجبـــار الحكومـــة علـــى تـــرك الســـلطة عـــن طریـــق التصـــویت علـــى 

  ملتمس الرقابة.

  للنواب تفعیل هذه الآلیة؟یمكن عملیا هل  نهذا على مستوى الطرح النظري، لك

لتحریــك المســؤولیة السیاســیة الحكومیــة عــن طریــق ملــتمس الرقابــة حــدد الدســتور عـــدة 
  إجراءات وشروط وهي كالآتي:

المجلـــس الشـــعبي ) نـــواب 1/7یجـــب توقیعـــه مـــن قبـــل ســـبع ( :لقبـــول ملـــتمس الرقابـــة -
. بعـد توقیعــه یـتم إیداعــه )12-16رقــم مــن القـانون العضـوي  38المـادة الـوطني علـى الأقــل (

وتعلیـق وتوزیعـه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، مع نشر مضمونه في الجریدة الرسـمیة 
نص الملـتمس )، أما مناقشة 12-16رقم  العضوي من القانون 60المادة على جمیع النواب (

أحـدهما یتـدخل نائبـان  ،الملـتمس فیكون من طرف الحكومة بنـاء علـى طلبهـا، ممثـل أصـحاب
أمـا التصـویت  )،12-16مـن القـانون العضـوي رقـم  61(المـادة  لتأیید الملتمس والآخـر ضـده

المـادة واب () الن2/3تمس وبأغلبیة ثلثي (فلا یتم إلا بعد مرور ثلاثة أیام من تاریخ إیداع المل
  ).12-16رقم العضوي من القانون  62

لقانونیــة، فــإن التصــویت علــى الملــتمس بعــد اســتنفاذ جمیــع هــذه الشــروط والإجــراءات او 
مــــن القــــانون  62/3 یــــؤدي إلــــى وجــــوب تقــــدیم اســــتقالة الحكومــــة لــــرئیس الجمهوریــــة (المــــادة

  ).12-16العضوي رقم 

یتضـح أن التصــویت علــى الملــتمس رغـم أهمیتــه "كســلاح" دســتوري  ،بنـاء علــى مــا تقــدم
جــراءات مشــددة ــه بشــروط وإ ــد تفعیل وربــط اســتخدامه  *مقابــل لحــق الحــل الرئاســي، إلا أن تقیی

                                                             
فــإن لائحــة لــوم الحكومــة لا تقبــل إلا إذا وقعهــا علــى الأقــل  1958مــن الدســتور الفرنســي لســنة  49/2وفقــا لأحكــام المــادة  *

أمــا التصــویت علیهــا فــلا یــتم إلا بعــد مــرور ثمــاني وأربعــین  ،) الأعضــاء الــذین تتــألف مــنهم الجمعیــة الوطنیــة1/10عشــر (
  سا) وبأغلبیة الأعضاء المشكلین للجمعیة. 48( ساعة
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) الثلثـــین مـــن 2/3بمناقشـــة بیـــان السیاســـة العامـــة للحكومـــة الســـنوي واشـــتراط موافقـــة أغلبیـــة (
  .)1(ه افراغ هذه الآلیة من مضمونها"نأعضاء المجلس الشعبي الوطني من شأمجموع 

ــتمس  لــذلك اتجــه رأي إلــى القــول بأنــه عنــد تحریــك المجلــس الشــعبي الــوطني لإجــراء مل
احتــرام الحكومــة  لجمهوریــة، مــن خــلال مراقبتــه لمــدىالرقابــة فإنــه یعــد مجــرد مســاعد لــرئیس ا

  .)2(للبرنامج السیاسي الذي وافق علیه الشعب

ذاتـه علـى وجـود إهمـال وتقصــیر شـدید مـن طـرف رئــیس  لكـن، ألا یـدل ذلـك فـي الوقــت
الجمهوریــة فــي متابعــة ومراقبــة الحكومــة التــي یســیطر علیهــا وظیفیــا مــن خــلال اختصاصــاته 
الواسعة جدا في المجال التنفیذي، مع عدم خضـوع هـذه الأعمـال والتصـرفات للتوقیـع الـوزاري 

 وظیفیــة صــادرا مــن طــرف الحكومــةالمجــاور. فــإن كــان التقصــیر والاخــلال الجســیم بالمهــام ال
ا. خاصة إذا كان الاهمال والاخلال الحكومي یصل إلـى بغیره وحدها، كان علیه أن یستبدلها

فـــي مناســبات عدیــدة مثـــل: درجــة إنتهــاك أو مخالفـــة أحكــام الدســتور والامتنـــاع عــن تطبیقهــا 
  من الانتهاكات. الامتناع عن تقدیم بیان السیاسة العامة وقانون تسویة المیزانیة وغیرها

ن جهة وحـامي الدسـتور مـن جهـة أخـرى، لأن رئیس الجمهوریة مسؤول عن الحكومة مو 
  .شدیدا في ممارسة مهامه الوظیفیة عدم تدخله لحمایته یعد إهمالافإن 

 "غاســتون جیــز"و "لیــون دیجــي"فــي هــذا الصــدد أشــار بعــض فقهــاء القــانون العــام مثــل و 
لبیروقراطیـــة ومســـؤولیة الســـلطة، لأن الســـلطة المحتملـــة إلـــى ضـــرورة التمییـــز بـــین مســـؤولیة ا

خطـــأ الســـلطة التـــي  ة لا تغطـــيحیـــث أن مســـاءلة البیروقراطیـــ ،للأولـــى لا تعفـــى الثانیـــة منهـــا
ن كان صحیحا أن السیاسة العامة للدول)3(أمرت یتم تحدیدها استنادا إلى برنـامج  ة، كما أنه وإ

إلا أن تنفیــذها یــتم  يمصــدر موضــوعي رئیســرئــیس الجمهوریــة الــذي حضــي بالثقــة الشــعبیة ك
مـن الدسـتور) ولا  93/2راء، (المـادة ز وفقا لمخطط عمل حكومي یتم عرضه على مجلـس الـو 

                                                             
  .88.عبد الجلیل مفتاح، المرجع السابق، ص (1)
  .393.دلال لوشن، المرجع السابق، ص (2)

(3) Chritian Bidegaray, Claud Emeri, Op.Cit, p.4. 
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، لذلك فـإن من الدستور) 94/2یتم تعدیله أو تكییفه إلا بعد استشارة رئیس الجمهوریة (المادة 
الجمهوریـــة. ولعــــل فـــي تعقیــــد عـــد منطقیــــا وواقعیـــا ضـــد رئــــیس أي تصـــویت ضـــد الحكومــــة ی

  إجراءات وشروط تفعیل ملتمس الرقابة ما یدل على ذلك.

أمـــا الغایــــة الحقیقیـــة مــــن دســـترة هــــذه الآلیـــة الرقابیــــة فقـــد لا تتعلــــق بتفعیـــل المســــؤولیة 
السیاسیة للحكومة بقدر ما تهدف إلى إظهار توازن نسبي بـین اختصاصـات السـلطة التنفیذیـة 

خاصـة وأن الدسـتور قـد خـول للحكومـة  ،تها السیاسیة المكرسـة صـوریاالموسعة فعلیا ومسؤولی
  إمكانیة تقدیم طلب التصویت بالثقة كآلیة وقائیة قبل تفعیل ملتمس الرقابة.

  : الثقةبعدم التصویت  ج/

ـــا لأحكـــام المـــادة  ـــب مـــن  5و 98/4وفق ـــإن یمكـــن للـــوزیر الأول أن یطل مـــن الدســـتور ف
دم الـوزیر وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة یقـ لثقة،جلس الشعبي الوطني تصویتا باالم

وفي هذه الحالة یمكن لرئیس الجمهوریـة أن یلجـأ قبـل قبـول الاسـتقالة  الأول استقالة الحكومة،
  إلى حل المجلس الشعبي الوطني.

ة أو لـــــئن كانـــــت مناقشـــــة بیـــــان السیاســـــة العامـــــة یمكـــــن أن تختـــــتم بإصـــــدار لائحـــــ ،إذا
قرره المجلس الشعبي الـوطني، فـإن التصـویت بالثقـة لما یوفقا  لتمس الرقابةبالتصویت على م

ــار التصــویت بالثقــة  *علــى طلــب حكــومي اءإلا بنــلا یكــون  ــافى مــع امكانیــة اعتب وهــو مــا یتن
كآلیة رقابة برلمانیة على أعمال الحكومة، فمن غیر المنطقي أن تنتظر الجهة المراقبـة تـدخل 

                                                             
الدستوري الجزائري حول مدى إمكانیة تقدیم طلب التصویت بالثقة من طرف الحكومة خـارج نطـاق أحكـام لقد اختلف الفقه  *

من الدستور، حیث ذهب اتجاه إلـى أن المؤسـس الدسـتوري قـد ربـط بـین بیـان السیاسـة العامـة وتقـدیم هـذا الطلـب،  98المادة 
نـص نه لو اتجهت إرادة المؤسس الدستوري إلى غیر ذلك لما تـم تـأطیره بمقتضـى أو ، الاطار ذاك لا یصح تقدیمه خارج هلذل

  واحد مع أحكام ملتمس الرقابة، بل بمقتضى نص دستوري خاص. دستوري
بینمــا ذهــب اتجــاه آخــر إلــى أن طلــب التصــویت بالثقــة یمكــن تقدیمــه فــي حــالات أخــرى خــارج نطــاق بیــان السیاســة العامــة 

    جى الاطلاع على:لتفاصیل أكثر یر  السنوي.
  .288-287ص. صالح بلحاج ، المرجع السابق، ص -(
  )..91-90ص. عبد الجلیل مفتاح، المرجع السابق، ص -
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ء علـى دورهـا الرقـابي، خاصـة أن تقـدیم هـذا الطلـب مـن عدمـه یكـون بنـاالجهة المراقبـة لأداء 
  .)1(وأن التصویت یكون بالأغلبیة البسیطة سلطة تقدیریة حكومیة واسعة

  .)2(كما أن تسجیل التصویت بالثقة في جدول أعمال المجلس الشعبي الوطني یعد وجوبیا

موقفهـا ومواجهــة معارضــیها وفقــا لـذا، فــإن الحكومــة لــن تبـادر بتقدیمــه إلا بهــدف تعزیــز 
لإجراءات وشروط بسیطة تختلف عن اجراءات وشروط التصویت علـى الملـتمس، خاصـة أن 
الأثر القـانوني المترتـب علـى عـدم الثقـة هـو وجـوب تقـدیم اسـتقالة الحكومـة لـرئیس الجمهوریـة 

جلـس الشـعبي غیر الملزم دستوریا بقبولها، بل بـالعكس مكنـه الدسـتور مـن تفعیـل آلیـة حـل الم
  الوطني.

یتضــح أن المســؤولیة السیاســیة للحكومــة تقــام نظریــا أمــام المجلــس  ،بنــاء علــى مــا تقــدم
، لأن التصویت بعدم الثقة كـان مـن المفتـرض )3(الشعبي الوطني وفعلیا أمام رئیس الجمهوریة

ذلـك  أن یؤدي إلى طرح المسؤولیة السیاسیة للحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني وما یرتبه
أن رفض منح الثقـة یـؤدي إلـى نتـائج عكسـیة، فبـدلا مـن  اجبارها على تقدیم استقالتها، إلا من

اســتقالة الحكومـــة أصــبح المجلـــس الشــعبي الـــوطني هـــو المهــدد بالحـــل، وفقــا لســـلطة تقدیریـــة 
رئاســیة واســعة، إلا أن ارادة رئــیس الجمهوریــة قــد تتعــارض مــع ارادة الشــعب فــي حالــة اعــادة 

  لنفس التشكیلة البرلمانیة السابقة. انتخابه 

  الرقابة المالیة: د/

تســتهدف الرقابــة المالیــة ضــمان ســلامة التصــرفات المالیــة والكشــف عــن مــدى انحــراف 
وذلــك لمراقبــة الأمــوال العامــة انفاقــا  القــوانین أو عــدم كفاءتــه وفعالیتــه.النشــاط الحكــومي عــن 

                                                             
  .16/12من القانون العضوي رقم  65/1المادة  (1)
  .16/12من القانون العضوي رقم  63المادة  (2)
  .242المرجع السابق، ص.عبد االله بوقفة، السلطة التنفیذیة بین التعسف والقید،  (3)
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وهــذه الأخیــرة  یــة هــذه الرقابــة،فعلیــة وفعال، لكــن تحقیــق ذلــك یتوقــف علــى درجــة )1(وتحصــیلا
لة نسبیة تختلف حسب درجة دسترتها وضـبط الاختصـاص الرقـابي للبرلمـان فـي المسـائل مسأ

نظمهـا علـى نحـو وأخـرى ت *بین دساتیر تجعلها وسیلة للضغط وضبط العمل الرئاسـي ،المالیة
وأهــدافها الحقیقیــة، بــل  اجعلهــا أداة رقابیــة شــكلیة مفرغــة مــن مضــامینهیعطــي نتــائج عكســیة ب

  س العكس.یداة للضغط على البرلمان ولوجعلها أ

بنــاء علــى مــا تقــدم، هــل یمكــن اعتبــار الرقابــة المالیــة البرلمانیــة كآلیــة لإثــارة المســؤولیة 
خاصة وأن المؤسس الدسـتوري قـد خـول البرلمـان صـلاحیة الرقابـة المالیـة  ؟السیاسیة الرئاسیة

  اللاحقة. السابقة والرقابة المالیة

: كغیــره مــن الدســاتیر الحدیثــة خــول الدســتور الجزائــري صــلاحیة الرقابــة المالیــة الســابقة
المبـادرة بمشــروع قــانون المالیــة للحكومــة، إلا أنــه نـص صــراحة علــى ضــرورة التصــویت علیــه 

جراءات تؤدي إلى سحب الاختصاص فـي عـدم  حالـة من طرف البرلمان، لكن وفقا لشروط وإ
تمكـین  عیل الرقابـة البرلمانیـة السـابقة یمقتضـيتف كان خلال أجل محدد. ولئن المصادقة علیه

، إلا أن خصصـة لجمیـع بنـود المشـروع الحكـوميالبرلمان من إجراء دراسة تفصیلیة دقیقـة ومت
 *القیـــد الاجرائـــي والزمنـــي المفـــروض علـــى البرلمـــان دســـتوریا یحـــول دون فعالیـــة هـــذه الرقابـــة

قد نصت على أنه في حالة عـدم  12-16القانون العضوي رقم  من 44/5خاصة وأن المادة 

                                                             
  .22.، ص2005 الحقوق، جامعة الكویت،الرقابة المالیة"، مجلة " ة،كسالم الشواب (1)
فــإن الرقابــة المالیــة للبرلمــان تعــد أهــم آلیــات ضــبط العمــل الرئاســي، حیــث تعمــد أطــراف العملیــة  ،وفقــا للدســتور الأمریكــي *

 ون"سـدیالمال العام منفصـلة عـن السـلطة التنفیذیـة وقـد عبـر عـن ذلـك "جـورج مابقاء سلطة البرلمان في اتفاق إلى االتأسیسیة 
كانـت أالأیـدي نفسـها سـواء  أبـدا فـي الا یوضـعأقیـادة القـوات المسـلحة) یجـب ( ن المحفظة (السلطة المالیة) والسـیفأ" بقوله:

  لة، یرجى الاطلاع على: ألتفاصیل أكثر حول هذه المس تنفیذیة. أم تشریعیة
  .204.، صالسابقس فیشر، المرجع لوی -(
 القـــاهرة، لاري لــویتز، نظـــام الحكـــم فـــي الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة، الجمعیـــة المصـــریة لنشـــر المعرفـــة الثقافیـــة العالمیـــة، -

  )..186.، ص1996
لـذلك یرجـى الاطـلاع علـى  ،لتفاصیل أكثر حول القواعد الإجرائیة المتعلقـة بالمناقشـة والتصـویت والآجـال المحـددة دسـتوریا *

  الفصل الثاني من الباب الأول.
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یصدر رئیس الجمهوریة مشـروع قـانون المالیـة  خلال الأجل المحدد المصادقة لأي سبب كان
  بأمر له قوة قانون المالیة.

دون اعتــراض  ختصــاص یجــب علــى البرلمــان التصــدیقوعلیــه، فإنــه لتفــادي انتــزاع الا
ن افترضــنا أن إصــدار  أقــره المؤســس  جــزاء"لمالیــة بموجــب أمــر رئاســي یعــد قــانون افحتــى وإ

ثــر عــدم مصــادقة علــى القــانون فــي العجــز الــذي یســجله البرلمــان علــى إ الدســتوري لمواجهــة
فـي تماطـل البرلمـان فـي البــت فـي واحـد مـن أكثــر لا، وأن الهـدف مـن ذلــك ت)1(الأجـل المحـدد"

   .)2(القوانین أهمیة وتجنب جمود مؤسسات الدولة

فقـــد  م التصــدیق خـــلال الآجــال الدســـتوریة،إلا أنــه كـــان یتعــین التمییـــز بــین أســـباب عـــد
الحكومــة تفویــت الآجــال علــى البرلمــان، ویتحقــق ذلــك فــي حالــة عــدم اســتدعاء الــوزیر " تتعمــد

ها فــي وقــت متــأخر ئالأول للجنــة المتســاویة الأعضــاء خــلال الأجــل المحــدد قانونــا أو اســتدعا
و تــأخر الحكومــة فــي عــرض الــنص المقتــرح مــن ، ممــا یعرقــل عملهــا أمــن أجــل الثمانیــة أیــام

   .)3(طرف اللجنة على الغرفتین للموافقة"

وقد یعود سـبب عـدم المصـادقة إلـى رفـض البرلمـان لمشـروع قـانون المالیـة، خاصـة وأن 
ــــة  ــــي حال ــــم یوضــــح الحــــل الواجــــب اتباعــــه ف          الدســــتور ســــكت عــــن تنظــــیم هــــذا الاحتمــــال ول

على سحب الاختصاص من البرلمان  16/12بل العكس نص القانون العضوي رقم الرفض، 
صـــدار مشـــروع قـــانون المالیـــة بـــأمر مهمـــا كـــان ســـبب عـــدم المصـــادقة  بعـــد انقضـــاء الأجـــل وإ

ي ذلـك إلـى ع برمته قبل انقضاء هذا الأجل ألا یـؤد، لكن إذا تم رفض المشرو المحدد دستوریا
  .؟ةغیر مباشر  ةللحكومة بطریق إمكانیة تحریك المسؤولیة السیاسیة

                                                             
أحمــد بركــات، "وســیلة مباشــرة رئــیس الجمهوریــة لاختصــاص الســلطة التشــریعیة فــي مجــال صــنع القــانون"، مجلــة دفــاتر  (1)

  .190، ص.2009السیاسة والقانون، جامعة ورقلة، 
یة فــي النظــام الدســتوري الجزائــري، دار الجامعــة الجدیــدة، محمــد هــاملي، هیمنــة الســلطة التنفیذیــة علــى الســلطة التشــریع (2)

  .57.، ص2014الإسكندریة، 
  .312.عقیلة خرباشي، المرجع السابق، ص (3)
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المشـروع بدقـة، إلا أنهـا لا تحـول فلئن كانت القیود الإجرائیة والزمنیـة تحـول دون دراسـة 
علــى الأقــل نظریــا) دون إمكانیــة رفضــه كلیــا، لغایــة سیاســیة بحتــة وهــي الســعي لشــل حركــة (

  الحكومة الرئاسیة.

الفرضــیة مســتبعدة بــالنظر إلــى الآلیــات الرقابیــة الردعیــة المخولــة دســتوریا  هــذه یبــدو أن
مــــن جهــــة وفــــي ظــــل توافــــق الأغلبیتــــین البرلمانیــــة  یس الجمهوریــــة فــــي مواجهــــة البرلمــــانلــــرئ

  والرئاسیة من جهة أخرى.

ـــة مناقشـــة البرلمـــان للحســـاب الرقابـــة المالیـــة اللاحقـــة - : یقصـــد بالرقابـــة المالیـــة اللاحق
بعـد انتهـاء السـنة المالیـة والتأكـد مــن مـدى مطابقـة الأرقـام الـواردة فـي الحسـاب بتلــك  الختـامي

للوقوف على مدى احترام السلطة التنفیذیة للقواعد  ،اعتمادها في الموازنة العامة ي سبق لهالت
  .)1(المالیة المختلفة المتعلقة بتنفیذ الموازنة

انون قـمـا أ ،ج الرئاسـيسـیة لتجسـید البرنـاموعلیه، فإن قـانون المالیـة یعـد آلیـة عملیـة أسا
تسویة المیزانیة فیعد مؤشرا مهما للتأكد من مدى وفاء رئیس الجمهوریة بالتزاماته أمام الشعب 

وجـود اخـتلال جسـیم فـي التنفیـذ  وأالمدرجة في برنامجه الانتخابي الذي حظي بالثقة الشـعبیة 
ــد المســؤول عــن ذلــك وتحمیلــه تبعــة أخطائــه طبیعــة الخطــأ ومــدى حصــانة ، تبعــا لومنــه تحدی

  عنه. المسؤول

ة من هـذا المنطلـق یطـرح التسـاؤل عـن مـدى إمكانیـة تفعیـل المسـؤولیة السیاسـیة الرئاسـی
  .؟عن طریق قانون تسویة المیزانیة

لــــزم الدســــتور الحكومــــة بتقــــدیم عــــرض لكــــل غرفــــة مــــن البرلمــــان یتضــــمن كیفیــــة لقــــد أ
 )2(أقرهــــا البرلمـــان عنــــد التصـــویت علــــى قـــانون المالیــــةاســـتعمالها للاعتمـــادات المالیــــة التـــي 

 عنـــد  یم قـــانون ضـــبط أو تســـویة المیزانیـــةبالإضـــافة إلـــى التـــزام حكـــومي آخـــر یتمثـــل فـــي تقـــد
                                                             

  .331.سالم الشوابكة، المرجع السابق، ص (1)
  من الدستور. 179/1المادة  (2)
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، دون تحدید دقیق لتوقیت تقدیمـه. وقـد یـؤدي ذلـك إلـى إمكانیـة )1(یةة المالیة المعناختتام السن
دة قبل انقضـاء مـدة الـدورة البرلمانیـة بمـدة قصـیرة تقدیمه مع مشروع قانون المالیة للسنة الجدی

یبقــى هــذا الاحتمــال واردا طالمــا أن جــداول و یصــعب معهــا إجــراء رقابــة مالیــة جدیــة وفعالــة. 
وهـو مـا یـؤثر بعمـق علـى طبیعـة العلاقـة  ،مان وجلساته یخرج عن سیطرتهت البرلأعمال دورا

 والتنـاغم بینهمـا أو العكـستحقیـق التعـاون سـاهم فـي یفقـد  ،بین السلطتین التشـریعیة والتنفیذیـة
 .)2(داة للصراع والتخاصمبحیث یصبح أ

فإنـــه لـــم یبـــق أمـــام البرلمـــان إلا التصـــدیق علـــى قـــانون ضـــبط  ،تأسیســـا علـــى مـــا تقـــدمو 
ـــد وجـــود أغلبیـــة  ـــق بصـــفة خاصـــة عن ـــة، وهومـــا یتحق ـــة جدی ـــة واعتمـــاده دون أي مراقب المیزانی

  .للحكومةیة أو ائتلاف أغلبي مؤید برلمان

رفض التصـــویت علـــى فإنهـــا ســـت ،أمـــا إذا كانـــت الأغلبیـــة البرلمانیـــة معارضـــة للحكومـــة
عنـد تقـدیم بیـان  مس الرقابـةقد یصحبه التصویت على ملـت انون تسویة المیزانیة كإجراء أوليق

  السیاسة العامة ومنه إجبار الحكومة على تقدیم استقالتها.

مســـتوى الممارســـة السیاســـیة والواقـــع الدســـتوري وذلـــك غیـــر أن هـــذه الفرضـــیة مســـتبعدة علـــى 
  لأسباب قانونیة وسیاسیة عدیدة من بینها:

وهومــا یجعــل  )3(ســالفة الــذكر 179امتنــاع الحكومــة واقعیــا عــن تطبیــق أحكــام المــادة  -
كمـا یشـكل  ،مناقشة مشروع قـانون المالیـة والتصـویت علیـه عمـلا شـكلیا وبـدون جـدوى منطقیـا

  .)4(سلطة التنفیذیة للدستور وللبرلمانمظاهر عدم احترام المظهرا بارزا من 

                                                             
  من الدستور. 79/2المادة  (1)

(2) Lavroff Dimitre-George, Op.Cit, p.458. 
یـة وتجمیـد قـانون تسـویة لتفاصیل أكثر حول عـدم التـزام الحكومـة عـن تقـدیم عـرض عـن كیفیـة اسـتعمال الاعتمـادات المال (3)

  .466-460ص. السابق، صعقیلة خرباشي، المرجع  :، یرجى الاطلاع علىالمیزانیة
  .9.، صالسابقعلاقة الحكومة بالبرلمان"، المرجع " أمین شریط، (4)
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إن انتهـــاك الحكومـــة للدســـتور وامتناعهـــا عـــن تنفیـــذ أحكامـــه یســـتوجب إثـــارة مســـؤولیتها 
السیاســیة أمــام رئــیس الجمهوریــة، باعتبــاره الــرئیس الأعلــى للســلطة التنفیذیــة وحــامي الدســتور 

      لعــــادي للمؤسســــات والنظــــام الدســــتوريللســــیر اوالمكلــــف دســــتوریا بتــــوفیر الشــــروط اللازمــــة 
قتضــى إجبــار الحكومــة علــى احتــرام الدســتور أو إقالتهــا فــإن تنفیــذ التزاماتــه الوظیفیــة ی ،كلــذل

أما التزام الصمت فمن شـأنه أن یـؤدي إلـى اهتـزاز مركـز رئـیس الجمهوریـة  ،واستبدالها بغیرها
  ار الحكم.أمام الشعب وقد یفقده الشرعیة اللازمة لاستقر 

        اضــــي عــــن تطبیــــق نــــص موجــــود فــــي الدســــتور أو تعمــــد إهمالــــه یعــــد تعطــــیلا فعلیــــا إن التغ
  .)1(هدفه سلب اختصاصات السلطات الأخرى وتجاوز القیود الدستوریة ،للدستور

الطــرح الســابق علــى مســتوى الممارســة یتســم بعــدم الواقعیــة، علــى الأقــل فــي ظــل لكــن 
ســلبیة البرلمــان وضــعفه بســبب إهمالــه وتقصــیره وعــدم  یــدة مثــل:الظــروف الراهنــة لأســباب عد

مقابــل تعــدد وقــوة آلیــات الــردع المؤسســة دســتوریا لصــالح  )2(داء مهامــه الوظیفیــةأفعالیتــه فــي 
  بالإضافة إلى طبیعة النظام السیاسي الجزائري. ة البرلمان،رئیس الجمهوریة في مواجه

  للرئیس أمام المحكمة العلیا للدولةالفرع الثاني: المسؤولیة السیاسیة 

ــم اســتحداث مســؤولیة رئــیس الجمهوریــة بســبب الخیانــة العظمــى بموجــب نــص المــادة  ت
. غیــــر أن الدســــتور جــــاء خالیــــا مــــن أي تحدیــــد لمعنــــى الخیانــــة )3(1996مــــن دســــتور  158

العظمــــى، عناصــــرها، طبیعتهــــا، الجهــــة المختصــــة بتحریــــك هــــذه المســــؤولیة وتوجیــــه الاتهــــام 
القواعد الاجرائیة المتعلقة بالاتهام والتحقیـق والمحاكمـة  ،یس، تشكیل المحكمة العلیا للدولةئللر 

                                                             
  .56-49ص. ، ص2009، تعطیل الدستور، دار الحامد، عمانجعفر بهیر الدراجي،  (1)
  .19.علاقة الحكومة بالبرلمان"، المرجع السابق، ص"أمین شریط،  (2)

على ما یلي: "تؤسس محكمة علیـا للدولـة تخـتص بمحاكمـة رئـیس الجمهوریـة  عـن  1996من دستور  158تنص المادة  )3(
  ول عن الجنایات والجنح التي یرتكبانها بمناسبة تأدیتهما مهامهما.فها بالخیانة العظمى. والوزیر الأالأفعال التي یمكن وص

 177یحــدد قــانون عضــوي تشــكیلة المحكمــة العلیــا للدولــة وتنظیمهــا وســیرها وكــذلك الاجــراءات المطبقــة وتقابلهــا نــص المــادة 
 .2016وفقا لتعدیل مارس 
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ــــــات ا ــــــوت الإوالعقوب                 ، وهــــــو مــــــا یســــــتلزم محاولــــــة دانــــــةلتــــــي یجــــــب توقیعهــــــا فــــــي حالــــــة ثب
ـــــة العظمـــــى  ـــــة المختصـــــة بمحاكمـــــة رئـــــیس  (أولا)البحـــــث عـــــن ماهیـــــة الخیان    وطبیعـــــة الهیئ

  (ثانیا).الجمهوریة 

  أولا: ماهیة الخیانة العظمى

الإشارة إلى أن المؤسس الدستوري قد أحـال تـأطیر تشـكیلة المحكمـة العلیـا للدولـة  تجدر
لـیس لـه وجـود قـانوني إلـى یومنـا هـذا.  والاجـراءات المطبقـة لقـانون عضـوي وتنظیمها وسـیرها

بابیة شـــدیدة بســـبب عـــدم توضـــیح كمـــا أن هـــذه الاحالـــة الدســـتوریة فـــي حـــد ذاتهـــا تكتنفهـــا ضـــ
باســـتثناء تحدیــد تشـــكیلة المحكمـــة و العناصــر المحـــال تنظیمهــا لقـــانون عضــوي بشـــكل دقیــق، 

یحــدد قــانون "ها كالتــالي: حیــث وردت صــیاغت غامضــة تبــدوالعلیــا للدولــة فــإن بقیــة العناصــر 
، فهـــل "المطبقـــةالاجـــراءات تنظیمهـــا [المحكمـــة العلیـــا للدولـــة] وســـیرها وكـــذلك  )...( يعضـــو 

ینــدرج فــي نطــاق التنظــیم تحدیــد معنــى الخیانــة أو علــى الأقــل تحدیــد معیــار موضــوعي علــى 
         الخیانــــــة أساســـــه یمكـــــن تكییــــــف أعمـــــال وتصـــــرفات الــــــرئیس التـــــي ینطبـــــق علیهــــــا وصـــــف 

مــن منطلـــق أن المحكمــة العلیـــا للدولــة لا یمكنهـــا مباشــرة الاختصـــاص المســند لهـــا  ،العظمــى
إلـــى القواعــــد  مصـــطلح ســـیرها معنـــىهــــل ینصـــرف ؛ و  إذا تـــم توضـــیح مـــا ســـبقلادســـتوریا إ

ال القانونیة المتعلقة بمراحل الاتهام، التحقیق والمحاكمة؟ إن كـان الأمـر كـذلك جالاجرائیة والآ
فماذا یقصد المؤسس الدستوري بالإجراءات المطبقة؟ فهل یتعلق الأمر بالعقوبـات التـي یمكـن 

ینطبـــق علیهـــا وصـــف الخیانـــة  حالـــة ثبـــوت إدانتـــه بارتكـــاب أفعـــال توقیعهـــا علـــى الـــرئیس فـــي
یتعــــین البحــــث عــــن معنــــى وطبیعــــة الخیانــــة  قــــانونيو إذا، إزاء صــــمت دســــتوري  .؟العظمــــى

 من وجهة نظر الفقه الدستوري.  بة التوقیع في حالة ثبوت الادانةالعظمى والعقوبات واج
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اب الحقیقیـة التـي تقـف وراء هـذا لكن، قبل ذلك سؤال منطقي یطـرح نفسـه یتعلـق بالأسـب
الغموض؟ فالخیانة العظمى "إلـى یومنـا هـذا غیـر معرفـة وغیـر محـددة بشـكل كـاف فـي جمیـع 

  .)1(دساتیر العالم"

  / مبررات عدم تحدید معنى الخیانة العظمى:1

محـل اخـتلاف فقهـي بـین عـدم تحدیـد الدسـاتیر لمعنـى الخیانـة العظمـى هـي  مبرراتإن 
   :اتجاهات رئیسیة ةثلاث

إلــــى أن عـــدم تحدیـــد معنــــى الخیانـــة العظمـــى لا یرجــــع  هیشـــیر أنصـــار  الاتجـــاه الأول:
لأسباب قانونیة بقدر ما هي أسباب سیاسـیة، بهـدف عـدم حصـر جریمـة الخیانـة العظمـى فـي 
وقـائع معینـة لا تقـوم إلا بهــا، ومنـه مـنح صــلاحیة تكییـف أعمـال رئــیس الدولـة ومـدى انطبــاق 

  .)2(انة العظمى علیها للهیئة المختصة بمحاكمتهوصف الخی

كــان البرلمــان هــو المخــتص بهــذا التكییــف، فــإن غمــوض الخیانــة  ه إذاإنــف ،وبنــاء علیــه
أن ، علمـا )3(العظمى قانونا من شأنه الابقاء على أكبر سلطة تقدیریـة ممكنـة لصـالح البرلمـان

مضــمون الخیانــة العظمــى فــي حــد ذاتــه لا یحتمــل التحدیــد أو التقییــد لاســتحالة التنبــؤ مســبقا 
 .)4(مبدأ عدم مسؤولیته لإسقاطبالعمل الذي یرتكبه الرئیس ویكون ذو خطورة كافیة 

ن الــنص الدســـتوري الــذي كـــرس الخیانــة العظمـــى دون أ یــرى أنصـــاره :لاتجــاه الثـــانيا
ي قــانون یحــدد أبصــفة مطلقــة طالمــا أنــه لا یوجــد  هعقوبتهــا "یســتحیل تفعیلــعناهــا ولا تحدیــد م

كمـا أن عـدم ، « Leon Duguit »علـى حـد قـول العمیـد "لیـون دیجـي"  )5(أركـان هـذه الجریمـة"
ـــة ال ـــق لمفهـــوم الخیان ـــر شـــیوعا عظمـــى "یعـــد احـــدى وســـائل التجهیـــل الأوضـــع تعریـــف دقی            كث

                                                             
(1) Antide Moreau, Op-Cit, P.1541 et suiv.  

  .291.محمد السید أبو حجر، المرجع السابق، ص )2(
  یرجى الاطلاع على:. في سیاق المعنى ذاته 180.السابق، ص جعفوزي نویجي، المر لطیف محمد  )3(

Hugues Partelle, Op.Cit, p.187. 
  .230.عبد االله بسیوني عبد االله، المرجع السابق، ص(4) 

(5) Cité par : José Delfont, Op-Cit, p.51.  
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التــي تقــوم علــى تعمــد غمــوض المفــاهیم المســتخدمة واســتغلال نظمــة الدســتوریة فــي بعــض الأ
 .)1(هذا اللبس القانوني"

ى متعمـد ونـاتج الغمـوض الـذي یكتنـف الخیانـة العظمـیـرى أصـحابه أن  :الاتجاه الثالث
وذلـك مـن  ،ن اقتضاب هذه الفكرة ومرونتها من شأنه أن یعطیهـا قـوة أكبـرعن إرادة واعیة، لأ

التوافـــق والتـــوازن بـــین المؤسســـات الدســـتوریة، حیـــث یصـــبح الاتفـــاق ا لفكرتـــي هـــمنظـــور تحقیق
فــي حالــة حــدوث و  ،تنفیذیــة ومؤیــدي الســلطة التشــریعیةوالتفــاهم ممكنــا بــین مؤیــدي الســلطة ال

وضــع عــدم اتفــاق أو ســوء تفــاهم فــإن كــل فریــق یعطــي تفســیرا مختلفــا یتفــق وقناعاتــه؛ لــذلك ی
ــــه ــــي نطــــاق ســــلطته یل تســــطیر هــــامش مســــبقا تصــــور مــــرن یــــتم مــــن خلال           حــــرك البرلمــــان ف

ن كــان  ،ن السـلطتین التنفیذیــة والتشـریعیةالرقابیـة، حیــث یضـمن هــذا الأخیـر توافقــا نسـبیا بــی وإ
ة التفعیـــل الصــوري للخیانـــة نزاعـــا مســتترا لا یظهــر إلا فـــي حالــ يهــذا التوافــق الظـــاهري یخفــ

فإنـــه  أمـــا بالنســـبة لعنصـــر التـــوازن. فـــلا وجـــود لأي حالـــة تطبیـــق حقیقیـــة أمـــا فعلیـــا ،العظمـــى
ــــة عــــن یتحقــــق  ــــیس الجمهوری ــــق صــــرف رئ ــــى تصــــرفات تلحــــق ضــــررا الإعــــن طری ــــدام عل ق

بالمؤسســات الدســتوریة؛ حیــث أن غمــوض فكــرة الخیانــة العظمــى التــي تهــدده مــن شــأنها أن 
للإقــدام علــى ارتكـــاب أخطــاء أو مجــرد التفكیــر فــي المســاس بالمصـــلحة  ةتجنبــه كــل مخــاطر 

لا فإنه سیخضع للجزاء المتعلق بالانتهاك الجسیم لواجباته الوظیفیة   .)2(العامة وإ

یتضح أن محاولة تحدید مبررات عدم دسـترة ماهیـة الخیانـة العظمـى  ،على ما تقدم بناء
تــرة زمنیــة محـــددة، لأنهــا تــرتبط أساســـا یجــب بحثهــا فــي إطـــار نظــام سیاســي معـــین وخــلال ف

بطبیعــة النظــام السیاســي ومــدى صــدق الفواعــل السیاســیة فــي إقــرار مســؤولیة الــرئیس بصــفة 
  فعلیة من عدمه.

                                                             
 .366.عبد االله بوقفة، السلطة التنفیذیة بین التعسف والقید، المرجع السابق، ص )1(

(2) José Delfont, Op-Cit, pp.50-51. 
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  / تعریف الخیانة العظمى وطبیعتها:2

ـــــــــد ط ـــــــــف الخیانـــــــــة العظمـــــــــى، وتحدی ـــــــــى مســـــــــتوى الفقـــــــــه بالنســـــــــبة لتعری               بیعتهـــــــــا عل
ختلاف حول تحدیـد الاالملاحظ عدم وجود تعریف موحد ومتفق علیه، إضافة إلى ، الدستوري
   :اتجاهات رئیسیة في هذا الصدد ةتمییز ثلاث نعموما یمكو  طبیعتها

   الطبیعة السیاسیة الاتجاه الأول:

نمـــا لهـــذا الـــرأي فـــإن الخیانـــة العظمـــى  وفقــا جریمــة ذات طبیعـــة سیاســـیة غیـــر محـــددة وإ
فضــلا ، تلطــةرا لاخــتلاف شــروط تقریرهــا مــن عدمــه فــي الأنظمــة المخمتعــددة المضــمون، نظــ

عن كونها تكیف بالجریمة إلا أنها غیر منصوص علیها في القـوانین الجنائیـة، نظـرا لطبیعتهـا 
الخاصــة وهــو مــا جعلهــا تفتقــد لمرجعیــة فــي المبــادئ العامــة للقــانون الجنــائي وتعــدادا للأفعــال 

عقوبــة الخیانــة المقــررة فــي القــانون الجنــائي المنصــبة علـــى والعقوبــات المقــررة لهــا. ذلــك أن 
الأشخاص بالجوسسة لا تنطبق على جرم الخیانـة العظمـى ذات المضـمون السیاسـي المـرتبط 

  .)1(مهوریة المنصوص علیها في الدستوربرئیس الج

   الطبیعة المختلطة الاتجاه الثاني:

ضـــلالها  ي"الصـــیغة السیاســـیة تضـــفالقـــول بـــأن: یتجـــه أنصـــار الطبیعـــة المزدوجـــة إلـــى 
س علــى مقتضــى ویرجــع ذلــك إلــى خــروج رئــی ،ولــى علــى جریمــة الخیانــة العظمــىبالدرجــة الأ

ن الدســـتور لـــم یحـــدد نطاقهـــا ولأ ،ذات طبیعـــة مزدوجـــة رةن هـــذه الأخیـــالثوابـــت الأساســـیة، لأ
تقصـیر خطیـر یرتكبـه رئـیس الجمهوریـة عـن عمـد  إلىصرف نومؤداها مع ذلك فإن ماهیتها ت

  .)2(یؤدي للإضرار بالدولة"

ــــه ــــرت الخیانــــة العظمــــى  ،وفــــي ســــیاق التحلیــــل ذات  ذات طبیعــــة مزدوجــــة سیاســــیة اعتب
وأنهـا غیــر قابلـة للتحدیـد علــى غـرار كـل مخالفــة سیاسـیة، حیـث یمكــن تأسیسـها علــى  وجنائیـة

                                                             
  . 196عبد االله بوقفة، آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري، المرجع السابق، ص. )1(
 .196، ص المرجع نفسه )2(
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كما یمكن تأسیسـها  ،بواجبات الرئیس الوظیفیةأعمال وتصرفات سیاسیة تشكل إخلالا جسیما 
  .)1(على أعمال وتصرفات توصف بالجریمة وفقا لقانون العقوبات

لأنهـا كما تم تعریفها كالتالي: "أنهـا مفهـوم جنـائي سیاسـي یـرتبط فقـط بـرئیس الجمهوریـة 
ن تكـون ن تكـون متعلقـة بوظائفـه، لكـن یكفـي أأأثنـاء عهدتـه ولا یشـترط  الجریمة التـي یرتكبهـا

جســیمة لدرجــة اعتبــاره خائنــا للثقــة الشــعبیة (...). قــد تشــمل الجــرائم المنصــوص علیهــا فــي 
  .)2(تقنین العقوبات"

   الجنائیة الطبیعةالاتجاه الثالث: 

مـن  158تجاه ثالث إلى اعتبار المسؤولیة المقررة بموجـب نـص المـادة الا أنصار ذهب
وأنـــه "لا وجــــود لأي نـــص فـــي دســـاتیر الجزائـــر یتعلــــق  ،ذات طبیعـــة جنائیـــة 1996دســـتور 

وأمـا نـص المـادة  ،1963بالمسؤولیة السیاسیة لـرئیس الجمهوریـة باسـتثناء مـا ورد فـي دسـتور 
 1996حیـث "لا یوجـد أي نـص فـي دسـتور ، )3(فإنه یتعلق بالمسؤولیة الجنائیة للرئیس" 158

و الجهـة التـي أالإجراءات التي تتبع في تقریرهـا یشیر إلى المسؤولیة السیاسیة للرئیس أو إلى 
  .)4(صدار الحكم بشأنها"إ تولى النظر في مدى توافر عناصر و ت

 یتضــح أن الخیانـــة العظمــى تشـــمل المســؤولیة الجنائیـــة وتســـتغرقها  ،بنــاء علـــى مــا تقـــدم
          وهــــو مــــا یــــدل علــــى غلبــــة طبیعتهــــا السیاســــیة، لأن تحریــــك مســــؤولیة الــــرئیس تأسیســــا علــــى 
الخیانـــة العظمـــى یكـــون بســـبب إخلالـــه الجســـیم بواجباتـــه الوظیفیـــة وخیانتـــه الواضـــحة لأمانـــة 

 بصـــرف النظـــر عـــن مـــدى تجـــریم هـــذه الأفعـــال والتصـــرفات بموجـــب القـــوانین ،الشـــعب وثقتـــه

                                                             
(1) Rafaa Ben Achour, Op.Cit, p.132.. 
Voir: José Delfont, Op-Cit, pp.55-56. 

 .349.، المرجع السابق، صلوشندلال  )2(
 .138-137ص. ، المرجع السابق، صعمارةفتیحة  )3(
 .382.، المرجع السابق، صدنشریاض  )4(
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فـالعبرة بمـدى تعارضـها بشـكل واضـح مـع اختصاصـاته ومهامـه الوظیفیـة  *الجنائیة مـن عدمـه
مراریة العهـدة الرئاسـیة، فالمعیـار المعتمـد علیـه یجـب أن یكـون موضـوعیا لا ومنه خطـورة اسـت

  ذاتیا.

فـإن  قرار المسـؤولیة الجنائیـة البحتـةأما إذا تم اعتبار الخیانة العظمى كأساس مدستر لإ
ذلك یؤدي إلـى سـقوط كـل محاولـة لتفعیـل هـذه المسـؤولیة؛ لأن المسـؤولیة الجنائیـة تقـوم علـى 

وبمــا أن الخیانــة  ،حیــث لا جریمــة ولا عقوبــة إلا بــنص الجــرائم والعقوبــاتاس مبــدأ شــرعیة أســ
العظمــى غیــر مقننــة فإنــه لا یمكــن متابعــة رئــیس الجمهوریــة عــن الأفعــال التــي یمكــن وصــفها 
بالخیانــة العظمــى وهــذه الأخیــرة مجهولــة وغامضــة. إضــافة إلــى عــدم وجــود معیــار موضــوعي 

  ل، فصعوبة التفسیر تحول دون التطبیق.محدد یعتمد علیه في تكییف هذه الأفعا

ن كانت الأفعال والتصرفات التي أثارت مسؤولیة الرئیس تعد جرائم  بموجب  بل حتى وإ
  .)1(القوانین الجنائیة، فإن "المتابعة الجزائیة تعلق إلى حین زوال الصفة الرسمیة"

ة أولا قوبــة السیاســیحیــث لا یمكــن توقیــع عقوبــات جنائیــة علــى الــرئیس، إلا إذا تــم تطبیــق الع
ن تمــــت محاكمتــــه علــــى أســــاس جنــــائي  ،وهــــي عزلــــه مــــن منصــــب الرئاســــة           أي أنــــه حتــــى وإ

           "ســتاذ "محمــد مرســي علــى غنــیمفــي هــذا الصــدد ذكــر الأ ،یكــون سیاســیافــإن الجــزاء غالبــا مــا 
 بـــأن "الواقـــع العملـــي لـــم یكـــن متســـقا علـــى نصـــوص الدســـاتیر فـــي تقریـــر المســـؤولیة الجنائیـــة 
ـــذي حـــدث، حیـــث  ـــاءه مـــن المســـؤولیة السیاســـیة، لأن العكـــس هـــو ال عف ـــة وإ ـــرئیس الجمهوری ل
تراجعــت المســؤولیة الجنائیــة ولــم یعــد الهــدف مــن تفعیلهــا هــو إنــزال العقوبــة الجنائیــة بــالرئیس 

                                                             
تأسیسا على الخیانة العظمى فـي حـالات تشـكل  حیث أشار جانب من الفقه الدستوري إلى إمكانیة تحریك مسؤولیة الرئیس *

  ة مهامه الوظیفیة جرائم بموجب القوانین الجنائیة. لتفاصیل أكثر أنظر:مال الرئیس وتصرفاته أثناء ممارسفیها أع
(-Rafaà Ben Achour, Op-Cit, p.139.  
- José Deflontn Op-Cit, pp.53-57.). 
(1) (L) Favoreu, de la Responsabilité pénal à la Responsabilité politique du président de la 
République, Revu Françoise de droit Constitutionnel, N° 1, 2002, p.08. 
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و أالسیاسي الكـامن وراء ذلـك هـو العمـل علـى عـزل الـرئیس مـن الحكـم  بقدر ما یكون الهدف
  .)1(إجباره على الاستقالة"

(حســب مــن الدســتور  177كمــا لا یمكــن تكییــف المســؤولیة المترتبــة علــى نــص المــادة 
علــى أنهـا مســؤولیة  )لقبــل هـذا التعـدی 158بلهـا المـادة وتقا 2016التعـدیل الدسـتوري الأخیــر 

تنادا فقط إلى أن الدستور عقد اختصاص محاكمة رئیس الجمهوریة في حالة جنائیة بحتة، اس
تـم الـنص علیهـا ضـمن الفصـل الثالـث المتعلـق  والتـي ،نة العظمى للمحكمة العلیـا للدولـةالخیا

  بالسلطة القضائیة وذلك لعدة أسباب منها:

 دســتوریةإن اختصــاص محاكمــة رؤســاء الجمهوریــات غالبــا مــا یــتم اســناده إلــى جهــة  -
جــراءات عملهــا قــد تكــون خالیــة مــن  یطلــق علیهــا دســتوریا وصــف "محكمــة" لكــن تشــكیلتها وإ

العناصــر القضــائیة وقــد تتضــمن بعــض هــذه العناصــر إلــى جانــب أخــرى سیاســیة، مثــال ذلــك 
، حیــــث عقـــــد اختصــــاص محاكمـــــة رئـــــیس 1958مــــن الدســـــتور الفرنســـــي  68نــــص المـــــادة 

وبعـده للمحكمـة العلیـا حیـث  2007ة قبـل تعـدیل الدسـتور الجمهوریة "للمحكمـة العلیـا القضـائی
ن الهــدف مــن ذلــك هــو أبــ" P. Avrilوقــد أوضــح الأســتاذ " ، )2(تــم حــذف مصــطلح القضــائیة"

التأكید على أن اختصاص هذه المحكمة یتعلق بتقویم أوضاع سیاسیة وهو بـذلك یختلـف عـن 
  .)3(اختصاص القضاء

ــــةأظریــــة الدســــتوریة فإنــــه مــــن المحتمــــل إذا، وفقــــا للن ــــا للدول  ن تتضــــمن المحكمــــة العلی
اسـیة سـواء تعلـق الأمـر بعض العناصـر السی حاكمة رئیس الجمهوریة في الجزائرالمختصة بم

  و العقوبات التي یمكن توقیعها.أو إجراءات عملها أبتشكیلتها 

                                                             
 .468.محمد مرسي على غنیم، المرجع السابق، ص )1(
  من الدستور على ما یلي: 68حیث نصت المادة  )2(

La Destitution (du président de la république) et prononcée par le parlement constitue on 
Haute cour (...) la Haute cour est présidé par le président de l’Assemblée Nationale.   
(3) P.Avril , Op-Cit, pp.1875, 1876.  
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فها للخیانـة العظمـى ولـم یصـمن ناحیـة أخـرى، فـإن الدسـتور لـم یحـدد التكییـف القـانوني 
لتـي یمكـن وصـفها بالخیانـة بل نص على محاكمة رئـیس الجمهوریـة عـن "الأفعـال ا "بالجریمة"
وما یمكن استنباطه من خلال هذه الصیاغة هو أن المؤسـس الدسـتوري یتجـه نحـو  ،العظمى"

عكـس  لـو كـان الأمـرو توسیع نطـاق مسـؤولیة الـرئیس وعـدم حصـرها فـي المسـؤولیة الجنائیـة، 
بهـا أثنـاء ممارسـة ذلك لنص صراحة على محاكمـة الـرئیس بسـبب الجنایـات والجـنح التـي یرتك

 مثلما فعل بالنسبة للوزیر الأول. مهامه الوظیفیة

ــال لتكــریس مســـ ؤولیة خلاصــة القــول أنــه لا یمكــن اعتبــار الخیانــة العظمــى كأســاس فعّ
نصــوص مدســترة یانــة العظمــى بإلا إذا تــم توضــیح ماهیــة الخ رئــیس الجمهوریــة بصــفة فعلیــة

ن كـــان الواقـــع العملـــي یوضـــح أن "كـــل تنظیـــر لمبـــدأ الخیانـــة ، عالیـــة الدقـــة والوضـــوح وأنـــه وإ
ن الخاصــــیة الأساســــیة للخیانــــة العظمــــى هــــي المرونــــة وعــــدم ، لأالعظمـــى كــــان مآلــــه الفشــــل

  .)2(فهي مبدأ "متغیر من حیث المكان والزمان" ،)1(الثبات"

الضـبابیة المحیطـة بماهیـة الخیانـة العظمـى فـي  یمكن تجـاوز هـذه الصـعوبة ورفـع ولعله
مــن الدســتور والمتعلقــة  177النظــام الدســتوري الجزائــري عــن طریــق الــربط بــین نــص المــادة 

ــة الخیانــة العظمــى بــنص المــادة  والمتعلقــة بــنص  مــن الدســتور 90بمســؤولیة الــرئیس فــي حال
   الدستوریة. لخیانة العظمى في حالة الحنث بالیمین؛ حیث تتحقق االیمین الدستوریة

  (لأسباب سبق ذكرها في المبحث الأول من هذا الفصل).

  محاكمة رئیس الجمهوریةثانیا: الهیئة المختصة ب

 قــــانوني لإجــــراءات اتهـــام ومحاكمــــة رئــــیس الجمهوریـــة، ینبغــــي أن یتســــم إن أي تـــأطیر 
ــــة ــــة مؤسســــة الجمهور  بالدقــــة المتناهی ــــار أهمیــــة ومحوری ــــة ومكانتهــــا وأن یأخــــذ بعــــین الاعتب ی

                                                             
(1) Rafaà Ben Achour, Op-Cit, p.132. 
(2) Idem.                              
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وأن یحرص على عدم ترك مسألة متابعتـه عرضـة للأهـواء والصـراعات السیاسیة والدستوریة؛ 
  الحزبیة.

لذلك حرصت بعض الدساتیر التي نصت على مسؤولیة الرئیس علـى الاهتمـام بتنظـیم آلیـات 
لجهات المختصة بذلك، إضافة إلى تحدید الجهات التي تفصل تفعیل هذه المسؤولیة وتحدید ا

  في الاتهام والاجراءات المتبعة في ذلك.

فـــإن هـــذا الاختصـــاص یعـــود للمحكمـــة العلیـــا للدولـــة، لكـــن دون تـــأطیر  1996وفقـــا لدســـتور 
تفصــیلي لهــذه الأخیــرة، لــذا یتعــین اللجــوء إلــى بعــض التجــارب الدســتوریة التــي ینتخــب فیهــا 

اشــرة مــن طــرف الشــعب، بهــدف محاولــة توضــیح بعــض المســائل المتعلقــة بطبیعــة الــرئیس مب
  الجهات المختصة بمتابعة رؤساء الجمهوریة اجراءات عملها، العقوبات التي یمكن توقیعها. 

  :طبیعة الجهات المختصة بمتابعة رئیس الجمهوریة/ 1

دیـــد الجهـــة فـــي تحالملاحـــظ أن الدســـاتیر التـــي نصـــت علـــى مســـؤولیة الـــرئیس اختلفـــت 
  وعلى سبیل المثال یمكن ذكر التجارب الدستوریة التالیة: المختصة بمتابعته

فإن رئیس الجمهوریة یخضع لنظام الاتهـام والمحاكمـة البرلمانیـة  وفقا للدستور الأمریكي
« the impeachment »  بعــاده عــن والــذي یــتم بمقتضــاه تحریــك مســؤولیة رئــیس الجمهوریــة وإ

الحكم؛ وقد اختلف الفقه الدستوري الأمریكـي حـول طبیعـة هـذا الإجـراء وبالتبعیـة حـول طبیعـة 
ـــة أم أنهـــا مســـؤولیة مزدوجـــة سیاســـیة  المســـؤولیة الرئاســـیة، هـــل تعـــد ذات طبیعـــة جنائیـــة بحت

لمكلفــة دسـتوریا بمتابعـة رئــیس الجمهوریـة هـي جهــة وجنائیـة فـي آن واحــد، خاصـة أن الجهـة ا
حـدى الجـرائم الآتیـة: الخیانـة، الرشـوة، أو أیـة جـرائم ة أي الكونغرس، في حالة ارتكابه اسیاسی

  .)1(أو جنح خطیرة أخرى

حیث یختص مجلس النواب بتوجیه الاتهام، أما مجلس الشیوخ فوظیفته هي الفصل فـي 
  ة الرئیس أو إدانته.تلك الاتهامات ومنه تقریر تبرئ

                                                             
  من الدستور الاتحادي. 02/04وذلك تطبیقا لأحكام المادة   (1)
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فــإن الجهــة المختصــة باتهــام الــرئیس هــي ذاتهــا التــي تباشــر  وفقــا للدســتور الفرنســيأمــا 
. فإنــه لا یجــوز عــزل رئــیس )1(1958مــن دســتور  68اجــراءات محاكمتــه، وفقــا لــنص المــادة 

ویصـدر  یتناقض بوضوح مع ممارسته لولایتـهالجمهوریة إلا في حالة الاخلال بواجباته بشكل 
الحكـم بــالعزل مــن البرلمــان المشـكل للمحكمــة العلیــا، حیــث ینعقـد فــي شــكل "محكمــة علیــا" إذا 

  تعلق الأمر بمتابعة رئیس الجمهوریة عند اخلاله الجسیم بمهامه الوظیفیة. 

          فــــإن الجهــــة المختصــــة بمحاكمتــــه  2007ل الدســــتوري المــــؤرخ فــــي فیفــــري قبــــل التعــــدی
ا التعـــدیل تـــم حـــذف یة "المحكمـــة العلیـــا القضـــائیة"، لكـــن بموجـــب هـــذكانـــت تنعقـــد تحـــت تســـم

  « Pierre Avril »وقــد بــرر مقــرر مشــروع التعــدیل الدســتوري الأســتاذ  مصــطلح "قضــائیة"،
ذلـــك بأنـــه مســـألة ضـــروریة للدلالـــة بشـــكل واضـــح علـــى عـــدم صـــحة الخلـــط بـــین اختصـــاص 

وتتشــكل  ،)2(بتقــویم أوضــاع سیاســیةالمحكمــة العلیــا واختصــاص القضــاء، لأن الأمــر یتعلــق 
المحكمـــة العلیـــا مـــن جمیـــع أعضـــاء غرفتـــي البرلمـــان مجتمعتـــین معـــا برئاســـة رئـــیس الجمعیـــة 

  الوطنیة، فالواضح إذا أن تشكیلتها ذات طبیعة سیاسیة بحتة.

 فقـد میـز بـین جهتـي الاتهـام والمحاكمـة، حیـث یكـون اتهـام رئـیس لدسـتور المصـريأما ا
 مراقبــة أعمــالب"اص مجلــس الشــعب، لأن هــذا المجلــس هــو المخــتص الجمهوریــة مــن اختصــ

ــــى رأســــها رئــــیس الجمهوریــــة             أمــــا المحاكمــــة فتكــــون أمــــام محكمــــة، )3("الســــلطة التنفیذیــــة وعل
اثنـي  خاصة ینظم القانون تشكیلتها واجراءات عملها والعقوبة المقررة، تتكون هـذه الأخیـرة مـن

اء مجلــس الشـعب یــتم اختیــارهم بطریـق القرعــة وســتة مــن عشـرة عضــوا، ســتة مـنهم مــن أعضــ
 مستشاري محكمـة الـنقض ومحـاكم الاسـتئناف یختـارون بطریـق القرعـة مـن مستشـاري محكمـة

                                                             
علـى مـا یلـي: "لا یجـوز عـزل رئـیس الجمهوریـة، إلا  2007بعـد تعـدیلها سـنة  1958مـن دسـتور  68حیث نصـت المـادة ) 1(

والاقتــراح بإنعقــاد فــي حالــة الاخــلال بواجباتــه الوظیفیــة (...) ویصــدر الحكــم بــالعزل مــن البرلمــان المشــكل للمحكمــة العلیــا. 
  المحكمة العلیا یتخذ بواسطة أي من الجمعیتین البرلمانیتین.

(2) Pierre Avril, Op.Cit, pp.1875, 1876.  
  .318محمد فوزي لطیف نویجي، المرجع السابق، ص.) 3(
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وأقدم ثلاثین مستشارا من محاكم الاستئناف ویختارون عن طریق القرعة، كذلك عـدد  النقض،
  .)1(متساو من أعضاء مجلس الأمة والمستشارین بصفة احتیاطیة

  / اجراءات عملها:2

وفقا للدستور الأمریكي فإنه قد جرى التمییز بین جهتـي الاتهـام والمحاكمـة، حیـث یكـون 
وتتمثـــل  فتكـــون أمـــام مجلـــس الشـــیوخ الاتهـــام مـــن اختصـــاص مجلـــس النـــواب، أمـــا المحاكمـــة

ص عـن طریـق اجـراء الاتهـام اجراءات الاتهام في الآتي: یباشـر مجلـس النـواب هـذا الاختصـا
 بالــذي یــتم تحریكــه بتقریــر مــن اللجنــة القضــائیة المشــكلة مــن أعضــاء مجلــس النــوا الجنــائي

ثم إعـداد تقریرهـا بشـأنه ویعـرض علـى المناقشـة والتصـویت  مهمته فحص الاتهامات المقترحة
  .)2(داخل المجلس، ولا تتم إحالة هذه الاتهامات إلى مجلس الشیوخ إلا بعد الموافقة علیها

ـــــى أن یتـــــولى رئاســـــة هـــــذا وبعـــــدها یفصـــــل م ـــــك الاتهامـــــات عل        جلـــــس الشـــــیوخ فـــــي تل
ضـــــمانا لمصـــــداقیة ونزاهـــــة  الاتحادیـــــة، بـــــدلا مـــــن نائـــــب الـــــرئیس المجلــــس رئـــــیس المحكمـــــة

  .)3(المحاكمة

فإن إجراءات الاتهـام والمحاكمـة تكـون كالتـالي: یكـون تحریـك  أما وفقا للدستور الفرنسي
الاتهــام لغرفتــي البرلمــان علــى قــدم المســاواة ولكــن علــى نحــو مســتقل، فقــد یبــادر بــذلك مجلــس 

ــا للتعــدیل الدســتوري  ، أمــا قبــل ذلــك فقــد كــان تحریــك 2007الشــیوخ أو الجمعیــة الوطنیــة وفق
غرفتــي البرلمــان، حیــث یكــون اتهــام الــرئیس اتهــام الــرئیس مــن الاختصاصــات المشــتركة بــین 

ـــــة لأعضـــــاء البرلمـــــان  ـــــي بالأغلبیـــــة المطلق ـــــى تصـــــویت علن ـــــرار موحـــــد یصـــــدر بنـــــاء عل               بق
  من الدستور. 68بغرفتیه، وذلك تطبیقا لأحكام المادة 

فــة التـــي أمــا بعــد التعـــدیل، فــإن تحریـــك الاتهــام یكـــون علــى نحــو مســـتقل علــى أن تحیـــل الغر 
بعــــد التصــــویت علیــــه بالأغلبیــــة المطلقــــة لأعضــــائها طلــــب اجتمــــاع  بــــاقتراح الاتهــــامبــــادرت 

                                                             
  .215، 214عزة مصطفى حسن عبد المجید، المرجع السابق، ص ص.) 1(
 .431-429المرجع السابق، ص ص.حسن،  محمد السعید أبو حجر )2(
  وذلك تطبیقا لأحكام البند الرابع من نص المادة الأولى في فقرتها الثالثة.) 3(
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یومـــا مـــن تـــاریخ التصـــویت  15المحكمـــة العلیـــا للغرفـــة الأخـــرى للتصـــویت علیـــه خـــلال أجـــل 
  .)1(علیه، حیث لا تنعقد المحكمة إلا بعد موافقتها على ذلك بالأغلبیة المطلقة لأعضائها

 یــــا للفصــــل فــــي مــــدى ثبــــوت المســــؤولیة الرئاســــیة أو انتفائهــــا. بعــــد ذلــــك تنعقــــد المحكمــــة العل
ــــیس          وتتشــــكل هــــذه الهیئــــة مــــن جمیــــع أعضــــاء غرفتــــي البرلمــــان مجتمعتــــین معــــا برئاســــة رئ
الجمعیــة الوطنیــة؛ ویجــب أن تتخــذ المحكمــة العلیــا قرارهــا بأغلبیــة ثلثــي أعضــائها خــلال أجــل 

  .)2(شهر

جهتـي الاتهـام والمحاكمـة، حیـث تـتم اجـراءات اتهـام فقد فرق بـین  أما الدستور المصري
  رئیس الجمهوریة ومحاكمته كالتالي:

یكون اتهامه بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضـاء مجلـس الشـعب، وذلـك بطلـب یقـدم 
لـیس الحاضـرین فقـط بـل ثلثـي  رار الاتهام بأغلبیة ثلثي أعضـائهإلى رئیس المجلس ویصدر ق

 تحال الاتهامات إلى لجنة تحقیق خاصة، یتم تشكیلها عن طریـق ، ثم)3(تشكیلة المجلس ككل
ة للرئیس، ثـم إعـداد تقریـر مهمتها دراسة موضوع الاقتراح والاتهامات الموجه الاقتراع السري،

یقدم لرئیس مجلس الشعب، على أن تـتم لاحقـا مناقشـة هـذا التقریـر مـن طـرف مجلـس  بشأنها
یحـال قـرار الاتهـام إلـى  لبیـة ثلثـي أعضـائه، بعـد ذلـكالشعب، وبعدها یصدر قـرار الاتهـام بأغ

  . )4(المحكمة المختصة للفصل في الإتهامات الموجهة للرئیس

یتضح أیضا غلبة الطبیعة السیاسیة على إجـراءات الاتهـام والتحقیـق  ،بناء على ما تقدم
ـــــــثلاث: الأمریكـــــــي، الفرنســـــــي  ـــــــة فـــــــي الدســـــــاتیر ال ـــــــرئیس الجمهوری              والمحاكمـــــــة الخاصـــــــة ب

  والمصري.

                                                             
(1) Pierre Avril, Op.Cit, p.1876. 

 .2007بعد تعدیله سنة  1958من دستور  68/3وذلك تطبیقا لأحكام المادة  )2(
 .213محمد فوزي لطیف نویجي، المرجع السابق، ص. )3(
 .219-213المرجع نفسه، ص ص. )4(
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  جب توقیعها في حالة ثبوت الإدانةالعقوبات الوا /3

یعهـا علـى الـرئیس فـي حالـة كي فإن العقوبـة الأصـلیة التـي یجـب توقوفقا للدستور الأمری
منــع مــن هــي العــزل مــن منصــب الرئاســة، إضــافة إلــى عقوبــات تكمیلیــة أخــرى وهــي ال الادانــة

أو بمكافـأة فـي الولایـات المتحـدة  رسـة أي وظیفـة شـرفیهأو مما تولي أي منصـب یتطلـب الثقـة
  .)1(الأمریكیة

لا تنفــي امكانیــة متابعــة رئــیس الجمهوریــة قضــائیا  ذه المحاكمــة البرلمانیــة وعقوبتهــاعلــى أن هــ
  .)2(أمام القضاء العادي كأي مواطن عادي، إذا كان هناك مجال لذلك

ـــي الدســـتور الفرنســـي ـــه فـــي 68/3حســـب نـــص المـــادة  ف ـــة رئـــیس  فإن ـــة ثبـــوت إدان حال
فإن العقوبة المقـررة هـي عزلـه فـورا مـن منصـب الرئاسـة ویكـون هـذا الجـزاء واجـب  الجمهوریة

  التنفیذ فورا.

علــــى أنــــه إذا حكــــم بإدانــــة رئــــیس  85فقــــد نصــــت فــــي مادتــــه  أمــــا الدســــتور المصــــري
قوبـات الجمهوریة، أعفي من منصبه مـع عـدم الاخـلال بالعقوبـات الأخـرى، هـذا إلـى جانـب ع

وهـي "الاعـدام أو الأشـغال  1956لسـنة  247جنائیة حددتها المادة السادسة من القـانون رقـم 
  .)3(الشاقة المؤبدة أو المؤقتة"

خلاصة القول ومن خلال ما تقدم فإن الطبیعـة السیاسـیة لمسـؤولیة رئـیس الجمهوریـة لا 
ـــل أنـــه  ـــنص علیهـــا صـــراحة غیـــر وارد، ب ن كـــان ال ـــى وإ ـــى فـــي نطـــاق یمكـــن انكارهـــا، حت حت

 ت المحاكمـة والجهـات المخولـة بـذلكالمسؤولیة الجنائیـة فـإن اجـراءات تحریـك الاتهـام واجـراءا
والعقوبـــة واجبـــة التوقیـــع فـــي حالـــة الادانـــة كلهـــا یغلـــب علیهـــا الطـــابع السیاســـي فـــي التجـــارب 

  الدستوریة المقارنة سالفة الذكر.

                                                             
 وذلك وفقا لأحكام المادة الأولى في فقرتها الثالثة، البند السابع. )1(
 .26صلاح الدین فوزي، المرجع السابق، ص. )2(
  .534عزة حسني عبد المجید، المرجع السابق، ص. - )3(

 .389-387محمد فوزي لطیف نویجي، المرجع السابق، ص ص. -   
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  : مسؤولیة الرئیس مباشرة أمام الشعب المطلب الثاني

 المقابــل توســیع مســؤولیته السیاســیةتوســیع اختصاصــات رئــیس الجمهوریــة یقتضــي بإن 
مكـن الفصـل بــین واعتمـاد آلیـات ضـروریة لإجبـاره علـى الاحتــرام الصـارم للدسـتور، حیـث لا ی

ك یعنـــي أن ، وأن خـــلاف ذلـــ)1(عـــارض ذلـــك مـــع المبـــادئ الدیمقراطیـــة، لتالمســـؤولیة والســـلطة
  .)2(والسقوط وتفقد مضمونها الحقیقي" الدیمقراطیات تتجه إلى الاضمحلال"

لذلك اجتهد الفقه الدستوري في محاولة البحـث عـن بـدائل وآلیـات دسـتوریة غیـر مباشـرة 
خاصة وأن معظم الدسـاتیر الجمهوریـة جـاءت إمـا خالیـة ، قریر المسؤولیة السیاسیة للرؤساءلت

ما أن النص موجود لكنه شدید العمومیة ویفتقد من أي نص مباشر  یتعلق بمسؤولیة الرئیس وإ
 آلیات تفعیله.

رها عنـد الجنــوح قــد قي لـم یقـدر المســؤولیة الرئاسـیة حـالمؤسـس الدســتور طالمـا أن " ،ذاإ
 اشــــرة أمــــام رئیس مبلــــمســــؤولیة السیاســــیة لاللــــذلك یقتــــرح الفقــــه تفعیـــل ، )3("بالســـلطة الرئاســــیة
الحكــم بصــورة واضــحة علــى السیاســة المنتهجــة مــن طــرف كــل  كــن للشــعبالشــعب، حیــث یم

أو  الفـرع الأول)( عنـد إجـراء الانتخابـات الرئاسـیة  )4(ب عن طریق الاقتراع العـامرئیس منتخ
  (الفرع الثاني).لجوء الرئیس إلى آلیة الاستفتاء الشعبي 

فـي ؟ و عهدتـه الرئاسـیةللرئیس عنـد نهایـة لكن هل یمكن فعلا تقریر المسؤولیة السیاسیة 
وهــل یمكـــن تفعیــل مســؤولیته السیاســـیة أمــام الشــعب عـــن حالــة رفــض مشـــروعه الاســتفتائي؟ 

  (الفرع الثالث).طریق الانتخابات التشریعیة المسبقة؟ 

                                                             
(1) Marie Anne Cohendet, Le président de la république, Op. Cit, p.39.   
(2) José Delfont, Op, Cit, p.284. 

 .210، 209ص. ، المرجع السابق، صالسیاسیةعبد االله بوقفة، آلیات تنظیم السلطة  )3(
(4) Marie- Anne Cohendet, Op.Cit., p.40. 
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  : الانتخابات الرئاسیةالفرع الأول

ذه لـذلك فـإن تغییـب هـ ،یظل الانتخاب الأداة الوحیدة للشرعیة في دولـة المجتمـع المـدني
حیـث یرتـب الانتخـاب أثـارا قانونیـة  ،)1(الألیة یؤدي إلى الفوضـى بـدلا مـن ترسـیخ الدیمقراطیـة

كما قد یعتبر رفض تجدیـد الثقـة فـي الـرئیس ، (أولا)وسیاسیة وتبرز أهمیته من جوانب عدیدة 
  (ثانیا).المنتهیة ولایته بمثابة تفعیل لمسؤولیته السیاسیة 

  المباشر الشعبي أهمیة الانتخاب أولا:

یــؤدي انتخـــاب الــرئیس عـــن طریــق الاقتـــراع  العــام المباشـــر إلــى تقویـــة قیمتــه التمثیلیـــة 
مركـزه الدسـتوري  وتوسیع اختصاصاته الدسـتوریة، حیـث تـؤثر بعمـق آلیـة إسـناد السـلطة علـى

 ن انتخابـه سـیكون مـن طـرف البرلمـانالدسـاتیر رئیسـا ضـعیفا فـإ والسیاسي، فإن "أراد واضـعو
  .)2(أن یكون الرئیس قویا فإن انتخابه سیكون بواسطة الشعب مباشرة" أرادوذا إأما 

لتلـك  فـإن فقـدان هـذا الأخیـرالشعبیة هي مصـدر شـرعیة الـرئیس،  ذا، طالما أن الإرادةإ
حیـث أن هنـاك علاقـة وطیـدة بـین ، الإبعـاد عـن الحكـم یفترض أن یـؤدي إلـى التنحـي أو الثقة

ملازمـــــة للنظـــــام تعـــــد " ، فهـــــذه الأخیـــــرةؤولیته السیاســـــیةســـــكیفیـــــة إســـــناد الســـــلطة للـــــرئیس وم
الجمهـــوري، فـــالرئیس الـــذي تـــم اختیـــاره مـــن طـــرف صـــاحب الســـیادة یكـــون مســـؤولا أمـــام هـــذا 

 .)3(الأخیر عن كیفیة تسییره شؤون الحكم"

ة ق مبدأ صیانة الذات یجـب أن یعمـل الـرئیس علـى ضـمان فعالیـلفإنه ومن منط ،وعلیه
ومنه الحفاظ على ثقـة الشـعب وضـمان إعـادة انتخابـه، خاصـة فـي اطـار نظـام  أدائه الوظیفي

                                                             
 .12.عصام نعمة إسماعیل، المرجع السابق، ص )1(
  .229.، المرجع السابق، صمفتاحعبد الجلیل  )2(

(3) Philippe Ardant, "Responsabilité politique et pénal des chefs d'Etat, des chefs de 
gouvernement et des ministres", revue international de droit comparé, N° 2, 2002, p.463. 
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صــل لكشــف أخطائــه ومحاولــة سیاســي تعــددي تقــوم فیــه المعارضــة بــدور رقــابي دقیــق ومتوا
  .)1(خذ مكانهأإسقاطه و 

فالانتخـاب عقـد ، تـأطیر القـانوني لإلتزامـه السیاسـيكما أن انتخـاب الـرئیس یـؤدي إلـى ال
ببرنامجـــه الــذي نــال ثقــة النــاخبین، لــذا فـــإن  س والشــعب، حیــث تقــدم الأولن الــرئیحقیقــي بــی

  .)2(إخلاله بهذا البرنامج یعني إخلاله بالعلاقة التعاقدیة وعلیه تحمل تبعة ذلك

  للرئیس المسؤولیة السیاسیةعلاقة الانتخابات الرئاسیة بثانیا: 

المنتهیـة ولایتـه علـى أنهـا إلى أي مدى یمكن تفسیر عدم تجدید ثقة الشـعب فـي الـرئیس 
یمكــن ملاحظــة اتجــاهین  عمومــا ،إثــارة لمســؤولیته السیاســیة؟ الإجابــة عــن ذلــك لیســت موحــدة

لإثـــارة المســـؤولیة السیاســـیة  والثـــاني ینكـــر اعتبارهـــا كآلیـــة حـــدهما یعتبرهـــا كـــذلكأ متعارضـــین
  .الرئاسیة شعبیا

یهـدم بشـكل شـبه كلـي مبـدأ الانتخاب المباشر للـرئیس یعـزز تفوقـه وفـي الوقـت ذاتـه  /1
ن الانتخــاب علــى أســاس الاقتــراع المباشــر یــدعم العلاقــة الجدلیــة بــین ، لأ)3(عــدم المســؤولیة

الســلطة والمســؤولیة، فمــن غیــر المنطقــي أن یجمــع دســتور واحــد بــین عــدم مســؤولیة الــرئیس 
 .)4(من طرف الشعب ةوانتخابه مباشر 

علــى كیفیــة ممارســة الــرئیس لمهامــه حیــث یمكــن الانتخــاب المباشــر الشــعب مــن الحكــم 
  .)5(الوظیفیة، لذلك فإن رفض إعادة انتخابه یأخذ قیمة الجزاء السیاسي

                                                             
، 2012الاصـــلاح السیاســـي والحكـــم الراشـــد، دار الحامـــد، عمـــان، مـــین عـــواد المشـــاقبة، المعتصـــم بـــاالله داوود علـــوي، أ )1(

  .50ص.
 .38.عبد الحمید الشهاوي، المرجع السابق، ص (2)

(3  ) Claude Emeri, « De l’irresponsabilité présidentielle", Pouvoirs, N41, 1987, p.138,.  
(4) Christian Bidégary, Claude Emerie, Op. Cit, p.09. 
(5) Telesphore Ondo, Op. Cit, p.253. 
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اضیة وتقریرا بل أن إعادة ترشیح الرئیس نفسه یعد بمثابة دعوة للحكم على تصرفاته الم
  .)1(فعدم انتخابه لعهدة ثانیة یعد عزلا ضمنیا للرئیس ،لمسؤولیته السیاسیة

إمكانیــة مســاءلة الشــعوب لرؤســائها عــن طریــق  یمیــز الجمهوریــات بصــفة خاصــة هــولأن مــا 
الرئیس التـزم ببرنـامج ، فـ)3(مثابة تصـویت شـعبي علـى السیاسـة العامـةب، فهو )2(آلیة الانتخاب
 لـذا لا یسـأل إلا ،أمـام الشـعب وانتخـب علـى أساسـه بواسـطة اقتـراع عـام مباشـر محدد مباشـر

حظ واقعیـا علـى سـبیل المثـال لاقتـراع العـام المباشـر أیضـا، فـالملاعـن طریـق ا )4(ام الشـعبأم
لـــم یمـــنح ثقتـــه للغالبیـــة العظمـــى مـــن رؤســـائه لفتـــرة  1961" منـــذ ســـنة أن "الشـــعب الأمریكـــي

  .)5(ثانیة"

لكن من الناحیـة القانونیـة فـإن تجدیـد العهـدة الرئاسـیة مـن عدمـه لا یعـد آلیـة قانونیـة  /2
لهـا متـى ن المسـؤولیة السیاسـیة الحقیقیـة هـي التـي یمكـن تفعی، لأ)6(لتقریر المسؤولیة السیاسـیة
لـذلك  ممكنـا خـلال عهدتـه لا فـي نهایتهـا ، حیث یكون عزل الرئیستوافرت عناصرها وأسبابها

 .)7(رشحه مرة ثانیةتلإثارة مسؤولیة الرئیس في حالة  لا یمكن اعتبار نهایة العهدة مناسبة

تــزال دلالـة الانتخابــات الرئاســیة فقــط فــي الحكــم علــى مـن جهــة أخــرى فإنــه لا یمكــن اخو 
طــار نظـــام إترشــح معــین دون غیــره مـــن المترشــحین؛ فهــي أوســـع مــن ذلــك إذ تقتضـــي فــي م

  .)8(سیاسي تعددي تقییم برامج مختلفة والحكم على عدة شخصیات وعدة توجهات سیاسیة

                                                             
توري"، مجلــة العلــوم الانســانیة، جامعــة صــور مســؤولیة رئــیس الدولــة فــي القــانون الدســســامیة العایــب، حمیــد حمیــدي، " )1(

  .336، ص.24/25بسكرة، العدد 
 .193.هیرسون، المرجع السابق، صجیمس  )2(
 .303.، المرجع السابق، صعصام نعمة إسماعیل )3(
 .30.، المراجعة الدستوریة في الجزائر بین الثبات والتغییر، المرجع السابق، صبوكرا إدریس )4(
 .444.محمد فوزي لطیف نویجي، المرجع السابق، ص )5(

(6) José Delfont, Op. Cit, p.47. 
(7) Marie-Anne Cohendet, Op.Cit, p.40. 
(8) Philippe Segur, Op. Cit, p.1620. 
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أن الشـعب قـد أثـار خر غیر الرئیس السـابق لا یعنـي بالضـرورة آكما أن اختیار مترشح 
 ، فـإن كـان الـرئیس)1(سیاسـیا بعـدم انتخابـه مـرة أخـرى ءاسؤولیة هـذا الأخیـر وطبـق علیـه جـز م

مـا أسـتغرق مـدة العهـدة الرئاسـیة كاملـة، فإن الثقة الممنوحة ت یستمد شرعیته من الاقتراع العام
المسـؤولیة وعـدم  ذا أراد الرئیس الترشح لعهدة ثانیـة فـإن ذلـك یسـتوجب اجتنابـه أسـباب تقریـرإ

  .)2(ارتكابه أخطاء جسیمة خلال عهدته الأولى

ــارة المســؤولیة  ــار الانتخابــات الرئاســیة كمناســبة لإث إضــافة لمــا ســبق فإنــه لا یمكــن اعتب
السیاســیة مباشــرة أمــام الشــعب اذا كــان الدســتور یمنــع إعــادة انتخــاب الــرئیس أكثــر مــن مــرة 

عــن كیفیــة تســییر واحــدة، لأن ذلــك معنــاه إفــلات الــرئیس مــن المســؤولیة أمــام هیئــة النــاخبین 
ولایتــه الثانیــة؛ لأنــه لا یســتطیع الترشــح لفتــرة ثالثــة ومنــه طــرح مســؤولیته كــم خــلال شــؤون الح

، لكـــن، مجـــاراة لـــنفس المنطـــق فـــإن رئـــیس الجمهوریـــة یســـتطیع أیضـــا )3(أمـــام الشـــعب مباشـــرة
    .*الافلات من المسؤولیة السیاسیة أمام هیئة الناخبین عن أعماله خلال فترة ولایته الأولى

یتضـح أن الانتخابـات الرئاسـیة مـن الناحیـة القانونیـة لا تعـد وسـیلة  ،بناء علـى مـا تقـدمو 
لـــي مـــن دســـتوریة مباشـــرة لتقریـــر مســـؤولیة الـــرئیس، لكنهـــا فـــي الوقـــت ذاتـــه لا تخلـــو بشـــكل ك

سـیة لا یصـح إنكارهـا أو سیا قیمـة، حیث تكتسب فـي هـذا المجـال دلالات المسؤولیة السیاسیة
  :بط أساسیة أهمهات بعدة شروط وضواذا اقترنإإغفالها، 

  نظمـــة الدیمقراطیـــة وغیـــر دیمقراطیـــةمصـــداقیة العملیـــة الانتخابیـــة، فالانتخـــاب تعرفـــه الأ
مــع فــارق جــوهري یتعلــق بمضــمونه ودلالتــه، بــین نظــم یعــد فیهــا الانتخــاب بحــق آلیــة عملیــة 

 هم آلیة عملیة لسلب هذه السیادةأوأخرى تعتبره  ،ادة من طرف صاحبهالممارسة مظاهر السی

                                                             
(1) Philippe Segur, Op. Cit, p.1620. 
(2) Patrick Auvert, Op. Cit, pp.90-91.  

  .213.محمد فوزي لطیف نویجي، المرجع السابق، ص )3(
ن كــان  * الدســتور وذلـك عــن طریــق إجــراء بســیط، یتمثــل فــي الامتنــاع عــن اعــادة ترشــیح نفســه لعهــدة رئاســیة ثانیــة، حتــى وإ

  یخول له ذلك.
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ضفا یـتم إجـراء انتخابـات یغلـب علیهـا طـابع یـث ح" ء شرعیة صـوریة علـى ممارسـي السـلطةوإ
  .)1(المصادقة على النتائج المعدة سلفا (...) ولا یملك فیه المواطن سوى بطاقته الانتخابیة"

ــذلك، إذا افترضــنا تــوافر الشــرط الســابق فــإن أهمیــة الانتخابــات الرئاســیة تــزداد بشــكل  ل
یة تمنـــع تجـــاوزه كـــوابح" دســـتور ر التـــي لا تقیـــد الـــرئیس بضـــوابط و"واضـــح فـــي نطـــاق الدســـاتی

لاسـتبدال ، فقد تكون هذه الانتخابـات المناسـبة الوحیـدة المتاحـة أمـام الشـعب وانحرافه بالسلطة
  به بغیره.الرئیس الذي فقد ثقة شع

القید الوحید الـذي وضـع للرئاسـة في هذا الصدد أشار الأستاذ "إسماعیل قیرة" إلى أن "و 
. كمـا أشـار )2(] هـو حصـر فتـرة الرئاسـة فـي عهـدتین فقـط"1996وتعدیله [ 1989في دستور 

" إلى أن مدة خمس سـنوات هـي مـدة معقولـة تضـمن اسـتقرار مؤسسـة الأستاذ "سعید بوالشعیر
، كما تمكن الشعب من مراقبة رئـیس سمح بالتحكم في تسییر شؤون الحكمریة وترئیس الجمهو 

لأنـه بموجـب السـلطات المخولـة لـه دسـتوریا  ،سنوات 5الجمهوریة، بواسطة الانتخابات خلال 
م لـــه أو علیــه مــن خـــلال لا یســتطیع رد فشــله إلــى قلـــة الوقــت وهــو مـــا یســمح للشــعب بــالحك

ــــات ــــیض مــــدة الرئاســــة، لأن طولهــــا یعــــد ضــــمانة لعــــدم كمــــا یشــــترط أیضــــا ، )3(الانتخاب تخف
  .)4(المسؤولیة لا تكریسا لها

وفـــي نطـــاق النظـــام الدســـتوري الجزائـــري أثـــار موضـــوع فـــتح العهـــدات بموجـــب التعـــدیل 
جدلا قانونیا وسیاسیا وتباینت الآراء بخصوص مدى دیمقراطیة تجدیـد  2008الدستوري لسنة 

المجلـــس  أن كمــا ،"des mandat à vieمحــددة " انتخــاب رئــیس الجمهوریــة لعهـــدات غیــر
ــــى احتــــرام الدســــتور قــــد ت           بنــــى الدســــتوري باعتبــــاره هیئــــة دســــتوریة مكلفــــة أساســــا بالســــهر عل

                                                             
 .16.، المرجع السابق، صعصام نعمة إسماعیل )1(
         ، 2002، إســـــماعیل قیـــــرة وآخـــــرون، "مســـــتقبل الدیمقراطیـــــة فــــــي الجزائـــــر"، مركـــــز دراســـــات الوحـــــدة العربیـــــة، بیــــــروت )2(

 .153.ص
 .36، 35ص. ، المرجع السابق صالنظام السیاسي الجزائري ،سعید بوالشعیر )3(
 . 414.عبد االله ابراهیم ناصف، المرجع السابق، ص )4(
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ففـي رأیـه المعلـل الأول والخــاص بمشـروع تعـدیل نـص المــادة  :مـوقفین متبـاینین حـول المســألة
قصـى یمثـل عـدد مـرات أعدم تقیید العهدة الرئاسـیة بحـد  أشار إلى أن 1996من دستور  74

هدفــه مــنح الســیادة الشــعبیة مــدلولها الكامــل وتــدعیم حریــة الشــعب فــي التعبیــر عــن  دیــدهاجت
لأن صـاحب السـیادة وحـده هـو مـن یقـرر تجدیـد  ،إرادته واختیـار ممثلیـه عـن طریـق الانتخـاب

  .)1(الثقة في الرئیس أو حجبها عنه

 أوضــح المجلــسفقــد ، المتعلــق بمشــروع تعــدیل نفــس المــادةلــل الثــاني و عمأمــا فــي رأیــه ال
مــن الدســتور عــن طریــق حظــر إعــادة انتخــاب الــرئیس  74بــأن تعــدیل نــص المــادة  الدســتوري

یهدف إلى تكـریس مبـدأ التـداول الـدیمقراطي الـذي یشـكل دعامـة أساسـیة  من مرة واحدة لأكثر
  .)2(الدینامیكیة في الحیاة السیاسیة من دعائم الدیمقراطیة ویعزز أسسها ویضفي

أن تأقیت مدة الحكـم ومنـع الـرئیس مـن إعـادة الترشـح أكثـر مـن مـرة واحـدة  ،ذاإالواضح 
ها، ومنــه إمكانیــة اســتبدال السـلطة وتعزیــز تــداول یعـد ضــمانة دســتوریة أساســیة لتفــادي إحتكــار

سلسة وبعیدة عن الصراعات بطریقة سلمیة و  قد للشرعیة بآخر یحظى بثقة الشعبالرئیس الفا
  .العنیفة

ما فـي الحالـة العكسـیة (عـدم تأقیـت مـدة الحكـم)، فـإن الـرئیس یكـون غیـر قابـل للتغییـر أ
لـذلك فــإن مسـؤولیة الــرئیس  ،لطة التعقیـب علــى سیاسـته وتقویمهــاومنـه حرمـان الشــعب مـن ســ

المسـؤولیة السیاسـیة  یـلعلأن تف ،ثر منها إلى الحقیقـةمباشرة أمام الشعب تمیل إلى الوهمیة أك
  .)3(معناه العمیق بالعهدة المحددةفي مرتبط 

                                                             
یتعلـــق بمشـــروع القـــانون المتضـــمن  ،2008نـــوفمبر  7، مـــؤرخ فـــي ر.ت.د/ م.د 01/108الدســـتوري رقـــم  ي المجلـــسأر ) 1(

   .5.، ص2008نوفمبر  16، مؤرخة في 63التعدیل الدستوري، جریدة رسمیة رقم 
ـــة الفكـــر لتفاصـــیل أكثـــر حـــول هـــذا الموضـــوع، یرجـــى الاطـــلا ع علـــى: عمـــار عبـــاس، "مبـــادرة الاصـــلاحات السیاســـیة"، مجل

 . 41، ص.2011، نوفمبر 28البرلماني، عدد 
 .16.، المصدر السابق، ص2016مارس  28، مؤرخ في 01/16ي المجلس الدستوري رقم أر  )2(

)2(  Jean- Marie Denquin, « Réflexions sur la dure du mandat Présidentiel », R.D.P , N05, 
1975, p.1366. 
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 ســمى مســؤولیات المــواطنأدام ســلطة الاقتــراع بحكمــة یعــد مــن خلاصــة القــول أن اســتخ
 .)1(، حیث ینال الشعب نوع الحكومة الذي یستحقهفضل ضمان لبقاء الدیمقراطیةأفهو 

  الاستفتاء الشعبيالفرع الثاني: 
لا یسـتطیع مباشــرة مظـاهر ســیادته بشـكل مباشــر، فإنـه قــد اختـار عــن لـئن كـان الشــعب 

لكــن، فــي الوقــت ذاتــه احــتفظ لنفســه بحــق التــدخل  .یــق الانتخــاب مــن ینــوب عنــه فــي ذلــكطر 
التـــي اختلـــف الفقـــه  )2(مباشـــرة فـــي بعـــض شـــؤون الحكـــم عـــن طریـــق آلیـــة الاســـتفتاء الشـــعبي

لإثـــارة المســـؤولیة السیاســـیة وفـــي مـــدى اعتبارهـــا كآلیـــة  (أولا)الدســـتوري فـــي تحدیـــد مجالاتهـــا 
  .(ثانیا)للرئیس أثناء عهدته 

  أولا: مفهوم الاستفتاء الشعبي

نه كل إجراء یتم بمقتضـاه دعـوة الشـعب للبـت بصـفة إنفرادیـة أیعرف الاستفتاء الشعبي ب
الشـعب عـرض موضـوع عـام علـى ، حیث یتم )3(وشخصیة في مسألة تتعلق بالمصلحة العامة

  .)4(خذ رأیه فیه بالموافقة أو الرفضلأ

  لكن، ماهي طبیعة ومجالات المواضیع التي یمكن أن تكون محلا للاستفتاء؟

حیـث اتجـه جانـب  ،الدسـتوريالإجابة لیست موحدة، فهي مسألة اختلف حولها الفقـه إن 
إلى أن الاستفتاء الشـعبي یقتضـي بالضـرورة أن یكـون موضـوعه مشـروع قـانون أو قاعـدة  همن

ـــ ـــباعتبـــ ة،قانونی بمشـــاركة الشـــعب فـــي ممارســـة الســـلطة  ىار أن الاســـتفتاء نظـــام قـــانوني یعن
  .)5(التشریعیة

                                                             
 .98.، صوكالة الإعلام الأمریكیة، المرجع السابق) 1(
المؤسسات الدسـتوریة التـي مارس الشعب سیادته بواسطة ی  على الآتي: 3، 2رتیها قفي ف 8في هذا الصدد نصت المادة  )2(

 .الشعب هذه السیادة أیضا عن طریق الاستفتاء وبواسطة ممثلیه المنتخبین"یمارس ، و یختارها
(3) Francis Hamon , Le référendum : Etude Comparative, L.G.D.J, Paris, 1995, p.15 

 .10.ص(دون تاریخ النشر)، ماجد راغب الحلو، الاستفتاء الشعبي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، ) 4(
 .18، 17ص. نصار، الاستفتاء الشعبي والدیمقراطیة، المرجع السابق، ص جابر جاد) 5(
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مـن الدسـتور الفرنسـي فـإن  11" إلـى أنـه حسـب نـص المـادة J.P. Jacquéشـار الأسـتاذ "أكمـا 
  .)1(لا یمكن أن ینصب سوى على مشاریع قوانین تتعلق بمواضیع محددة حصرا الاستفتاء

بینما یرفض اتجاه آخر حصر وتقییـد إرادة الشـعب فـي مجـال التشـریع فقـط. "فطالمـا تـم 
نـــــه لا یجـــــوز الحـــــد مـــــن تدخلـــــه عـــــن طریـــــق إالاعتـــــراف بقـــــدرة الشـــــعب وأهلیتـــــه، فالتســـــلیم و 
 فقد تتعلق بمواضیع هامة، ات لیست بالضرورة تشریعیةستفتاء. لذلك إذا، فإن الا)2(الاستفتاء"

ــــي موضــــوع مــــا أكثــــر  ــــدي الشــــعب رأیــــه ف ــــانون محــــدد، حیــــث یب         لكنهــــا لا تفتــــرض إقــــرار ق
ة الشــعب فــي حیـث یمكــن الرجــوع إلـى إراد، )3(ممـا یبدیــه فـي الترجمــة القانونیــة لهـذا الموضــوع

بنظــام الحكــم أو وضــع الدســتور أو تعدیلــه أو الموافقــة علــى قــانون لــه مسـائل هامــة قــد تتعلــق 
ــاانعكاســاته  لــرأي للحصــول علــى موقــف سیاســي أو حتــى إبــداء ا سیاســیا أو اجتماعیــا أو مالی

  .)4(معین

باختصـــار، یمكـــن الرجـــوع إلـــى الشـــعب لأخـــذ رأیـــه فـــي أي موضـــوع عـــام، بصـــفته صـــاحب و 
  .)5(السیادة

ـــاء علـــى مـــا تقـــدم ن ســـبب اخـــتلاف الفقـــه الدســـتوري فـــي تحدیـــد مجـــالات یتضـــح أ ،بن
فعلــى ســبیل المثــال  ،ســاتیر فــي كیفیــة تــأطیر هــذه الآلیــةومواضــیع الاســتفتاء هــو اخــتلاف الد

      یـــــنص الدســـــتور الجزائـــــري علـــــى أن موضــــــوع الاســـــتفتاء یتعلـــــق بكـــــل قضـــــیة ذات أهمیــــــة 

                                                             
(1) J.P. Jacqué, Op. Cit, p.177.  

  .25.ص، السابقجابر جاد نصار، المرجع   (2)
 .249-248ص. ثابت، المرجع السابق، ص يجو  )3(
 .232.، المرجع السابق، صبن زاغونزیهة  )4(
 .16.، صالمرجع السابقني، لافاروق الكی )5(
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بینما یحصر الدستور الفرنسي نطاق الاستفتاء في مشـاریع قـوانین تتعلـق بمواضـیع  ،)1(وطنیة
  .)2(محددة حصرا

هكــذا إذا، فــإن حصــر مشــاركة الشــعب عــن طریــق الاســتفتاء فــي مجــال التشــریع یــؤدي 
ــا إلــى حرمانــه جزئیــا مــن مزایــا آلیــة الاســتفتاء التــي مــن المفتــرض ان تضــمن مشــاركته  عملی

 )3(مارســة الحكــم بصـفة عامــة. فهـي "تمــنح للشــعب سـلطة تقریــر مباشــرة"بطریقـة مباشــرة فـي م
ة ذات أهمیــة وفــي الوقــت ذاتــه فــإن الــنص علــى مشــاركته عــن طریــق الاســتفتاء فــي كــل قضــی

حصـــر صـــلاحیة تقـــدیر هـــذه  بالإضـــافة إلـــىصـــیاغة تتســـم بالعمومیـــة الشـــدیدة، ل وفقـــا وطنیـــة
نه أن أد مؤسســة دســتوریة واحــدة مــن شــعدمــه فــي یــ الأهمیــة وتقریــر اللجــوء إلــى الشــعب مــن

  إلى تقیید بل وسلب الإرادة الشعبیة باسم هذه الإرادة. أیضا یؤدي

        لــــذلك إذا، یتعـــــین تـــــأطیر الاســـــتفتاء دســــتوریا علـــــى نحــــو یكفـــــل تفعیلــــة كآلیـــــة عملیـــــة 
باعتبــــاره صــــاحب الســــلطة  ةظــــاهر الســــلطة السیاســــیمممارســــة لمشــــاركة الشــــعب فعلیــــا فــــي 

  كمــــا یضــــمن هــــذا التــــأطیر فــــي الوقــــت ذاتــــه تحقیــــق وظــــائف الاســــتفتاء الأصــــلیة  ،ةوالســــیاد
  والمتمثلة فیما یلي:

                                                             
من الدستور على مـا یلـي: "یمكنـه [رئـیس الجمهوریـة] أن یستشـیر الشـعب فـي كـل قضـیة ذات  91/8حیث نصت المادة  )1(

 أهمیة وطنیة عن طریق الاستفتاء".
    من الدستور الفرنسي على الآتي: 11حیث نصت المادة  )2(

و أون یتعلـــق بتنظـــیم الســـلطات العامـــة الاســـتفتاء العـــام كـــل مشـــروع قـــان"یمكـــن لـــرئیس الجمهوریـــة (...) أن یعـــرض علـــى 
الموضـوع    تي تساهم في ذلـك [تـم اسـتحداث هـذاو البیئیة للأمة وبالمرافق العامة الأو الاجتماعیة أالاصلاحات الاقتصادیة 

أو یهـدف ، ن محـلا للاسـتفتاء]ن تكو أتوسیع نطاق المواضیع التي یمكن  ، بذلك تم2008بمقتضى المراجعة الدستوریة لسنة 
  إلى الترخیص بالتصدیق على معاهدة قد ترتب آثارا على سیر المؤسسات دون أن تكون متعارضة مع الدستور".

  من الدستور الفرنسي یمكن الاطلاع على: 11لتفاصیل حول نطاق الاستفتاء طبقا لنص المادة 
- J.P. Jacqué, Op-Cit, pp.177, 178. 
- Marie Anne Cohendet, Op. Cit, pp.252, 253. 
(3) Michel de Villiers, Op Cit, p.185.  



 
 

261 
 

تحقیــق الاســتقرار ، و هم ومــا یرتبــه ذلــك مــن ثقــة متبادلــةتحقیــق التفاعــل بــین الحكــام وشــعوب -
قامة مجتمع مستقر، عن طریق مشاركة الشعب واقعیا في ممارسـة بعـض مظـاهر  السیاسي وإ

همــال إرا قــرار مــن طــرف مؤسســة دســتوریة واحــدةوعــدم احتكــار ســلطة ال ،الحكــم دة الشــعب وإ
  .)1(وعزله عن ممارسة السلطة

دراك الصـــعوب - ـــع مســـتوى فهـــم وإ ـــز الثقافـــة السیاســـیة للشـــعب ورف ـــة بتطـــویر تعزی ات المتعلق
  .)2(إضافة إلى صیانة صلة الأمة بموكلیها ،ونجاح دولتهم

بمثابة سلطة مضادة، عندما یسمح للشعب باستبعاد القـوانین التـي  الاستفتاء یمكن اعتباركما 
  .)3(*یراها سیئة

ـــة التحكیمیـــةممارســـة  - ـــث لا یعـــد  ،لشـــعبيمـــن أهـــم وظـــائف الاســـتفتاء ا كواحـــدة الوظیف حی
ولكـن  ،لـدفاع عـن نفسـه فـي مواجهـة السـلطاتالاستفتاء مجرد آلیة یستطیع الشـعب بموجبهـا ا

عنـدما یـتم  فـي ضـمان أداء فعـال لهـذه السـلطات یمكنه أیضا عن طریق هذه الآلیة المسـاهمة
ا وتحول دون قدرتها على ممارسة مهامها بصـفة بینه تحدثتحكیمه في بعض النزاعات التي 

 .)4(منتظمة

  ثانیا: علاقة الاستفتاء بالمسؤولیة السیاسیة للرئیس

ن شخصـیته إنصـا أو قضـیة معینـة للاسـتفتاء، فـ یطـرح القاعدة العامة أن الرئیس عندما
  في الظروف العادیة لیست محلا لطرح الثقة. والاحتفاظ بوظیفته

                                                             
 وما بعدها. 25.فاروق الكیلاني، المرجع السابق، ص )1(

(2) François Luchaire, Gérard Conac, Op-Cit, p.255.  
الفصـل فـي هـذا الاعتـراض یـتم ، و بعـض الدسـاتیر وهو ما یسمى بحق الاعتراض الشعبي على القوانین والذي تـنص علیـه *

  .الشعبي عن طریق الاستفتاء
(3) Francis Hamon, Op-Cit, p.54. 
(4) Ibid, pp.54-55.  
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لكــن، واقعیـــا یمكــن أن یكـــون للاســتفتاء دلالات سیاســـیة هامــة لأن الجهـــة التــي بـــادرت 
سـتفتاء وقـد یصـبح الا اقصاؤها من دائـرة الجـدل السیاسـي بطرح مشروع الاستفتاء نادرا ما یتم

  .)1(مناسبة لطرح مسألة الثقة أمام الشعب

عــد آلیــة یمكــن ی" إلــى أن الاســتفتاء Réné Capitantشــار الأســتاذ: "أفــي هــذا الصــدد و 
أثنـــــاء مـــــدة العهـــــدة  لاســـــتفادة مـــــن ثقـــــة متجـــــددة للنـــــاخبینا خلالهـــــا لـــــرئیس الجمهوریـــــة مـــــن

  .)2(الرئاسیة"

لا یمكـن  ره"الشعب یبقى دائمـا سـید مصـی" بأن: Luis Napoleonكما صرح الرئیس الفرنسي "
صــنع أي شــيء أساســي خــارج إرادتــه (...) الــرئیس الــذي إنتخبــه الشــعب یكــون دائمــا مســؤولا 

سید، فلـه حـق سـحب الثقـة مـن أمامه (...) كما له حق دعوته [للاستفتاء] والخضوع لحكمه ال
 .)3(كما له حق تجدیدها" الرئیس

ــا لإثــارة مســؤولیة لكــن، هــل یعنــي ذلــك أن الاســتفتاء ا لشــعبي یعــد طریقــا دســتوریا عادی
  الرئیس؟

  « *Plébiscite »ت یسلیبیتعین ابتداء التمییز بین: الاستفتاء والب ،جابةللإ

ت" فـــي فرنســـا ومیـــز مختلـــف الاســـتفتاءات التـــي نظمـــت یســـلیبالبإجـــراء " ظهـــر ،تاریخیــا
كمـا أن مختلـف الاسـتفتاءات التـي أجراهـا  ،ثـم "لـویس نـابلیون بونـابرت" "بونـابرت"خلال حكـم 

  .)4(الجنرال دیغول قد اقترنت بهذا الإجراء

                                                             
(1) Telesphore Ondo, Op Cit, p.253  
(2) Cité par : Ibid, p.254. 
(3) Cité par : François Luchaire et Gerard Conac, Op. Cit, p.253.  

* "Plébiscite وحســب وجهــة نظــر الأســتاذ العامــة، الأصــل ویعنــي قــرار تــم التصــویت علیــه مــن طــرف  یونــاني" مصــطلح
هــي "الاســترآس" والــذي ینصــرف معنــاه إلــى طلــب موافقــة  لیبســیتالب ىفــإن أنســب كلمــة عربیــة لهــا معنــ "راغــب ماجــد الحلــو"

  الشعب على تولیة الرئیس أو منحه الثقة. 
 ).80.المرجع السابق، ص ماجد راغب الحلو، :لتفاصیل أكثر أنظر(

(4) Michel De villiers, Op. Cit, p.161.  
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ة فـي شـخص رئـیس الدولــة أو إبـداء الثقـ فإنـه ینصـرف إلـى "تیسـلیبالب"أمـا عـن تعریـف 
ــه الــرئیسأسیاســته  . )1(و فــي إجــراء أو تصــرف مــن تصــرفاته، مــن خــلال تصــویت یــدعو إلی

ســـتخدمه الـــرئیس كوســـیلة لمواجهـــة إلـــى اســـتفتاء شخصـــي یحیـــث یتحـــول الاســـتفتاء الشـــعبي 
  .)2(النظام يزمات في المجتمع ومواجهة معارضالأ

الغالب أن اللجوء إلى هـذا الإجـراء یحـدث "بعـد وقـوع تغییـر كبیـر أو قیـام موقـف جدیـد و 
فتاء إلـى صـورة مـن ا یتحـول الاسـتهعنـد ،)3(لیس من السهل الدفاع عنه من الناحیـة القانونیـة"

مـــام الشـــعب، یریـــد رئـــیس الجمهوریـــة مـــن خلالـــه الحصـــول علـــى مســـاندة أر طـــرح الثقـــة صـــو 
ومن خلال هذه الثقة یـتم إضـعاف البرلمـان  ،دخال إصلاحات على النظام السیاسيالشعب لإ

والتقلیــل مــن دوره فــي مشــاركة حقیقیــه فــي ممارســة الســلطة، خاصــة إذا تــم عــرض نصــوص 
  .)4(قانونیة على الشعب

جـــراء " ،مـــا تقـــدمبنــاءً علـــى  ت" یكمـــن فـــي یســـلیبالبفـــإن الفـــرق بـــین الاســـتفتاء الشـــعبي وإ
 Plébiscite "بینمـا  فـإن الاسـتفتاء ینصـب علـى مؤسسـات ،التـالي: حسـب النظریـة الكلاسـیكیة

 المعیــار غیــر كــاف للتمییــز بینهمــا لكــن هــذا، )5(یتعلــق بشخصــیة سیاســیة أو سیاســة شخصــیة
  لأنه دائما ما توجد روابط بین الأشخاص والمؤسسات.

         إذا، الفـــرق الوحیــــد بینهمـــا هــــو فـــرق سیاســــي، حیــــث أنـــه كلمــــا امتنعـــت الحكومــــة عــــن 
قیـــیم مشـــروع الاستشـــارة الـــرأي العـــام وتوجیهـــه وســـمحت للمعارضـــة بت ىالتـــدخل والضـــغط علـــ

                                                             
 .71.أحمد سعیقان، المرجع السابق، ص )1(
 .20-19ص. صار، المرجع السابق، صنجابر جاد  )2(
 .85.ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص )3(
 عمـــار عبـــاس، العلاقـــة بـــین الســـلطات فـــي الأنظمـــة السیاســـیة المعاصـــرة والنظـــام السیاســـي الجزائـــري، المرجـــع الســـابق،  )4(

 .243.ص
(5) Michel-Henry Fabre, Op-Cit, p.232. 
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ذا منعــت الحكومــة كــل دعایـــة إ حریــة، كلمــا تعلــق الأمــر باســـتفتاء شــعبي. أمــا لالشــعبیة بكــ
  .)Plébiscite")1فالواضح أنه " معارضة

ت" یكمــن یســلیبالب" أن الفــرق بــین الاســتفتاء و"Françis Hamonبینمــا أوضــح الأســتاذ: "
بینمــا الثــاني ، وطریقــة لممارســة الســیادة الشــعبیة فــي اعتبــار الأول مؤسســة دیمقراطیــة بامتیــاز

فهــو آلیــة للدیكتاتوریــة  *الحقیقیــة نهیمــن مضــام غخــارجي للدیمقراطیــة مفــر  یعــد مجــرد مظهــر
  .)2(والدیماغوجیة

یـز بینهمـا مـن الناحیـة ن التمیأ" اعترف فـي الوقـت ذاتـه بـFrançis Hamonلكن الأستاذ "
ن كـــان المعیـــالواقعیـــة ی فـــإن ، ار الغالـــب یركـــز علـــى فكـــرة الشخصـــنةتســـم بـــالغموض، لأنـــه وإ

فالحیــاة السیاســیة واقعیــا لا تســمح  ،نــادرا مــا تغیــب عــن الاســتفتاء أیضــاالجوانــب الشخصــیة 
لانتخـاب فقـط نه لا یمكن إختزال دلالـة اإسبیل المثال، ف . وعلىبالفصل نهائیا بین الأشخاص

ن النـاخبین یعبـرون فـي الوقـت ذاتـه عـن تفضـیلهم لتیـارات و الـوكلاء، لأأفي اختیار الممثلـین 
شـــارات الشـــعبیة فكـــل الاست ،نفـــس الحكـــم ینطبـــق علـــى الاســـتفتاء ،ج معینـــةسیاســـیة أو بـــرام

 " یكمـن فـي درجـة الشخصـنةتیسـلیبالبالفـرق بـین الاسـتفتاء و" ،إذا .تتضمن جوانـب شخصـیة
التنـازل عـن منصـبه فـي حالـة  وأعلن تیجة الاستشارة وبقاءه في السلطةن ربط الرئیس بین نإف

 .)Plébiscite")3كان الإجراء " الفشل

                                                             
(1) Michel-Henry Fabre, Op-Cit, p.233.  

باغ شــرعیة صــوریة ومزیفــة علــى إصــو الاســتفتاء الشخصــي بهــدف أ تیســلیبالبنظمــة الاســتبدادیة إلــى غالبــا مــا تلجــأ الا *
. ن نتیجتـه تكـون محسـومة قبـل إجـراءهلكـ ،رادة الشعبیة عن طریـق "الاسـتفتاء"حیث تعلن اللجوء إلى الا ،ممارساتها التسلطیة

سـتفتاء الشـعبي قـائلا: " تعلیقا على نتائج ما سـمي "بالاStaraceفي هذا الصدد صرح الامین العام للحزب الفاشي الایطالي "
ذا كانــت  24ملیــون "نعــم" إلــى  12حتــى إذا تحــول " ملیــون  24ملیــون "لا" فــإن موســولیني ســیبقى فــي قصــر الرئاســة (...) وإ

صیب بالجنون الجماعي وأن إیطالیا كلها لـم تعـد غیـر أهذا یعني أن جمهور الناخبین قد  "لا" قد وضعت في الصنادیق لكان
  ).88.نقلا عن: ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص. (سبب إضافي لبقاء العقلاء في مناصبهم"ملجأ للمجانین، وهذا 

 (2) Françis Hamon, Op. cit, pp.58, 59.  
 (3) Ibid, pp.60, 61.  
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ــاءً  قیــاس درجــة  هیمكنــفــإن رئــیس الجمهوریــة خــلال عهدتــه الرئاســیة  ،علــى مــا تقــدمبن
 عــن طریـق تحویــل الاستشــارة ،لشــعب لـه كشــرط لاسـتمراره فــي الحكـمباشــتراط تأییـد ا ،شـعبیته

ویعــادل تصــرفه هــذا الانتخابــات الرئاســیة بجولــة واحــدة  ،الشــعبیة إلــى "إســتفتاء" علــى شخصــه
ــــرئیس عــــن ممارســــة  ــــى تصــــویت عــــام بعــــدم الثقــــة وهــــو مــــا یســــتلزم تنحــــي ال  فقــــد تتحــــول إل

  .)1(السلطة

لأن عـدم موافقـة الشـعب علـى مـا تـم عرضـه علیـه مـن طـرف الـرئیس تعنـي معارضـة الشــعب 
  .)2(للرئیس ورفض سیاسته وبالتالي وجب تغییرها أو تغییره

مــدى یمكــن اعتبــار الاســتفتاء كآلیــة لإثــارة مســؤولیة رئــیس الجمهوریــة فــي  لكــن إلــى أي
  إطار النظام الدستوري الجزائري؟

مبــدئیا، یمكــن الاعتــراف بعــدم فعالیتــه كآلیــة دســتوریة لحجــب الثقــة عــن رئــیس الجمهوریــة مــن 
  وسیاسیة.  سباب عدیدة قانونیةأإجباره على الاستقالة ومرد ذلك  طرف الشعب ومنه

فمن الناحیة القانونیة: یعد قرار اللجوء إلى الاستفتاء صـلاحیة حصـریة لصـیقة بـالمركز 
  .)4(وغیر قابلة للتفویض )3(الدستوري لرئیس الجمهوریة

حتى في نطاق المبـادرة بـاقتراح تعـدیل الدسـتور فـإن الـرئیس یعـد المؤسسـة الدسـتوریة الوحیـدة 
  .*ة بصورة فعلیةالتي خولها الدستور هذه الصلاحی

                                                             
  .222.عبد االله بوقفة، السلطة التنفیذیة بین التعسف والقید، المرجع السابق، ص )1(
  .226.السابق، صالمرجع  المجید،عزة مصطفى حسني عبد  )2(
كمــا تــنص المــادة  علــى أن: "لــرئیس الجمهوریــة أن یلتجــئ إلــى إرادة الشــعب مباشــرة". 8تــنص الفقــرة الأخیــرة مــن المــادة  )3(

 على أنه: "یمكنه [رئیس الجمهوریة] أن یستشیر الشعب في كل قضیة ذات أهمیة وطنیة عن طریق الاستفتاء". 91/8
 .على أنه: "لا یجوز أن یفوض [رئیس الجمهوریة] سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء" 101/2ادة حیث تنص الم )4(

ة التـي لهـا حـق فإن هناك فصل بین الجهة التي تقترح اللجوء إلى الاسـتفتاء وبـین الجهـ 1958وفقا للدستور الفرنسي لسنة  *
اللجوء إلى الشـعب عـن طریـق الاسـتفتاء إلا بنـاءً علـى اقتـراح حیث لا یمكن لرئیس الجمهوریة اتخاذ قرار ، اتخاذ قرار إجراءه

  . =سالفة الذكر) 11(حسب نص المادة  حكومي أو اقتراح مشترك من غرفتي البرلمان.
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مـن  211ذلـك لأن نـص المـادة  ،ایأما البرلمـان فاختصاصـه فـي هـذا المجـال یعـد صـور 
ــاقتراح تعــدیل الدســتور  2016التعــدیل الدســتوري لســنة  ــة ب ــادرة البرلمانی یســتوجب عــرض المب

درة علـى الشـعب عـن طریـق على رئیس الجمهوریة الـذي لـم یلزمـه الدسـتور بعـرض هـذه المبـا
نما خوله سـلطة تقدیریـة فـي عرضـها أو الامتنـاع عـن ذلـك الاستفتاء یعـد هـذا الامتنـاع و  ،)1(وإ

  بمثابة حق اعتراض مطلق لا یمكن تجاوزه.

ح التعدیل الدسـتوري بشـكل أما الرئیس فلم یخوله الدستور فقط اختصاص المبادرة باقترا
نما مكنه أیضا من تعدیل الدستور دون اللجوء أصلا إلى است انفرادي   .)2(فتاء الشعبوإ

أدوار وعلیــه، فإنــه ولــئن كــان مــن المفتـــرض أن "ممثلــي الشــعب قــد تــم اختیـــارهم لأداء 
لـذي یمكـنهم الوظیفـة الأساسـیة المتعلقـة بمصـدر سـلطتهم والاطـار العـام ا مـاأ، سیاسـیة عادیـة

. إلا أن )3(حصریا للشعب یمارسه عـن طریـق الاسـتفتاء" اإختصاص تظل التصرف في نطاقه
حـرم الشـعب  بـل أنـه قـد ،یجعلـه حقـا شـعبیا بـل سـلطة رئاسـیة التأطیر الدستوري للاسـتفتاء لـم

وهـو بـذلك یكـون قـد كـرس تناقضـا  ه في مشاریع التعدیلات الدستوریةیحتى من مجرد إبداء رأ
  صارخا بین نصوصه.

                                                                                                                                                                                              
لكــن، واقعیــا قــد یتلاشــى هــذا الفصــل فــي حالــة تنــاغم الأغلبیــة الرئاســیة والبرلمانیــة، هــذا مــن جهــة. ومــن جهــة أخــرة فــإن = 

عــدم الموافقــة علــى اقتــراح یلزمــه بتســبیب قــرار  لــم ن الدســتورأخاصــة و  ،اقتــراح الحكومــة أو البرلمــان الــرئیس یســتطیع رفــض
 لى الاستفتاء.إاللجوء 

 :یرجى الاطلاع علىلتفاصیل أكثر (
- Françis Hamon, Op-Cit, p.26. 

 )..191-89ص. جابر جاد نصار، المرجع السابق، ص -
أعضــاء غرفتــي البرلمــان المجتمعتــین معــا، أو یبــادروا  )أربــاع( ثلاثــة ¾ علــى الآتــي: "یمكــن  211حیــث تــنص المــادة  )1(

 الدستور على رئیس الجمهوریة الذي یمكنه عرضه على الاستفتاء". لباقتراح تعدی
تعـدیل دسـتوري لا یمـس البتـة  من الدستور على التـالي: "إذا ارتـأى المجلـس الدسـتوري أن مشـروع أي  210تنص المادة  )2(

المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الانسـان والمـواطن وحریاتهمـا، ولا یمـس بـأي كیفیـة التوازنـات الأساسـیة 
رأیــه، أمكــن رئــیس الجمهوریــة أن یصــدر القــانون الــذي یتضــمن التعــدیل الدســتوري  للســلطات والمؤسســات الدســتوریة، وعلــل

 ."أصوات غرفتي البرلمان¾  )ثلاثة أرباع(أن یعرضه للاستفتاء الشعبي، متى أحرز مباشرة دون 
(3) Françis Hamon, Op.Cit, p.50.  
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أن الرئیس بإمكانه تجاوز صاحب السلطة التأسیسیة وطرد الشعب من اللعبة  ،فالواضح
وبــــذلك یصــــبح الــــرئیس "الممــــارس الوحیــــد للســــیادة  ،)1(السیاســـیة والمیكانیزمــــات المؤسســــاتیة"

  .)2(الوطنیة عن طریق الاستفتاء ولیس الشعب"

رادة الشـــعبیة عـــن صـــلاحیة الــرئیس فـــي اللجـــوء إلــى الإ اقتـــرانعــدم كمــا یلاحـــظ أیضـــا 
بــأي شـــروط شــكلیة أو موضــوعیة تحــول دون ممارســـته علــى نحــو مخـــالف  طریــق الاســتفتاء

لوظــائف وغایــات الاســتفتاء الأصــلیة، حیــث خــول المؤســس الدســتوري للــرئیس ســلطة تقدیریــة 
فالشــرط الوحیـــد هــو أن یتعلـــق  ،جـــال الاســتفتاء، مواضــیعه ومواقیتـــهواســعة جــدا فـــي تقــدیر م

  .)3(موضوع الاستفتاء بقضیة ذات أهمیة وطنیة

ضــح لتحدیــد غیــاب معیــار موضــوعي وا ظــللكــن، علــى أي أســاس یــتم تقــدیر ذلــك فــي 
  .القضایا ذات الأهمیة الوطنیة؟

الاســتفتاء إلــى لــذلك فــإن تقــدیر هــذه الأهمیــة یعــود لإرادة الــرئیس وحــده، ومنــه إمكانیــة تحویــل 
یلجأ إلیه الرئیس في الوقت الذي یراه مناسبا ویتجنبه في غیر ذلك. فإن  مجرد تصویت بالثقة

كان الرئیس "یقدر بحریة فرصة استخدام آلیة الاسـتفتاء، فإنـه بمنطـق بسـیط یقـیم أیضـا وبكـل 
  .)4(حریة تفادیه"

هــا بتوســیع نطــاق مجــال الاســتفتاء كــان یجــب موازنت ةطهــذا بالإضــافة إلــى أن زیــادة بســ
نمـا یـتم تنظیمـه بطریقـة تجعـل مـن إ لا تحتكره مؤسسة دسـتوریة واحـدة و ؛ حیث ائهالمبادرة بإجر 

أي تمكــــین الشــــعب مـــن وقــــف كــــل ممارســــة ، )5(الاســـتفتاء "ســــلطة شــــرعیة مضـــادة للســــلطة"

                                                             
 .537.، المرجع السابق، صأمین شریط )1(
  .533.المرجع نفسه، ص )2(
 على إمكانیة استشارة الرئیس للشعب في كل قضیة ذات أهمیة وطنیة. 91/8حیث نصت المادة  )3(

(4) Françis Hamon, Op–Cit, p.86. 
(5) Ibid, p.92. 
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باعتبـار أن "إرادتـه هـي السـند القـانوني لممارسـة  ،ة للسلطة عن طریق آلیـة الاسـتفتاءاستبدادی
  .)1(السلطة"

فهـذا الأخیـر یمكـن  ،*یقتضـي إقـرار حـق المبـادرة الشـعبیة بالاسـتفتاء طبعـا، تحقیـق ذلـك
 )2(الشــعب مــن "البــت فــي مســائل هامــة خــارج الاســتحقاقات الانتخابیــة ودون تغییــر الحكومــة"

" "یعـد نتیجـة منطقیـة للنظـام Carré de Malbergكما أن الاستفتاء بمبادرة شـعبیة حسـب رأي "
  .)3(النیابي"

أن رئـیس الجمهوریـة قــد  *1999فـالملاحظ مــثلا فـي اسـتفتاء  :السیاسـیةأمـا مـن الناحیـة 
بــذلك قــد مــزج بــین عناصــر موضــوعیة  ،الرئاســیةربــط بــین نتیجــة الاســتفتاء واســتمرار عهدتــه 

حیـــث "یـــتم التصـــویت علـــى تصـــرف أو  "Plébisciteأي بـــین الاســـتفتاء و" .خـــرى شخصـــیةأو 
 اقتـــــراح معـــــین وفـــــي نفـــــس الوقـــــت مـــــنح الثقـــــة أو حجبهـــــا عـــــن صـــــاحب هـــــذا التصـــــرف أو 

  .)4(الاقتراح"

لكن، ما مدى تأثیر ذلك المزج على حریـة الشـعب فـي الاختیـار دون أي ضـغوط مادیـة 
  أو معنویة؟

التــي  )...( الاجتماعیــة السیاســیة، للإجابــة یتعــین عــدم إغفــال الظــروف الأمنیــة، الاقتصــادیة،
فـي ظـروف  ،ت الأوضاع سـیئة علـى جمیـع الأصـعدةحیث كان، انت سائدة خلال تلك الفترةك

                                                             
 .21.فاروق الكیلاني، المرجع السابق، ص )1(

یة مـــن جمیـــع " ویقتـــرح إقصـــاء ثـــلاث مواضـــیع أساســـStephaneغیـــر أن الـــبعض یعتـــرض علـــى ذلـــك، مثـــل الأســـتاذ: "*
وهــي: المسـاـئل شــدیدة التقنیــة، المســائل المتعلقــة بــالأمن الــوطني والمســائل المتعلقــة بــبعض المســائل  فتائیةالاجــراءات الاســت

  الأخلاقیة والتي یجب أن تكون محددة حصرا.
(Cité par : Françis Hanon, Op-Cit, p.182.). 
(2) Ibid, p.193. 
(3) Françis Hamon, Op-Cit, p.186. 

حیـث تـم طـرح السـؤال التـالي ، ویتعلـق بالوئـام المـدني 1999سـنة  الانتخابات الرئاسیة المسبقةإجراء هذا الاستفتاء بعد تم  *
وهـو مـا تضـمنه  ،إلـى تحقیـق السـلم والوئـام المـدني"على الشعب "هل أنتم مع أم ضد المسعى العام لرئیس الجمهوریة الرامي 

  والمتعلق باستدعاء هیئة الناخبین للاستفتاء. 1999أوت  1المؤرخ في  99/169المرسوم الرئاسي رقم 
 .84.ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص )4(
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كهذه خاصة بعد إنسحاب جمیع مرشحي الرئاسة لم یكن للشعب إلا خیارا واحدا وهو الموافقة 
طـاب سیاسـي على المرشح الوحید الذي لم ینسحب من سیاق الرئاسیات، خاصة فـي إطـار خ

ـــى المشـــر  ـــةیســـتند باســـتمرار عل ـــث أنوعیة الثوری ـــدا أن رفـــض مشـــروع  ، حی الشـــعب یعـــي جی
لأن الأمــر و  ،روف كــادت تعصــف باســتمراریة الدولــةالاســتفتاء یعنــي إســتقالة الــرئیس، بعــد ظــ

واقعیا یعد بمثابة "مفاضلة بین الدولة المنظمة ذات الحكومة المسیطرة في حالة الموافقة وبین 
  .)1(ى وانعدام الحكومة في حالة الرفض"الفوض

  بذلك یكون الرئیس قد كسب الاستفتاء وكسب الإسترآس في آن واحد.و 

المقترن بالاستقالة بالنسبة لرئیس تراجعت شرعیته، فـي إطـار أما إذا تم إجراء الاستفتاء 
 فیـــه ویعتبـــر ،سیاســـیة ویحتـــرم حریـــة اختیـــار الشـــعبنظـــام سیاســـي یعتـــرف فعـــلا بالتعددیـــة ال

ثم كحق سیاسي  طة كقیمة أخلاقیة بالدرجة الاولىالانتخاب الحر النزیه بالنسبة للشعب والسل
ن رفـض لأ فوفـا بالمخـاطر بالنسـبة للـرئیسفإن مثل هذا الاسـتفتاء سـیكون مح ،بالدرجة الثانیة

ــار الــرئیس علــى  مطلــب مشــروع الاســتفتاء یصــبح بمثابــة ــتم إجب شــعبي أساســي عــن طریقــه ی
ستبداله بغیره. ن الحكم بطریقة سلمیة سلسهتنحي عال   وإ

المســؤولیة السیاســیة الرئاســیة  إذا، اســتفتاء كهــذا یعــد بحــق آلیــة دســتوریة فعالــة لتحریــك
ــو باســم لأ ن "وعــي الشــعب ومؤسســاته الدیمقراطیــة هــي التــي تحــول دون إســتبداد رؤســائها ول

  .)2(الشعب"

آلیـة لطـرح الثقـة بـالرئیس یـؤدي إلـى و أن اعتبار الاستفتاء مجـرد أسـاس  ،خلاصة القول
          وفـــي الوقـــت ذاتـــه لا یمكـــن نفـــي  ،تغییـــر فـــي طبیعـــة الاســـتفتاء وتحویلـــه إلـــى مجـــرد إســـترآس

                                                             
 .82.ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص )1(
 .47.جابر جاد نصار، المرجع السابق، ص )2(
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ن كانت  ،ن هذه الأخیرة تعد إحدى وظائفهلثقة بصفة قطعیة عن الاستفتاء، لأمسألة طرح ا وإ
  .)1(هذه الوظیفة لا تخضع لقواعد ثابته لارتباطها بعوامل سیاسیة

إلا  ،)2(كـان "الأدب الدســتوري یقضـي بــأن الشـعب عنــدما یـتكلم یفصــل فـي الأمــر" نولـئ
أن الفرق الأساسي بـین الاسـتفتاء الشـعبي والاسـتفتاء الشخصـي یكمـن "داخـل نطـاق الأخـلاق 

  ن دلالات الاستفتاء واستخداماته متغیرة بتغیر المكان والزمان.لذلك فإ ،)3(والنزاهة السیاسیة"

  الفرع الثالث: الانتخابات التشریعیة

إذا كانــت المســـؤولیة السیاســـیة المباشـــرة لـــرئیس الجمهوریــة أمـــام البرلمـــان مســـتبعدة فـــي 
البرلمـان  الجزائر استنادا إلى أن الرئیس لم یعین نتیجة أغلبیة برلمانیة، "كما أنه لم یلتـزم أمـام

بأي برنامج سیاسـي، وعلیـه فـإن الـرئیس مسـؤول سیاسـیا فقـط أمـام الشـعب الـذي انتخبـه علـى 
  .)4(أساس برنامج محدد"

مــن هــذا المنطلــق یطــرح التســاؤل عــن مــدى امكانیــة تفعیــل هــذه المســؤولیة أمــام الشــعب 
ذه قـرارا بحـل بطریق غیر مباشر عن طریق الانتخابات التشریعیة المسبقة التي تأتي بعـد اتخـا

  المجلس الشعبي الوطني؟.

عنــد إعــادة  ض علــى رئــیس الجمهوریــة تــرك الســلطةتفــر  *فهــل احتــرام حریــة اختیــار الشــعب
  انتخاب الشعب لنفس التشكیلة البرلمانیة؟.

وهل یمكن أن یفسر قرار الشعب بعدم الرضا عن آدائه ومحاولة إبعـاده عـن الحكـم قبـل تفـاقم 
  ستوریة؟.الأزمة بین المؤسسات الد

                                                             
(1) Fronçis Hamon, Op-Cit, p.958. 

 .245.ثابت، المرجع السابق، ص يجو  )2(
(3) Michel Henry- Faber, Op–Cit, p.233.  

  .30.بوكرا إدریس، المرجع السابق، ص )4(
قبـل اعتلائـه رسـمیا منصـب الرئاسـة  علـى الوفـاء بهـا الـرئیس یعد احترام حریة اختیار الشعب أحد أهـم المسـائل التـي أقسـم *

  من الدستور). 90(المادة 



 
 

271 
 

ثــم  (أولا)،للإجابــة یتعــین تحدیــد معنــى الحــل الرئاســي وضــمانات عــدم إســاءة اســتعماله 
  (ثانیا).محاولة تحدید علاقة حق الحل بالمسؤولیة السیاسیة الرئاسیة 

  أولا: تعریف حق الحل الرئاسي وضمانات عدم إساءة استعماله

 ة أو الـوزراء) بإنهـاءـــ(رئـیس الدول *یعرف حق الحل علـى أنـه قیـام السـلطة التنفیذیـة /1
  .)1(مدة المجلس النیابي قبل نهایة مدة النیابة المحددة دستوریا

ویعد حق الحل أحد العناصر الأساسیة للنظام البرلمـاني، باعتبـاره تقنیـة لتحقیـق التـوازن 
إلا أن  .بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة وتحكیم الشعب في النـزاع بـین مؤسسـاته الدسـتوریة

أخذت أبعادا مختلفة، تختلف باختلاف طبیعة النظم السیاسیة وكیفیـة  هذه الوظیفة الكلاسیكیة
  دسترتها لهذه التقنیة.  

أسـباب الحـل الرئاسـي ومبرراتـه متعـددة، فقــد یلجـأ رئـیس الدولـة إلـى الحـل فــي  حیـث أن
حــول مســـألة مــن المســائل السیاســـیة  ف سیاســـي شــدید بینــه وبـــین البرلمــانحالــة حــدوث خــلا

  .)2(الهامة والتي یعتقد الرئیس أن الشعب یؤیده بشأنها

أو بهدف تحقیق التوازن بینه وبین البرلمان، وفي هذه الحالة یفتـرض أن یكـون البرلمـان 
  .)3(قویا

                                                             
هناك حـالات أخـرى تنقضـي بموجبهـا  ،تجدر الإشارة إلى أنه إلى جانب حق الحل المقرر دستوریا لصالح السلطة التنفیذیة *

بشـــكل تلقـــائي ودون تـــدخل إرادة الســـلطة التنفیذیـــة، مثـــل حـــالات الحـــل ل نهایـــة المـــدة الدســـتوریة العهـــدة النیابیـــة للبرلمـــان قبـــ
ة الثانیــة أحــد نماذجهــا ر الــوطني علــى مخطــط عمــل الحكومــة للمــالوجــوبي للبرلمــان والتــي تعــد عــدم موافقــة المجلــس الشــعبي 

  یرجى الاطلاع على: ). لتفاصیل أكثر حول أنواع الحل2016حسب التعدیل الدستوري لسنة  96(المادة 
دانا عبد الكریم سعید، حل البرلمان وآثاره القانونیة على مبدأ استمراریة أعمال الدولة، المؤسسة الحدیثـة للكتـاب، بیـروت،  -(

   .81-57ص. ، ص2010
كلیـة الحقـوق  ،نظریـة والتطبیـق"، أطروحـة دكتـوراهمرزوقي عبد الحلیم، "حق الحل فـي ظـل النظـام النیـابي البرلمـاني بـین ال -

  )..81-44ص. ، ص2013/2014 جامعة باتنة، ،السیاسیة والعلوم
  .51.دانا عبد الكریم سعید، المرجع السابق، ص )1(
عوض رجب اللیمون، "سلطة رئیس الدولة في حل البرلمان في الأردن"، أطروحة دكتـوراه، كلیـة الحقـوق، جامعـة القـاهرة،  )2(

  . 61.، ص2006
(3) Dendias, Le Renforcement des Pouvoirs du Chefs de L’Etat dans la Démocratie 
Parlementaire, Date D’édition non Citée, p.80.  
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بحیـث لا  ع السیاسـي بـین الـوزارة والبرلمـانوقد یلجأ إلى الحل كآلیة تحكیمیة لفـض النـزا
ـــي النـــزاع بـــل كحكـــم یتخـــذ موقفـــا محایـــدا مـــن یكـــو  ن رئـــیس الدولـــة فـــي هـــذه الحالـــة طرفـــا ف

المؤسسات الدستوریة والأحزاب السیاسـیة، للحفـاظ عـل قاعـدة التعـاون والمسـاواة بـین البرلمـان 
  .)1(والوزارة

وقد یفعل رئیس الدولة تقنیة الحل فـي كثیـر مـن الأحیـان بهـدف تحقیـق بعـض الأهـداف 
تي تتفق مع توجهاتـه السیاسـیة والتـي یعارضـها البرلمـان بشـدة، خاصـة إذا تعلـق والمصالح، ال

 .)2(الأمر بإجراء بعض التعدیلات الجوهریة على نظام الحكــم

یلاحظ تعدد حالات ومبررات استخدام حق الحل، لـذا یعتقـد الـبعض  ،من خلال ما تقدم
وأن  ع لصعوبة ضبطها بدقةمجرد جهد ضائتمثل  ي محاولة لتحدید حالات الحل حصراأن أ

  . )3(المهم هو التزام السلطة السیاسیة بالقیود التي تفرضها الدساتیر على استخدام الحل

  من بین الضوابط الدستوریة التي تمنع إساءة استخدام الحل الرئاسي ما یلي: /2

خــلال  وتحدیــد تــاریخ انعقـاد هــذا الأخیــر دعـوة النــاخبین لانتخــاب مجلــس نیـابي جدیــد أ/
، تجنبــــا لتعطیــــل أو انقطــــاع وكالــــة المجــــالس النیابیــــة ومنــــه تعطیــــل وظائفهــــا )4(مــــدة معقولــــة

ـــة ـــم تتجـــاوز الفتـــرة )5(التشـــریعیة والرقابی ـــاخبین إذا ل ـــدعوة الن ـــة بالنســـبة ل  ، وتكـــون المـــدة معقول

                                                             
  .276.حازم صادق، المرجع السابق، ص )1(
  .63.عوض رجب اللیمون، المرجع السابق، ص )2(
ســاتیر المعاصــرة، دار الجامعــة الجدیــدة للنشــر، الاســكندریة، بشــیر علــي محمــد البــاز، حــق حــل المجلــس النیــابي فــي الد) 3(

  . 65.، ص2004
یومـا  20علـى الآتـي: "تجـرى الانتخابـات فـي فتـرة لا تقـل عـن  3و 12/2ه یـفـي مادت 1958نص الدستور الفرنسـي لسـنة  )4(

  الثاني الذي یلي انتخابها". یوما من تاریخ الحل. تجتمع الجمعیة الوطنیة بحكم القانون في یوم الخمیس 40ولا تزید عن 
ل حــالشــعب عــن طریــق الاســتفتاء علــى ال علــى أنــه فــي حالــة موافقــة 2012مــن دســتور مصــر لســنة  127/2 المــادةونصــت 

اریخ صـدور القـرار ویجتمـع المجلـس یومـا علـى الأكثـر مـن تـ 30یتعین على رئیس الجمهوریة الدعوة لانتخابات مبكرة خـلال 
  ."التالیة لإعلان النتیجة النهائیة العشرالجدید خلال الأیام 

  .116، ص.2004علاء عبد المتعال، حل البرلمان في الأنظمة الدستوریة المقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  )5(
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یجـب أن ف بالنسبة لاجتمـاع البرلمـان الجدیـدزمة لتنظیم الانتخابات التشریعیة المسبقة، أما لاال
  .)1(یكون خلال أجل قصیر عقب إجراء الانتخابات

المعدل، قد نص على الضمانة الاولى  1996والملاحظ هو أن الدستور الجزائري لسنة 
جزئیــا وســكت عــن تــأطیر الضــمانة الثانیــة، حیــث ألــزم رئــیس الجمهوریــة بضــرورة دعــوة هیئــة 

ه ثلاثــة أشــهر، لكــن دون تحدیــد النــاخبین لإجــراء انتخابــات تشــریعیة مســبقة خــلال أجــل أقصــا
أم أن  جب أن یشتمل مرسوم الحل على ذلـكدقیق لبدایة سریانها، ودون توضیح ما إذا كان ی

دعوة هیئة الناخبین تكون بمقتضى مرسوم منفصل وتـال لقـرار الحـل. كمـا أنـه لـم یحـدد جـزاء 
ــــس ــــات خــــلال هــــذه الآجــــال، خاصــــة وأن "حــــل المجل ــــابي وتأجیــــل  عــــدم إجــــراء الانتخاب النی

جل غیر مسمى یعتبر من الناحیة العملیـة انـدماجا فعلیـا للسـلطتین التشـریعیة الانتخابات إلى أ
  . )2(والتنفیذیة"

بینمــا تــنص دســاتیر أخــرى علــى أنــه فــي حالــة الامتنــاع عــن اســتدعاء النــاخبین لإجــراء 
لمنحــل للانعقــاد بقــوة ویــدعى المجلــس ا )3(انتخابـات مســبقة، فــإن قــرار الحــل یعــد كأنــه لــم یكــن

  .)4(القانون إلى أن یتم انتخاب مجلس جدید

الـــذي تـــم  )5(وبـــالرجوع للتجربـــة الدســـتوریة فـــي الجزائـــر یلاحـــظ أن مرســـوم الحـــل الوحیـــد
اتخاذه خلال جمیع مراحل التجربة الدستوریة، كان مخالفا للدسـتور، لعـدم اشـتماله علـى دعـوة 

الآجــال المحــددة دســتوریا، هــذا إذا افترضــنا ان هــذه النــاخبین لإجــراء انتخابــات مســبقة خــلال 
ــــمن هـــــــذا المرســـــــوم، أمـــــــا اذا افترضـــــــنا أنـــــــه یمكـــــــن لـــــــرئیس         الـــــــدعوة یجـــــــب ان تنـــــــدرج ضـــ

                                                             
  .59-8ص. عبد الحلیم مرزوقي، المرجع السابق، ص )1(
الخرشـــة، "أثـــر الجمـــع بـــین عضـــویة الســـلطة التنفیذیـــة والســـلطة التشـــریعیة فـــي فاعلیـــة الأداء البرلمـــاني"،  يالنـــور  نقـــبلا )2(

  .127.، ص2008-2007أطروحة دكتوراه، كلیة الدراسات القانونیة العلیا، جامعة عمان، 
یـتم إجـراء الاسـتفتاء أو حیـث نصـت علـى أنـه: "إذا لـم  2012من دستور مصر لسـنة  127من المادة  4مثال ذلك الفقرة  )3(

  الانتخابات في المیعاد المحدد یعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه في الیوم التالي لانقضاء المیعاد".
  .19.لتفاصیل حول ذلك: علاء عبد المتعال، المرجع السابق، ص )4(
 02لشـعبي الـوطني، جریـدة رسـمیة رقـم المتضمن حل المجلس ا 1992جانفي  4المؤرخ في  92/1المرسوم الرئاسي رقم  )5(

  .1992جانفي  08مؤرخة في 
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فــان  ابــات لاحقـاالجمهوریـة إصـدار مرســوم الحـل أولا ثــم مرسـوم دعـوة النــاخبین لإجـراء الانتخ
  مطلقا.المخالفة الدستوریة قائمة ایضا لعدم صدور هذا الأخیر 

الالتزام بتسبیب قرار الحل حیث یجب ان ینص الدستور على ضرورة صـدور قـرار  ب/
الحل متضمنا أسبابه، بهدف تمكین الشعب من الحكم على مدى مشروعیة هـذا القـرار ومـدى 

فقـد یسـاند  اء الانتخابـات التشـریعیة المسـبقةجدیة أسبابه ومنه اتخاذه للقرار المناسب عند إجـر 
الســلطة التنفیذیــة أو العكــس یقــف إلــى جانــب البرلمــان ویعیــد الثقــة فــي الأغلبیــة التــي انتخبهــا 

فإنـــه یعـــد بـــاطلا بطلانـــا  م الحـــل خالیـــا مـــن بیـــان أســـباب الحـــل. أمـــا إذا جـــاء مرســـو )1(ســـابقا
(المـــادة  1996لكـــن، رغــم أهمیـــة ضـــمانة التســبیب الا أن الدســـتور الجزائــري لســـنة  )2(مطلقــا
) لـم یلـزم رئـیس الجمهوریـة بتسـبیب قـرار الحـل 2016وفقـا لتعـدیل  147وتقابلها المادة  129

والذي یصدر في شكل مرسوم رئاسي، ولا یخضـع لأي شـكل مـن أشـكال الرقابـة باعتبـاره مـن 
  . )3(أعمال السیادة

ل المجلــس الشــعبي أمــا علــى مســتوى الممارســة العملیــة، فــإن المرســوم الرئاســي المتضــمن حــ
  ب جدا وخالیا من ذكر أسباب الحل.جاء بشكل مقتض 1992لوطني سنة ا

: یعـد اصـدار رئـیس الجمهوریـة لمرسـوم حـل البرلمـان عدم تكرار الحل لذات السـبب ج/
تقنیـــة عملیـــة لممارســـة مهمتـــه التحكیمیـــة، حیـــث یطـــرح الأمـــر علـــى الشـــعب باعتبـــاره الحكـــم 

  .  )4(الأعلى وصاحب الكلمة النهائیة

مـن  ذلـك المنطلق یحظر حل البرلمان من جدید لذات السبب، لما ینطوي علیـهمن هذا 
تحقیــر وتحــد لـــلإرادة الشــعبیة التــي تـــم التعبیــر عنهـــا مــن خــلال نتـــائج الانتخابــات التشـــریعیة 

  .)5(المسبقة عقب الحل الأول

                                                             
  .179.عبد الحلیم مرزوقي، المرجع السابق، ص )1(
  .79.بشیر علي محمد الباز، المرجع الاسبق، ص )2(
  .144.یرجى الاطلاع على: دلال لوشن، المرجع السابق، ص .ول الطبیعة القانونیة لقرار الحللتفاصیل أكثر ح )3(

(4)  François Luchaire, Gerard Conac, Op.Cit, p.150. 
  .111.بشیر علي محمد الباز، المرجع السابق، ص )5(
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أما في الجزائر فإن التأطیر الدستوري لا ینص على هذه الضمانة، وطالمـا أن الدسـتور 
فإنه من الصعب معرفة مدى تكرار  ة بالتسبیب عند إجراء الحل الأول یلزم رئیس الجمهوریلا

  الحل لذات السبب من عدمه.

فلا یعقل اللجوء إلى اتخاذ قرار حل البرلمـان  ر الحل خلال فترات تهدید النظام:حظ د/
ــد قــد تطــال  ــة، بــل إن درجــة التهدی وجودهــا فــي ظــل ظــروف غیــر عادیــة تهــدد اســتقرار الدول

أیضــا، ففــي مثــل هــذه الظــروف یقتضــى المنطــق تضــافر جهــود جمیــع المؤسســات الدســتوریة 
عمــــل بشــــكل موحــــد وقــــوى للخــــروج مــــن            وتماســــكها إلــــى جانــــب توحیــــد صــــفوف الشــــعب وال

صـــداره الأ زمــة، فهـــذه الضـــمانة تعـــد "قیـــدا جوهریـــا ودرعـــا واقعیـــا مـــن اســـتبداد رئـــیس الدولـــة وإ
  . )1(بحاضر الأمة ومستقبلها"' قرارات خطیرة تمس

لــذلك نصــت دســاتیر عدیــدة علــى منــع حــل البرلمــان خــلال الظــروف الاســتثنائیة، مثــال 
  . )2(1958من الدستور الفرنسي لسنة  16ذلك المادة 

حیــث نصــت علــى منــع حــل الجمعیــة الوطنیــة عنــد تفعیــل أحكــام الحالــة الاســتثنائیة وأوجبــت 
مــن الدســتور علــى  30فــي هــذه الظــروف، كمــا نصــت المــادة اجتمــاع البرلمــان بقــوة القــانون 

  .)3(حظر فض هذه الدورة غیر العادیة

ومع ذلك، فإن الفقه الفرنسـي قـد نبـه وحـذر مـن إمكانیـة تعمـد رئـیس الجمهوریـة التحایـل 
على النص الدستوري باتخاذ قرار الحل قبل إعلان الحالة الاستثنائیة، بهدف الاسـتحواذ علـى 
السلطة وممارستها بشـكل انفـرادي ودون خضـوع لأي نـوع مـن الرقابـة. لـذلك أشـار جانـب مـن 

هنـاك امتـداد تلقـائي للوكالـة البرلمانیـة، رغـم صـدور مرسـوم  مثل هـذه الحالـة الفقه إلى أنه في
  بحله وهو ما یتماشى مع غایة المؤسس الدستوري.

                                                             
  .138.علاء عبد المتعال، المرجع السابق، ص )1(
تـنص علـى أن: "یجتمـع البرلمـان بقـوة القـانون، ولا یمكـن حـل الجمعیـة الوطنیـة أثنـاء ممارسـة السـلطات  6و5 /16 المادة )2(

  الاستثنائیة".
بمرسـوم یصـدره رئــیس الجمهوریـة، باسـتثناء الحــالات  نفضعلـى الآتــي: "تفتـتح الـدورات غیـر العادیــة وتـ 30تـنص المـادة  )3(

  ."التي ینعقد فیها البرلمان بقوة القانون
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فقـد كــان أكثـر حرصـا علـى وجـود واسـتمراریة المؤسســات  1947أمـا الدسـتور الایطـالي لسـنة 
یـابي فـي ظـرف الدستوریة خلال حالات الضرورة، حیث نص على ضرورة انعقاد المجلـس الن

  .)1(خمسة أیام من إعلان حالة الضرورة حتى ولو كان منحلا

         لهـــــذه الضـــــمانة، فإنـــــه وباســـــتثناء نـــــص   1996أمـــــا بالنســـــبة لمـــــدى تكـــــریس دســـــتور 
 فتـرات شـغور منصـب رئـیس الجمهوریـة ر تفعیـل آلیـة الحـل خـلال) التي تحظ104/2(المادة 

لا یوجــد أي نــص صــریح یمنــع رئــیس الجمهوریــة مــن تفعیــل آلیــة الحــل خــلال الظــروف غیــر 
العادیـة التــي تمــر بهــا الدولـة، غیــر أن الدســتور نــص صـراحة علــى ضــرورة اجتمــاع البرلمــان 

ــة الاســتثنائیة (المــادة  حســب التعــدیل الدســتوري لســنة  107/4بقــوة الفــانون عنــد إعــلان الحال
ر حــل المجلــس الشــعبي الــوطني خــلال حظــ صــرف معنــى ذلــك إلــى) فهــل یمكــن أن ین2016

هــذه الظــروف؟ وفــي حالــة حلــه قبــل إعــلان الحالــة الاســتثنائیة دون إجــراء انتخابــات تشــریعیة 
مسبقة، هل یمكن للمجلس المنحل أن ینعقد بصورة تلقائیة اسـتنادا إلـى الـنص الدسـتوري ذاتـه 

ة كممثــل للشــعب لا تــزول بصــدور قــرار الحــل ) واســتنادا إلــى أن صــفته النیابیــ107/4(المــادة
نمــا مــن وقــت إعــلان نتیجــة الانتخابــات التشــریعیة المبكــرة أم أن هــذا الاجتمــاع یقتضــي  ،)2(وإ

  وجود نص دستوري صریح یسمح بذلك؟.

حرصـــا علـــى تجنـــب المخـــاطر التـــي یمكـــن أن تقـــع فـــي الفتـــرة الواقعـــة بـــین قـــرار الحـــل 
مؤسسـاتي  یـان الدولـة وتجنـب وقوعهـا فـي أي فـراغمایة لكواجتماع المجلس النیابي الجدید وح

  خلال الظروف الاستثنائیة.

نصت دساتیر عدیـدة علـى وجـوب اجتمـاع البرلمـان الـذي تـم إنهـاء أو انتهـاء وكالتـه التمثیلیـة 
  .)3(خلال هذه الظروف

وتأسیســا علــى مضــمون الیمــین الدســتوریة التــي مــن مشــتملاتها تعهــد رئــیس الجمهوریــة 
ر علــــى اســــتمرار الدولـــة وتــــوفیر الشــــروط الازمــــة للســـیر العــــادي للمؤسســــات والنظــــام بالســـه

                                                             
  .144-143ص. علاء عبد المتعال، المرجع السابق، ص )1(
  .330.، صالمرجع نفسه )2(
  .77/02في مادته  1947الایطالي الصادر سنة  ذلك الدستور لامث )3(
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مــن الدســتور)، فــإن إقــدام رئـــیس  90الدســتوري والحفــاظ علــى وحــدة الشــعب والأمـــة (المــادة 
الجمهوریــة علــى حــل المجلــس الشــعبي الــوطني فــي الظــروف الاســتثنائیة یتعــارض مــع الوفــاء 

  ) السالفة الذكر.107/4رض ذلك مع نص (المادة بهذا القسم الدستوري، كما یتعا

أما على مستوى التجربة الدستوریة والواقـع السیاسـي، فـإن مرسـوم حـل المجلـس الشـعبي 
قــد تــم فــي  "قــيحســب رأي "الأســتاذ عبــد الحلــیم مرزو  1992جــانفي  04الــوطني المــؤرخ فــي 

الـى غایـة إصـدار  1988 حـداث منـذ سـنةواقعیـا وذلـك بـالنظر إلـى تعاقـب الأظرف استثنائي 
تفـادي تفعیـل إلـى هـدف ن الحالـة الاسـتثنائیة رسـمیا كـان یوأن عـدم الاعـلان عـ مرسـوم الحـل،
ـــى الاجتمـــاع الوجـــوبي للمجلـــس  1989مـــن نـــص دســـتور  87نـــص المـــادة  ـــنص عل والتـــي ت

  .)1(الة ومنه صعوبة اللجوء إلى الحلالشعبي الوطني في هذه الح

 1989فـإن دسـتوري  إعـلان الحالـة الاسـتثنائیة لاحقـا، أما في حالة اتخاذ قرار الحـل ثـم
ــم یتضــمنا أي نــص صــریح یســتوجب اســتمرار الوكالــة البرلمانیــة للمجلــس الشــعبي  1996و ل

  الوطني وفي حالة انتهائها بشكل طبیعي أو انهائها عن طریق الحل الرئاسي.

ئــیس الجمهوریــة علــى وبالمقابــل أفــرزت التجربــة الدســتوریة ظــاهرة غیــر دســتوریة وهــي إقــدام ر 
صداره مرسـوم الحـل بعـد "انتهـاء فترتـه التشـریعیة وقیامـه بعقـد  حل المجلس الشعبي الوطني وإ

  .)2("1992جانفي  04جلسة ختامیة نهائیة یوم 

  للرئیسثانیا: علاقة حق الحل بالمسؤولیة السیاسیة 

لمســبقة التالیــة اختلــف الفقــه الدســتوري فــي مــدى إمكانیــة اعتبــار الانتخابــات التشــریعیة ا
لقرار حل البرلمان رئاسـیا كمناسـبة لإثـارة المسـؤولیة السیاسـیة لـرئیس الدولـة، بـین اتجـاه یـربط 
بین نتیجة الانتخابـات ومسـؤولیة الـرئیس واتجـاه آخـر یسـتبعد ذلـك ویعتبـر حـق الحـل الرئاسـي 

  .مجرد آلیة تحكیمیة

                                                             
  .172، 171ص. عبد الحلیم مرزوقي، المرجع السابق، ص )1(
  .84.عقیلة خرباشي، المرجع السابق، ص )2(
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  السیاسیة الرئاسیة بطریق غیر مباشر:/ الحل الرئاسي آلیة دستوریة لتفعیل المسؤولیة 1

یرى أنصار هذا الاتجاه أن الانتخابات التشریعیة المسبقة التي تأتي عقب حـل المجلـس 
ـــدة للـــرئیس، تـــؤثر مباشـــرة علـــى إرادة رئـــیس  الشـــعبي الـــوطني وتســـفر عـــن اغلبیـــة غیـــر مؤی

عبـر سیاسـیا الجمهوریة وشـرعیة سـلطته، لـذا فـإن علیـه أن یتنحـى عـن الحكـم لأن الشـعب قـد 
من خلال نتیجة الانتخاب عن معارضته لإرادة الرئیس، أما قانونیا فإنهـا لا تعـد إجـراء فاسـخا 

  .)1(للعهدة الرئاسیة

وأشــار الــبعض إلــى أن حــل المجلــس الشــعبي الــوطني یعــد أحــد الأســباب غیــر المباشــرة 
ات التشــریعیة لتحریــك المســؤولیة السیاســیة الرئاســیة، حیــث یمكــن عــن طریــق نتیجــة الانتخابــ

ت العامـة، المسبقة تحمیل رئیس الجمهوریـة مسـؤولیة غیـر مباشـرة فـي انسـداد أوضـاع السـلطا
قـد یجبـر الـرئیس علــى تقـدیم اسـتقالته إذا تـدخل مباشـرة فـي العملیــة  فانتخـاب اغلبیـة معارضـة
  .)2(الانتخابیة لصالح مؤیدیه

إذا كــان ولیة السیاسـیة كمـا أوضـح رأي آخــر بـأن حـق الحــل قـد یــؤدي إلـى تفعیـل المســؤ 
أهمهــا: أن یكــون الهــدف مــن الحــل حســم الخــلاف بــین رئــیس الجمهوریــة  مقترنــا بعــدة شــروط

والأغلبیــة البرلمانیــة وأن یحــرص الــرئیس علــى التــدخل مباشــرة فــي توجیــه الــرأي العــام خــلال 
  .)3(الحملة الانتخابیة

رنسـیة التـي جـرت سـنة في هذا الصدد ذهب أحـد المترشـحین للانتخابـات التشـریعیة الف
إلــى رفــع طعــن أمــام المجلــس الدســتوري ضــد رئــیس الجمهوریــة بحجــة إخلالــه بمبــدأ  1967

الحیـــدة والمســـاواة بـــین كافـــة المترشـــحین فـــي تلـــك الانتخابـــات عنـــد إلقائـــه لكلمـــة مباشـــرة أمـــام 
  وقد رد المجلس الدستوري بعدم الاختصاص. ،الشعب عشیة الانتخابات

                                                             
  .167، 166ص. عبد االله بوقفة، أطروحة للدكتوراه، المرجع السابق، ص )1(
  .58، 57ص. ، صلسابقعبد الحلیم مرزوقي، المرجع ا )2(
  .63.علاء عبد المتعال، المرجع السابق، ص )3(
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یـؤدي إلـى الاسـتقالة باعتبارهـا  ى أن فـوز أغلبیـة معارضـة للـرئیسإلـبینما أشار البعض 
الحـل المنطقـي الأول، لكنهــا لیسـت الحـل الوحیــد، حیـث یمكنـه أیضــا القبـول بسیاسـة التعــایش 

إلا ان ذلــك یــؤدي إلــى تقییــد  ئیســا للحكومــة،وتعیــین زعــیم المعارضــة الفــائز فــي الانتخابــات ر 
  .)1(سلطاته لصالح رئیس الوزراء

  الحل الرئاسي مجرد آلیة تحكیمیة:/ 2

یتجــه أنصــار هــذا الــرأي إلــى نفــي العلاقــة بــین نتــائج الانتخابــات التشــریعیة التــي تعقــب 
الحل والمسؤولیة السیاسیة للرئیس، خاصة في الأنظمة السیاسیة التي یستطیع فیها الاسـتغناء 

  .)2(عن مساندة البرلمان

ـــى  ـــة عل ـــار رئـــیس الجمهوری ـــه لا یمكـــن إجب ـــوز التشـــكیلة الســـابقة وأن ـــدیم اســـتقالته لمجـــرد ف تق
المعارضة، إلا إذا قام الرئیس بطرح الثقة بنفسـه عنـد إجـراء الانتخابـات التشـریعیة وأمـر كهـذا 

  .)3(مستبعد غالبا بل حتى على فرض حدوثه لن یستطیع أحد تنحیته من منصبه

یلجـأ للحـل علـى  رئیس باعتبـاره حكمـا بـین المؤسسـاتوفضلا على ما سبق ذكـره فـإن الـ
أســاس وظیفیــة التحكیمیــة ولــیس علــى أســاس خــلاف بینــه وبــین البرلمــان، كــأن یتــدخل لحــل 
خــلاف شــدید بــین الحكومـــة والبرلمــان أو بســبب عجــز البرلمـــان عــن أداء مهامــه لأســـباب لا 

  .)4(علاقة لها بالحكومة

أداة  ویضــاف إلــى ذلــك أنــه بتخویــل حــق الحــل لــرئیس الدولــة، فــإن هــذا الأخیــر یصــبح
السیادة الشعبیة، حیث یعد الوسیط بین هیئـة النـاخبین مـن ناحیـة والبرلمـان والـوزارة مـن ناحیـة 
أخرى، ویقتصر دوره على إحلال وزارة جدیدة محل التي عارضها الشـعب أو تـدعیم الحكومـة 

  .)5(بواسطة الحل
                                                             

  .61، 60ص. علاء عبد المتعال، المرجع السابق، ص )1(
  .117.عمرو بركات، المرجع السابق، ص )2(
  .233.، صسابقد فوزي لطیف نویجي، المرجع المحم )3(
  .377، 376ص. دلال لوشن، المرجع السابق، ص )4(
  .47.السابق، ص عبد الغني بسیوني عبد االله، المرجع )5(
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الحـــل  بنـــاء علـــى مـــا تقـــدم، یطـــرح التســـاؤل عـــن كیفیـــة تـــأطیر الدســـتور الجزائـــري لآلیـــة
الرئاسي، للوقوف علـى مـدى إمكانیـة اعتبـاره مجـرد آلیـة تحكیمیـة تضـمن اسـتقرار المؤسسـات 
ــالي اســتبعاد المســؤولیة السیاســیة الرئاســیة أم  الدســتوریة وتحقــق التــوازن والتعــاون بینهــا؟ وبالت

ؤسسـات الدسـتوریة؟ اعتباره آلیة تحكمیة، تضمن زیـادة التفـوق الرئاسـي فـي مواجهـة جمیـع الم
قــد یــؤدي ســوء تقــدیر أســباب الحــل وظــروف اجرائــه الــى تحریــك المســؤولیة  وفــي هــذه الحالــة

  السیاسیة الرئاسیة.

لقد خول الدستور لرئیس الجمهوریة اختصاص حـل المجلـس الشـعبي الـوطني بمقتضـى 
هـذا الـى  ته بعـدم الثقـة فـي مواجهـة الحكومـة،. وذلك في حالة تصوی)1(5و 98/4نص المادة 

  .)2(147جانب نص المادة 

ینـدرج فــي  5و 98/4یبـدو أن اتخـاذ رئــیس الجمهوریـة لقـرار الحــل اسـتنادا لـنص المــادة 
 مــــن  90نطــــاق الوفــــاء بمهامــــه الوظیفیــــة المدرجــــة بصــــفة خاصــــة فــــي نطــــاق أحكــــام المــــادة 
ات سســالدســتور والتــي تفــرض علیــه العمــل علــى تــوفیر الشــروط اللازمــة للســیر العــادي للمؤ 

      وأن تدخلـــــه عـــــن طـــــرق الحـــــل ســـــیكون بصـــــفته حكمـــــا بـــــین  الدســـــتوریة والنظـــــام الدســـــتوري،
 الـــوزارة والبرلمـــان. ولـــذلك، فـــإن نتیجـــة الانتخابـــات التشـــریعیة التـــي تعقـــب الحـــل لا یمكـــن أن 
ــــس التشــــكیلة  ن أعــــاد الشــــعب انتخــــاب نف ــــك مســــؤولیته السیاســــیة، حتــــى وإ ــــى تحری  تــــؤدي إل

  .البرلمانیة السابقة

                                                             
تنص علـى الآتـي: "للـوزیر الأول أن یطلـب مـن المجلـس الشـعبي الـوطني تصـویتا بالثقـة وفـي حالـة عـدم  5و98/4المادة  )1(

  الموافقة على لائحة الثقة یقدم الوزیر الأول استقالة الحكومة.
أدنـاه یمكـن الحكومـة أن تقـدم إلـى  147ادة في هذه الحالة یمكن رئیس الجمهوریة أن یلجأ قبل قبول الاستقالة، إلى أحكام الم

  ).2016یقبل تعدیل  5و84/4مجلس الأمة بیانا عن السیاسة العامة". ( تقابلها 
تـــنص علــى الآتـــي: "یمكــن رئـــیس الجمهوریــة أن یقـــرر حــل المجلـــس الشــعبي الـــوطني، أو إجــراء انتخابـــات  147المــادة  )2(

       تشـــریعیة قبـــل أوانهـــا، بعـــد استشـــارة رئـــیس مجلـــس الأمـــة، ورئـــیس المجلـــس الشـــعبي الـــوطني، ورئـــیس المجلـــس الدســـتوري، 
قبـــل تعـــدیل  129المــادة ین فـــي أجــل أقصـــاه ثلاثــة أشـــهر" تقابلهـــا (والــوزیر الأول، وتجـــرى هــذه الانتخابـــات فـــي كلتــا الحـــالت

2016.(  



 
 

281 
 

لكن، في الوقت ذاته فـإن مبـادرة رئـیس الجمهوریـة بطـرح الخـلاف السیاسـي الشـدید بـین 
تفـرض علیـه  باعتباره الحكم النهـائي والاعلـى الحكومة والمجلس الشعبي الوطني على الشعب

) وسیاســیا احتـرام حریــة اختیــار الشـعب، والــذي یتجلــى مـن خــلال اختیــاره 90دسـتوریا (المــادة 
ل أن خــلاف ذلــك قــد یجــر الــى تكــرار الحــمــع نتــائج الانتخابــات التشــریعیة، و لحكومــة تتوافــق 

لذات الأسباب (التصویت بعدم الثقة). ما یشكل تهدیدا حقیقیا لاستقرار المؤسسات الدسـتوریة 
كمـا  یفیـة لمؤسسـة رئـیس الجمهوریـة،والنظام الدستوري ویتعارض بشكل جلي مـع المهـام الوظ

أو اســـتخفافا بـــالإرادة الشـــعبیة المعبـــر عنهـــا مـــن خـــلال نتـــائج یشـــكل فـــي الوقـــت ذاتـــه تحـــدیا 
  الانتخابات التشریعیة المسبقة.

مـن الدسـتور فــالملاحظ  147أمـا بالنسـبة للحـل الرئاســي المقـرر بمقتضـى أحكـام المــادة 
  . *أنه غیر مقید بأي شروط فعلیة تحول دون اساءة استعماله

ـــة بمجـــرد ـــث ألـــزم الدســـتور رئـــیس الجمهوری ـــل إجـــراء الحـــلإجـــ حی           راء شـــكلي بســـیط قب
یتمثـــل فـــي استشـــارة كـــل مـــن: رئـــیس مجلـــس الأمـــة، رئـــیس المجلـــس الشـــعبي الـــوطني رئـــیس 
ـــوزیر الأول. وهـــذه الاستشـــارة تعـــد فـــي حقیقـــة الامـــر مجـــرد "ضـــمانة  ـــس الدســـتوري وال           المجل

ــــزم )1(نفســــیة لا تقیــــد إلا فــــي حالــــة التــــردد فــــي اتخــــاذ قــــرار الحــــل"            ، لأن الآراء الســــابقة لا تل

                                                             
ى سـبیل المثـال اجـراء مقارنـة بسـیطة زائري لحق الحل الرئاسي، یكفي علللوقوف على حقیقة تأطیر المؤسس الدستوري الج *

لا یجــوز "والتـي تـنص علـى الآتـي:  2012مـن دسـتور مصـر لســنة  127سـالفة الـذكر وأحكــام المـادة  147بـین نـص المـادة 
لرئیس الجمهوریة حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب ولا یجوز حل المجلس خـلال دورة انعقـاده السـنوي 

  لذي حل من أجله المجلس السابق.الأول للسبب ا
           ویصـــدر رئـــیس الجمهوریـــة قـــرارا یوقـــف جلســـات المجلـــس واجـــراء الاســـتفتاء علـــى الحـــل خـــلال عشـــرین یومـــا علـــى الأكثـــر، 

            ودعـــا إلـــى انتخابـــات  أصـــدر رئـــیس الجمهوریـــة قـــرار الحـــل فـــإذا وافـــق المشـــاركون بأغلبیـــة الأصـــوات الصـــحیحة علـــى الحـــل
            رة خـــلال ثلاثـــین یومـــا علـــى الأكثـــر مـــن تـــاریخ صـــدور القـــرار. ویجتمـــع المجلـــس الجدیـــد خـــلال الأیـــام العشـــرة التالیـــة مبكـــ

ذا  ذا لــم توافـق هــذه الأغلبیـة علــى الحـل، یتعــین علـى رئــیس الجمهوریـة أن یســتقیل مـن منصــبه وإ           لإعـلان النتیجــة النهائیـة، وإ
          أو الانتخابـــات فـــي المیعـــاد المحـــدد یعـــود المجلـــس إلـــى الانعقـــاد مـــن تلقـــاء نفســـه فـــي الیـــوم التـــالي  لـــم یـــتم اجـــراء الاســـتفتاء

  . "لانقضاء المیعاد
  .129.علاء عبد المتعال، المرجع السابق، ص )1(
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ــاليالــرئیس فــإن اختصــاص الحــل قــد تقــرر بصــفة انفرادیــة وبصــفة تقدیریــة مــن حیــث  ، وبالت
  مناسبة تفعیله ومبرراته.

، إلا أن تقییـد )1(ولئن كانت معظم الدسـاتیر لا تفصـح عـن أسـباب الحـل بشـكل حصـري
 هـــذه الآلیـــة بضـــوابط وقیـــود دســـتوریة تحـــول دون اســـاءة اســـتعماله هـــو امـــر جـــوهري، یـــؤدي 
تجاهله إلى امكانیة ممارسـة الحـل علـى نحـو اسـتبدادي لحقیـق مصـالح ضـیقة تمـس باسـتقرار 
المؤسسات الدستوریة، بل وتهدد مبدأ استمراریة الدولة ذاته، وبذلك یتحول حق الحل مـن أداة 

  .*جاوز الأزمات السیاسیة إلى أداة لتفاقم الأزمات واشتداد الصراعات لا حلهالت

                                                             
  .78.بشیر علي محمد باز، المرجع السابق، ص )1(

لعل أخطر التجارب الدستوریة فـي هـذا الصـدد مـا شـهدته الحیـاة السیاسـیة والدسـتوریة مـن مخـاطر وأزمـات مسـت مختلـف  *
والتي ساهمت آلیة الحل الرئاسي في تعمیق مخاطرها وصعبت مـن تجاوزهـا، خاصـة  ا ومشتملاتها المعقدة والمتشابكةجوانبه

عـن  د اقتـرن بشـغور منصـب رئاسـة الجمهوریـة بسـبب تخلـي الـرئیس، قـ1992جـانفي  04وأن حـل المجلـس الشـعبي بتـاریخ: 
ورفـــض رئـــیس المجلـــس الدســـتوري تـــولي رئاســـة الدولـــة بالنیابـــة، حیـــث صـــرح المجلـــس  1992جـــانفي  11مهامـــه بتـــاریخ: 

بــأن هــذا الاجتمــاع یكمــن فــي غیــاب نــص دســتوري یســمح بــذلك، حیــث نــص دســتور  1992جــانفي  12الدســتوري بتــاریخ: 
حالــة واحــدة یمكــن خلالهــا الــرئیس المجلــس الدســتوري رئاســة الدولــة بالنیابــة وهــي اقتــران حــل المجلــس الشــعبي علــى  1989

 ي للدسـتور مـع تعـارض ذلـكفـإن المجلـس یكـون قـد تمسـك بالتفسـیر الحرفـ ،بـذلكو  وفاة رئیس الجمهوریة لا استقالتهالوطني ب
التفسـیر الحرفـي، فمـا هـو الأسـاس القـانوني الـذي اسـتند إلیـه فـي لكن بما أن المجلس الدستوري قد تمسك ب .ح الدستورمع رو 

التصریح بوجود شغور في منصب الرئاسة بسـبب الاسـتقالة، طالمـا أنـه لا یوجـد أي نـص فـي الدسـتور یوضـح الجهـات التـي 
قابــل وجــود نــص یقــدم أمامهــا الــرئیس اســتقالته؟ ولا الأثــر القــانوني المترتــب علــى رفــض الجهــة المختصــة لهــذه الاســتقالة؟ م

مـن دسـتور  153المـادة دستوري یوضح أن الغایة الأساسیة من تأسیس المجلس الدستوري هي السهر على احترام الدسـتور (
ســــد هـــذه الثغـــرة الدســــتوریة ورئاســـة الدولــــة بالنیابـــة قیاســـا علــــى حالـــة اقتـــران الحــــل بوفـــاة رئــــیس  ذلـــك یخولـــهلا أ)، 1989

  .؟الجمهوریة
المؤسـس الدسـتوري لحالـة اقتـران شـغور المجلـس الشـعبي الـوطني بسـبب الحـل باسـتقالة رئـیس الجمهوریـة، ثم إن عدم تـأطیر 

مـن المفتــرض أن ســببها هـو تعاــرض مبــادرة الـرئیس بتقــدیم الاســتقالة فــي حالـة وجــود شــغور برلمـاني، (خاصــة إذا كــان ذلــك 
  تعارض مع وجود الدستور أصلا.بسبب الحل الرئاسي) مع أهم مهامه الوظیفیة بشكل صارخ، بل إنها ت

عــلان المجلــس الدســتوري،  لتفاصــیل أكثــر حــول مــدى دســتوریة اســتقالة رئــیس الجمهوریــة وحــل المجلــس الشــعبي الــوطني وإ
  .85-82ص. عقیلة خرباشي، المرجع السابق، ص -( یرجى الاطلاع على:

  .33-22ص. المرجع السابق، صفوزي أوصدیق، النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبیر المؤسساتي،  -
علي شكري، المركز الدسـتوري لـرئیس الجمهوریـة، یوسف ولتفاصیل حول شروط صحة استقالة رؤساء الجمهوریة، انظر:  -

  وما بعدها.). 40.ص
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ومع ذلك، فإن استخدام حق الحـل هـو سـلاح ذو حـدین، یمكـن أن یعـزز مكانـة السـلطة 
، وهـو مـا یمكـن أن یتحقـق فـي )1(التنفیذیة، كما یمكن أن یصدمها الشعب بقراره ضد سیاسـتها

، حیث یعید الشعب انتخـاب نفـس *عیل حق الحل الرئاسيحالة سوء تقدیر أسباب وظروف تف
التشــكیلة البرلمانیــة الســابقة، خاصــة إذا كــان الســبب الظــاهري للحــل هــو تحكــیم الشــعب فــي 
الخــلاف السیاســي العمیــق بــین الحكومــة والمجلــس الشــعبي الــوطني، لأن طرفــي هــذا النـــزاع 

لحكومة كمؤسسة دستوریة منفصلة السیاسي فعلیا هما رئیس الجمهوریة والمجلس لعدم وجود ا
  ومستقلة عن رئیس الجمهوریة عضویا ووظیفیا.

  وعلیه، فإن الرئیس سیكون ملزما سیاسیا باتباع أحد الحلین التالیین:

مــا أن یقبــل بسیاســة التعــایش حتــى لا یظهــر "كمعــارض لــلإرادة  إمــا أن یقــدم اســتقالته وإ
  .)2(ات الشعبیة تطرح مسؤولیته"الشعبیة وبالتالي كمغتصب للسلطة، لأن الانتخاب

وفي هذه الحالة، فإن الاختلاف السیاسي بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة مـن شـأنه ضـمان 
  تفعیل الآلیات الرقابیة التي خولها الدستور لكل سلطة في مواجهة الأخرى.

وتلافـي ومن شأنه أیضا المساهمة في تكریس تنافس حقیقي حول تسـییر فعـال لشـؤون الحكـم 
  ارتكاب أخطاء سیاسیة وقانونیة لوجود رقابة معارضة داخل السلطة وخارجها.

         مـــع الإشـــارة إلـــى أن الممارســـة العملیـــة تـــدل علـــى أنـــه منـــذ اقـــرار التعددیـــة الحزبیـــة لـــم 
نمــا بصــفته كمترشــح حــر، ولعــل الهــدف مــن ذلــك هــو  یترشــح أي رئــیس باســم حــزب معــین وإ

لسیاسـیة فـي حالـة وصـوله إلـى السـلطة واسـتبعاد امكانیـة اعتبـاره ضـمان سـموه عـن الأحـزاب ا
ــة فیهــا. فــي ا كطــرف           لصــراع بــین المؤسســات الدســتوریة بســبب الخــلاف بــین الأحــزاب الممثل

                                                             
  .22عبد الحلیم مرزوقي، المرجع السابق، ص. )1(

ذكر) قد نصت صراحة على وجود تقـدیم رئـیس (سالفة ال 2012من دستور مصر لسنة  127تجدر الإشارة إلى أن المادة  *
الجمهوریــة لاســتقالته لمجــرد رفــض الشــعب قــرار حــل مجلــس النــواب، مــع أن اصــدار هــذا القــرار معلــق علــى شــرط الموافقــة 
الشـعبیة عــن طریــق الاســتفتاء وبـذلك فــإن المســؤولیة السیاســیة قـد تحققــت بــنص دســتوري صـریح لــم یتــرك أي ســلطة تقدیریــة 

    ریة في تقریر استقالته من عدمها.لرئیس الجمهو 

  .596أمین شریط، المرجع السابق، ص. )2(
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ریـق الحـل تبقـى شـكلیة جـدا إذا فإن مصداقیة الاحتكـام للشـعب لتحقیـق التـوازن عـن ط ،وعلیه
لسیاسـیة والاقتصـادیة والاجتماعیــة والدسـتوریة الأخـرى التــي ؤخـذ بعـین الاعتبــار العوامـل الـم ت

  .)1(تؤثر في منظومة الفصل والتوازن على صعید التطبیق والممارسة

                                                             
  .223قبلان النوري الخرشة، المرجع السابق، ص. )1(
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ومخاطر اللاتوازن بین السلطة  الفصل الثاني: تفعیل المسؤولیة السیاسیة واقعیا
  والمسؤولیة

ـــرقین عـــاجزین عـــن مقاومـــة الاتجاهـــات الإطلاقیـــة فـــي   بـــالنظر إلـــى كـــون الأفـــراد المتف
  .)1(التكتلات یمكنها منع ذلك فإنالحكم، 

 عیــل المســؤولیة السیاســیة الرئاســیةمــن هــذا المنطلــق یتعــین البحــث عــن مــدى إمكانیــة تف
رســـمیا عـــن طریـــق القـــوى الفعلیـــة، حیـــث أنـــه إلـــى جانـــب المؤسســـات الدســـتوریة المختصـــة 

ــا لمــا یــنص علیــه الدســتور مــن آلیــات رقابیــة، توجــد واقعیــا  بممارســة الســلطة أو مراقبتهــا وفق
بإمكانهــا المشــاركة فــي ممارســة الســلطة ومراقبتهــا  ،مؤسســات وتنظیمــات وقــوى غیــر رســمیة

فعلیـــا، عـــن طریـــق الضـــغط والتـــأثیر علـــى الحكـــام الرســـمیین، بـــل وأحیانـــا یتجـــاوز دورهـــا حـــد 
  حد الهیمنة على عملیة صنع القرارات والسیاسات.المشاركة إلى 

ولعل الأحزاب السیاسیة والرأي العام تعـد أهـم تلـك القـوى الفعلیـة التـي مـن شـأنها مراقبـة 
أي اخــلال جســیم بمهــامهم الوظیفیــة، وقــد  تفعیــل مســؤولیتهم السیاســیة عــنممارســي الســلطة و 

تجبرهم على تغییر مواقفهم وتعدیل سیاستهم، وهو مـا یتحقـق فـي حالـة احتـرام الحكومـة لإرادة 
  الشعب.

أمـــا فـــي حالـــة عـــدم اقتـــران الســـلطة بـــأي شـــكل مـــن أشـــكال المســـؤولیة، حیـــث یصـــعب 
ترة، كمـــا یصـــعب تحریكهـــا دســـتوریا عـــن طریـــق المؤسســـات الدســـتوریة وفقـــا للآلیـــات المدســـ

ــا وفــق فــإن ذلــك مــن شــأنه أن یــؤدي أثــار  ،لأدوات ومیكانیزمــات ســلمیة وآمنــة تحریكهــا واقعی
  خطیرة تهدد السلطة والشعب والدولة ذاتها.

(المبحــث تتضــح أهمیـة تفعیـل دور الأحـزاب السیاســیة والـرأي العـام  ،علـى مـا تقـدم بنـاء
  (المبحث الثاني).السلطة والمسؤولیة وتجنب مخاطر اختلال التوازن الشدید بین  الأول)

                                                             
، هبـة لعـوادي، "إصـلاح قـانون الأحـزاب السیاسـیة الجزائـري"، مجلـة دفـاتر السیاسـة والقـانون، جامعـة قاصـدي يبوحنیة قو  )1(

  .169.ص ،2015، 12مرباح، ورقلة، العدد 
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  المسؤولیة السیاسیة فعیلحزاب السیاسیة والرأي العام في تالمبحث الأول: دور الأ

تعــد الثقافــة المدنیــة ســلاحا شــبه مطلــق ضــد الطغیــان، وهــذه الأخیــرة لا تحتســب بعــدد 
فــرد بوعیــه الأحــزاب والجمعیــات والنقابــات ولكنهــا تحتســب بعــدد المــواطنین، حیــث یشــكل كــل 

  .)1(السیاسي وبحرصه على حقوقه حاجزا ضد الانفراد بالسلطة

وبمــا أن الثقافــة المدنیــة یــتم اكتســابها عــن طریــق التنشــئة الاجتماعیــة والسیاســیة، خــلال 
 سـلطة مضـادةافـة ومـدى إمكانیـة اعتبارهـا فعـلا مختلف مراحل حیاة الفرد، فـإن قیمـة هـذه الثق

  صر التنشئة.مرهون بمدى كفاءة وفعالیة عنا

أن مجمــوع آراء المــواطنین تشــكل رأیــا عامــا وأن قــوة هــذا الأخیــر وفعالیتــه مــن منظــور و 
مرتبطـــة بمـــدى ثقافتـــه المدنیـــة والسیاســـیة، فإنـــه مـــن المهـــم البحـــث عـــن مـــدى امكانیـــة تفعیـــل 

 الـرئیس لیـات سـلمیة، بهـدف تقـویم أعمـالآیاسیة الرئاسیة عن طریق ضمانات و المسؤولیة الس
جبــاره علــ أو إجبــاره ســلمیا علــى تــرك الحكـــم  ى أداء مهامــه الوظیفیــة بكـــل أمانــةوتصــرفاته وإ

  حفاظا على مؤسسة الرئیس ذاتها وعلى الدولة ككل.

تعتبــر إحــدى أهــم البــدائل الشــرعیة والمشــروعة لممارســة  أیضــا الأحــزاب السیاســیةولأن 
وتعزیـز  جتماعیة والثقافیة في الدولةوالاحریة الرأي والتعبیر عن مختلف الاتجاهات السیاسیة 

  وین الرأي العام.كالعام ومنه تقیمة المواطنة والمشاركة الفعالة في الشأن 

ــذا فــإن التســاؤل الــذي یطــرح فــي هــذا الصــدد یتعلــق بمــدى فعالیــة الأحــزاب السیاســیة  ل
ـــب الأول) ـــرأي العـــام  (المطل ـــب الثـــاني)وال ـــدائل واقعیـــة ســـلمیة لتفعیـــل المســـؤ  (المطل ولیة كب

  السیاسیة.   

  

  

                                                             
أحمد بـن محمـد، محاضـرات فـي مقیـاس القـانون الدسـتوري، مطبوعـة موجهـة لطلبـة الماسـتر، جامعـة باتنـة، كلیـة الحقـوق  )1(

  .04.ص والعلوم السیاسیة،
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  الأحزاب السیاسیة بین النظریة والتطبیق دورالمطلب الأول: 

 ، حیـــث لا یوجـــد تعریـــف *اختلـــف الفقـــه الدســـتوري فـــي تحدیـــد مفهـــوم الحـــزب السیاســـي
موحـــد ومتفـــق علیـــه، نظـــرا لتعـــدد المعـــاییر المعتمـــد علیهـــا فـــي التعریـــف واخـــتلاف المـــذاهب 

  الإیدیولوجیة.

أن الحزب السیاسـي هـو عبـارة  یرىمن بین هذه التعریفات، تعریف الفقیه "جورج بیردو" الذي 
عن "تنظیم یضم مجموعة من الأفراد، تدین بنفس الرؤیة السیاسیة وتعمل على وضع أفكارهـا 

أكبــر عــدد ممكــن مــن المــواطنین إلــى موضــع التنفیــذ وذلــك بالعمــل فــي آن واحــد علــى ضــم 
  .)1(الحكم أو على الأقل التأثیر على قرارات السلطة الحاكمةفوفه أو على تولي ص

لكــن الوقــوف علــى  (الفــرع الأول)،أمــا بالنســبة لأدوار الأحــزاب السیاســیة فإنهــا متعــددة 
داء الأحــــزاب أحقیقـــة هــــذه الوظــــائف یقتضــــي عـــدم تجاهــــل العوامــــل التــــي تـــؤثر فــــي فعالیــــة 

  (الفرع الثاني).السیاسیة لمهامها 

                                                             
            بالنســـبة لتعریـــف الأحـــزاب السیاســــیة قانونیـــا، الملاحـــظ أن المشــــرع الجزائـــري یعـــرف الحـــزب مــــن منظـــور وظائفـــه فبعــــد  *

المتعلـق بالجمعیــات ذات الطـابع السیاســي وعــرف  11-89، صــدر القـانون رقــم 89ر التعددیــة السیاسـیة بموجــب دسـتور اقـرا
هــذه الأخیــرة كالتــالي: "تســتهدف الجمعیــات ذات الطــابع السیاســي جمــع المــواطنین الجزائــریین حــول برنـــامج  02 فــي مادتــه

          فقــد  96أمــا دســتور "اة السیاســیة بوســائل دیموقراطیــة ســلمیة. سیاســي ابتغــاء هــدف لا یــدر ربحــا وســعیا للمشــاركة فــي الحیــ
مـن الدسـتور)، كمـا  42المـادة نص صراحة على حریة انشـاء الأحـزاب السیاسـیة بـدلا مـن الجمعیـات ذات الطـابع السیاسـي (

حــزب السیاســي فــي المتعلــق بــالأحزاب السیاســیة علــى الآتــي: "یهــدف ال 09-97مــن القــانون العضــوي رقــم  2نصــت المــادة 
           مـــن الدســـتور إلـــى المشـــاركة فـــي الحیـــاة السیاســـیة بوســـائل دیموقراطیـــة وســـلمیة مـــن خـــلال جمـــع  42اطـــار أحكـــام المـــادة 

أیضـا  فقد عـرف  04-12أما في القانون العضوي رقم . "مواطنین جزائریین حول برنامج سیاسي دون ابتغاء هدف یدر ربحا
             احة علــــى أن الوصــــول إلــــى الســــلطة یعــــد أحــــد أهــــم أهــــداف الحــــزب السیاســــي، حیــــث الحــــزب السیاســــي كمــــا نــــص صــــر 

 الحـــزب السیاســـي كالتـــالي: "تجمـــع مـــواطنین یتقاســـمون نفـــس الأفكـــار ویجتمعـــون لغـــرض وضـــع مشـــروع  03عرفـــت المـــادة 
والمســؤولیات فـــي قیـــادة الشـــؤون سیاســي مشـــترك حیـــز التنفیــذ للوصـــول بوســـائل دیموقراطیـــة ســلمیة إلـــى ممارســـة الســـلطات 

   .العامة"
  .21.، ص2016نقلا عن: یزن خلوق محمد، الأحزاب السیاسیة وصنع السیاسة العامة، دار السنهوري، بیروت،   )1(
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  الأحزاب السیاسیة على مستوى التنظیر الأول: أدوارالفرع 

ـــي  04-12نـــص القـــانون العضـــوي رقـــم  المتعلـــق بـــالأحزاب السیاســـیة علـــى وظائفهـــا ف
أهــم هـذه الوظــائف  11وقــد تضـمن نــص المـادة  ،لثـاني تحــت عنـوان "الــدور والمهـام"الفصـل ا

عب فـــي جمیـــع حیـــث نصـــت علـــى الآتـــي: "یعمـــل الحـــزب علـــى تشـــكیل الإرادة السیاســـیة للشـــ
  میادین الحیاة العامة وذلك عبر:

 المساهمة في تكوین الرأي العام. -

 الدعوة إلى ثقافة سیاسیة أصیلة. -

 تشجیع المساهمة الفعلیة للمواطنین في الحیاة العامة. -

 تكوین وتحضیر النخب القادرة على تحمل مسؤولیات عامة. -

 اقتراح مترشحین للمجالس الشعبیة المحلیة والوطنیة. -

 السهر على إقامة وتشجیع علاقات جواریة دائمة بین المواطنین والدولة ومؤسساتها. -

ــاة السیاســیة وتهــذیب ممارســتها وتثبیــت القــیم والمقومــات الأساســیة  - العمــل علــى ترقیــة الحی
 .1954للمجتمع الجزائري، لاسیما قیم ثورة نوفمبر 

وترقیــة الحقــوق السیاســیة  العمــل علــى تكــریس الفعــل الــدیموقراطي والتــداول علــى الســلطة -
 للمرأة.

 العمل على ترقیة حقوق الانسان وقیم التسامح. -

  تأسیسا على نص هذه المادة یمكن التطرق لمهام الأحزاب السیاسیة كالتالي:و 

  أولا: تكوین وتأطیر الرأي العام

تشـــارك الأحـــزاب السیاســـیة فـــي تشـــكیل الإرادة العامـــة للشـــعب عـــن طریـــق التـــأثیر فـــي 
  .  )1(رأي العام وتعزیز التنشئة والمشاركة السیاسیة في الحیاة العامةتشكیل ال

                                                             
 في مفهـوم الحـزب الـدیموقراطي وواقـع الأحـزاب فـي البلـدان العربیـة،، "عبد االله الفقیه، "الدیموقراطیة داخل الأحزاب الیمنیة )1(

  .246.، ص2011مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، (مؤلف جماعي)، 
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ل العامـة والحكـم وذلك عن طریق تكوین ثقافة سیاسیة تضمن مشـاركة فعالـة فـي المسـائ
ــاتهم المكفولــة دســتوریا، علیهــا بصــفة جدیــة  )1(كمــا تمكــن المــواطنین مــن تفعیــل حقــوقهم وحری

السیاســیة الهامــة، ســواء تعلقــت هــذه الأخیــرة بالمجــال  ومشــاركتهم الواســعة فــي صــنع القــرارات
الخارجي، على أن تتم تقویة المشاركة كأداة والتـزام سیاسـي بـین المـواطن والدولـة.  مالداخلي أ

وكحقیقة أخلاقیة قبـل أن تكـون خبـرة تجریبیـة. وكمبـدأ أصـیل مـن المبـادئ التـي یتوقـف علیهـا 
  .)2(نجاح العملیة السیاسیة

وتـرتبط هــذه الوظیفــة بضـرورة تجــذیر الشــعور بالمســؤولیة لـدى المــواطن وعلــى الأخــص 
ـــذا یجـــب تنســـیق  ـــا بالمصـــلحة العامـــة، ل ـــة مرتبطـــة ارتباطـــا وثیق ـــه بـــأن مصـــالحه الفردی توعیت

  .)3(سیاسیا موحدا اتجاهاالمواقف والمطالب المتفرقة في رأي عام یمثل 

السیاسـیة باعتبارهـا الطریقـة التـي ینضـم بهـا  إذا، من خلال ما تقدم تبـرز أهمیـة التنشـئة
لـه  مـالقتضـى ذلـك تعلـم الفـرد ییتـه وبنـاء الأمـة والدولـة، و هو  اكتسـابالفرد إلى الوطن بهـدف 

  .)4(من حقوق وما علیه من واجبات

  وللتنشئة السیاسیة ثلاثة أبعاد رئیسیة وهي:

ــــذي یعتمــــد عــــل نقــــل المعــــارف والمعلومــــات البعــــد المعرفــــي:  -1 السیاســــیة وغیــــر وال
السیاسـیة لتشـكیل الــوعي السیاسـي لــدى المـواطنین ومنـه قــدرتهم علـى فهــم الأحـداث السیاســیة 

 والحكم علیها ومشاركتهم في صنع وتوجیه القرارات السیاسیة.

 اجتماعیاوالذي یتعلق بالقیم والمبادئ التي یجب تجذیرها وتعزیزها  البعد الوجداني: -2
 وسیاسیا في نفس المواطن.

                                                             
، 2011بـلال أمـین زیـن الـدین، الأحـزاب السیاسـیة مـن منظـور الدیمقراطیـة المعاصـرة، دار الفكـر الجـامعي، الإســكندریة،  )1(

  .72.ص
  .340المرجع السابق، ص. ، هبة العوادي،يبوحنیة قو  )2(
  .26السابق، ص.زن خلوق محمد، المرجع ی )3(
  .23ص. ،1997القاهرة،  ،دار النشر للجامعاتشئة السیاسیة، محمود حسن اسماعیل، التن )4(
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والمتمثـــل فـــي المشـــاركة فـــي الحیـــاة العامـــة كحـــق دســـتوري. وتعـــد  بعـــد المهـــاري:ال -3
المشــاركة السیاســیة العصــب الحیــوي للممارســة الدیمقراطیــة ومؤشــرا قــوي الدلالــة علــى مــدى 

 .)1(تطور أو تخلف المجتمع ونظامه السیاسي

مهــا أو عــن أداء مها *أمــا إذا تخلــت عناصــر التنشــئة السیاســیة الرســمیة وغیــر الرســمیة
فشلت في ذلك، فإن النتیجة المنطقیة المترتبة عن ذلك هي تكـریس رأي عـام سـلبي وضـعیف 

وار حــور بالمســؤولیة العامــة ولثقافــة اللافتقــاده أي شــع ،العامــة ممتنـع عــن المشــاركة فــي الحیــاة
ب مــع الأحــداث والمســتجدات الداخلیــة و مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى رفــع كفاءتــه فــي التجــا التــي

لأن العمـــل ســـیتم بتضـــافر جهـــود جمیـــع  ،والخارجیـــة وتجاوزهـــا بفعالیـــة مهمـــا كانـــت طبیعتهـــا
  المواطنین وجمیع ممارسي السلطة السیاسیة.

  اء المترشحین للمناصب الإنتخابیةثانیا: تأطیر النخب وانتق

ى إدارة الشـأن العـام حیث یعد الحزب بمثابة منظمة تعلیمیة لتخریج الكفاءات القـادرة علـ
ـــأطیر النخـــب علـــى تحمـــل المســـؤولیات العامـــة وتمكـــین ، بكـــل فعالیـــة حیـــث ألزمـــه القـــانون بت

ین عدید من المترشحین الشعب من فرصة اختیار ممثلیه في المجالس المحلیة والوطنیة من ب
  بناء على بدائل للسیاسات العامة والمتضمنة في صلب البرامج الحزبیة المختلفة. ،المتنافسین

عدة الشـعبیة وانتقـاء قـادة لنظام الحزبي هو الذي یعزز الثقافة السیاسیة للقافإن ا ،وبذلك
ـــى تحمـــل المســـؤولیة ینقـــادر  ـــاءة والنزاهـــة ،عل ـــاس الكف . لكـــن أداء المهمـــة )2(مـــن منظـــور مقی

                                                             
  .27-25محمود حسن اسماعیل، المرجع السابق، ص ص.) 1(

اق. أمــا عناصــرها الرســمیة فتتمثــل فــي كــل فــلرســمیة كــل مــن الأسـرة وجماعــات الر تشـمل عناصــر التنشــئة السیاســیة غیــر ا *
المؤسسات التعلیمیة، الأحزاب السیاسیة، وسائل الإعلام والإتصال، البرلمان والمجالس الشعبیة المحلیـة، أمـاكن العمـل، من: 

كمــا تتــأثر جمیــع هــذه العناصــر بــالظروف  ،خــرىمـع الإشــارة إلــى أن عمــل كــل عنصــر یــؤثر ویتــأثر بعمــل بقیـة العناصــر الأ
التـي تعمـل فـي نطاقهــا وتـؤثر فیهـا أیضـا. لتفاصــیل أكثـر یرجـى الإطـلاع علــى: السیاسـیة والإجتماعیـة والاقتصـادیة والثقافیــة 

  ).57-35.ص ، صنفسهمحمود حسن اسماعیل، المرجع (
  .73ین زین الدین، المرجع السابق، ص.بلال أم )2(
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حیـث "لا یعقـل  ،شـئة السیاسـیة داخـل الحـزب السیاسـيالسالفة الذكر، مرتبط بمـدى فعالیـة التن
  .)1(إقامة نظام دیمقراطي على أحزاب مفرغة داخلیا من كل معنى للدیمقراطیة"

  الشعب والسلطة السیاسیةثالثــا: تحقیق التكامل والإنسجام بین 

من بین أهم المهام الواجب على الحـزب السیاسـي السـهر علـى تجسـیدها واقعیـا، تحقیـق 
الانســجام والتنــاغم والتكامــل بــین الشــعب والســلطة السیاســیة مــن منظــور مأسســتها واعتبارهــا 

لتجنـــب الجهویـــة والـــولاءات ، مســـتقل ومنفصـــل عـــن ممثلیـــه الرســـمیینكشـــخص معنـــوي دائـــم 
  ر بالمواطنة والهویة الموحدة.الضیقة للأفراد وتعمیق الشعو 

ویعــد فــتح مجــال التعددیــة الحزبیــة وامكانیــة انخــراط المــواطنین فــي العمــل الجمعــوي مــن 
مظاهر تعزیـز المواطنـة دسـتوریا، لأن التوسـع فـي مفهـوم المشـاركة السیاسـیة هـو فـي الحقیقـة 

 )2(ســاس كــانتوسـع فــي مفهــوم المواطنــة، حیــث تبــدأ هــذه الأخیـرة مــن عــدم التمییــز علــى أي أ
ـــى ـــة إل ـــى تـــولي المســـؤولیات والتمتـــع بـــ المطالب ـــیم والصـــحة وصـــولا إل ـــي الغـــذاء والتعل الحق ف

  .)3(بالخبرات المتاحة

غیر أن تعزیز المواطنة دستوریا فقط، غیر كاف بل یجب اقترانه بآلیـات عملیـة تضـمن 
تجســیدها واقعیـــا. حیــث أثبتـــت التجــارب أن انصـــهار وتعــایش الأفـــراد داخــل المجتمـــع الواحـــد 
مرتبط بطبیعة النظـام السیاسـي ومـدى اقتناعـه بـأن قیمـة المـواطن تنبـع مـن ذاتـه، أي باعتبـاره 

  .)4(وموضوعا هو بعینه الغایة المرجوةمن السیاسة  "ذاتا تحقق الغایة

                                                             
  .185بوحنبة، هدى لعوادي، المرجع السابق، ص. يقو   )1(
علــى مؤسســات الدولــة تحقیقــه، حیــث نصــت علــى الآتــي: "تســتهدف  مــن الدســتور الهــدف الــذي یتعــین 34حــددت المــادة  )2(

المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنین والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعـوق تفـتح شخصـیة الانسـان 
قبـل التعـدیل  31لهـا المـادة وتحول دون مشاركة الجمیع الفعلیة في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة"، (وتقاب

2016.(  
نادیــة خلفــة، "المواطنــة كمؤشــر الدیموقراطیــة وكمســألة دســتوریة، الجزائــر نموذجــا"، مجلــة الباحــث للدراســات الأكادیمیــة،  )3(

  .101-89ص. ، ص2016، 09، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد 1جامعة باتنة
حكم الصالح كضرورة لتعزیز أمن المواطن فـي الجزائـر"، مجلـة الباحـث للدراسـات طاشمة بومدین، "اصلاح الحكم وبناء ال )4(

  .130.، ص2014، 02الأكادیمیة، جامعة باتنة، العدد
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أمــا فــي حالــة ابتعــاد مســلك الســلطة السیاســیة عــن مبــادئ الدیموقراطیــة فــي تعاملهــا مــع 
مواطنیهـا، فــإن ذلــك مـن شــأنه دفعهــم إلــى البحـث عــن تحقیــق مصـالح شخصــیة ضــیقة، حتــى 

ن تعارضــت مــع المصــالح العامــة، عــن  ومنــه انتشــار  بدیلــةطریــق الانتمــاء إلــى تنظیمــات وإ
  .)1(مظاهر الصراع والتعصب والاضطراب

نتیجته المنطقیة هي شـعور المـواطن بحالـة  مواطنة الفعالة في المحیط العامإذا تغییب ال
الاغتراب، حیث یصبح عاجزا وفقیرا في صلب حیاته الخاصة والعامة ومهمشـا لا یقـوى علـى 

عــادة تشــكیله، بــل  ویعتبــر المؤسســات والمجتمــع والنظــام كقــوة المسـاهمة فــي خدمــة المجتمــع وإ
ومنــه تكــوین ثقافــة سیاســیة  )2(ل ضــده، بــدلا مــن أن تســتعمل لصــالحهمادیــة أو معنویــة تعمــ

  .)3(قائمة على عدم الثقة في كل ما یرمز للدولة

  السیاسیة رابعا: مراقبة أعمال السلطة

وتلافیـــا لإســـاءة مـــن منظـــور التوســـیع الدســـتوري لاختصاصـــات الســـلطة التنفیذیـــة، فإنـــه 
لأن وجـود معارضـة متوازنـة فـي أي ، عـین تفعیـل دور المعارضـة السیاسـیةیت السلطة استعمال

دولة یعد ضمانة مهمة لاستقرارها السیاسي والاجتمـاعي، حیـث یمكـن للمعارضـة والسـلطة أن 
داء أتتعــایش معـــا فـــي إطــار قـــانوني یكفـــل الضــمانات الدســـتوریة التـــي تمكــن المعارضـــة مـــن 

هــا، خاصــة دورهــا فــي تطــویر الممارســة السیاســیة والمشــاركة فــي اتخــاذ القــرار السیاســي مهام
داء الــوظیفي للنظــام السیاســي وتطــویر المجتمــع مــن خــلال النقــد الموضــوعي ومنــه ترقیــة الأ

یجاد الحلول المناسبة لها   .)4(وتشخیص مشاكل الشعب وأزماته وإ

                                                             
    .556.، ص، المرجع السابقطاشمة بومدین )1(
  .556.، ص2008حلیم بركات، المجتمع المدني المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،   )2(
  .132.شمة بومدین، المرجع السابق، صطا  )3(
، للبحــوث والنشــر رشــید أمیــدي، المعارضــة السیاســیة والضــمانات الدســتوریة لعملهــا، مؤسســة موكریــاني ســربت مصــطفى )4(

  .15-13.، ص ص2011أربیل، 
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مجال مراقبة أعمـال الحكومـة، إلا أن  وعلى الرغم من أهمیة دور الأحزاب السیاسیة في
من قانون الأحزاب السیاسیة (سالفة الذكر) لم تتضمن نصا صریحا یتعلـق تحدیـدا  11المادة 

  بهذه المهمة.

حیــث نصــت  11لــدور ضــمنیا مــن خــلال نــص المــادة یمكــن اســتنباط هــذا ا ،ومــع ذلــك
ــاة السیاســأن مــن مهــام الحــزب السیاســي "العمــل علــى ترقیــة  ىعلــ  یة وتهــذیب ممارســتهاالحی

، العمـــل علـــى 1954وتثبیـــت القـــیم والمقومـــات الأساســـیة للمجتمـــع، لاســـیما قـــیم ثـــورة نـــوفمبر 
  تكریس الفعل الدیموقراطي والتداول على السلطة...".

ترقیــة الحیـاة السیاسـیة وتهـذیب ممارســتها وتكـریس الفعـل الــدیموقراطي  فـإن ،وبنـاء علیـه
ویـة مؤسسـات المجتمـع المـدني والأحـزاب السیاسـیة وتكـریس یتطلـب تق، والتداول على السـلطة

فعالیتها واقعیا وتمكینها مـن ممارسـة الأدوار والمهـام التـي وجـدت مـن أجلهـا. مـع الإشـارة إلـى 
أن تقویــة هــذه الأخیــرة لا تعنــي ضــعف الدولــة بــل بــالعكس، حیــث أن الواقــع یــدل علــى أنــه لا 

ة ضــعیفة ولا توجــد أحــزاب سیاســیة ومجتمــع توجــد دولــة قویــة بمجتمــع مــدني وأحــزاب سیاســی
مدني قوي في دولة ضعیفة، بل إن هناك تلازم بین قوة الدولة وقوة جمیع مؤسسـاتها الرسـمیة 
وغیر الرسمیة وبین ضعفها وضعف جمیع مؤسساتها، لأن قوة الدولة لا تعنـي قـدرتها المادیـة 

ا الأخیر وحده هو مصدر قوتهـا لأن هذ ة بینها وبین شعبهاعلى قهر وتدمیر الهیئات الوسیط
  الحقیقیة.

فــإن تفعیــل الدیموقراطیــة یقتضــي تفعیــل دور المعارضــة السیاســیة، خاصــة عــن  ،وعلیــه
طریق الأحزاب السیاسیة التي تعمل على إظهار مواطن الخلل والقصور في سیاسات وأعمال 

نحرافهــا و  ســاءة اســتالســلطة أمــام الــرأي العــام، ومنــه ضــمان عــدم تطرفهــا وإ عمالها للســلطات إ
وأن هــذه المهمــة لا تعــد مجــرد مجابهــة بــین أحــزاب الأقلیــة والأغلبیــة ولكنهــا وظیفــة  المفوضــة

محــددة الأبعــاد، تقتضــي مراقبــة الحكومــة ونقــد سیاســتها واقتــراح الحلــول البدیلــة، ضــمن بــرامج 
  .)1(تقبل ترجمتها إلى قرارات في حالة الوصول إلى السلطة

                                                             
  .25.یزن خلوق محمد، المرجع السابق، ص  )1(
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عن البـرامج الدیماغوجیـة والالتـزام بـأخرى واقعیـة، قابلـة للتفعیـل  وهو ما یقتضي الابتعاد
ــة علــى حــدفــي ظــل الظــروف السیاســیة والاقتصــادیة والا ومنــه  ىجتماعیــة الخاصــة بكــل دول

خلاص وصعوبة إبعاد واضعي هـذه البـرامج ومنفـذیها مـن  اضمان إمكانیة تنفیذه بكل أمانة وإ
  الحكم من طرف أحزاب المعارضة نظرا لتعمیق شرعیتهم لدى الشعب. 

 ى واقعیــة بــرامج الأحــزاب السیاســیةیشــیر الفقــه الدســتوري إلــى أن مــد ،فــي هــذا الصــددو 
طــار الــدول ذات المنظومــة عـادة مــا تتــأثر بطبیعــة المنظومــة الحزبیــة السـائدة، حیــث أنــه فــي إ

ذلـــك لأنهمـــا  هـــدافها واقعیـــة وموضـــوعیةالحزبیـــة الثنائیـــة غالبـــا مـــا تكـــون برامجهمـــا متوازنـــة وأ
یتقاســــمان تأییــــد الــــرأي العــــام وعــــادة مــــا یتحصــــلان علــــى عــــدد متقــــارب مــــن الأصــــوات فــــي 

  .)1(الانتخابات، كما أن المعارضة تكون قویة ومنظمة

إلــى الــدور الفعــال الــذي تقــوم بــه المعارضــة فــي النظــام فــي هــذا الصــدد یمكــن الإشــارة و 
 ل"إن الأحـزاب تخـدم الأمـة أفضـ إلـى السیاسي البریطاني، حیـث أشـار الأسـتاذ "تومـاس مـاي"

من خدمة الحكومـة لهـا وأن الشـعب الإنجلیـزي مـدین بحقوقـه وحریاتـه للمعارضـة التـي قاومـت 
  . )2(السلطة المستبدة وبفضلها یتمتع الشعب بحقوقه

 ا تضـم أحزابـا كبیـرة وأحـزاب صـغیرةأما في الدول ذات المنظومة الحزبیة المتعددة، فإنهـ
ن الواقعیـة خاصـة الأحــزاب اسـتنادا علـى مـدى اتسـاع قاعــدتها الشـعبیة، وقـد تبتعـد برامجهــا عـ

لعــدم تخوفهــا مــن أي مطالبــة بتطبیــق تلــك البــرامج، لأن فرصــة وصــولها إلــى الحكــم  الصــغیرة
تكــون ضــئیلة، لــذلك فإنهــا غالبــا مــا تبــالغ فــي طــرح أفكــار وأهــداف غیــر موضــوعیة، خاصــة 
ظهـار عجزهـا  خلال الحملات الانتخابیة، وقد یكون الهدف من ذلك مجرد "ازعاج" الحكومة وإ

  .)3(أمام الرأي العام

فـإن دور الأحـزاب السیاسـیة فـي تـدارك أخطـاء الحكومـة وتحقیـق  ،علـى مـا تقـدم تأسیسا
ــه، حیــث یمكــن مــن الكشــف عــن  وحــدة واســتمرار الشــعب هــو دور حیــوي هــام لا یمكــن إغفال

                                                             
  .56.رشید أمیدي، المرجع السابق، ص سربت مصطفى  )1(
  .102.عبد الكریم محمد السروي، الرقابة الشعبیة على سلطة رئیس الدولة، المرجع السابق، ص )2(
  .56.سربت مصطفى، رشید أمیدي، المرجع السابق، ص  )3(



 
 

295 
 

الانحرافـات والأخطــاء قبــل تفاقمهـا، وبالتــالي امكانیــة التراجــع عنهـا وتــداركها، كمــا أن اســتقرار 
ـــواســـتمرار أي نظـــام سیاســـي یتط ـــب تأســـیس معارضـــة شـــرعیة، طالمـــا أن مـــن المتعـــذر أن  هل

   "تجتمـــع كلمـــة الشـــعب علـــى رأي واحـــد، فـــإن التنظـــیم الحزبـــي ضـــرورة ملحـــة لتجســـید آرائـــه 
  .)1("علنا، بدلا من قمعها وكبتها وبالتالي التعبیر عنها سرا

هـا رسـمي بوجودغیر أن تفعیل دور الأحزاب ومهامها، لا یتوقف عند مجرد الاعتراف ال
تحدید الأطر الدسـتوریة والضـمانات والآلیـات الواقعیـة التـي تـؤمن فعالیـة  الهیكلي، حیث یجب

  دائها لمهامها اتجاه الشعب، السلطة والدولة ككل.أ

  ر الأحزاب السیاسیة على مستوى التطبیقادو أالفرع الثاني: 

الأحــزاب مــا هــي العوامــل التــي تــؤدي إلــى ضــعف القیمــة السیاســیة والاجتماعیــة لــبعض 
السیاسیة؟ وتؤثر سلبا على علاقتها بالمجتمع؟ وما هـي أسـباب انقـلاب وتصـادم الأدوار التـي 
تمارسها فعلیا مع أدوارها الحقیقیة والأصلیة؟ حیث أصبحت تؤدي واقعیـا أدوارا متعارضـة مـع 

ــــق القــــوانین والمبــــادئ والأعــــراف الدســــتوریة، كتعمیــــق الجهویــــة والانقســــام المجتم عــــي، وتحقی
ن تعارضت مع المصالح العامة، تنفیر الشـعب مـن الحیـاة السیاسـیة إ لمصالح الضیقة حتى و ا

  .ومن المشاركة في القضایا العامة والمشاركة السیاسیة بصفة خاصة

هناك عوامل كثیرة ساهمت مجتمعة في تعمیق الفجـوة بـین مهـام وأدوار بعـض الأحـزاب 
  السیاسیة نظریا وأدوارها المكرسة واقعیا.

ــالحزب السیاســيوع وأخــرى   )لا(أو  مومــا یمكــن إرجــاع تلــك العوامــل لأســباب داخلیــة تتعلــق ب
خارجیة تتعلـق بـالمحیط السیاسـي والاجتمـاعي والاقتصـادي الـذي تمـارس فـي نطاقـه الأحـزاب 

    .)ثانیا(نشاطها 

                                                             
  .104.، المرجع السابق، صعبد الكریم محمد السروي )1(
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  لضعف الأحزاب السیاسیة أولا: الأسباب الداخلیة

 قراطیتهـابعـض الأحـزاب السیاسـیة هـو عـدم دیمإن السبب الداخلي الرئیسي لعدم فعالیـة 
قراطیـة هـو تعمیقهـا مـن شـرعیة النظـام دیموقد أشار الفقیه "كلسن" إلى أن ما یمیز الأحـزاب ال

عها للمشــاركة السیاســیة والمســاعدة علــى حــل أزمــة التكامــل القــومي، كمــا أنهــا یالسیاســي وتوســ
  .)1(المجتمعأداة لحسم الصراعات الاجتماعیة والسیاسیة في 

أمــا إذا غیبــت الدیموقراطیــة داخــل الحــزب السیاســي، فإنــه مــن الصــعب جــدا أداء هــذه 
جرد الاقتناع بكـل مـا یصـدر عنـه وبكـل مـا یدعیـه مـن طـرف أعضـائه أنفسـهم مالأدوار، بل و 

  بل وحتى مؤسسیه، ناهیك عن الغیر (المجتمع، الأحزاب الأخرى، السلطة).

عداوي" أن الحـــــزب الــــدیموقراطي هـــــو مـــــن تكـــــون قــــد أوضـــــح الأســـــتاذ "عــــاطف الســـــلو 
الدیموقراطیــــة حاضــــرة فــــي قیمــــه ومؤسســــاته وتنظیماتــــه ووثائقــــه وتصــــرفاته وســــلوكه الیــــومي 

قراطیـــة الحقیقیــة تتطلـــب تـــوافر ثلاثــة جوانـــب متكاملـــة رتــه تجـــاه الآخــرین، ذلـــك لأن الدیمونظ
ي تنظــیم یــدعي الصــفة هــا لأوهــي: الجانــب القیمــي والمتعلــق بالمبــادئ والقــیم التــي یجــب توافر 

ــــق بالضــــمانات والآلیــــات التــــي یحتاجهــــا أي تنظــــیم ، الدیموقراطیــــة والجانــــب الإجرائــــي المتعل
داء مهامه، أما الجانب الثالـث فیتعلـق بالممارسـات التـي یجـب أن تتضـمن ألتصریف أعماله و 

  .)2(الجانبین الأول والثاني

ــــإن ا ــــاء علــــى مــــا تقــــدم، ف            قراطیــــة الأحــــزاب ق بمــــدى دیملتســــاؤل الــــذي یطــــرح یتعلــــبن
ـــدرتها وفعالیتهـــا فـــي أداء المهـــام والأدوار المكلفـــة بهـــا   السیاســـیة فـــي الجزائـــر؟ ومنـــه مـــدى ق

  قانونا؟

                                                             
فـي: مفهـوم الحـزب الـدیموقراطي وواقـع  ،والمعـاییر""مفهوم الحزب الدیموقراطي: دراسـة فـي المحـددات عاطف السعداوي،  )1(

  .54.ص الأحزاب في البلدان العربیة، المرجع السابق،
  .77-76.، ص صالمرجع نفسه )2(
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 لأحـــزاب السیاســـیة لهـــا میـــزة مزدوجــــةیشـــیر الفقیـــه "مـــوریس دیفرجیـــه" إلـــى أن جمیـــع ا
  . )1(ارشيغقراطي والواقع الأولیمظهر الدیمال

الأحـزاب السیاســیة یوضـح تزایــد سـلطة قــادة الأحـزاب السیاســیة والاتجـاه نحــو حیـث أن تطــور 
ن تـم الانتقـ  ال مـن سـلطة شخصـیة إلـى أخـرى مؤسسـةأشكال من السـلطة الشخصـیة، حتـى وإ

فإنــه ســرعان مــا یلاحــظ تراجــع هــذه الأخیــرة واســترجاع الســلطة الشخصــیة مــن خــلال الأطــر 
  .)2(التنظیمیة

، حیـث )3(علـى أغلـب الأحـزاب السیاسـیة الحالیـة فـي الجزائـر ینطبق هذا التحلیل نسبیاو 
  قراطیتها من خلال المظاهر التالیة:یمة الأحزاب السیاسیة وعدم دنتبرز شخص

ر فــــي حصــــل أغلــــب الأحـــزاب السیاســــیة تكــــاد تنإن صـــلاحیة اتخــــاذ القــــرارات داخــــ /1
خاصـــة رئـــیس الحـــزب السیاســـي والأمـــین العـــام، فمـــن منظـــور صـــلاحیات  ،المراكـــز القیادیـــة

المراكـــز القیادیــــة مقارنــــة بصـــلاحیات الهیاكــــل الحزبیــــة الأخـــرى خاصــــة الوســــطى والقاعدیــــة 
یلاحــظ أن النصــوص القانونیــة الأساســیة للحــزب تــنص علــى جــزء بســیط منهــا، بینمــا الجــزء و 

  .)4(الأكبر یتم خارج كل إطار قانوني

                                                             
علـــي مقلـــد عبــد المحســـن ســـعد، الهیئـــة العامـــة لقصـــور الثقافـــة، القـــاهرة،  ة:مــوریس دیفرجیـــه، الأحـــزاب السیاســـیة، ترجمـــ )1(

  .145.، ص2011
" ویعنـي النظـام الـذي یحكـم فیـه عـدد محـدود وقلیـل مـن المسـؤولین. Oie Oligiارشـیة هـو "غلمصـطلح الأولیالأصـل اللغـوي 

  .63.أحمد سعیفان، المرجع السابق، ص
  .186-178ص. ص ، المرجع السابق،الأحزاب السیاسیة موریس دیفرجیه، )2(
  الجزائر، یرجى الاطلاع على:لتفاصیل أكثر حول مظاهر ونتائج شخصنة الأحزاب السیاسیة في  )3(

فـي: مفهــوم الحـزب الــدیموقراطي وواقــع الأحـزاب فــي البلــدان قـوي بوحنیــة، "أزمـة الحــراك الــداخلي فـي الأحــزاب الجزائریــة"،  -
  .340-319ص. صالعربیة، المرجع السابق، 

فـي: مفهـوم عبد الناصر جابي، "الممارسـة الدیموقراطیـة داخـل الأحـزاب الجزائریـة بـین إرث الماضـي وتحـدیات المسـتقبل"،  -
  .230-181ص. صالحزب الدیموقراطي وواقع الأحزاب في البلدان العربیة، المرجع السابق، 

  .199.، صالمرجع نفسه )4(



 
 

298 
 

مــــن القــــانون العضــــوي رقــــم         38تعــــارض بشــــكل صــــارخ مــــع أحكــــام المــــادة وهــــو مــــا ی
  .)1(المتعلق بالأحزاب السیاسیة 12-04

احــد إضــافة إلــى اخلالــه بمبــدأ المســاواة فــي الحقــوق والواجبــات بــین مناضــلي الحــزب الو 
 قراطیــة الحــزب السیاسـي والمتمثــل فــي معیـار التشــاركیة والــذيوبـذلك ینتفــي أحــد مؤشـرات دیم

 تنظیمیــة المختلفــة (قیادیــة، وســطیةداخــل الحــزب عبــر كافــة مســتویاته ال مهــامیعنــي توزیــع ال
ن تعـذر ذلـك فالواجـب علـى الأقـل هـو  ،قاعدیة) حیث تكون عملیة صنع القرارات جماعیـة، وإ

أن تحظــى تلـــك القــرارات بالموافقـــة اللاحقــة مـــن كافــة مســـتویات الحــزب التـــي لــم تشـــارك فـــي 
  .)2(صیاغتها مباشرة

 التشــریعیة والقضــائیة داخــل الحــزب السیاســي: المهــامالتنفیذیــة و المهــام الجمــع بــین / 2
داخل الحزب السیاسي عدم الجمع بین سلطة التشریع والتي  لمهام أو الوظائفیقصد بفصل ا

 تنفیـــذ، مـــن حیـــث الأشـــخاص والمؤسســـاتتســـند غالبـــا للمـــؤتمر العـــام للحـــزب وبـــین ســـلطة ال
وضرورة فصلهما أیضا عن سلطة القضاء، حیث تختص هـذه الأخیـرة بالفصـل فـي النزاعـات 
التــي یمكــن أن تنشــأ بــین أعضــاء الحــزب الواحــد، مــع ضــرورة إجــراء الفصــل بــین هــذه الفــروع 

  .)3(خرینالآ فرعینال على الثلاثة على نحو یكفل لكل فرع مباشرة الرقابة والمساءلة الأفقیة

علـــى وجـــوب  04-12مـــن القـــانون العضـــوي رقـــم  35ت المـــادة فـــي هـــذا الصـــدد نصـــو 
مــع ضــرورة تحدیــد  لطة التشــریعیة) عــن طریــق الانتخــاباختیــار أعضــاء هیئــة المداولــة (الســ

ــار  صــلاحیاتها فــي نطــاق القــانون الأساســي للحــزب السیاســي، كمــا نصــت علــى وجــوب اختی
حدیــد مــدة عهــدتها وكیفیــة الهیئــة التنفیذیــة أیضــا عــن طریــق الانتخــاب، إضــافة إلــى وجــوب ت

  تجدیدها وصلاحیتها في نطاق القانون الأساسي للحزب.
                                                             

علــى الآتــي: "یجــب أن تــتم إدارة وقیــادة الأحــزاب السیاســیة بواســطة  04-12مــن القــانون العضــوي رقــم  38تــنص المــادة  )1(
  أجهزة منتخبة مركزیا ومحلیا على أساس دیموقراطیة قائمة على قواعد الاختیار الحر للمنخرطین".

  .81-80.وي، المرجع السابق، ص صاعاطف السعد )2(
  . 322.المرجع السابق، ص، بوحنیة يقو  )3(
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یحتكـر معظـم مظـاهر السـلطة  سة یدل علـى وجـود مركـز سـلطوي واحـدلكن واقع الممار 
داخـــل الحـــزب الواحـــد (الهیئـــات القیادیـــة)، بالإضـــافة إلـــى غیـــاب مبـــدأ تـــداول الســـلطة داخـــل 

  الحزب، بل وعدم قیامها أصلا على آلیات انتخابیة دوریة من القاعدة إلى القمة. 

ـــي البرلمـــان/ 3 ـــادة الأحـــزاب السیاســـیة وأعضـــاء الحـــزب ف ـــین ق ـــة ب تعـــد مســـألة  :العلاق
العلاقـــات المتبادلـــة بـــین قـــادة الأحـــزاب السیاســـیة ومرشـــحي الحـــزب الفـــائزین فـــي الانتخابـــات 
التشریعیة ذات أهمیة بالغة، فلئن كانـت الدیموقراطیـة تقتضـي أن یتقـدم البرلمـانیون علـى قـادة 
ــا مــا یحــدث عكــس ذلــك واقعیــا، حیــث أن أحزابــا كثیــرة تمــنح  الأحــزاب السیاســیة، إلا أنــه غالب

و مـا یشـكل نوعـا مـن التسـلط لطة إصدار الأوامـر إلـى أعضـاء الحـزب المنتخبـین وهـقادتها س
  .)1(ارشيغالأولی

كما یشكل ذلك انتهاكا لأحكـام الدسـتور والتـي تقضـي بـأن وكالـة النائـب وعضـو مجلـس 
ولیســت حزبیــة أو جهویـــة، فبــدلا مــن أن یمثــل النائــب المنتخـــب  )122 المــادة(الأمــة وطنیــة 

جمیع مواطني الدولة، یصبح مجرد ممثل ومعبر عن إرادة قادة الحـزب السیاسـي الـذي ینتمـي 
اء لتنفیـذ إرادة محزب الذي ینتمـي إلیـه ومجـرد آلـة صـوكأنه موظف برلماني قام بتعیینه ال إلیه

  .)2(قادة الحزب

 ظـــــاهرة  مـــــا تـــــرتبط غالبـــــا قاقات داخـــــل الحـــــزب السیاســـــي:انتشـــــار ظـــــاهرة الانشـــــ/ 4
بالصـراع حـول القیـادة، بـدلا مـن التنـافس السیاسـي حـول الأفكـار والبـرامج، وبـذلك  الانشقاقات

ـــى  ـــة إل ـــة الحزبی ـــوذ وانقســـام النخب ـــى صـــراع نف ـــافس مـــن "طمـــوح مشـــروع إل ـــب طبیعـــة التن           تنقل
ومنــه انتقــال هــذا الصــراع إلــى بقیــة أعضــاء  ،)3(أجنحــة متصــارعة علــى الســلطة فــي الحــزب"

          لنســـــیج الاجتمـــــاعي والسیاســـــي الحـــــزب السیاســـــي ومـــــا یعكســـــه ذلـــــك مـــــن جهویـــــة وتمزیـــــق ل
وقــد یعــود ســبب تفكــك الحــزب وانشــقاقه إلــى اتبــاع هــذا الأخیــر لسیاســة الإقصــاء أو  ،الــوطني

                                                             
  .191.موریس دیفرجیه، المرجع السابق، ص )1(
  .88.بلال أمین زین الدین، المرجع السابق، ص )2(
  .88.، المرجع السابق، صعاطف السعداوي )3(
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تعبیــر وعــدم احتــرام ثقافــة الاحتــواء فــي التعامــل مــع أعضــائه وغیــاب حریــة الاتباعــه لسیاســة 
  الاختلاف ورفض مبدأ الشورى في اتخاذ القرارات.

وعلیــه، فــإن الوقــوف علــى مــدى دیموقراطیــة حــزب معــین یمكــن اســتنباطها مــن خــلال طبیعــة 
وأنمــاط التفاعــل والتعامــل بــین أعضــائه والآلیــات المعتمــد  ،التنــافس بــل الصــراع داخــل الحــزب

  الصراعات وتجاوزها. تلك علیها في حل

كما أن طبیعة العلاقة بین قـادة الحـزب السیاسـي وبقیـة أعضـائه، تعكـس طبیعـة التعـایش بـین 
قیادة الحزب والمجتمع بشكل عام، حیث أن أسلوبها في التعامل مع الاختلاف الفكـري داخلیـا 

  .)1(تكون ذاتها خارجیا

انتقـال منتخبـي حـزب سیاسـي  من ظـواهر الممارسـة الحزبیـة فـي الجزائـر ظـاهرة هكما أن
وهــو مــا یــدل أیضــا " Le Vagabondageویطلــق علــى هــذه الظــاهرة "معــین إلــى حــزب آخــر، 

على ضعف الأحزاب السیاسیة من منظور غیاب أسس فكریة وبرامج حزبیة تحفظ لكل حزب 
خصائصه الذاتیة وتمیزه عن غیره من الأحزاب الأخرى، بالإضافة إلى ضعف الـولاء الحزبـي 

عضــاء المنتخبــین فــي المجــالس الشــعبیة وعــدم دفــاعهم عــن بــرامج الحــزب المصــوت علیــه للأ
  شعبیا ومحاولة تجسیده واقعیا وفقا للآلیات المحددة دستوریا.

ـــؤدي التعـــدیل الدســـتوري لســـنة  ـــي  2016لكـــن، هـــل ی إلـــى تشـــدید الانضـــباط الحزبـــي ف
  ى جامدة.من مرنة إل عة الأحزابصفوف أعضاء الحزب داخل البرلمان؟ ومنه تغییر طبی

مجلـس  وأ البرلمـان (المجلـس الشـعبي الـوطني وهل استمرار وكالة العضو المنتخب فـي
الأمـة) مرهونـة باســتمرار عضـویته فــي الحـزب الـذي ترشــح باسـمه فــي الانتخابـات التشــریعیة؟ 

  وبالتالي فإن مصیره سیكون بین یدي قیادة الحزب لا ناخبیه.
 فإن تغییر العضو المنتخب 2016التعدیل الدستوري لسنة من  117وفقا لأحكام المادة 

 في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة للانتماء السیاسي الذي انتخـب علـى أساسـه
ـــــى إلغـــــا ـــــؤدي إل ـــــوة القـــــانونی ـــــة بق ـــــى توســـــیع  ،لكـــــن .ء عهدتـــــه الانتخابی ـــــك إل ـــــد یـــــؤدي ذل                ق

                                                             
  .93-82ص. ، المرجع السابق، صعاطف السعداوي )1(
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وقـد یتعـارض هـذا الـنص مـع  ،المنتخبین الحزب سیطرة قیادة الأحزاب السیاسیة على أعضاء
أن یبقـى وفیـا لثقـة  واجـب البرلمـان ه مـنمـن الدسـتور والتـي تـنص علـى أنـ 115أحكام المادة 

  الشعب ویظل یتحسس تطلعاته، أي أن مهامه وطنیة لا حزبیة.

  لضعف الأحزاب السیاسیة ثانیا: الأسباب الخارجیة

ظومــة القانونیــة التــي تعمــل فــي نطاقهــا الأحــزاب تتعلــق الأســباب الخارجیــة عمومــا بالمن
والتـي  انین المكملـة (القـوانین العضـویة)القـو  مسواء تعلق الأمر بالوثائق الدستوریة أ ،السیاسیة

مثل طبیعة  :سیاسیة بطریق مباشر أو غیر مباشرتؤثر سلبا أو إیجابا على فعالیة الأحزاب ال
 ه الأســباب أیضــا بالبیئــة السیاســیةكمــا تتعلــق هــذ ،الحزبــي وطبیعــة النظــام الانتخــابي النظــام

  الثقافیة، الاجتماعیة والإقتصادیة، ویمكن تلخیص أهم هذه الأسباب فیما یلي:

 "بالمأسـاة الدسـتوریة"یصـف الـبعض منظومـة التمثیـل النسـبي  / المنظومة الانتخابیة:1
خابیـة إلا أن خطورتهــا فــي كـل دائــرة انت الأحـزاب الصـغیرةرغـم أن هـذه الأخیــرة تسـمح بتمثیــل 

وعدم تجـانس التشـكیلة الحزبیـة فیهمـا  ى تشكیل البرلمان والحكومةتكمن في تأثیرها السلبي عل
  .)1(داء وظائفهما الدستوریةأ على ومنه عدم قدرتها

فالمنظومة الحزبیة تؤدي إلى إضعاف البرلمان في تكوینه وطریقة عمله، بسبب تشـتیت 
ــــى  ــــى تفكالأحــــزاب، بالإضــــافة إل ــــؤدي إل ــــي ت ــــة الت ــــة الآلیــــات القانونی ــــات البرلمانی ــــك التحالف          ی

خاصـة إذا تعلـق الأمـر  )2(ومنـه صـعوبة تـوفیر الأغلبیـات المشـددة اللازمـة للتصـویت ،الأقلیة
  بتفعیل آلیات الرقابة البرلمانیة في مواجهة الحكومة. 

أضــحت أداة  ،یــة هشــةكمــا ســاهمت هــذه المنظومــة القانونیــة فــي تشــكیل تحالفــات حزب
ضــعاف المشــاركة السیاســیة الفعلیــة، لأنهــا مجــرد أحــزاب للأغلبیــة  تســكین الواقــع وضــمان وإ ل

                                                             
  .388.، المرجع السابق، صعبد الكریم السروي )1(
نادیة خلفة، التمثیل النسبي والأداء البرلماني، مجلة العلوم القانونیة، معهد العلـوم القانونیـة والإداریـة، المركـز ، لوشندلال  )2(

  .146.، ص2011، 02الجامعي الوادي، عدد
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المستمرة التي بنت نسقها السیاسي والوظیفي على أساس دعم اختیارات المؤسسة الفاعلـة فـي 
  .)1(كل مواقفها

ـــع  ـــى تجمی ـــه كـــان مـــن المفتـــرض أن تعمـــل الأحـــزاب السیاســـیة عل ـــذلك فإن المصـــالح وب
تســتجیب مــن خلالهــا الحكومــة  ،المجتمعیـة والتعبیــر عنهــا علــى شــكل بــدائل للسیاســات العامــة

  .)2(لمصالح الناخبین إلا أن بعضها واقعیا أصبح یعمل على حشد المصالح لدعم الحكومة

غیر أن الأستاذ "محمد منار" یوضح بأن تفعیل دور الأحـزاب السیاسـیة لا یتوقـف علـى 
قــانون یؤطرهــا، بــل یتطلــب إلــى جانــب ذلــك فعــلا ذاتیــا عمیقــا یمتــد إلــى مــا هــو مجــرد وضــع 

ظــل وســط سیاســي  ثقــافي وسیاســي، حیــث لا یمكــن ترســیخ الدیموقراطیــة داخــل الأحــزاب فــي
  .)3(جدا عن الدیموقراطیة ثقافي بعید-وسوسیو

اختلف الفقـه الدسـتوري بصـدد تحدیـد مـدى تـأثیر طبیعـة النظـام  / طبیعة نظام الحكم:2
السیاســـي الســـائد علـــى طبیعـــة الأحـــزاب السیاســـیة، وبالضـــبط أیهمـــا الســـبب وأیهمـــا النتیجـــة؟ 

بمعنى آخـر هـل طبیعـة النظـام السیاسـي هـي التـي تـؤثر فـي تكـریس أحـزاب دیموقراطیـة مـن و 
ي تـؤدي إلـى تكـریس حكـم دیمـوقراطي أو عدمه؟ أم العكس، طبیعة الأحزاب السیاسیة هي الت

غیـــر دیمـــوقراطي؟ علـــى أســـاس أن وجـــود أحـــزاب دیموقراطیـــة هـــو شـــرط أولـــي لتعزیـــز حكـــم 
  دیموقراطي.

              یشـــــیر الأســـــتاذ "عبـــــد الناصـــــر جـــــابي" إلـــــى أن غیـــــاب الدیموقراطیـــــة خـــــارج الأحـــــزاب 
ابهــا مــن المجتمــع الكلــي السیاســیة هــو الــذي یفســر غیابهــا داخــل الأحــزاب، ویقصــد بــذلك غی

بثقافتـه ومؤسسـات تنشـئته، إضـافة إلـى غیابهـا عــن طـرق وأسـالیب ممارسـة شـؤون الحكـم مــن 
          بــأن وضــع الأحــزاب فــي الجزائــر  "جــابي" طــرف الســلطة، ومــن هــذا المنظــور یوضــح الأســتاذ

تــي تتســبب لا یســمح بإمكانیــة مســاهمتها فــي إخــراج النظــام السیاســي مــن أزماتــه المتعــددة وال
                                                             

  . 325.، المرجع السابق، صبوحنیةقوي  )1(
  .242.عبد االله فقیه، المرجع السابق، ص )2(
فـي مفهـوم: الحـزب الـدیموقراطي حزاب في فاعلیة الأحزاب ودیموقراطیتهـا": "حالـة المغـرب"، محمد منار، "تأثیر قوانین الأ )3(

  .365-350ص. صوواقع الأحزاب في البلدان العربیة، المرجع السابق، 
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بـدورها فـي تعمیـق الأزمـة داخـل الأحـزاب، حیــث أن ضـعف الثقافـة الحزبیـة یزیـد مـن صــعوبة 
عملیات إصلاح المنظومة الحزبیة وبـذلك تبقـى الأحـزاب مـن دون قواعـد ولا أدوار والجمـاهیر 

  .)1(من دون تنظیم ولا أفاق سیاسیة

سـس علـى نجـاح الأداء طي تتأفیـرى أن قـوة الحـراك الـدیموقرا ،بوحنیـة" قويأما الأستاذ "
ومـدى قدرتـه علـى ترسـیخ مبـادئ الممارسـة الدیموقراطیـة النزیهـة والشـفافة داخـل  الحزبي فعلیا

الأحزاب السیاسیة وقوى المجتمع المدني داخلها وفیما بینها وهـو مـا یـنعكس علـى قـوة وفعالیـة 
  .)2(مةالأحزاب في مجال قدرتها على الفعل والتأثیر في رسم السیاسات العا

منظمـات الطوعیـة وفي ذات الاتجاه یعتبر الأستاذ "علي خلیفة الكواري" الحـزب أقـرب ال
ــة فــيوغیــر الحكومیــة  ــداولها  ،الدول لأن هــذا الأخیــر هــو وســیلة الوصــول إلــى الســلطة وأداة ت

ــــم ،ســــلمیا ــــه یعمــــل كحكومــــة للظــــل فیهــــا ومــــن ث ــــة أو أن ــــه إمــــا أن یشــــكل حكومــــة الدول              .فإن
فــــإن ممارســــة الدیموقراطیــــة داخــــل الحــــزب واتســــاع نطــــاق عضــــویته لتشــــمل جمیــــع  ،وعلیــــه

كـل ذلـك یعـد المواطنین دون تمییز أي كان سببه، إضافة إلى انفتاحه نحو الأحزاب الأخرى، 
أقــوى الضـمانات لممارســة الدیموقراطیــة داخـل الدولــة عنـدما یصــل ذلــك الحـزب إلــى ســدة  مـن

  .)3(الحكم فیها

 فیــرى أن طبیعــة التســلطیة لنظــام الحكــم تســاهم بشــكل كبیــر  ،اذ "محمــد منــار"أمــا الأســت
            وأنــــه مــــن الضــــروري إجــــراء تغییــــر  ،العمــــل الحزبــــي فــــي الحیــــاة السیاســــیةفــــي عــــدم فاعلیــــة 

ـــذي تعمـــل داخلـــه الأحـــزاب السیاســـیة هـــذا مـــن  ـــي الاطـــار السیاســـي والدســـتوري ال            جـــوهري ف

                                                             
  .230.عبد الناصر جابي، المرجع السابق، ص )1(
  . 321-320ص. بوحنیة، المرجع السابق، ص قوي )2(
، 2011"الدیموقراطیـــة داخــل الأحـــزاب ضــرورة عاجلـــة"، مركــز دراســـات الوحــدة العربیـــة، بیـــروت، ، اريعلــي خلیفـــة الكــو  )3(

  .36.ص
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أخرى ضرورة تحقیق نهضة ذاتیة داخـل الأحـزاب علـى المسـتویین التنظیمـي جهة، ومن جهة 
  .)1(والسلوكي

یتضــح أن هنــاك علاقــة تفاعــل متبادلــة بــین نظــام الحكــم والأحــزاب  ،بنــاء علــى مــا تقــدم
ـــائج، لأن الواقـــع  ـــار بعضـــها مســـببات وبعضـــها الآخـــر نت ـــه مـــن المتعـــذر اعتب السیاســـیة، "وأن

ابك لدرجـــة تصـــبح عنـــدها جمیـــع الظـــواهر والعوامـــل والقـــوى الاجتمـــاعي العـــام متشـــعب ومتشـــ
  .)2("الفاعلة مؤثرة ومتأثرة ببعضها البعض، فهي مسببات ونتائج في الوقت ذاته

فإنــه لا یمكــن أن تقــاس الدیموقراطیــة علــى مقــاس  ،وبمــا أن المجتمــع لا یتغیــر بمرســوم
نما وفق درجة سیطرة الأفراد العادیین ع   .)3(لى مصیرهمالأنظمة السیاسیة، وإ

ولن یتحقق ذلك في حالة فساد الحكم والذي یرجع الفیلسوف "كونفوشیوس" سببه الرئیسي إلى 
"غیــاب المواطنــة الصــالحة بســبب العجــز عــن تلقــین قــیم الفضــیلة والحــب المتبــادل والمصــلحة 

  .)4(العامة"

سـطحیة تكون فاشـلة أو یتضح أن أي محاولة للتغییر أو الإصلاح س ،من هذا المنظور
أي السـعي لتعزیـز التنمیـة البشـریة  .مـام أولـي وحیـوي بالعنصـر الانسـانياك اهتنـما لـم یكـن ه
  بكل أبعادها.

بالإضــافة إلــى ضـــرورة وضــع قــوانین تبنـــي هندســة حزبیـــة اســتراتیجیة، تقــي مـــن التخــبط فـــي 
راء البـرامج دیموقراطیة مائعة یتوه فیها المواطن بین الافراط في التعدد الحزبـي والتفـریط فـي اثـ

  .)5(الحزبیة ومشاریعها السیاسیة
 

                                                             
  .382.محمد منار، المرجع السابق، ص )1(
، 1971محمــد المجـــدوب وآخـــرون، النظـــام السیاســـي الأفضـــل للإنمـــاء فـــي العـــالم الثالـــث، منشـــورات عویـــدات، بیـــروت،  )2(

  .81.ص
أســمالیة أم الدیموقراطیـة: خیــار القـرن الواحــد والعشـرین، ترجمـة: عــاطف المـولي، الــدار العربیـة للعلــوم مـارك فلورباییـه، الر  )3(

  . 46-45ص. ، ص2007ناشرون، بیروت، 
  .21.نقلا عن: محمود حسن اسماعیل، المرجع السابق، ص )4(
  . 185.بوحنیة، هبة لعوادي، المرجع السابق، ص قوي )5(
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  الرأي العام ودوره في العملیة السیاسیة المطلب الثاني:

والتي  رام القواعد الدستوریة في الدولةیعد الرأي العام أحد أهم الضمانات التي تكفل احت
ــدأ الشــ ــة الــرأي العــام تعــد ضــمانة  ،رعیة وســیادة القــانون وجــودا وعــدماتــرتبط بمب كمــا أن رقاب

  .)1(وقائیة فعالة ضد إهمال وتقصیر السلطة أو تعسفها

داء الـوظیفي للوقوف على مدى قوة وفعالیة الـرأي العـام ومـدى مسـاهمته فـي مراقبـة الأو 
خــلال  لــرئیس الجمهوریــة ومنــه إمكانیــة تحریــك مســؤولیته السیاســیة (فــي حالــة وجــود انتهــاك وإ

ــدئیا تحدیــد معنــى الــرأي العــام والعوامــل المــؤثرة فــي تكوینــه  )،لوظــائفجســیم بهــذه ا یتعــین مب
  (الفرع الثالث). قبل التطرق لدوره في العملیة السیاسیة(الفرع الأول) وتوجیهه 

  الفرع الأول: مفهوم الرأي العام والعوامل المؤثرة في تكوینه

 اختلــف الفقــه فــي تحدیــد معنــاه فقــد ،بمــا أن الــرأي العــام ظــاهرة إنســانیة معقــدة ومتشــعبة
  (ثانیا).كما تعددت وتشابكت عناصر مختلفة في بنائه وتوجیهه  (أولا)،

  أولا: تعریف الرأي العام

الملاحــظ أنــه لا یوجــد تعریــف جــامع مــانع للــرأي العــام ومــرد ذلــك أســباب عدیــدة منهــا: 
إضـافة  .الفكریـة للبـاحثیناخـتلاف المـذاهب تعدد الزوایا والمعاییر المعتمد علیهـا فـي دراسـته و 

مــا فــي المجتمــع مــن نظــم ومؤسســات بإلــى كونــه ظــاهرة اجتماعیــة متعــددة الأبعــاد ومرتبطــة 
  ومن بین تعریفات الرأي العام ما یلي: )2(مختلفة

"هــو الــرأي الســائد بــین أغلبیــة الشــعب الــواعي فــي فتــرة معینــة، بالنســبة لقضــیة أو أكثــر 
  .)3(نسانیة مسا مباشرا"مصالح هذه الأغلبیة أو قیمها الإ یحتدم فیها الجدل والنقاش وتمس

                                                             
جامعـة عـین  ،سعد حامد عبـد العزیـز قاسـم، أثـر الـرأي العـام علـى أداء السـلطات العامـة، أطروحـة دكتـوراه، كلیـة الحقـوق )1(

  .15، 14، ص ص.2007، شمس
  .19، ص.2010هشام محمود الأقداحي، الرأي العام والدعایة الدولیة، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة،  )2(
  :. نقلا عن الرابط الالكتروني التالي21ي العبد، الرأي العام، ص.مختار التهامي وعاطف عدل )3(

https ://www.usr.edu/usty/images/open/libraray/social/95/consulté le 07/07/2014 à 2h:45mn. 
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 ا للجماعـة ولـیس رأي الشـعب بأكملـهالإشارة إلى أن الـرأي العـام لـیس رأیـا موحـد وتجدر
نمـا هــو أقــرب وأوضـح تعبیــر عــن التیـارات والحركــات الاجتماعیــة وینـتج عــن تفاعــل أفكــار  ،وإ

  . )1(ةواتجاهات الأفراد المتضاربة اتجاه قضایا معین

علـى  بالنسـبة لمسـألة عامـة لهـا أهمیتهـاكما أن الرأي العام یعبر عن مجتمع واع بذاته، 
أن یتم الوصـول إلـى هـذا الـرأي عـن طریـق مناقشـة عامـة أساسـها العقـل والمنطـق، وأن یكـون 

  .)2(یكفل تأثیره على السیاسة العامة لهذا الحكم من الشدة والعمق ما

ــــرأي العــــام ودرجــــة فعالیتــــه تتــــأثر بمجموعــــة مــــن العوامــــل  غیــــر أن عقلانیــــة وعمــــق ال
  والعناصر، كما أن أطرافا عدیدة تسعى لاستقطابه وتكوینه وتوجیهه، لتحقیق أهداف متباینة.

  ثانیا: العوامل المؤثرة في تكوین الرأي العام

یتــأثر الــرأي العــام بمجموعــة مــن العناصــر والعوامــل التــي تشــارك معــا فــي بنائــه، وهــذه 
ة لیســت موحــدة ولا ثابتــة ولا یمكــن عــزل احــداها عــن الأخــرى، نظــرا لتشــابكها وتأثیرهــا الأخیــر 

  .)3(وتأثرها ببعضها، حیث لا یمكن فهمها إلا باعتبارها مؤثرات متكاملة

فإن دراسة وتقییم الرأي العام وتحدید مكانتـه فـي إطـار العملیـات السیاسـیة ودوره  ،وعلیه
ســــیة یتطلــــب الإطاحــــة بــــدور تنظیمــــات المجتمــــع المــــدني فــــي تحدیــــد وتوجیــــه القــــرارات السیا

والتنظیمـات السیاسـیة وجمیـع عناصــر التنشـئة الاجتماعیـة والسیاسـیة التــي تشـارك فـي تشــكیل 
مومـا فـإن وعوفـي تجـذیر قیمـه ومبادئـه وتحدیـد موقفـه مـن القضـایا العامـة.  ،شخصیة كل فرد

  العام هي كالتالي: أهم العوامل والعناصر المؤثرة في بناء وتوجیه الرأي

  

  
                                                             

  .19هشام محمود الأقداحي، المرجع السابق، ص. )1(
  .16، ص.1998محمد منیر حجاب، أساسیات الرأي العام، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة،  )2(
  .70، ص.1997سمیر محمد حسین، الرأي العام: الأسس النظریة والجوانب المنهجیة، عالم الكتب، بیروت،  )3(
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  / التنظیمات الاجتماعیة والسیاسیة:1

 ماقتصـادیة أ مكانـت ذات طبیعـة سیاسـیة أأوتشمل مختلف التنظیمات المجتمعیـة سـواء 
مهنیــة، مــن منظــور دورهــا فــي تكــوین شخصــیة الفــرد وتأثیرهــا علــى درجــة  مثقافیــة أ أمعلمیــة 

المحیطــة بــه، ومنــه تحدیــد أنمــاط الســلوك  وعیــه السیاســي وكیفیــة اســتجابته للأحــداث والوقــائع
الفكــري والسیاســي للمجتمــع، وهــو مــا یــنعكس لاحقــا علــى طبیعــة الــرأي العــام، فقــد تســاهم فــي 

  تكوین رأي عام إیجابي، عقلاني ومسؤول أو العكس.

قوة الرأي العام ووعیه هي مجـرد انعكـاس لمـدى فاعلیـة المجتمـع المـدني وتنظیماتـه  ،إذا
من مصلحة أي حكومـة السـعي إلـى تقویـة أدوارهـا وتعزیزهـا، صـیانة وتحصـینا  المتعددة والتي

لــذاتها وضــمانا لاســتقرارها واســـتمرارها فــي الحكــم، أمــا محاولـــة الســیطرة علیهــا فنتیجتهــا هـــي 
ــةإضــعاف وتهدیــد الحكومــة والمســاس بالاســ ذلــك لأن فســاد  تقرار السیاســي والاجتمــاعي للدول

حتــى جهــل الأول  "فســاد تربیــة الحــاكم والمحكــوم معــاالأوضــاع السیاســیة ســببه الرئیســي هــو 
مســؤولیاته تجـــاه الأمـــة وغابـــت عــن الثـــاني حقوقـــه عـــن الحـــاكم، لــذا فـــإن تكـــوین الـــرأي العـــام 

صلاح تربیته یعد حجر الزاویة  ومن الطبیعي أن یؤدي  في العمل السیاسي من أجل التغییروإ
لك إلى رفض الثوریة والانقلابیة التي تعتقد أنها بمجرد تغییرها المراسیم القانونیـة قـادرة علـى ذ

صلاحه"   .)1(تغییر المجتمع وإ

  / البیئة السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة:2

 تـــؤثر الأوضـــاع السیاســـیة فـــي بنـــاء الـــرأي العـــام ومـــدى فاعلیتـــه، حیـــث تختلـــف طبیعـــة 
ـــر  ـــائع السیاســـیة الـــرأي العـــام تبعـــا للمتغی ـــى حـــدات والوق ـــي كـــل نظـــام سیاســـي عل            ىالســـائدة ف

ــــث تســــعى بعــــض الحكومــــات لأن تكــــون أعمالهــــا وقراراتهــــا وسیاســــاتها العامــــة انعكــــاس             حی
ـــر عـــن الإرادة العامـــة             .مـــع حكومتـــهومنـــه بنـــاء رأي عـــام فاعـــل، عقلانـــي ومتضـــامن  *وتعبی

                                                             
العـادل"، فـي: الاسـتبداد فـي نظـم الحكـم العربیـة  عبـد االله علـي العلیـان، "الاسـلام والاسـتبداد: مقاربـة نقدیـة لمقولـة المسـتبد )1(

  .339، ص.2005المعاصرة (مؤلف جماعي)، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 
الإرادة العامــة هــي تعبیــر یــدل علــى مجمــوع الخیــارات الجاریــة ســیادیا مــن قبــل غالبیــة المــواطنین والمعبــر عــن المصــلحة  *

  .27سعیفان، المرجع السابق، ص. العامة في القانون وبالقانون، أحمد
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 ریس ســـلبیتها أخـــرى بـــالرأي والحكـــم وتهمـــش شـــعوبها وتعمـــل علـــى تكـــبینمـــا تســـتبد حكومـــات 
        وهــو مـــا یــنعكس علـــى طبیعــة الــرأي العـــام، كمــا یـــؤدي إلــى انهیـــار  .بطــرق ناعمــة أو عنیفـــة

ـــة  ـــالي تهدیـــد اســـتقرار الدول ـــین الحكومـــة والشـــعب وعـــزل كـــل منهمـــا عـــن الآخـــر وبالت الثقـــة ب
  .)1(ووحدتها

علــى كافـة نشــاطاته ونوعیــة ودخــل الفـرد لــه تــأثیره العمیـق  مـا أن المســتوى الاقتصـاديك
         كمـــا أن التفـــاوت الكبیـــر ، )2(وبالتـــالي آرائـــه واتجاهاتـــه وأدواره السیاســـیة والاجتماعیـــة علاقاتـــه

 فــي توزیــع الثــروة داخــل الدولــة مــن شــأنه أن یعــرض الــرأي العــام للانقســام، حیــث یســاهم ذلــك 
ــــة الانحــــراف بتفــــي حــــدوث أزمــــات اقتصــــادیة  ــــى امكانی ــــؤدي إل ــــر حــــادة وهــــذه الأخیــــرة ت            فكی
نســانیة ومصــالحها الحقیقیــة ومنــه تحدیــد وحــدة الأمــة واســتقرار الشــعوب والمســاس بمبادئهــا الإ

  .)3(الدولة

فإنــه مــن الخطــأ التمییــز بــین الحریــة السیاســیة والحریــة الاقتصــادیة، فالحریــة لا  ،وعلیــه
الحریـــة الاقتصــادیة هـــي عبــارة فارغـــة مــن كـــل معنــى، لأنـــه لا وجـــود تقطــع إلـــى أجــزاء، وأن 

  .)4(ضمن نشاط الانسان لجزء اقتصادي وجزء غیر اقتصادي

 أمــا بالنســبة للبیئــة الثقافیــة الســائدة فــي المجتمــع، فإنهــا تــؤثر علــى أفكــار وأدوار أفــراده 
 ع مســــتوى ثقافتــــه ســـلبا أو إیجابــــا، حیــــث تتناســــب درجــــة فعالیــــة وقــــوة الــــرأي العــــام طردیــــا مــــ

السیاســــیة والقانونیــــة، فكلمــــا زادت هــــذه الأخیــــرة كلمــــا أصــــبح التعمــــق والعقلانیــــة أحــــد أبــــرز 
              خصـــــائص الـــــرأي العـــــام، ومنـــــه قدرتـــــه علـــــى توجیـــــه، تقییـــــد ووقـــــف أي ممارســـــة اســـــتبدادیة 

  للسلطة.

                                                             
  .53مختار التهامي وعاطف عدلي العبد، المرجع السابق، ص. )1(
  .50رفیق سكري، الرأي العام بین القوة الناعمة والقوة الخشنة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، بیوت، (بدون سنة نشر)، ص. )2(
  .54مختار التهامي وعاطف عدلي العبد، المرجع السابق، ص. )3(
  .144باسكال سلان، المرجع السابق، ص. )4(
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  / وسائل الاعلام والاتصال:3

الكترونیـة تـأثیرا بـالغ الأهمیـة علـى  مكلاسـیكیة أكانـت ألوسائل الاعلام والاتصال سـواء 
نوعیـــة الثقافـــة السیاســـیة ودرجـــة الـــوعي المجتمعـــي بكافـــة صـــوره وأشـــكاله، حیـــث تعـــد وســـائل 
الاعلام والاتصال من أهم آلیات تفعیـل حریـة الـرأي والتعبیـر بصـفة فردیـة أو جماعیـة، حیـث 

  .)1(ئهاتساهم في بناء رأي عام قوي یحاسب الحكومة ویكشف أخطا

إلا أن هــذه الوســائل قــد تســاهم فــي توجیــه الــرأي العــام نحــو أفكــار معینــة، فعــن طریــق 
التـي تحقـق  نیـةعام تعمل على تكوین الصـور الذهالمعلومات والصور التي تنقلها إلى الرأي ال

أهداف القائمین على العملیات الاعلامیـة، كمـا تسـعى عـن طریـق الـتحكم فـي المعلومـات إلـى 
إیجاد اتجاهات عامة محددة وتسعى لنشرها سواء علـى مسـتوى الاعـلام المحلـي، الاقلیمـي أو 

  .)2(العالمي

م إذا كـان إلا أن هذا التوجیه والتحكم لیس مطلقا، حیث لا یمكن التأثیر على الرأي العـا
ــأثر  واعیــا وعقلانیــا، فهــذا الأخیــر یســتطیع فهــم حقــائق الأمــور وتفســیرها بموضــوعیة، دون الت
بوسائل الاعـلام، بـل أن هـذا التـأثیر سـیتم بطریقـة عكسـیة، حیـث "یـؤثر الـرأي العـام الایجـابي 

  .)3("على وسائل الاعلام

رأي العـام وتفعیـل دوره كما أن وسائل الاعلام والاتصـال الرقمیـة قـد سـاهمت فـي بنـاء الـ
ــنظم السیاســیة المقیــدة لحریــة الــرأي والتعبیــر، حیــث  ألغــت وســائل "السیاســي حتــى فــي ظــل ال

ــــــة، المــــــدونات  ــــــة، فضــــــاءات الحــــــوار الاجتمــــــاعي، الصــــــحافة الالكترونی التفاعــــــل الالكترونی

                                                             
، 06سامیة العایب، "الحدود الدستوریة لرقابة الرأي العـام ودوره فـي إرسـاء الدیموقراطیـة"، مجلـة المجلـس الدسـتوري، العـدد )1(

  .58، ص.2016
  .70سمیر محمد حسین، المرجع السابق، ص. )2(
  .40محمد منیر حجاب، المرجع السابق، ص. )3(
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هرات الالكترونیــة، مواقــع الــویكي، عملیــا قــرارات منــع التجمهــر وأصــبحت مقــرا الكترونیــا للتظــا
  .)1("الالكترونیة، وبلورة المواقف والتفاعل بین الأفراد

كما أدت إلى تكوین رأي عام الكتروني یمثل كـل فكـرة، اقتـراح، رأي، مشـاركة، أو حتـى 
لفظ اعتراض أو نكتة تعبر عن توجه معین أو تدافع عن أیدیولوجیة معینة، لتصل إلى نتیجة 

  .)2(یة من خلال شبكة الأنترنتسیاسیة معینة، یتم توصیلها كرسالة اتصال

لكـــن، ومـــع أهمیـــة تكنولوجیـــة المعلومـــات والاتصـــالات، إلا أن فاعلیتهـــا مرهونـــة بحســـن 
استخدام الأفراد والحكومات لمختلف أدواتها ووسائلها الرقمیة، وذلك ما یقتضي تحقیق شـروط 

دارة وتشـــریع عدیـــدة، أهمهـــا تتعلـــق "بســـرعة تطـــور واحتكـــار وتكلفـــة التكنولوجیـــا، وسیاســـتها  وإ
  .)3(الدولة ومستوى التعلیم فیها"

  الفرع الثاني: الدور السیاسي للرأي العام

تبـرز أهمیــة الـرأي العــام كضـمانة أساســیة للقـیم السیاســیة والدسـتوریة مــن منطلـق أن مــا 
  .)4(تقرره الدساتیر من حریات وضمانات لا قیمة لها ما لم تؤمن بها الشعوب وتدافع عنها

  .)5(الرأي العام من أقوى الوسائل التي تكفل لنظام الحكم توازنه واعتدالهلذلك یعد 

إلا أن قــوة الــرأي العــام ومــدى فاعلیتــه هــي مســألة نســبیة تــؤثر فیهــا طبیعــة الــرأي العــام 
وتتــأثر هــذه الأخیــرة بمختلــف العناصــر والعوامــل المســاهمة فــي تكوینــه. عمومــا یمكــن التمییــز 

وفـي الـنظم السیاسـیة  (أولا)لعـام فـي الـنظم السیاسـیة الدیموقراطیـة بین الدور السیاسـي للـرأي ا
  (ثانیا).غیر الدیموقراطیة 

                                                             
شــفیعة حــداد، "أثــر الاعــلام التفــاعلي فــي بنــاء وتفعیــل الــدور السیاســي للــرأي العــام"، مجلــة الباحــث للدراســات الأكادیمیــة،  )1(

  .307، ص.2015، 05، العددجامعة باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
  لكتروني التالي: الوطن العربي، نقلا عن الرابط الهدى میتكیس، الرأي العام في  )2(

http : //iars.net/ wp-content/ uplonds/ 2016/04. 
  .309شفیعة حداد، المرجع السابق، ص. )3(
  .09هدى میتكیس، المرجع السابق، ص. )4(
  .361راغب جبریل خمیس راغب سكران، المرجع السابق، ص. )5(
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  أولا: دور الرأي العام في النظم السیاسیة الدیموقراطیة

بما أن هـذه الـنظم السیاسـیة تعتمـد بصـفة أساسـیة علـى مبـدأ المشـاركة الشـعبیة الواسـعة 
فـإن اسـتمرارها فـي الحكـم  السـلطة أو بكیفیـة ممارسـتها،ا إلـى سواء تعلق الأمر بكیفیة وصوله

معلــق أیضــا علــى شــرط اســتمرار عنصــر الثقــة الشــعبیة، لــذا یشــكل الــرأي العــام فیهــا مصــدرا 
ــذلك هــي تســعى لتمكینــه مــن أداء دوره فــي الحیــاة السیاســیة ولأن  أساســیا لقوتهــا واســتقرارها، ل

معبـرة عـن توجهـات الـرأي العـام ومتوافقـة مـع  متطابقـة أو علـى الأقـل *تكون قراراتها السیاسیة
أهدافـه، قیمـه ومبادئــه، وذلـك عـن طریــق تعزیـز الضـمانات والآلیــات القانونیـة والسیاسـیة التــي 
مــن شــأنها تمكــین الــرأي العــام مــن المســاهمة فعلیــا فــي عملیــة صــنع القــرار السیاســي ومراقبــة 

  كیفیة تنفیذه.

لـنظم السیاسـیة یسـتطیع القیـام بمهـام متعـددة فـي فإن الرأي العام في إطـار هـذه ا ،وعلیه
المجــال السیاســي، ســواء أكانــت وظــائف تعزیزیــة للقــرارات السیاســیة أم معیقــة ومانعــة لهــا فــي 
ـــة والسیاســـیة  ـــة رفضـــها أو وظـــائف كاشـــفة عـــن أهـــداف وتوجهـــات التنظیمـــات الاجتماعی حال

طریــق الحكــم علــى صــناع  للمجتمــع، كمــا یمكنــه أیضــا مباشــرة وظــائف تقدیریــة وتقویمیــة عــن
  .)1(القرار السیاسي أنفسهم ولیس مجرد الحكم على قراراتهم

  مثلة الواقعیة التي تدل على ذلك ما یلي:ومن بین الأ

بالنسبة للإعلام الالكتروني، فقد كان له دور بـارز فـي اسـقاط العدیـد مـن رؤسـاء الـدول 
" وذلـك مـن خـلال قدرتـه علـى اثـارة عليعربیة على غرار الرئیس التونسي "زین العابدین بن ال
   .خطائهم الجسیمة في الحكمأرأي العام ضد الرؤساء والكشف عن ال

یضـــا دورا مهمـــا فـــي تفعیـــل المســـؤولیة السیاســـیة أن لوســـائل الاعـــلام التقلیدیـــة أكمـــا  -
            ى غـــــــرار الـــــــرئیس الامریكـــــــي "نیكســـــــون"، فـــــــي قضـــــــیة لـــــــبعض رؤســـــــاء الجمهوریـــــــات علـــــــ

                                                             
الدسـتوریة، عنـد وضـع السیاسـات العامـة ار الـذي تتبنـاه السـلطة السیاسـیة ممثلـة فـي المؤسسـات یالقرار السیاسي هو الاخت *

  .394.سعد حامد عبد العزیز قاسم، المرجع السابق، ص ،الداخلیة منها والخارجیة
  .47.رفیق سكري، المرجع السابق، ص )1(
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" دورا یشــبه دور المحققــین صــحافة خاصــة جریــدة "واشــنطن بوســت، حیــث لعبــت ال"ووترغیــت"
 ســــس علــــى الحــــزب الـــــدیمقراطي فــــي الكشــــف عــــن تــــورط الــــرئیس فــــي حملــــة ضــــخمة للتج

لـى الاسـراع بتقـدیم اسـتقالته قبـل إار الرأي العام ضـد الـرئیس ودفعـه مر الذي أثالمعارض، الأ
  تقدیمه للمحاكمة البرلمانیة.

شــدیدة مــن طــرف الحــزب " انتقــادات یس الــوزراء البریطــاني "تــوني بلیــركمــا واجــه رئــ -
ن حـزب العمـال أالبریطانیـة فـي الحـرب علـى العـراق، فـرغم  ، بسبب اقحام القواتوالرأي العام

ن ألا إ، 650صـلأمقعـد مـن  412بــ 2001قد فاز في الانتخابات التشریعیة التي جـرت سـنة 
  الكومونــات غرفــة وزراء مــن بیــنهم رئــیس 3، حیــث اســتقال 2003شــعبیته قــد تراجعــت ســنة 

القـــوات البریطانیـــة  بإرســـالنائبـــا مـــن الحـــزب لصـــالح التوصـــیة المتعلقـــة  84 كمـــا لـــم یصـــوت
" من غرفة اللوردات والتي انجزت "لوردقاض ، كما تم لاحقا تشكیل لجنة تحقیق برئاسةللعراق

ن قرار اللجوء الى الحرب أثر لاحقا علـى ألا إء، ورغم تبرئة رئیس الوزرا 2004تقریرها سنة 
  .)1(ومنه نتائج الانتخابات التشریعیةالرأي العام ومكانة حزب العمال 

وبناء علیه، فإن الرأي العام لا یعد مجرد ضمانة للحقوق والحریات العامة فقط، بل هـو 
یة ضـد الحركـات ضاغطة غیر رسـمیة وسـلم ةضمانة قویة أیضا لصالح الحكام، باعتبارها قو 

والاتجاهــات العنیفــة، والتــي تظهــر فــي الــدول التــي تنعــزل فیهــا الحكومــة عــن الشــعب ولا یجــد 
  .)2(فیها الشعب أي بدیل سلمي وشرعي للتعبیر عن نفسه وعن مطالبه ومواقفه

 ومـــن هـــذا المنظـــور، یتضـــح أن نجـــاح أي دولـــة فـــي تحقیـــق التنمیـــة الشـــاملة یجـــب أن 
یعتمــد أساســا علــى قــدرتها علــى تحقیــق التنــاغم والانســجام والتكامــل مــع الــرأي العــام، وعلــى 
ضــمان مشــاركته السیاســیة الفعلیــة والفعالــة فــي مجــال رســم السیاســات العامــة والمســاهمة فــي 
 تنفیــذها ومراقبتهــا، بطــرق مباشــرة أو بطــرق غیــر مباشــرة، حیــث یــتم التعبیــر عــن الــرأي العــام 

                                                             
(1) Philippe Lauvaux ,Les grandes démocraties contemporaines ,PUF ,Paris, 3ieme édition 
,2012, p.551. 

  .635.جبریل خمیس راغب سكران، المرجع السابق، صراغب  )2(
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شــكل قــوانین أو عــن طریــق تكــوین فــي سســات الدســتوریة والسیاســیة الرســمیة عــن طریــق المؤ 
وقــد تــرتبط هــذه الأخیــرة فیمــا بینهــا عــن طریــق  -تنظیمــات المجتمــع المــدني–هیئــات مســتقلة 

المناقشـة  ي العام عن طریـق اقتـراح القـوانینأحزاب سیاسیة وهذه الأخیرة تعبر بدورها عن الرأ
  .)1(یة إن كانت في السلطةوالتصویت، والمراقبة الدستور 

أمـــا إذا كانـــت خـــارج الســـلطة، فإنهـــا ســـتمثل رأي الـــذین لا یشـــاركون فـــي عملیـــة اتخـــاذ 
نمـا آراء المعارضـة فـي إطــار نظـامي علنـي، قـائم علـى أسـاس المناقشــة  القـرارات السیاسـیة، وإ

 الـــرأي المعـــارض إلـــى قـــرارات رســـمیة والحـــوار والضـــغط أیضـــا بهـــدف ترجمـــة آراء وتوجهـــات
  ویتوقف ذلك على مدى قوة أحزاب المعارضة ومدى دیمقراطیتها.

كمـــا أن الجماعـــات الضـــاغطة تمـــارس دورا بـــارزا فـــي "تقویـــة المعارضـــة والتعبیـــر عـــن 
مطالبهــا، بــل یمكنهــا الضــغط علــى رئــیس الجمهوریــة ویظهــر ذلــك عنــد اســتقبال هــذا الأخیــر 

  .)2(لممثلي هذه الجماعات والتحاور معهم"

یمــارس  « Good Gouvernance »الــرأي العــام فــي نظــم الحكــم الجیــد  باختصــار، فــإن
دورا سیاسیا بالغ الأهمیة، حیث یمكنه الغـاء أو تعـدیل الاتجاهـات والقـرارات السـلبیة وتحویلهـا 
إلــى اتجاهــات وأفكــار سیاســیة بنــاءة، ویفــرض علــى ممثلــي الســلطة احترامهــا، كمــا یمكنــه أن 

  .)3(حالة انحرافهم""یعزز شرعیتهم أو یعزلهم في 

  قراطیةعام في النظم السیاسیة غیر الدیمثانیا: دور الرأي ال

تقوم هذه النظم السیاسـیة أساسـا علـى عـدم الاعتـراف بمبـدأ المشـاركة السیاسـیة الشـعبیة 
ــا حتــى إن كا ــالرأي العــامومنــع حریــة الــرأي والتعبیــر فعلی  نــت تقرهــا رســمیا، فهــي لا تعتــرف ب

                                                             
  .161، 160ص. هشام محمود الأقدحي، المرجع السابق، ص )1(
  .57.سامیة العایب، المرجع السابق، ص )2(
  .272.السروي، المرجع السابق، ص محمد محمد عبد الكریم )3(
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بزعمهــا أنــه: "عــاجز عــن التعبیــر عــن نفســـه، لا  یــه القــرار السیاســيفــي تحدیــد وتوج كفاعــل
  .)1(یعرف ما ینفعه ولا حتى ما یریده"

لذا تسعى هذه النظم لاستقطاب، تعبئة وتوجیه الرأي العام باتجاه مسار محدد، وقـد عبـر عـن 
  .)2(ذلك الرئیس "ستالین" بقوله: "نرید عقولا متشابهة ویجب أن نصل إلیها"

السیاق، أشار البعض إلى عدم وجود أي مشكلة بـین القائـد وشـعبه، إلا بقـدر وفي ذات 
، وفــي ذلــك إشــارة واضــحة إلــى )3(مــا تكــون هنــاك مشــكلة بــین الرســام والألــوان التــي یرســم بهــا

  درجة الاستخفاف بالرأي العام وسهولة تعبئته وتوجیهه والسیطرة علیه.

ـــــنظ ـــــرأي العـــــام فـــــي ظـــــل هـــــذه ال ـــــه، فـــــإن ال ـــــاء علی    م یتصـــــف بالســـــلبیة والخضـــــوع وبن
والانسیاق، كما یتسم بالضبابیة والتذبذب الشدید وعدم قدرته على حمایـة مصـالحه الأساسـیة، 
بــل وحتــى مجـــرد التعبیــر عنهــا. وبـــذلك یصــبح مجـــرد أداة فــي یــد صـــانعي القــرار السیاســـي، 

وري فأوضاعا كهذه ستؤدي إلى ضعف درجة التماسك المجتمعي وظهور رأي عام رسمي ص
یفرض بواسطة مؤسسات وتنظیمات مركزیة تحتكر سلطة صنع القرار وتنفیذه ورأي عام غیر 

تفتیتـــه فعلیـــا أو قانونیـــا عـــن طریـــق إضـــعاف تنظیمـــات  علـــى رســـمي تعمـــل تلـــك المؤسســـات
، لــــذلك تحــــاول الــــنظم )4(المعارضــــة الحقیقیــــة وانشــــاء تنظیمــــات ومؤسســــات تعددیــــة صــــوریة

لــرأي العــام بهــدف تجنــب احتمــالات التصــادم مــع الــرأي العــام التســلطیة إجــراء اســتطلاعات ل
  .)6(، والذي قد ینفجر في أیة لحظة في شكل ثورة أو انقلاب)5(الكامن

                                                             
  .68.هدى میتكیس، المرجع السابق، ص )1(
  .20.، صالمرجع نفسه )2(
  .639.، المرجع السابق، صسكرانراغب جبریل خمیس راغب  )3(
  .165، 164ص. هشام محمود الأقدحي، المرجع السابق، ص )4(
  .05.هدى میتكیس، المرجع السابق، ص )5(
  . 60.سامیة العایب، المرجع السابق، ص )6(
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المبحث الثاني: مخاطر اللاتوازن بین السلطة والمسؤولیة على مستوى السلطة السیاسـیة 
  الشعبو 

"حكــم الشــعب لنفســه بنفســه"، حیــث قراطیــة وفقــا للمفــاهیم الحدیثــة لــم تعــد تعنــي إن الدیم
سـواء  لتي تحكم فـي جمیـع الـنظم السیاسـیةیثبت الواقع السیاسي والدستوري أن فئة قلیلة هي ا

            أكانــــــت ذات طبیعــــــة دیموقراطیــــــة أم غیــــــر دیموقراطیــــــة، مــــــع فــــــارق جــــــوهري بــــــین الأولــــــى 
ــة إلــى الحكــم وبكیفیــة ممار  ســته. ففــي الــدیموقراطیات والثانیــة، یتعلــق بكیفیــة وصــول هــذه القل

ـــق الشـــعب وتعمـــل لصـــالحه وتخضـــع لرقابتـــه ـــر الراشـــدة تصـــل عـــن طری ، أمـــا فـــي الـــنظم غی
(علــــى اخــــتلاف أنــــواع حكوماتهــــا)، فــــإن إرادة الشــــعب ومصــــالحه مغیبــــة عنــــد  الدیموقراطیــــة

  الوصول إلى الحكم وعند ممارسته أیضا. 

قراطیة على اذ "غي هیرمت" "الدیمادي" والأستیعرف الأستاذ "برتراند ب ،وفي هذا الصدد
النظام السیاسي الذي تكون فیه السلطة مراقبة من طرف الشعب ولدیـه مؤسسـات تمتلـك "أنها 

وســائل دفاعیــة ضــد الدكتاتوریــة، حیــث لا یمــنح ســلطة مــن نــوع دیكتــاتوري ولا یعتبــر تجمیعــا 
مكانیـة الـتخلص مـن للسلطات، بل یبذل قصارى جهده للحد من سلطة الدولة، لذا فإنه یمـنح إ

  .)1(الحكومة سلمیا حین تتملص من واجباتها أو عندما تعتبر سیاساتها سیئة أو خاطئة"

وعلیــه، فــإن غیــاب البــدائل والحلــول الحضــاریة الســلمیة لنقــد وتقــویم أعمــال وتصــرفات 
رئیس الجمهوریة والكشف عـن أخطائـه، تجنبـا لتكرارهـا وتراكمهـا، یـؤدي إلـى احتمـال اسـتخدام 

أو  الرئاســـیة واقعیـــا، حیـــث أن انعـــدام المســـؤولیة امیـــات سیاســـیة عنیفـــة لتفعیـــل المســـؤولیةدین
اختلالها الجسـیم مـع حجـم الاختصاصـات الرئاسـیة، یـؤدي غالبـا إلـى الانحـراف بالسـلطة عـن 

  غایاتها الأصلیة واتجاهها نحو التسلطیة.

                                                             
سـات الوحـدة العربیـة، بیـروت، للترجمـة، مركـز دراالسیاسة المقارنـة، ترجمـة: المنظمـة العربیـة بادي، غي هیرمت،  برتراند )1(

  .583.، ص2013
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وحالة اللامسؤولیة السیاسیة  "أحمد ابراهیم السبیلي" "یعتبر أن الدكتاتوریة بل أن الأستاذ
، تؤدیــان إلــى انهیــار شــرعیة الســلطة وتراجــع هیبــة الدولــة )1(ســواء، فهمــا ظاهرتــان متلازمتــان"

(المطلـــب وغیرهــا مــن مخـــاطر اللاتــوازن بــین الســـلطة والمســؤولیة بالنســبة للســـلطة السیاســیة 
ــائج خطیــرة الأول)،  ــد القطیعــة بــین الســلطة والمجتمــع ومــا یرتبــه ذلــك مــن نت إضــافة إلــى تزای

  (المطلب الثاني).   بالنسبة للمجتمع، معظمها مقترن باللاتوازن بین السلطة والمسؤولیة 

  مخاطر اللاتوازن بین السلطة والمسؤولیة بالنسبة للسلطة السیاسیةالمطلب الأول: 

لأن  ین الســلطة السیاســیة والعنــف" "علــى ضــرورة الفصــل بــ'حنــة أرنــدت أكــدت الأســتاذة
ـــة  ـــق أســـس وفاقی ـــة الانســـانیة للاجتمـــاع والعمـــل المشـــترك وف ـــرتبط بالقابلی الســـلطة یجـــب أن ت

  .)2(سلمیة"

قامــة ســلطتها بــدلا مــن ذلــك علــى أســس تعمــق  لكــن، فــي حالــة تجاهلهــا لهــذه الأســس وإ
ك تتجـــه تـــدریجیا إلـــى تجـــاوز مبـــدأ الســـیادة الانفصـــال والتنـــافر بینهـــا وبـــین شـــعبها، فإنهـــا بـــذل

ن كانــت تقــره نصــیا فــي صــلب وثائقهــا الدســتوریة، وهــو مــا  نكــاره فعلیــا حتــى وإ ــل وإ الشــعبیة، ب
یــؤدي إلــى إضــعاف شــرعیتها ولجوئهــا إلــى العنــف والتســلط لفــرض أوامرهــا وسیاســاتها داخلیــا 

ســلطة والمســؤولیة علــى وهــو مــا ســیتم توضــیحه مــن خــلال التطــرق لمخــاطر اللاتــوازن بــین ال
أما خارجیا فإنها مجبـرة علـى تنفیـذ أوامـر ومخططـات القـوى  .(الفرع الأول)المستوى الداخلي 

الاقلیمیــة والدولیــة المســیطرة علیهــا، حیــث یــنعكس اســتبدادها الــداخلي علــى مكانتهــا وســیادتها 
لمخــاطر  التــي یصــبح اختراقهــا مســألة غیــر معقــدة وهــو مــا ســیتم توضــیحه مــن خــلال التطــرق

  (الفرع الثاني).اللاتوازن بین السلطة والمسؤولیة على المستوى الخارجي 

  

                                                             
  .109.أحمد ابراهیم السبیلي، المرجع السابق، ص )1(
فــي: الاســتبداد فــي نظــم ، "الاســتبداد الحــداثي العربــي: التجربــة التونســیة نموذجــا"رفیــق عبــد الســلام بوشــلاكة، نقــلا عــن:  )2(

  .88.، ص2005مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، الحكم العربیة المعاصرة" (مؤلف جماعي)، 
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  لیة على المستوى الداخلياللاتوازن بین السلطة والمسؤو الفرع الأول: مخاطر 

"محمد المجدوب" "بأن بناء الشرعیة لن یتحقق إلا حـین یـتم تقییـد سـلطة  یوضح الأستاذ
  . )1(الدولة وتقریر مسؤولیتها عن أفعالها وقراراتها"

وعلیه، فإن انعدام المسؤولیة السیاسیة أو ضعفها الشدید من شأنه أن یـؤدي إلـى ظهـور أزمـة 
  (ثانیا).والاستبداد السلطوي  (أولا)الشرعیة 

  الشرعیةأولا: أزمة 

نمــا إلــى  إن عــدم اقتــران الســلطة بالمســؤولیة لا یــؤدي فقــط إلــى ظهــور أزمــة الشــرعیة وإ
ــدأ  ــداخلي والخــارجي معــا، ولأن الشــرعیة لا تعــد مجــرد مب تعمیــق مظاهرهــا علــى المســتویین ال

ـــذاأخلاقـــي أو مجـــرد مفهـــوم  ـــة، ل   تتعـــدد مؤشـــرات قیاســـها  نظـــري خـــال مـــن أي ضـــرورة عملی
  أسباب ضعفها وتراجعها.عملیا، كما تتعدد 

  / مفهوم الشرعیة ومؤشرات قیاسها:1

 اجتهـد البـاحثون فـي تحدیـد مفهومهـاتعد الشرعیة من أهم مبادئ التنظـیم السیاسـي التـي 
  ومن منظور كونها بناء تنظیمیا معقدا فإن مدخلات قیاسها متعددة وذات علاقة تفاعلیة.

  من بین التعریفات الفقهیة للشرعیة ما یلي: أ/ مفهوم الشرعیة:

 الدســــتوریة مباشــــرة مظــــاهر الســــیادة أنهـــا الصــــفة التــــي یمكــــن مــــن خلالهــــا للمؤسســــات
ــــین الســــلطة والشــــعب  )2(باعتبارهــــا الشــــكل الروحــــي للســــیطرة ــــة تفاعلیــــة ب ــــاتج عــــن علاق             والن

كومــة مــا هــو ثقــة المحكــومین ححیــث أن مــا یضــمن اســتمرار وبقــاء  قوامهــا الثقــة والاقتنــاع،
  .)3(فیها

                                                             
  .148.، المرجع السابق، صوآخرون وبدمحمد المج )1(
  .09.، ص1962جاك دوفابر دونیدو، الدولة، ترجمة: سموحي فوق العادة، منشورات عویدات، بیروت،  )2(

(3) Montesquieu, De L’esprit des Lois, ENAG, Alger, 1990, p.30. 
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إلى أن النظام السیاسـي  « Max Weber »وفي ذات السیاق أشار المفكر "ماكس وابر" 
لا یكون شرعیا إلا عند الحد الذي یشعر فیه مواطنوه أن ذلك النظـام صـالح أو جیـد ویسـتحق 

  .)1(التأیید والطاعة

ـــاك  ـــأن هن ـــد أوضـــح ب ـــات أساســـیة لممارســـة أمـــا الأســـتاذ "ســـالم القمـــوري" فق ـــلاث كیفی ث
السلطة، بحیث لا تخرج أي ممارسة للسلطة عن إحداها وأنـه قـد تنتقـل السـلطة فـي ممارسـتها 
بــین هــذه الكیفیــات الأساســیة بحســب الظــروف والأحــوال وبحســب مقاصــد الســلطة ووســائلها 

  وغایاتها، وهذه الكیفیات هي كالتالي:

 ا وأكثرهــا بدائیــةمصــادر ســلطتها وأول أدواتهــ الكیفیــة القســریة والتــي یعــد العنــف أول -
ــتم ســواء أكــان فعلیــا أم رســمیا ویكــون فــي شــكل قــانون معبــر عــن إرادتهــا  ومصــالحها فقــط وی

 اسـا علـى الثـروة والمـال والمكافـآتالكیفیـة الثانیـة وهـي تعویضـیة، حیـث تعتمـد أس تنفیذه بالقوة
الكیفیة التلاؤمیة وهي وحدها القادرة على حیازة الشرعیة، لأنها قائمـة علـى الثقـة وتعتمـد علـى 

  .)2(الحوار وتسعى للتوافق مع الآخر واحترام حقه في التعبیر وتجسید مواطنته

إذا، الحكــم یفتــرض دوام الانســجام الاجتمــاعي، ویقتضــي بالتــالي مراقبــة اجتماعیــة قویــة 
ـــإن الســـلطة ـــذلك، ف ـــل تنصـــهر  وب ـــن تكـــون قســـریة، ب  بمشـــتملات النظـــام الاجتمـــاعي الكلـــيل

المصان بفعـل التنشـئة الاجتماعیـة لكـل فـرد، أي أن الدولـة لا تسـتمد قوتهـا مـن مؤسسـاتها ولا 
 أدواتهـــــا، بـــــل مـــــن الامتثـــــال للقـــــیم والمبـــــادئ المجتمعیـــــة وهـــــذا الامتثـــــال هـــــو الـــــذي یحمیهـــــا 

  .)3(وتحمیه

                                                             
خمیس حزام والي، إشكالیة الشرعیة في الأنظمة السیاسیة العربیة: مع الإشارة إلى تجربـة الجزائـر، مركـز دراسـات الوحـدة  )1(

  .22.، ص2008العربیة، بیروت، 
  .64-62ص. ص المرجع السابق،سالم القموري،  )2(
  .290.برتراند بادي، غي هیرمت، المرجع السابق، ص )3(
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ـــــول           وباختصـــــار شـــــدید عـــــرف الأســـــتاذ ـــــدین ابـــــراهیم" الشـــــرعیة علـــــى أنهـــــا قب "ســـــعد ال
  .)1((ولیس إذعان) الأغلبیة العظمى من المحكومین لحق الحاكم في أن یحكم

نمــا یجــب أن یحقــق  وعلیــه، فــإن النظــام السیاســي لا یعــد مجــرد تنظــیم تقنــي للســلطة وإ
هـا مـن ناحیــة وبـین قناعــات توافقـا بـین المبــادئ العامـة أو النظریـة الأیدیولوجیــة التـي یتمســك ب

الأفـراد والجماعـات الــذین یعیشـون فـي كنفــه مـن ناحیـة أخــرى، وهـذا التوافـق هــو الـذي یضــفي 
، وهو ما یمیز السلطة عـن التسـلط أو القـوة، فهـذه الأخیـرة تعنـي )2(على النظام صفة الشرعیة

فتتمیـز عـن القـوة القدرة على حمل الآخرین علـى القیـام بمـا یریـده أصـحاب القـوة، أمـا السـلطة 
ــا  ــیهم القــوة یجــب أن یعتقــدوا بــأن مســتخدمها یملــك حقــا معنوی ــذین تمــارس عل مــن حیــث أن ال

وفـي هـذا الصـدد، یشـیر الفیلسـوف  .)3(لممارسة القوة واتخاذ العقوبـات إذا اقتضـى الأمـر ذلـك
 یدب مـن القـوة لیكـون دائمـا هـو السـ"جون جاك روسو" إلى أن "الأقوى لا یبقـى أبـدا علـى جانـ

  .)4(إن لم یحول قوته إلى حق والطاعة إلى واجب"

  بناء على ما تقدم یمكن إبداء الملاحظات التالیة:

أن أغلــب التعریفــات قــد ربطــت بــین شــرعیة ســلطة مــا وبــین تماثــل وتطــابق سیاســاتها  -
ومن هذا المنظور، فإن معنـى الشـرعیة لا یمكـن  وأهداف ومصالح مجتمعها. وقراراتها مع قیم

ضــبطه بدقــة، لاخــتلاف مضــمون تلــك القــیم والمصــالح بــاختلاف المجتمعــات، وبالتبعیــة تغیــر 
  معاییر الشرعیة وفقا لتغیر المبادئ والقیم المجتمعیة.

  أن أساس الطاعة هو الرضا والاقتناع ولیس الضغط والاكراه والعنف. -

                                                             
ـــــدین ابـــــراهیم،  )1( ـــــي            مصـــــادر الشـــــرعیة فـــــي أنظمـــــة الحكـــــم العربیـــــة، ســـــعد ال ـــــوطن العرب ـــــة فـــــي ال فـــــي: أزمـــــة الدیموقراطی

  .404.، ص1987مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، (مؤلف جماعي)، 
  .61.أمین المشاقبة، المعتصم باالله داوود علوي، الاصلاح السیاسي والحكم الراشد، المرجع السابق، ص )2(
  .66.عبد االله ابراهیم زید الكیلاني، المرجع السابق، ص )3(
  .39.خمیس حزام والي، المرجع السابق، صنقلا عن:  )4(
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یـــة بـــین درجـــة الشـــرعیة التـــي یحظـــى بهـــا نظـــام سیاســـي معـــین أن هنـــاك علاقـــة طرد -
ودرجة استقراره السیاسي والاجتماعي والاقتصادي، حیث أنه كلما ارتفعت نسـبة شـرعیته كلمـا 

  زادت درجة الاستقرار السیاسي والاجتماعي والاقتصادي في المجتمع.

مــن منطلــق تــأثیر  أن هنــاك علاقــة بــین الشــرعیة والتنشــئة السیاســیة لأفــراد المجتمــع، -
نوعیة الثقافة السیاسیة علـى طبیعـة السـلوك السیاسـي للحكـام والمحكـومین فـي مختلـف نـواحي 
الحیــاة السیاســیة، لأن قبــول الســلطة السیاســیة والامتثــال لأوامرهــا هــو نتیجــة الثقافــة السیاســیة 

لتـي تختلـف السائدة في مجتمع ما والتـي یـتم اكتسـابها مـن خـلال عناصـر التنشـئة السیاسـیة، ا
  طبیعتها باختلاف آلیاتها وغایاتها أیضا.

 أنــــه لا یمكــــن اعتبــــار الشــــرعیة مجــــرد مبــــدأ قــــانوني خــــالص، بــــل هــــي أساســــا مبــــدأ  -
سیاســـي، حیــــث تجـــد مصــــدرها فـــي "الفلســــفات التـــي ســــبقت النظـــام القــــانوني للدولـــة وهیــــأت 

لقانوني وبالتبعیـة المؤسسـات بل إن معنى الشرعیة لا یتحقق إلا عند التزام النظام ا، )1(لقیامه"
ــالقیم الأساســیة والأهــداف العلیــا فــي المجتمــع والمجســدة فــي الإیدیولوجیــة التــي  *فــي الدولــة ب

  .)2(یعتنقها هذا المجتمع

  ب/ مؤشرات قیاس الشرعیة:

بما أن الشرعیة لا تعد مجـرد مبـدأ أخلاقـي، فإنـه یمكـن قیـاس درجـة الشـرعیة واقعیـا مـن 
عدیـدة، تتفاعـل فیمـا بینهـا لتحدیـد درجـة شـرعیة حكومـة معینـة. ومـن خلال مـداخل ومؤشـرات 

  بین هذه المؤشرات ما یلي:

                                                             
  .29.خمیس حزام والي، المرجع السابق، ص )1(

  أصل كلمة ایدیولوجیة یوناني وهي مكونة من شقین: *
  أدیو: وتعني كل ما هو متعلق بالفكر. -
  )..64.أحمد سعیفان، المرجع السابق، ص(لوجوس: وتعني العلم (علم الأفكار).  -
، (بـــدون ســـنة نشـــر) محمـــد نصـــر مهنـــا، علـــوم السیاســـة: دراســـة فـــي الأصـــول والنظریـــات، دار الفكـــر العربـــي، القـــاهرة، )2(

  .174.ص
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  مؤشر المسؤولیة الحكومیة ودرجة الشفافیة: -

أن تفعیـــل مبـــدأ المســـاءلة  « Caroline Tolbert »أوضـــح الأســـتاذ "كـــارولین تـــولبرت" 
ــتم مــن خــلال تحســین الاتصــال والتف اعــل مــع المــواطنین وتحســین الحكومیــة والشــفافیة التــي ت

، مــع )1(إمكانیــة الوصــول إلــى المعلومــات ونشــرها، یعــد مــن أهــم مــداخل قیــاس درجــة الشــرعیة
ضرورة مراعاة مصداقیة ودقة البیانـات والمعلومـات خاصـة المتعلقـة بمعـدلات الانجـاز ومـدى 

واء ســ حقیقــة الأداء الحكــوميتحقیــق الأهــداف التــي تعهــدت بهــا الحكومــة، أي الكشــف عــن 
أكان ایجابیا أم سلبیا، ومنه قیاس مدى رضا الشعب حیث یمكـن أن ینـتج عـن التقیـیم ضـعف 
ـــد  الثقـــة السیاســـیة فـــي الحكومـــة وهـــو مـــا یســـتتبع تفعیـــل مســـؤولیتها السیاســـیة أو العكـــس تأكی

  الشرعیة وتعمیق دلالاتها.

هــذه الأخیــرة  لالتــزام ودرجــة الشــرعیة، حیــث تبــدووعلیــه، فــإن هنــاك ارتبــاط بــین مــدى ا
كنتیجـــة للالتـــزام، كمـــا أن مصـــداقیة وشـــفافیة المعلومـــات تـــؤثر فـــي درجـــة الشـــرعیة، وبمـــا أن 
السیاسات العامة والقرارات السیاسیة تعتبـر جـزء مـن عملیـة التقیـیم للكشـف عـن الأداء الفعلـي 
للحكومــات والــذي یــنعكس علــى ســمعتها ونفوذهــا وربمــا مســتقبلها، فــإن "المنظمــات أو بعــض 

وظفیهــا قــد تفشــل عملیــات التقــویم أو تحجــب إعطــاء المعلومــات أو تمتنــع عــن التعــاون مــع م
  .)2(الجهة المقومة (...) لأنها تعلم أن التقویم یتضمن التغییر"

أما في حالة ضعف أشكال المساءلة والمحاسبة، فإن ذلك سـیقود إلـى انحـراف الحكومـة 
غیـــر غایاتهـــا، وهـــو مـــا یســـتتبع ضـــعف عـــن مســـارها الصـــحیح وتحویـــل الوظیفـــة العامـــة إلـــى 

  .)3(شرعیتها أو انهیارها

ن المســؤولیة وربمــا التســاؤل الــذي یطــرح بهــذا الصــدد، یتعلــق بتحدیــد طبیعــة العلاقــة بــی
ي سلطة سیاسیة تبحث فعـلا عـن تكـریس شـرعیتها وتعزیزهـا یتوجـب السیاسیة والشرعیة؟ إن أ

        ة وذلــــك لأن المســــؤولیة السیاســـــیة علیهــــا تجســــید مطالــــب الشــــعب وأهدافـــــه وقیمــــه الأساســــی
                                                             

  .53.وفاء علي علي داوود، قیمة الثقة السیاسیة بین المواطن والحكومة، المرجع السابق، ص )1(
  .194.جیمس أندرسون، صنع السیاسة العامة، المرجع السابق، ص )2(
  .64.أمین عواد المشاقبة، المعتصم باالله داوود علوي، المرجع السابق، ص )3(
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تعني الشعور بالواجب المرتبط بممارسة مهمة عامة، مع الإشارة إلى أن فكـرة خدمـة المجتمـع 
وضوابط تحققها لیست متماثلة في كل مكان، كما تختلف درجة ومحتـوى المسـؤولیة السیاسـیة 

  .)1(الأنظمة السیاسیةالتي یحددها الوضع التاریخي وعلاقات القوة، تبعا لاختلاف 

وعلیــه، فــإن المســؤولیة السیاســیة بالنســبة لــرئیس الجمهوریــة هــي قبــل كــل شــيء إدراك 
مــدى خطــورة البعــد العــام لمركــزه الدســتوري والسیاســي، ولهــذا الســبب یجــب أن تكــون ســلطاته 
ـــدأ المســـؤولیة الـــذي لا یتنـــاقض مـــع مفهـــوم  ـــة بالمســـؤولیة ویجـــب أن "یقبـــل الحـــاكم بمب مقترن

صانة، التي لا تكون مبـررة إلا نتیجـة تمثیلـه للمصـلحة العامـة، فالحصـانة تضـمن الحمایـة الح
. لـذا یجـب تـأطیر الحصـانة علـى نحـو یحقـق حمایـة )2(عندما تكون مرتبطة فقـط بـالنفع العـام"

  . )3(العدالة نفسها ولیس إفلات المسؤول من المساءلة

مـــن خـــلال تحقیـــق وضـــمان فعالیـــة وهكـــذا إذا، فـــإن أهمیـــة المســـؤولیة السیاســـیة تتضـــح 
  الأداء واحترام القوانین وتجسید قیم ومبادئ ومصالح الشعب ومنه تعزیز الشرعیة.

أمــا فــي حالــة عــدم تــلازم المســؤولیة مــع الســلطة، فــإن ذلــك لا یــؤدي فقــط إلــى "فقــدان الحكــام 
نمـا تفقـد المؤسســات السیاسـیة بمجموعهـا المصــداقیة" فــإن  الشـرعیة، وبفقـدان )4(لمصـداقیتهم وإ

  المؤسسات الدستوریة تتحول عن وظیفتها كمؤسسات للبناء إلى مؤسسات للهدم.

   مؤشر المشروعیة: -

التســـاؤل الـــذي یثیـــره هـــذا المؤشـــر یتعلـــق بمـــدى إمكانیـــة اعتبـــار درجـــة الالتـــزام بالنظـــام 
القـــــانوني بصـــــفة عامـــــة وبالدســـــتور بصـــــفة خاصـــــة كمؤشـــــر حقیقـــــي لقیـــــاس درجـــــة شـــــرعیة          

  كومة ما؟ح
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أن خضوع رئیس الجمهوریة للقـانون یمنـع الاسـتبداد ویحقـق  من الناحیة المظهریة، یبدو
وذلـك مـن  مانات تمنـع اسـتبداد القـانون نفسـهالشرعیة، لكن ذلك مقترن واقعیـا بمـدى وجـود ضـ

منظور أن الالتزام بالقانون كمدخل لقیـاس الشـرعیة قـد ینطـوي علـى لـبس وتمویـه خطیـر، فـي 
حالــة مــا إذا كــان النظــام القــانوني وعلــى رأســه الدســتور متعارضــا مــع قــیم وأهــداف ومصــالح 

"كانت النصـوص  م القانون كمؤشر للشرعیة إلا إذاالمجتمع، وعلیه فإنه لا یمكن اعتبار احترا
انونیة متفقة مع القیم المكونة لهویة المجتمع وتكون هذه الأخیرة مصدرا للقانون وضمانا له الق

في نفس الوقت وأن تساهم النصوص القانونیة في تحویل قیم ومصالح وأهـداف المجتمـع إلـى 
  .)1(واقع"

وخـلاف ذلـك یعنـي فقــدان أو تراجـع الشـرعیة عـن النظــام القـانوني كلـه وعـن المؤسســات 
، حیــث تفتقــد الســبب الأساســي لوجودهــا والمتمثــل فــي وضــع القــیم الأساســیة للمجتمــع الرســمیة

  .)2(وأهدافه العلیا موضع التنفیذ

بالإضــافة لمــا ســبق، فــإن مــدى شــرعیة نظــام سیاســي معــین، یمكــن قیاســها اســتنادا إلــى 
مؤشـر سـلوكي حركــي، یعتمـد علـى واقــع سـلوك النظـام لا نصوصــه القانونیـة، مـن منظــور أن 

 نیننظام السیاسي هو مجموعة تفاعلات وقرارات إنسانیة أكثر مما هـو مجموعـة أحكـام وقـواال
  .)3(قد تظل حبرا على ورق

   مؤشر المشاركة السیاسیة: -

تتأثر المشاركة السیاسیة بنوع وطبیعة العلاقـة القائمـة بـین السـلطة والمجتمـع، حیـث أنـه 
أســس ثابتــة، كلمــا كانــت المشــاركة السیاســیة كلمــا كانــت الــروابط بینهمــا وثیقــة ومرتكــزة علــى 

  واسعة وبناءة، وكلما ساهم ذلك في رفع درجة الاستقرار السیاسي، الاجتماعي والاقتصادي.
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أمــا إذا كــان مســتوى الــروابط متــدنیا وقائمــا علــى الشــك وعــدم الثقــة، انعكــس ذلــك علــى نســبة 
  المشاركة السیاسیة ومعها درجة الاستقرار داخل الدولة. 

رد كل ذلك إلى كون الخلل الرئیسي الذي یؤدي حتمـا إلـى ضـعف شـرعیة حكومـة مـا وی
یتعلق أساسا بطبیعة علاقتها بالمجتمع المـدني، فكلمـا زاد التباعـد بینهمـا صـاحبه  ،أو انهیارها

التنافر والارتیاب وعدم ثقـة كـل طـرف فـي الآخـر ومنـه محاولـة كـل طـرف تحصـین نفسـه فـي 
ن    اقتضى الأمر استخدام أدوات العنف والإكراه.مواجهة الآخر، حتى وإ

ـــة وقیمـــة الثقافـــة السیاســـیة للشـــعب حكامـــا ومحكـــومین، فهـــذه  وبنـــاء علیـــه، تتجلـــى أهمی
تعـد بمثابـة خریطـة ذهنیـة تحـدد صــورة " « Gabrielle Almond »الأخیـرة حسـب رأي الأسـتاذ 

علاقــة بینهمــا ونوعیــة الفــرد كفاعــل سیاســي، مقارنــة بغیــره مــن الفــاعلین، كمــا تحــدد صــورة ال
  .)1(الأفعال وردود الأفعال المتوقعة من جانبهم"

كمــا أن الثقــة السیاســیة هــي "ركــن أساســي للعقــد بــین الحكومــة والشــعب والتــي تتــأثر بمختلــف 
  .)2(المتغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة"

عــاملین حاســمین فــي تكــریس المشــاركة السیاســیة  ة السیاســیة والثقــة السیاســیةإذا، الثقافــ
الشــعبیة فــي جمیــع القضــایا العامــة، ومنــه تعمیــق شــرعیة الأنظمــة السیاســیة والحكومــات، أمــا 
غیابهمــا وانخفــاض مســتواهما فیــؤدي إلــى عــدم ثقــة الشــعب فــي النظــام السیاســي والمؤسســات 

ـــع العملیـــات السیاســـیة.ال ـــه فـــإن مقاطعـــة لهـــذه  دســـتوریة وجمی ـــدني مســـتویات ومن الأخیـــرة، وت
نمـا  المشاركة الشعبیة فـي الحیـاة السیاسـیة لا یـدل علـى أزمـة شـرعیة السـلطة السیاسـیة فقـط وإ

           ویتطلــــب تجـــــاوز هـــــذه الأزمــــات "عـــــدم احتكـــــار  دل أیضـــــا علـــــى أزمــــة المجتمـــــع المـــــدني،یــــ
  .)3(لحیویة"السلطة، تعطیل دور المواطن وعدم إضعاف قوة المجتمع في ممارسة وظائفه ا

                                                             
في: الاستبداد في نظم الحكـم العربیـة ، "الاستبداد وآلیات إعادة انتاجه والسبل الممكنة لمواجهته"توفیق السیف، نقلا عن:  )1(

  .220، 219ص. ، ص2005مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، المعاصرة (مؤلف جماعي)، 
  .12.وفاء علي علي داوود، المرجع السابق، ص )2(
  .560.المرجع السابق، صحلیم بركات،  )3(
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وبما أن مؤشر المشـاركة السیاسـیة یتفاعـل مـع غیـره مـن مؤشـرات ومـداخل قیـاس درجـة 
الشـرعیة الأخـرى، فـإن المشـاركة السیاسـیة تـدل علـى وجـود توافـق سیاسـي واحتـرام للسـلوكیات 

  . )1(الأخلاقیة وممارسة المساءلة والمحاسبة إلى جانب كفاءة الأداء الوظیفي للنظام السیاسي

  ؤشر كفاءة وفعالیة الأداء الوظیفي العام:م -

یعد عنصر الفعالیة مؤشرا لقیاس درجة شرعیة حكومة معینة، فعن طریقه یمكـن تحویـل 
القوة إلى حق والتبعیة والطاعة إلى واجب، كما أن عنصر الفعالیة یعـد حاسـما لتكیـف الـوعي 

المؤسســـات طبقـــا لطبیعـــة  والمعتقـــدات مـــع المؤسســـات السیاســـیة للنظـــام القـــائم أو لتغیـــر هـــذه
تطور العلاقات الاجتماعیة، دون تعـرض النظـام السیاسـي وسـلطته إلـى تقـویض أو فشـل فـي 

  .)2(فرض الانضباط المجتمعي

كما أن الكفـاءة والفعالیـة فـي إدارة شـؤون الحكـم وتحقیـق أهـداف المجتمـع وصـیانة قیمـه 
الاقتصــادي، وبمــا أن عوامــل ومصــالحه تــؤدي إلــى تحقیــق الاســتقرار السیاســي والاجتمــاعي و 

ــأثر كــل منهــومــداخل الشــرعیة متعــددة وذات علاقــة  بــالأخرى ســلبا  اتفاعلیــة، حیــث تــؤثر وتت
ـــذا یجابـــا، ل فـــإن الشـــرعیة بـــدورها تـــؤثر بشـــكل حاســـم فـــي مـــدى الفعالیـــة، ذلـــك لأن "فعالیـــة  وإ

  .)3(الحكومات تعتمد بشكل حاسم على شرعیة المؤسسات السیاسیة نفسها"

لشـــــرعیة والفعالیـــــة یـــــؤثران علـــــى درجـــــة الاســـــتقرار السیاســـــي والاجتمـــــاعي وكـــــل مـــــن ا
  والاقتصادي. وهو ما یمكن توضیحه من خلال المخطط التالي:

  

  

  
                                                             

  .52.وفاء علي علي داوود، المرجع السابق، ص )1(
  .39.خمیس حزام والي، المرجع السابق، ص )2(
  .39.، المرجع السابق، صجان مارككواكو  )3(
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                  (+)  
  درجة الشرعیة                
                 )-(  

  
  Seymour Martin Lipset, Political Man: إستنادا إلى المصدر الآتي

  .408.ص المرجع السابق،نقلا عن: سعد الدین ابراهیم، 

العلاقـة التفاعلیـة والطردیـة بـین درجـة الشـرعیة ودرجـة ومن خلال هذا المخطط، تتضح 
الفعالیــة ومنــه درجــة الاســتقرار السیاســي والاجتمــاعي، فكلمــا زادت درجــة الشــرعیة صــاحبتها 
زیادة في درجة الكفاءة والفعالیة (الخلیة أ). وكلما ضعفت درجة الشرعیة كلمـا صـاحبها تـدني 

یاســـي والاجتمـــاعي (الخلیـــة د)، أمـــا إذا كـــان شـــدید فـــي مســـتوى الأداء ودرجـــة الاســـتقرار الس
فــإن مــن  (الخلیــة ب) أو العكــس (الخلیــة ج) *النظــام السیاســي یحقــق الفعالیــة ویفتقــد الشــرعیة

شـــأن ذلـــك أن یـــؤدي إلـــى مـــرور النظـــام بمرحلـــة انتقالیـــة. وكمـــا تبـــین الأســـهم المتقطعـــة فـــي 
المخطط فإنه من النادر جدا أن ینتقل النظام السیاسـي مـن الخلیـة (أ) إلـى الخلیـة (د) مباشـرة 
أو العكـس، فالغالــب مــروره عبــر مرحلــة انتقالیــة عبــر الخلیتــین (ب) و(ج)، أمــا انتقــال النظــام 

  .)1(السیاسي من خلیة إلى خلیتین أخریین مباشرة، فهو احتمال وارد وقابل للتطبیق

                                                             
غالبا ما یؤثر نمط استناد السلطة لحكومة معینـة علـى درجـة شـرعیتها، حیـث یـؤثر علـى طبیعتهـا ویـتحكم غالبـا فـي كیفیـة  *

ممارستها للسلطة، بل أكثر من ذلك تأثیره لا یقتصر على عملیة صنع القرار السیاسي، فقـد یمتـد إلـى امكانیـة هـدم وتقـویض 
ة، أنمـاط الاسـتلاء علـى السـلطة فـي الـوطن العربـي، قـو تزر صـلاح سـالم (علـى: النظام ككل. لتفاصیل أكثر، یرجى الاطـلاع 

  )..381-321ص. المرجع السابق، ص
  .409-408ص. سعد الدین ابراهیم، المرجع السابق، ص )1(

  )- منخفضة (                      عالیة (+)          

  أ

  حالة مثلى من الاستقرار

  ج

  مرحلة انتقال

  ب

  مرحلة انتقال

  د

  الاستقرارحالة قصوى من عدم 
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إن أهــم الوظــائف التــي یتعــین علــى كــل ســلطة سیاســیة تحقیقهــا عملیــا والتــي تــدل فــي 
الوقت ذاته على مدى شرعیتها، تتمثل في مدى قـدرتها علـى "تـأمین الحـد الأدنـى مـن السـیادة 

بالإضــافة إلــى تحقیــق  ا كوحــدة سیاســیة مســتقلة،ة مبــرر وجودهــوالتــي إذا زالــت فقــدت الجماعــ
  .)1(المساواة ومنه تعزیز المواطنة والعدالة الاجتماعیة"

وفي هذا الصدد أكد الأستاذ "سعد الدین ابراهیم" على ضرورة تحقیق مشاركة فعلیة فـي 
المشــاركة فــي  الثــروة والســلطة، حیــث أن المشــاركة فــي الثــروة تحقــق العدالــة الاجتماعیــة، أمــا

الســــلطة فتحقــــق الشــــرعیة السیاســــیة وذلــــك كبــــدیل حتمــــي للعنــــف وفقــــدان الثقــــة بــــین الحــــاكم 
  .)2(والمحكوم

أما الأستاذ "جان مارك كواكو" فیوضح بأن تقییم مدى شرعیة حكومة ما لا یتوقف فقـط 
ـــ ـــة ف ـــادئ الأساســـیة المدعی ـــا للقـــوانین والمب ي علـــى جـــدارتها فـــي اتخـــاذ القـــرار والتصـــرف طبق

  .)3(المجتمع ولكن على قدرتها أیضا على تحصیل النتائج الفعالة

وفي ذات السیاق، أشـار الأسـتاذ "فتحـي عفیفـي" إلـى أن عجـز السـلطة عـن أداء المهـام 
ــداخل  ــام بوظیفتهــا الاجتماعیــة والاقتصــادیة والسیاســیة فــي ال الموكلــة إلیهــا وتقصــیرها فــي القی

ن لم تتحقق حالة شغور عضوي فیهاوالخارج یدل على فراغ السلطة، حتى    .)4(وإ

ویؤثر تقییم الأداء الاقتصادي للحكومة على تقییم أدائها السیاسـي ویتـأثر بـه فـي الوقـت 
عــدة منـاهج لقیــاس درجــة  « Mary Anne Felhein »ذاتـه، وفــي هـذا الصــدد تقتـرح الأســتاذة 

ــادئ التــي تلتــزم الشــرعیة أهمهــا المــنهج المعیــاري الــذي یقــوم برصــد وقیــاس الأخلاقیــا           ت والمب
ومــــن هــــذا المنطلــــق، فــــإن  .)5(بهــــا الحكومــــة فــــي أداء وظائفهــــا وواجباتهــــا تجــــاه المــــواطنین

 اســـتراتیجیة بنـــاء ونشـــر الثقـــة بـــین الشـــعب والســــلطة تقـــوم علـــى أســـاس بنـــاء علاقـــة ســــلیمة 
                                                             

  .39.خمیس حزام والي، المرجع السابق، ص )1(
  .431.سعد الدین ابراهیم، المرجع السابق، ص )2(
  .55.المرجع السابق، ص، جان مارككواكو  )3(
  .40.فتحي عفیفي، المرجع السابق، ص )4(
  .147.وفاء علي علي داوود، المرجع السابق، ص )5(
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مصـــادر وواضـــحة بـــین المـــواطن وبـــین المـــال العـــام، مثـــل بیـــان طـــرق الإنفـــاق والكشـــف عـــن 
 الأموال والحرص على الملكیة العامة وحمایتها وأخلقـة الوظیفـة العامـة، حیـث یـؤدي ذلـك إلـى
ـــالحة مســـــتعدة للمشـــــاركة والمســـــاهمة فـــــي القضـــــایا العامـــــة وتحمـــــل كـــــل  تعزیـــــز مواطنـــــة صــ
مســــؤولیاتها وواجباتهــــا تجــــاه الدولــــة كــــدفع الضــــرائب وتأدیــــة الرســــوم والانخــــراط فــــي الخدمــــة 

  .)1(العامة

  شر الاستقرار السیاسي:مؤ  -

تــرتبط مســألة الشــرعیة بالاســتقرار السیاســي، حیــث أن هنــاك علاقــة طردیــة وتبادلیــة فــي 
الوقت ذاته، بین ارتفـاع مسـتوى الاسـتقرار السیاسـي وارتفـاع شـرعیة حكومـة معینـة، ومـن أهـم 

  مؤشرات الاستقرار السیاسي:

وفقــا للدســتور وبــاحترام الارادة نمــط انتقــال الســلطة السیاســیة، فــإن تمــت هــذه العملیــة  -
الشــعبیة، فــإن مــن شــأن ذلــك أن یرفــع نســبة الاســتقرار السیاســي ومنــه بقیــة أشــكال الاســتقرار 
الأخرى، أما إذا تم الاستیلاء على السلطة ومصادرة الارادة الشـعبیة، فـإن لـذلك تـأثیره السـلبي 

  ة الحكومات.والخطیر على الاستقرار السیاسي، الاجتماعي والاقتصادي وشرعی
ــا أن عــــدم اســــتقرار النظــــام السیاســــي وتعرضــــه لأزمــــات متتالیــــة وقصــــر عمــــر  - كمــ

  الحكومات، تدل على عدم الاستقرار السیاسي ومنه تدني درجة الشرعیة.
فهـي  ة الاختلاف ومدى قـوة وحـدة الدولـةدرجة الانسجام المجتمعي ومدى احترام ثقاف -

  لسیاسي ومنه درجة شرعیة الحكومات.جمیعها مداخل لقیاس مستوى الاستقرار ا
 كمــا یــدل العنــف السیاســي بشــكل واضــح علــى عــدم الاســتقرار السیاســي، ســواء أكــان -

 عنفا رسمیا أم غیر رسـمي: الأول یصـدر عـن السـلطة ضـد الشـعب أو ضـد بعـض تنظیمـات
المجتمع المدني، أما الثاني، فیمثل العنف الصادر من طرف الشعب أو بعض تنظیماته ضد 

  .)2(لنظام السیاسي ومؤسساتها

                                                             
  .67.أمین عواد المشاقبة، المعتصم باالله داوود علوي، المرجع السابق، ص )1(
  .50.وفاء علي علي داوود، المرجع السابق، ص )2(
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ویـدل المؤشـر الأخیـر علـى فقـدان الثقـة بـین الشـعب وسـلطته ومنـه یـروز أزمـة الشــرعیة 
  وما ترتبه هذه الأخیرة من مظاهر وانعكاسات خطیرة.

ـــتأثر فــي الوقــت ذاتــه بعوامــل عدیــدة، حیــث أن  وهكــذا إذا، یتضــح أن الشــرعیة تــؤثر وت
ــــی ــــة مــــن التفــــاعلات ب ــــاك شــــبكة كثیف ن النظــــام السیاســــي ومحیطــــه الاقتصــــادي والثقــــافي هن

والاجتماعي والأخلاقي... والتي قد تعمق من شرعیته أو العكس، فقد تؤدي إلـى احتـدام أزمـة 
  خاصة إذا تم اللجوء إلى أسوأ خیار وهو الاستبداد السلطوي. ،الشرعیة

 / أسباب ضعف الشرعیة وانهیارها:2

التــي یمكــن أن یتعــرض لهــا أي نظــام سیاســي تعــد أزمــة الشــرعیة مــن أخطــر الأزمــات 
إضـافة إلــى  لمحـیط الــذي یعمـل فــي نطاقـه داخلیــاوأشـدها تعقیــدا وتشـابكا مــع جمیـع عناصــر ا

المحــیط الــدولي. لــذا فــإن أســباب هــذه الأزمــة هــي كــذلك عدیــدة، معقــدة ومتفاعلــة مــع بعضــها 
" أسـباب ضـعف Joseph Labalombara"وقـد لخـص الأسـتاذ: "جوزیـف لابالومبـارا".  الـبعض،

   :الشرعیة في دول العالم الثالث فیما یلي

للمؤسســـات التـــي كانـــت قائمـــة فـــي  امتـــداداأن تكـــون المؤسســـات الدســـتوریة والسیاســـیة "
تفقد هـذه الشـرعیة  ،كما أن المؤسسات المقبولة التي تتمتع بالشرعیة أصلا، الاستعمار صرع

صل إصدار مخرجات سیاسیة غیر مقبولـة شـعبیا. أو و عندما تواأعندما تقع في أیدي فاسدة 
وبنـاء علیـه،  )1(عندما تكون غیر قادرة على مواجهة المطالب والتكیـف مـع الأطـراف المتغیـرة"
  یمكن تحدید أهم أسباب تراجع وضعف الشرعیة وربما انهیارها أیضا فیما یلي:

   أ/ وجود أزمة مؤسساتیة:

. أما عن )2(الرسمیة أخطر أسباب أزمة الشرعیةیعد رفض الشعب لمؤسساته الدستوریة 
المؤسسـات  تعود إلى كون  "Joseph Lapalombara"حسب رأي الأستاذ  فإنهاأسباب الرفض 

                                                             
 .44.السابق، صخمیس حزام والي، الموجع نقلا عن:  )1(
  .43.المرجع نفسه، ص )2(
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ه . والواضـح أنـالاحـتلالصـر للمؤسسات التـي كانـت قائمـة فـي ع اامتدادالدستوریة والسیاسیة 
فقــد حافظــت  ،العلاقــة بــالمحكومینأســلوب إدارة الحكــم ونمــط لا یقصــد الهیاكــل والأجهــزة بــل "

تهـدف إلـى إحتـواء  ،على العلاقة ذاتها بالمجتمع، وهي في مجملهـا علاقـة إنفصـالیة وعمودیـة
  .)1(المجتمع وضبط حركته بصورة فوقیة"

" بـأن الإمبریالیـة Hannah Arendt" "حنـه أرنـدت"أوضـحت الأسـتاذة:  ،فـي هـذا الصـددو 
المدنیـــة إلـــى عـــالم مـــا وراء البحـــار، بقـــدر مـــا یهمهـــا لا یهمهـــا تصـــدیر المؤسســـات السیاســـیة 

ـــروات العامـــةإخضـــاع الشـــ ـــى الث ـــة هـــي الاســـتیعاب لا  ،عوب والســـیطرة عل وأن غایتهـــا النهائی
  .)2(الإدماج وفرض الخضوع لا تحقیق العدل

یتعلق بعلاقة المسؤولیة السیاسیة بالإستبداد أن السؤال الذي قد یطرح نفسه بهذا الصدد 
فـي حالـة عـدم أن الاجابـة عـن هـذا السـؤال تكمـن فـي أنـه  یبدووبمسألة إختراق سیادة الدولة؟ 

یصبح خیار السلطة المسـتبدة مرجحـا، كمـا أن  ،إقتران ممارسة السلطات السیاسیة بالمسؤولیة
ادة الدولـة لتكـریس اسـتبداد آخـر خـارجي الإستبداد الداخلي من شأنه فتح منافـذ عدیـدة فـي سـی

ـــف هیاكلهـــا السیاســـیة والد ـــة فـــي مختل ـــث أن إنفصـــال الســـلطة ممثل عـــن المجتمـــع  ســـتوریةحی
ســـتنعكس آثـــاره  ،الـــذي یفتـــرض أن یشـــكل مصـــدر قوتهـــا وقاعـــدة إســـنادها الجوهریـــة ،المـــدني
  ع أركان الدولة، خصائصها، ووظائفها أیضا.یبل والمدمرة على جم ،الخطیرة

  ب/ فشل النظام السیاسي في أداء وظیفة التكیف: 

عنــــدما تفشـــــل الســـــلطة أو تعجـــــز عـــــن أداء أدوارهـــــا ووظائفهـــــا تفقـــــد جـــــزءا كبیـــــرا مـــــن 
یف مع المتغیرات والمطالب الجدیدة من أهـم الأدوار التـي یتعـین . وتعد وظیفة التك)3(شرعیتها

واســتمراره واعــادة انتــاج نفســه  ضــمانا لاســتقرارهعلــى أي نظــام سیاســي أدائهــا بفعالیــة كبیــرة، 

                                                             
  .86.صالمرجع السابق، رفیق عبد السلام بوشلاكة، " )1(
  .87.، صالمرجع نفسه )2(
  .44.فتحي عفیفي، المرجع السابق، ص )3(
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تلقائیا وفقـا لآلیـات سـلمیة، نظـرا لشـرعیته. وذلـك، لأنـه لا وجـود لأي مؤسسـة مسـتقرة اسـتقرارا 
  . )1(متحرك هو الذي یؤدي إلى إستمرار الإستقرار یوجد توازنأنه  كاملا ونهائیا، بل

ذلـك مـن شـأنه فإن فشل الحكومة في التكیف مع التحولات المجتمعیـة أو رفـض  ،ولذلك
أزمة الشرعیة غالبا ما تحـدث فـي إن یؤدي أحیانا إلى انهیارها كلیا. أن یضعف شرعیتها وقد 

فترات التحول في البنیان الإجتماعي برمته وتعرض البنى التقلیدیة الرئیسیة للتهدید أثناء فترة "
الجماعـات الرئیسـیة فـي التغییر وخاصة إذا لـم یكـن النظـام السیاسـي مفتوحـا بالنسـبة إلـى كـل 

المجتمع والتي تسعى إلى المساهمة في ممارسـة الحكـم بصـورة مباشـرة أو إلـى تحقیـق أهـداف 
  .)2(عامة"

ذلـك لأن  ،هـاجمـود المؤسسـات وسـلبیتها وانغلاقإن هذا الرفض من شأنه أن یـؤدي إلـى 
ود التـوازن یة یكمـن فـي جمـسـدیمقراطیـة والسیاعیب مسألة تحقیـق التـوازن داخـل المؤسسـات ال

فبعــد أن یتحقــق تــوازن معــین لمرحلــة معینــة، فإنــه یحــیط نفســه بجملــة مــن  الإجــراءات  ،نفســه
           لــــو تغیــــرت معطیاتــــه و والقواعــــد والمنظمــــات التــــي یحــــاول مــــن خلالهــــا ضــــمان بقائــــه، حتــــى 

كمـا أنـه یتعـارض  ،وقواه، رغم مـا یتضـمنه ذلـك مـن تعـارض وتشـویه للواقـع ومعطیاتـه الجدیـد
  .)3(مع الاستقرار القائم على وجود طبیعة متحركة للتوازن داخل المؤسسات

وعلیه، فإن عدم نجـاح الحكومـة فـي وظیفـة التكیـف، مـن شـأنه أن یفقـدها الشـرعیة، مـن 
منطلق اعتبارها من طرف شعبها عائقا أمام التغییر بل ومعرقلة له، بسبب رفضها للمتغیـرات 

مع الفكرة السائدة مجتمعیا. وقد یؤدي ذلك إلـى محاولـة إحـداث الجدیدة وتنافر الفكرة الرسمیة 
  التغییر المطلوب عن طریق حركات اجتماعیة وسیاسیة عنیفة.
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الاجتمــاعي  ،وذلــك لأن شــرعیة أي حكومــة لا تتحقــق إلا مــن خــلال تاریخهــا وتراثهــا الثقــافي
تأصــیلها واســتمرار لا تنشـأ صــحیحة ولا تســتقر ولا تســتمر إلا مـن خــلال  ، كمــا أنهــاوالسیاسـي

  .)1(دیده وتطویرهجهذا التأصیل وت

  ج/ فشل النظام السیاسي في أداء وظیفة التحویل:

نـة یمأبطریقـة من أهم وظائف النظام السیاسي ضرورة تحویل المـدخلات إلـى مخرجـات 
تعكس واقعیا مدى مصداقیة الحكومة ومدى جدارتها وكفائتها. ومنه مدى شـرعیتها، حیـث أن 

تحویــل المطالــب والمصــالح الشــعبیة إلــى سیاســات عامــة والحــرص علــى تطبیقهــا  نجاحهــا فــي
  واقعیا من شأنه تعمیق شرعیتها.

أما في حالة عجزها عـن إثبـات فاعلیتهـا فـي إدارة الشـؤون العامـة، فـإن ذلـك قـد یـنعكس 
  .)2(على مكانتها وهیبتها ومنه تعریضها لأزمة الشرعیة

" بــأن مــن أســباب عــدم شــرعیة الحكومــات Tessa Jowel" "تیســا جویــل" وقــد أوضــح الأســتاذ
تباعــد مــا تفعلــه عمــا تقولــه، أي أن أزمــة الشــرعیة تــأتي كنتیجــة لأزمــة ثقافــة وقــیم الحكومــات 

 ا تنفیــذ السیاســات والاســتراتیجیاتوعلیــه فــإن بنــاء هــذه الثقــة واســترجاعها یقتضــي حتمــ ،ذاتهــا
  .)3(صد درجة الرضا العاممن خلال الاستجابة للاحتیاجات الفعلیة للشعب ور 

لــذلك، فــإن تعزیــز الشــرعیة حســب وجهــة نظــر الأســتاذ "فتحــي عفیفــي" یتطلــب الانتقــال 
ـــــة أكثـــــر تطـــــورا وفـــــق أســـــس علمیـــــة وخطـــــط ممنهجـــــة فـــــي المجـــــالات   بـــــالمجتمع إلـــــى مرحل
ـــداخلي. أمـــا علـــى المســـتوى الخـــارجي  ـــى المســـتوى ال ـــة والاقتصـــادیة والسیاســـیة عل  الاجتماعی

                                                             
  .109، 108.ص ص المرجع السابق،سالم القموري،  )1(
  .46یس حزام والي، المرجع السابق، ص.خم )2(
  .5اء علي داوود، المرجع السابق، ص.وف )3(
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الســـلطة والدولـــة أن تكـــون قـــادرة علـــى التعامـــل معـــه وفـــق مفهـــوم القـــوة كوســـیلة فیجـــب علـــى 
   .)1(لممارسة النفوذ والتأثیر الذي یضمن تحقیق أهداف الدولة وصیانة الاستقلال والردع

 دي إلــى انحرافهــا عــن مهــام وظیفتهــاأمــا انغــلاق الســلطة علــى نفســها فمــن شــأنه أن یــؤ 
علـى الشـعب، فتشـرع لنفسـها مـا تشـاء وتمـدد لبقائهـا  حیث یمكن أن تتحول إلى مؤسسـة سـیدة

ـــاع  ایـــة مـــن وجودهـــا،كمـــا تریـــد وتنفصـــل عـــن الغ ـــار شـــرعیتها واقتن وهـــو مـــا یســـاهم فـــي انهی
  .)2(المحكومین بأن الحركات الثوریة هي سبیلهم في إحداث التغییر

كـون قـد وبناء علیه، فإنه عندما تعجز السلطة عن حمایة المجتمع والدولة من التفكك، ت
فقدت سبب وجودها واتجهت إلى حالة ضعف شـدیدة تقـود إلـى سـقوطها، بعـد انسـداد امكانیـة 

، لأن التباعـد والتنـافر الشـدیدین بـین )3(التطور والتغییر وفق الـدینامیات التـي تمنحهـا الشـرعیة
ــاال ــار الشــرعیةإ ســلطة والمجتمــع مــن شــأنها أن یؤدی خاصــة وأن الواقــع  لــى انعــدام الثقــة وانهی

كلما اتجهـت أكثـر إلـى  زها عن أداء أهم مهامها الوظیفیةیثبت أنه كلما زاد فشل السلطة وعج
تحصین نفسها من شعبها بجمیع أدوات الاكراه المـادي والتـي یثبـت الواقـع أیضـا عـدم جـدواها 

  وخطورة آثارها المدمرة التي تشمل السلطة والشعب والدولة.

  لسلطويثانیا: الاستبداد ا

إن أزمة الشرعیة غالبا ما تؤدي إلى ظهور أنظمة استبدادیة، تنفرد بالسـلطة ولا تخضـع 
  لأي شكل من أشكال الرقابة. 

  / مفهوم الاستبداد:1

الاسـتبداد كغیــره مــن الظــواهر الاجتماعیــة المترابطـة والمتشــابكة فیمــا بینهــا، لا ینــتج مــن 
العوامل والظروف التـي سـاهمت فـي تكریسـه وربمـا فـي فراغ، بل یعد نتیجة تراكمیة لعدید من 

  إعادة انتاجه لنفسه، ما لم یتم تفكیكه تدریجیا.
                                                             

  .46.فتحي عفیفي، المرجع السابق، ص )1(
  .290عبد االله سعید على الذبحاني، المرجع السابق، ص. )2(
  .41فتحي عفیفي، المرجع السابق، ص. )3(
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فتقاربـــت وجهـــات النظـــر رغـــم اخـــتلاف  *ولقـــد اجتهـــد الفقـــه فـــي تحدیـــد معنـــى الاســـتبداد
أنــه إذا كانــت الســلطة : "الصــیاغة والألفــاظ ومــن قبیــل ذلــك قــول الأســتاذة "ثنــاء فــؤاد عبــد االله

السیاسیة یجـب أن تؤسـس علـى علاقـة تـراض وقبـول، فـإن الاسـتبداد هـو تحویـل السـلطة إلـى 
الســیطرة وتحویــل العلاقــات بــین أفــراد المجتمــع مــن علاقــات تحكمهــا وتنظمهــا قــوة الحــق إلــى 

  علاقات یضبطها محض القوة.

  .)1(وبذلك ینتفى الفاصل بین السلطة والتسلط، من منظور النزعة الاستبدادیة للتسلط

وعلیـــه، فـــإن الاســـتبداد یمثـــل الحالـــة التســـلطیة المتمثلـــة فـــي امتـــداد قـــوة الدولـــة الحدیثـــة 
  .)2(واختراقها الشدید للمجتمع المدني واحتكارها القوة والسلطة

ومـــن ســـماته الجوهریـــة الانفـــراد والاســـتیلاء، ویفیـــد معنـــى الانفـــراد نفـــي الآخـــر واســـتبعاد 
كمــا ینصــرف معنــى الاســتبداد أیضــا إلــى ممارســة  الشــعب مــن أن یكــون مشــاركا فــي الحكــم،

. غیر أن الالتـزام بالقـانون لا یكفـي وحـده لنفـي )3(الحكم دون قید مؤسساتي أو تحدید دستوري
صـــفة الاســـتبداد عـــن الحكـــم، لأن الاســـتبداد الحـــدیث یعـــد اســـتعبادا قانونیـــا، ذلـــك لأن النظـــام 

قنن سیطرتهما علـى الأغلبیـة هـو بـلا شـك القانوني الذي یسمح باحتكار القلة لشؤون الحكم وی
، حیـث یضـفي صـیغة توفیقیـة مفتعلـة لواجهـة دیموقراطیـة ترتكـز علـى شـكل )4(حكم اسـتبدادي

  .)5(المؤسسات الدیموقراطیة، لكنها موضوعیا وفعلیا قائمة على أركان وأسس استبدادیة

                                                             
الاســتبداد لغــة: یعنــي غــرور المــرء برأیــه والأنفــه عــن قبــول النصــیحة أو الاســتقلال فــي الــرأي وفــي الحقــوق المشــتركة، أمــا  *

اصــطلاحا: فینصــرف معنــى الاســتبداد إلــى تصــرف فــرد أو جمــع فــي حقــوق قــوم بالمشــیئة وبــلا خــوف تبعــة. (عبــد الــرحمن 
  .).  16، ص.2011كلمات عربیة للترجمة والنشر، القاهرة،  الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، مؤسسة

  .287، 285ثناء فؤاد عبد االله، المرجع السابق، ص ص. )1(
محمــد هــلال الخلیفــي، "جــذور الاسـتـبداد فــي الحیــاة السیاســیة العربیــة المعاصــرة"، فــي: الاســتبداد فــي نظــم الحكــم العربیــة  )2(

  .285، 279المعاصرة، المرجع السابق، ص ص.
  .152یوسف حاشي، المرجع السابق، ص. )3(
  .285، 284محمد هلال الخلیفي، المرجع السابق، ص ص. )4(
  .384ثناء فؤاد عبد االله، المرجع السابق، ص. )5(
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اتخـــاذ القـــرارات وبنـــاء علیـــه، لا تســـتطیع المؤسســـات الدســـتوریة الرســـمیة المشـــاركة فـــي 
 ثها هــي إخفــاء حقیقــة الحكــم الفعلــيالسیاسـیة، لأنهــا مجــرد مؤسســات صــوریة الغایــة مـن إحــدا

الــذي یــتم حصــره وتضــییق دائرتــه فــي نطــاق مؤسســة الرئاســة والتــي لا یــنظم إلیهــا ســوى مــن 
  .  )1(یتبنى سیاستها

  / علاقة الاستبداد بانعدام المسؤولیة:2

علــق بظــاهرة الســلطة السیاســیة والتــي تعــد جــزءا مــن نظــام بمــا أن الاســتبداد الســلطوي یت
اجتماعي كلي تؤثر فیه وتتأثر به، فإن الاستبداد یعد نتیجة وسببا فـي الوقـت ذاتـه للعدیـد مـن 

ومـن هـذا المنطلـق، فإنـه  اعلیة عمیقة وتنشأ بصورة تراكمیـة.تربطها علاقات تفالتي  المظاهر
ســـتبداد وعـــدم المســـؤولیة، بـــل إن الثانیـــة تعـــد نتیجـــة لا یمكـــن نفـــي العلاقـــة الترابطیـــة بـــین الا

منطقیة للأولى، سواء أكان هذا الاستبداد في صورته الكلاسیكیة أم كان استبدادا حدیثا، وفي 
ــــــد  ــــــب المســــــؤولیة ولا تقی ــــــرفض المعارضــــــة وتغی ــــــه، فــــــإن الأنظمــــــة التســــــلطیة "ت               الوقــــــت ذات

  .)2(ة وتقوم على أساس الاقصاء السیاسي"السلطة، بینما تضیق المشاركة السیاسی

لذلك یعتبر المفكر "عبد الرحمن الكواكبي" الاستبداد صفة للحكومة المطلقة العنان فعلا 
أو حكمـا، حیــث تتصــرف فــي شـؤون الرعیــة كمــا تشــاء بــلا خشـیة حســاب ولا عقــاب. وهــو مــا 

  یتحقق في الحكومات التالیة:

ـــا لأحكـــام الشـــریعة الحكومـــة المطلقـــة -أ ـــر المكلفـــة بضـــبط تصـــرفاتها وفق ـــدول  غی بالنســـبة لل
  أو على أمثلة تقلیدیة أو مع ارادة الأمة. الاسلامیة

  لكن بقیود تملك بنفوذها ابطالها وفقا لمشیئتها. الحكومات المقیدة -ب

  حكومة الحاكم الفرد المطلق الذي تولى الحكم بالغلبة أو الوراثة. -ج

  م الفرد المنتخب متى كان غیر مسؤول.حكومة الحاك -د
                                                             

(1) Philippe Droz- Vincent, Quel avenir pour L’autoritarisme dans le Monde Arabe, Revue 
Française de Sciences Politique, Vol 06, 54, 2004, p.950. 
(2) Ibid, p.945. 
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طالمـا أنـه غیـر مسـؤول، ذلـك لأن الاشـتراك فـي الـرأي لا  ولو كان منتخبـا حكومة الجمع -هـ
ــه الاخــتلاف،یــدفع الاســتبدا ــالعكس قــد یعدل بینمــا یعمــق الاتفــاق ضــرر الاســتبداد وقــد  د بــل ب

  یصبح أضر من استبداد الفرد.

ین قوة التشریع وقوة التنفیذ وقوة المراقبـة، حیـث لا یمكـن الحكومة الدستوریة التي تفصل ب -و
مســؤولا أمــام  ط فــي المســؤولیة، بحیــث یكــون المنفــذتفكیــك الاســتبداد، مــا لــم یكــن هنــاك ارتبــا

  المشرع ویخضع كلاهما للمسؤولیة أمام الأمة.

یــة حكومــة الــوارث للعــرش، القائــد للجــیش، الحــائز علــى الســلطة الدینیــة (الحكومــة الفرد -ي
  .)1(الوراثیة، التي تجمع بین السلطتین العسكریة والدینیة)

علیـــــه، فـــــإن الحكـــــم الاســـــتبدادي لا یعتـــــرف بإمكانیـــــة خضـــــوع الحكـــــام للمراقبـــــة  وبنـــــاء
وفي ذات الوقت فإن الاستبداد "لا ینتهي إلا بالحاكم المنتخب المؤقت المسؤول ، )2(والمساءلة

  .)3(فعلا"

ــة الاســتبدادیة مــع متغیــرات داخلیــة أساســیة. هكــذا إذا، یتبــین مــدى تــرابط  وتفاعــل الحال
 والمشــروعیة الشــرعیة يفــي مبــدأ المســؤولیة ومبــدأ لعــل أهمهــا فــي نطــاق هــذا البحــث یكمــنو 

 الــذین ینعكســان ســلبا أو إیجابــا علــى تكــریس الاســتبداد مــن عدمــه، حیــث أن تقریــر المســؤولیة
أداء مهامهـا الوظیفیـة بكفـاءة وفعالیـة. وهـو مـا یلـزم الحكومـة بـ وآلیات تفعیلها یعد قیدا أساسـیا

  ینعكس على درجة شرعیتها ویحول دون اتجاهه نحو الاطلاقیة أو الاستبداد.

اقتـران ممارسـة السـلطة بالمسـؤولیة، فـإن الحكومـة لا تخشـى تبعـة مخالفتهـا  عـدم أما في حالـة
نیــة ســلبیتها وجمودهــا، بــل أو اهمالهــا فــي أداء مهامهــا وواجباتهــا الوظیفیــة وهــو مــا یــرجح امكا

  وانغلاقها على نفسها ومنه ضعف أو فقدان شرعیتها واتجاهها بالسلطة نحو التسلط.

                                                             
  .16، 15عبد الرحمن الكواكبي، المرجع السابق، ص ص. )1(
  .397ثناء فؤاد عبد االله، المرجع السابق، ص. )2(
  .16عبد الرحمن الكواكبي، المرجع السابق، ص. )3(
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  الفرع الثاني: مخاطر اللاتوازن بین السلطة والمسؤولیة على المستوى الخارجي

تتجلــى انعكاســات عــدم اقتــران الســلطة بالمســؤولیة علــى المســتوى الخــارجي مــن خــلال 
  (ثانیا).ومنه تسهیل عملیة الاختراق الخارجي لسیادتها (أولا) تراجع وانحسار هیبة الدولة 

  تراجع وانحسار هیبة الدولةخطر أولا: 

لصـیانة وتعزیـز  إن أهمیة الشرعیة تتجاوز حدود التنظیر باعتبارها ضرورة عملیة ملحـة
الاستقرار السیاسي وجمیع عناصر النظام الاجتماعي الكلـي داخـل الدولـة. ومنـه تجسـید هیبـة 
الدولة عملیا وصیانة سیادتها من أي تدخل أجنبي، لأنه مهما كانت أجهزة الدولـة ومؤسسـاتها 

ضـخیم الدستوریة ضـخمة ومتغلغلـة فـي أعمـاق مجتمعهـا المـدني، إلا أن دولنـة هـذا الأخیـر وت
بــل إلــى ضــعفها وهشاشــتها ســواء فیمــا یتعلــق  ،جهــاز الدولــة لــن یــؤدي مطلقــا إلــى قــوة الدولــة

ـــین مواطنیهـــا حـــول  یجـــاد إجمـــاع عـــام ب ـــة صـــحیة مـــع مجتمعهـــا وإ ـــق علاق ـــى خل ـــدرتها عل "بق
القضــایا العامـــة الكبـــرى أو بقــدرتها علـــى تبنـــي وتنفیـــذ الخطــط والسیاســـات الملائمـــة لمواجهـــة 

ات المجتمعیـــة، فضــلا عـــن ضــعفها فـــي تأكیــد معـــاني الاســتقلال الـــوطني المشــكلات والتحــدی
  .)1(وتقلیص قیود التبعیة للعالم الخارجي"

الهیاكــل المؤسســیة الداخلیــة للدولــة قویــة ظاهریــا ومســتقرة صــوریا، لكــن طالمــا  قــد تبــدوو 
أنهــا قائمــة علــى أركــان مزعزعــة، فإنهــا قــد تتعــرض للانهیــار فــي أیــة لحظــة، خاصــة فــي ظــل 
نظام دولي جدید یتطلب وجوبا قوة وقدرة حقیقیة حتى تـتمكن الدولـة مـن التكیـف معـه وتجـاوز 

  آثاره المدمرة. 

فإنهــا تقــوض احتمــالات اتخــاذ عمــل فعــال، فهــي فــي وضــع  ،ات الضــعیفةأمــا المؤسســ
ســيء لتـــؤثر فـــي سیاســـات أو أداء المؤسســـات العالمیـــة، التـــي تضـــع معـــاییر وقواعـــد بصـــورة 

  متزایدة لتلزم هذه الدول ومواطنیها.
                                                             

بومــدین طاشــمة، "التنمیــة السیاســیة وأزمــة الوضــع الدســتوري فــي الــوطن العربــي"، مجلــة دراســات قانونیــة، مركــز البصــیرة  )1(
  .16، ص.2008، 13للبحوث والاستشارات والخدمات التعلیمیة، الجزائر، العدد
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إن المنظمات العالمیة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجـارة العالمیـة 
ر علیهـــا الـــدول الصـــناعیة الكبـــرى، أمـــا الـــدول الضـــعیفة فإنـــه یعیقهـــا عجزهـــا وضـــعف تســـیط

  .)1(مؤسساتها حتى عن تمثیل نفسها أو الدفاع عن سیادتها

إن مـا یضـمن فعـلا قـوة الدولــة وقـدرتها علـى تجـاوز أزماتهــا المتعـددة العمیقـة هـو إعــادة 
ن هـذا الأخیـر هـو فـي آن واحـد تخطیط وتقویم علاقة السلطة السیاسیة بالشعب على أساس أ
، مـن منطـق أن السیاسـة كعلـم )2("الغایة والوسـیلة لتحقیـق كـل مـا تخطـه السیاسـة مـن أهـداف"

مــن أهــم أهــدافها اســتبدال وســائل الصــراع العنیفــة بآلیــات ســلمیة للتنــافس، إضــافة إلــى تغییــر 
ـــي الواقـــع والتعامـــل معـــ ـــأثیر ف ـــى الت ـــق القـــدرة عل ـــدمها عـــن طری ه مـــن منطـــق المجتمعـــات وتق

  .)3(سلیم

ـــق بالعلا وقـــد یكـــون ـــة؟التســـاؤل الـــذي یطـــرح یتعل إن  قـــة بـــین شـــرعیة الحكـــم وقـــوة الدول
أهــم عناصــر قــوة الدولــة واســتقرارها، حیــث أن ضــعف الشــرعیة أو انهیارهــا  مــن الشــرعیة هــي

یشـــكل الخلـــل الأكبـــر فـــي حصـــانة الدولـــة ضـــد الانهیـــار وأن القـــوة المجـــردة وحـــدها لا تكفـــي 
، وتجســـــید قـــــوة الدولــــة وتحصـــــینها ضــــد الاســـــتبداد الـــــداخلي )4(ریة واســـــتقرار الحكــــملاســــتمرا

خاصــة بعــد ظهــور وتوســع الاتجــاه الــذي یــربط بــین الدولــة الضــعیفة وتنــامي  ،والخــارجي معــا
ظاهرة الارهاب، حیث تصبح هذه الدولة مصدر تهدید ارهابي ومركـز جـذب لعناصـر ارهابیـة 

  .)5(بزعم بعض الدول الكبرى قوة لمعالجة تلك الظاهرةالوهو ما یستوجب التدخل الدولي ب

                                                             
مكتبـة العبیكـان، الریـاض، ناي، جون دوناهیو، الحكـم فـي عـالم یتجـه نحـو العولمـة، ترجمـة: شـریف الطـرح، -جوزیف س )1(

  .267-266، ص ص.2002
، 2008أحمــد شــكر الصــبیحي، مســتقبل المجتمــع المــدني فــي الــوطن العربــي، مركــز دراســات الوحــدة العربیــة، بیــروت،  )2(

  .139ص.
  .24، ص.2007ناجي عبد النور، المدخل إلى علم السیاسة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،  )3(
  .203، ص.2012الأفندي، "أزمة عجز الدولة وخطر انهیارها"، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،  عبد الوهاب )4(
  .199، ص.المرجع نفسه) 5(
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  الاختراق الخارجي لسیادة الدولةخطر ثانیا: 

إن مظــاهر تراجــع وانحســار ســیادة الــدول الضــعیفة قــد أصــبحت واضــحة وجلیــة، حیــث 
مســت مختلـــف مظـــاهر ســـیادتها الداخلیــة منهـــا والخارجیـــة. كمـــا تغلغلــت فـــي جمیـــع المیـــادین 

بــل شــملت المجــالات السیاســیة  ،لــم تعــد تقتصــر علــى الجوانــب الاقتصــادیةوالمجــالات، فهــي 
  والعسكریة والثقافیة والاجتماعیة.

عـن إرسـاء قاعـدة  *أن افتقاد الدولـة أو بـالأحرى عجزهـا المستوى الاقتصادي:على  /1
اقتصادیة قویة قـادرة علـى منـع اختـراق سـیادتها مـن طـرف مؤسسـات عالمیـة هـدفها الأساسـي 
ــــى ســــهولة انقیادهــــا  ــــا لمصــــالحها الخاصــــة، یــــؤدي إل ــــرض هیمنتهــــا تحقیق توســــیع نفوذهــــا وف

التي أجبرتها على اتخاذ جمیع الترتیبات التي تحقق تلـك  ،ورضوخها لضغوط هذه المؤسسات
ن تضمنت تنازلا مسـتترا عـن بعـض مظـاهر سـیادتها. وهـو مـا یتجلـى بصـفة المصالح  حتى وإ

خاصــة عنــد تعــرض الدولــة لأزمــة اقتصــادیة حــادة تضــطر معهــا إلــى اللجــوء إلــى المؤسســات 
المالیة العالمیة، حیث تكون الحكومات في موقف تفاوضي ضعیف لا یمكنهـا مـن مناقشـة أو 

ـــه الاقتصـــاد  رفـــض الشـــروط التـــي تضـــعها هـــذه المؤسســـات ـــق بكیفیـــة إدارة وتوجی ـــي تتعل والت
ـــأدوار القطـــــاع العــــــام والقطـــــاع الخـــــاص وأولویــــــات الاســـــتثمار والبیئــــــة  واصـــــلاح الدولـــــة وبـــ

  .)1(المؤسساتیة

إن الاتفــاق مــع هــذه المؤسســات المالیــة یتطلــب الموافقــة علــى تنفیــذ شــروطها السیاســیة 
راض والتــــي غالبـــا مـــا تعمــــق أزمـــات الــــدول والاقتصـــادیة والالتـــزام بتوصــــیاتها "القاتلـــة" للاقتـــ

الضـعیفة وتزعـزع اسـتقرارها، لأن الهـدف الأساسـي لهـذه المؤسسـات والـدول القائمـة علیهـا هــو 
فشـــال أي مخطـــط مســـتقل  تفادة مـــن ضـــعف بعـــض الـــدول والعمـــل علـــى منـــع وعرقلـــة وإ          الاســـ

                                                             
نمـــا بافتقـــاده  * أشــار الفقیـــه مالــك بـــین نبـــي إلــى أن "المجتمـــع المتخلـــف لــیس موســـوما حتمـــا بــنقص فـــي الوســـائل المادیــة وإ

یقـة اســتخدامه للوسـائل المتـوفرة لدیــه بقـدر متفـاوت مـن الفعالیــة وفـي عجـزه عــن للأفكـار، ویتجلـى ذلـك بصــفة خاصـة فـي طر 
إیجاد غیرها وعلى الأخص أسلوبه في طرح مشاكله أو عدم طرحها على الاطـلاق، عنـدما یتخلـى عـن أیـة رغبـة ولـو متـرددة 

ي، دار العروبـة، القـاهرة، مالـك بـن نبـي، شـروط النهضـة، ترجمـة: عبـد الصـبور شـاهین وعمـر كامـل مسـقاو (بالتصدي لها". 
  .).121، ص.1961

  .270.، صالمرجع السابق تاي، جود دوناهیو،-س فجوزی )1(
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بـل  ،لوب هو أن تظل ضـعیفةتبادر به الدولة الضعیفة لتحقیق تنمیة اقتصادیة حقیقیة، فالمط
  . )1(و"سیتم إضعافها أكثر ونزع الشرعیة عنها حتى تكون خاضعة لوصایة القوى العظمى"

أن الملاحـظ أنــه كلمــا كانـت الحكومــات شــرعیة كلمــا زاد  علــى المســتوى السیاســي: /2
قوة الدولـة وتماسـكها الاجتمـاعي وصـعوبة انتهـاك سـیادتها خارجیـا، فبفضـل صـیانتها  فيذلك 

لحقوق وحریات شعوبها واحترامها لمبدأي الشرعیة والمشـروعیة فـي جمیـع أعمالهـا وتصـرفاتها 
یــتم تحصــینها بالثقــة الشــعبیة ومنــه قــدرتها علــى تجــاوز الآثــار المــدمرة للنظــام الــدولي الجدیــد 

ــا تفاوضــیاجوانبــه الإیجابیــة. ومنحتفادة مــن والاســ ــا هــا موقف قــادرا علــى مســاومة الأطــراف  قوی
فإن تكریس  لذاوفرض هیبتها وصیانة مصالح شعوبها؛ لإذعان لقراراتها وآلیاتها، االفاعلة، لا 

الامبریـالي  وتعزیز الحكم الجید یعد ضرورة عملیة ملحـة جـدا للتكیـف وتجـاوز مخـاطر النظـام
، حیـث یــؤدي ترشـید الحكــم إلـى تحصـین الدولــة وسـد أي منفــذ القـدیم بمزاعمـه وآلیاتــه الجدیـدة

حمایـة حقـوق الانسـان، الــدفاع - یمكـن التغلغـل مـن خلالـه لانتهــاك سـیادة الـدول بـذرائع واهیــة
ـــى الإرهـــاب، تحریـــر الشـــعوب مـــن حكوماتهـــا الاســـتبدادیة ـــات، الحـــرب عل فمـــن  -!عـــن الأقلی

  وري جدا تحصین الدول من الداخل ضد التدخل والاعتداء الخارجي.الضر 
حیـث یعـزز كـل منهمـا  ،مـن الانسـانأمـن الدولـة و أملیة بـین ن هناك علاقة تكاأخاصة و 

مـن الدولـة أمـن الانسـان لا یمكـن تحقیـق أخـر، فبـدون ویعتمد كـل واحـد منهمـا علـى الآ خرالآ
مـن بعـاد الأمن السیاسي باعتباره أحد أهم أالأنه قد یستخدم مفهوم إوعلیه، ف .والعكس صحیح

ور مـن منظـ اني باسـم الـدفاع عـن حقـوق الانسـانبالتـدخل الانسـ ىكأساس لما یسـم *الانساني
  .)2(من الانساني یعد نتیجة لتكریس حقوق الانسان والعكس صحیحتحقیق الأ أن

                                                             
  .349.، صالمرجع السابقبرتراند بادي، غي هیرمت،  )1(

كة فــي الحیــاة فــراد فــي اختیــار الحكــام بكــل حریــة واســتقلالیة وحقهــم فــي المشــار ن السیاســي، حــق الأمــمــن مشــتملات الأ *
  :  بعاده المختلفة، یرجى الاطلاع علىأمن الانساني و حول مفهوم الألتفاصیل أكثر  .بصفة عامةالسیاسیة 

كلیــة الحقـوق والعلــوم  ،هاطروحـة دكتـور أ"، مــن الانسـاني وتحدیاتـه فــي ظـل الحمایــة الدولیـة لحقـوق الانســانالأ، "سـمیرة سـلام(
  )..46-14.ص ص، 2015-2014، جامعة باتنة، السیاسیة

 .70.نفسه، صالمرجع  )2(
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جنبــي خل الأالتـدن هنـاك علاقـة تلازمیـة بــین صـیانة السـیادة، ومنـع أ، یتضـح ذاوهكـذا إ
  ركانــهأهــم أحــد أد تــلازم الســلطة والمســؤولیة خیــر الــذي یعــ، هــذا الأوتكــریس نظــام دیمقراطــي

لــى وقــوع الســلطة فــي الاســتبداد ومساســها بــالأمن إام هــذا التــرابط المنطقــي قــد یــؤدي ن انعــدلأ
  الانساني ومنه سهولة انتهاك سیادتها.

وقد یبدو أن التوجه العام للنظـام الـدولي الجدیـد بقیـادة الولایـات المتحـدة الأمریكیـة هدفـه 
حمایــة الشــعوب فــي مواجهــة حكوماتهــا الاســتبدادیة أو الفاشــلة، إلا أن اســتهداف الدولــة هـــو 

  استهداف للمجتمع ومؤسساته. 

ع الولایـات المتحــدة فـإن التسـاؤل الـذي یطـرح یتعلـق بمـدى مصـداقیة دفـا ،وبنـاء علـى مـا تقـدم
ي الولایـات المتحـدة یالأمریكیة عن الدیموقراطیة وحقـوق الانسـان؟ یجیـب عـن ذلـك أحـد صـحف

الأمریكیـة بقولــه: أن الـدافع الأساســي لتحركنـا ســیكون بنـاء علــى الإجابـة المســبقة عـن الســؤال 
  .)1(التالي: هل سیساعد تقدم الدیموقراطیة في دولة ما مصالحنا القومیة أم العكس؟

، ستعمل الولایات المتحـدة الأمریكیـة علـى عرقلـة ومنـع أي تحـول دیمـوقراطي حقیقـي إذا
في الدول التي تخضع لنفوذهـا وسـیطرتها، أمـا فـي الـدول التـي لا تخضـع لسـیطرتها ولا تخـدم 
عـــادة تركیبـــه واحتـــواء  هـــا ســـتعمل جاهـــدة علـــى فـــتح منافـــذ لاختـــراق المجتمـــع وإ مصـــالحها، فإن

   .)2(السیاسیة، عن طریق أدوات وشعارات الدیموقراطیة وحقوق الانسانأنظمته 

فشـال تجـارب دیموقراطیـة  ،لذا فإن الواقع یثبـت إقـدامها علـى تحطـیم وكسـر دول قویـة وإ
ـــك مـــن فشـــلها  ـــم التحـــذیر بعـــد ذل ـــا، ث ـــا وأخلاقی ـــر المشـــروعة قانونی بكـــل الوســـائل والطـــرق غی

كـــل ذلـــك دفاعـــا  -مـــن والســـلم الاقلیمـــي والـــدوليوضـــرورة تـــدارك خطرهـــا علـــى الأ-وانهیارهــا 
  وحفاظا على المصالح القومیة الأمریكیة. 

كما تسعى الحكومـات الفاقـدة للشـرعیة إلـى التنسـیق المسـتمر مـع الـدول الكبـرى فـي كـل 
       مــا یتعلــق بمصــالح تلــك الــدول، بــل واعتبــار ذلــك مهمــة ذات أولویــة قصــوى یتعــین التخطــیط 

                                                             
  .249.دون ایبرلي، المرجع السابق، ص )1(
  .148-143ص. أحمد شكري الصبیحي، المرجع السابق، ص )2(
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اسات العامة الداخلیة والخارجیة. ذلك لأنه كلما زادت التبعیـة للأجنبـي كلمـا لها عند رسم السی
أمكن تصعید الاستبداد الداخلي دون خشیة أي تهدید خارجي بزعزعة استقرار النظام أو حتى 

  . )1(مجرد التهدید بذلك

أمــا داخلیـــا فــلا خشـــیة مــن إرادة شـــعبیة مفتتــة ورأي عـــام ســلبي، موجـــه أو مكبــل بفعـــل 
  اد داخلي وآخر خارجي زاده وهنا على وهن.استبد

  شعبمخاطر اللاتوازن بین السلطة والمسؤولیة بالنسبة للالمطلب الثاني: 

یعد الخلاف الشدید بین رئیس الجمهوریة والشـعب مـن أخطـر أنـواع الأزمـات التـي یمـر 
 .الدولــةمكونــات و هــا تمتــد لتشــمل جمیــع أجــزاء نظــام سیاســي علــى الاطــلاق، لأن أثار بهــا أي 

وقــد تـــؤثر علـــى وحـــدتها وتماســكها المجتمعـــي، خاصـــة فـــي حالــة عـــدم تـــدارك ذلـــك واصـــلاح 
العلاقة بین الشعب والرئیس، حیث لا یمكن لأي نظام سیاسي الخروج من الأزمـات المتتابعـة 
والمعقـدة الناتجـة عـن ضـعف الشـرعیة، إلا إذا تــم تحقیـق تـوازن دسـتوري وواقعـي بـین الســلطة 

  والمسؤولیة.

حیث تعد  ،على وجود اخلال شدید بهذا التوازن دلیلا العنیف المجتمعي ویعد الاحتجاج
والتـي قـد تصـل  )2(المسؤولیة السیاسیة لـرئیس الجمهوریـة" م"ظاهرة العنف نتیجة من نتائج عد

الــذي قــد یــؤدي إلــى تغییــر الحكــام دون (الفــرع الأول) إلــى درجــة اللجــوء إلــى العمــل الثــوري 
  (الفرع الثاني).السیاسي تغییر النظام 

  الفرع الأول: علاقة الثورة بالمسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة

ـــل دســـترة مبـــدأ المســـؤولیة السیاســـیة الرئاســـیة وآلیـــات تفعیلهـــا تحقیـــق الاســـتقرار  قـــد تكف
یـؤدي عــدم اقتـران الســلطة بالمسـؤولیة إلــى  قــدبمعنــى آخـر و  ،السیاسـي وحجـب العنــف والثـورة

  .امكانیة استخدام العنف كآلیة واقعیة لإدارة الصراع السیاسي والحد من الاستبداد
                                                             

فـي: الاسـتبداد فـي  الـداخلي والخـارجي"، جدلیـة :ستبداد السیاسي في النظم العربیـةنصر محمد عارف، "الأبعاد الدولیة للا )1(
  .541-538ص. ص ،نظم الحكم العربیة المعاصرة، المرجع السابق

  .116أحمد ابراهیم السبیلي، المرجع السابق، ص. )2(
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ثــم طبیعــة العلاقــة  (ثانیــا)،وتكییفهــا  (أولا)مبــدئیا تحدیــد معنــى الثــورة كــل ذلــك یقتضــي 
  الثا). (ث دولةبین الخیار الثوري وانعدام المسؤولیة السیاسیة لرئیس ال

  أولا: تعریف الثورة

تعتبر الثورة بمثابة تغییر جذري وأساسي في مسار مجتمع ما، فعلـى المسـتوى السیاسـي 
ـــائم ـــى الغـــاء عنیـــف للنظـــام السیاســـي الق ـــف عـــن مظـــاهر  ،یشـــیر معناهـــا إل ـــذلك تختل وهـــي ب
ـــــل الانتفاضـــــة والعصـــــیان المـــــدني  ـــــة أخـــــرى مث ـــــذین یاحتجاجی ین تمـــــا حـــــركبكونه انتصـــــفال

عـن رفـض الأوضـاع القائمـة، وفـي بعـض الأحیـان قـد  انعبـر یتین ضد النظام القـائم ویاحتجاج
  .)1(للثورة ممهدتین انتكون

أما على المستوى القانوني، فیشیر معنى الثورة إلى: "حركة شعبیة واسعة النطـاق ترمـي 
  .)2(إلى الوثوب بالحكام وقلب نظام الدولة، دون مبالاة بالأوضاع الشرعیة القائمة"

غیــر أن مفهــوم الثــورة قــد صــاحبه التطــور، فكــان یقصــد بــه فــي البدایــة مقاومــة الظلـــم 
عــلان الســخط ولــم تعــد تهــدف إلــى  ،ثــم أخــذت الثــورة مــدلولا سیاســیا ثــم مضــمونا اجتماعیــا ،وإ

ـــي الأوضـــاع  ـــر جـــذري ف ـــل أصـــبحت تســـتهدف تحقیـــق تغیی ـــة الحاكمـــة، ب ـــر النخب مجـــرد تغیی
فــإن الاســـتیلاء علـــى الســلطة لا یعـــد هـــدفا  ، وبهـــذا المعنـــىةالاجتماعیــة والاقتصـــادیة والثقافیــ

  .)3(تنتهي عنده الثورة، بل وسیلة لإجراء عملیة التغییر

یقتصر على المنظومة  لا یقتصر على مجرد تغییر جزئي *فإن مدلول الثورة ،وهكذا إذا
ــــــــي  ــــــــة الت ــــــــوم علیهــــــــا النظــــــــام السیاســــــــيالقانونی ــــــــة متعــــــــددة الأبعــــــــاد  یق نمــــــــا هــــــــي عملی                 وإ

                                                             
  .578برتراند بادي، غي هیرمت، المرجع السابق، ص. )1(

(2) Ibrahim Naggar, Ahmed Zaki Badaoui et Youssf Chellalah, Dictionnaire Juridique 
Français-Arabe, Librairie du Liban, Beyrouth, 2ieme édition, 1988, p.256. 

  .542راغب جبریل خمیس راغب سكران، المرجع السابق، ص. )3(
أهمهـا: أسـلوب الثـورة:  ن الثـورات بنـاء علـى معـاییر عدیـدةتجدر الاشارة إلى أن الفقـه الدسـتوري یمیـز بـین أنـواع عدیـدة مـ *

وفقا لهذا المعیار یتم التمییز بین الثورات العنیفة وغیر العنیفـة. أمـا مـن حیـث موضـوع الثـورة فیـتم التمییـز بـین الثـورة الجزئیـة 
  أو الصغرى، وبین الثورة الشاملة أو الكبرى. لتفاصیل أكثر یرجى الاطلاع على: 

  .366-362ص ص.خالد كمال أحمد ادریس، المرجع السابق،  -(
  ..)618عزة مصطفى حسني عبد المجید، المرجع السابق، ص. -
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ـــة)  ـــة، الأخلاقیـــة، العلمیـــة، التقنی ـــات (السیاســـیة، الاقتصـــادیة، الاجتماعی وهـــذه الأخیـــرة والغای
صب علـى جمیـع تن ثفةحیث أن محاولة تجسیدها واقعیا تتطلب جهودا مكمترابطة فیما بینها، 

اور یــرتبط عضــویا مــن منظــور أن أي تغییــر جــذري فــي أحــد المحــ المحــاور بشــكل تكــاملي،
وهـو مـا یسـتلزم تـوافر وتضـافر عوامـل مؤسسـیة ومجتمعیـة وسیاسـیة عدیـدة  بالمحاور الأخـرى

فإلغاء الدسـاتیر مـثلا غیـر كـاف وحـده لتحقیـق تحـول كلـي فـي  ،تحقق الثورة أهدافها لندونها 
  مسار المجتمع والسلطة.

أن  یمیــز الفقــه الدســتوري غالبــا بــین الثــورة ومقاومــة الطغیــان، حیــث ،وفــي هــذا الصــدد
فـالمفترض إذا أن البنیـة الدسـتوریة نفسـها  ،الثورة تهدف إلى تغییر جذري في جمیـع الأوضـاع

غیر صـالحة، فضـلا عـن عـدم صـلاحیة القـائمین علـى الحكـم، أمـا مقاومـة الطغیـان فتفتـرض 
قیـــق سیاســـة الدولـــة أن البنیـــة الأساســـیة للنظـــام السیاســـي وعلـــى رأســـها الدســـتور صـــالحة لتح

إذا غایتهـا هـي الحفـاظ  ،روج الحكام عن هذا الإطار هـو الـذي یبـرر مقـاومتهمخوغایاتها وأن 
  .)1(على الدساتیر لا إلغائها

الاخـلال  وعـدم فـإن مقاومـة الطغیـان هـي رد فعـل اجتمـاعي لحمایـة القاعـدة الدسـتوریة ،وعلیه
  .)2(بها اخلالا جسیما

  ثانیا: تكییف طبیعة الثورة

  تنص علیه القوانین وما یراه الفقه. ما ثمة اختلاف في تكییف الثورة بین

   / قانونیا:1

فإنه لا یوجد أي نظام قـانوني حـدیث یعتـرف للمـواطنین بإمكانیـة مواجهـة  ،كقاعدة عامة
      لـــذا فـــإن العمـــل الثـــوري یعتبـــر جریمـــة  ،الســـلطة وفقـــا لآلیـــات واقعیـــة غالبـــا مـــا تقتـــرن بـــالعنف

                                                             
  .77.محمد السعید أو حجر أحمد حسن، المرجع السابق، ص )1(
  .451.خالد كمال أحمد ادریس، المرجع السابق، ص )2(
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ــة وتزعــزع اســتقرارها  ــالقوانین والدســاتیر وجــدت لتلافــي الشــقاق )1(السیاســيتهــدد أمــن الدول ، ف
  .)2(والفوضى

معنـــاه أن یحمـــل الدســـتور الـــذي أریـــد بـــه البنـــاء  *فـــإن اعتـــراف الدســـتور بـــالثورة ،وعلیـــه
  .)3(عوامل هدمه بین ثنایاه

لكــن، فــي حــال نجــاح الثــورة ووصــول قادتهــا إلــى الحكــم، فــإن الوضــع یختلــف وتكییــف 
اســـتنادا إلـــى مبـــدأ الـــدفاع  )4(ك، حیـــث تضـــفى علیهـــا صـــفة المشـــروعیةالأعمـــال الثوریـــة كـــذل

  .)5(الشرعي

   / فقهیا:2

اختلف الفقهاء في موقفهم اتجاه طبیعة الثورة وانقسموا إلى ثلاثـة اتجاهـات رئیسـیة وهـي 
  كالتالي:

یـرى أنصــار هــذا الاتجــاه أنــه لا یمكــن الجمــع  أ/ الاتجــاه المنكــر لإقــرار العمــل الثــوري:
بین النظام الدیموقراطي والثورة لأنه جمع بـین متناقضـین، الأول یعطـي الفرصـة لـتحكم العقـل 
الذي أداته الحوار والمناقشة وبالتالي عدم الحاجة للجوء إلى الثانیة، كما أن اللجوء إلى الثورة 

  .)6(لاجتماعيلا یمكن قبوله في أي مجتمع ینشد السلام ا

عتبـر مقاومـة السـلطات العامـة وعصـیان الحكـام جـرائم معاقـب وانین العقوبـات تكما أن ق
ـــراف بحـــق المقاومـــة یتضـــمن لأنعلیهـــا،  ـــوة مســـلحة  الاعت الاعتـــراف للشـــعب بحـــق تكـــوین ق

                                                             
  .174.محمد نصر مهنا، المرجع السابق، ص )1(
  .119.أحمد ابراهیم السبیلي، المرجع السابق، ص )2(

 1793جـوان  24إلا أن القاعدة السابقة وردت علیها بعض الاستثناءات مثل الاعـلان الدسـتوري الفرنسـي الصـادر بتـاریخ  *
  ). لتفاصیل أكثر یرجى الاطلاع على:35-34-33المستبدین (المواد:  مالذي تضمن نصوصا تجیز للأفراد مقاومة الحكا

(Maurice Houriou, Op.Cit, pp.712-713.). 
  .610.عزة مصطفى حسني عبد المجید، المرجع السابق، ص )3(
  .121.أحمد ابراهیم السبیلي، المرجع السابق، ص )4(

(5) Maurice Houriou, Op.Cit, pp.712-713. 
  .609.عزة مصطفى حسني عبد المجید، المرجع السابق، ص )6(
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یســتخدمها فــي مواجهــة الســلطة وهــو أمــر یتنــافى مــع مــا هــو مســلم بــه مــن اختصــاص الدولــة 
  .)1(أدوات الاكراه الماديوحدها بحق احتكار 

ـــورة ومشـــروعیتها: الـــرابطب/ الاتجـــاه  ـــین نجـــاح الث ـــرى أنصـــار هـــذا الاتجـــاه ب أن  ی
مشروعیة الثـورة مـن عـدمها هـي مسـألة معلقـة علـى شـرط نجاحهـا، حیـث أنـه فـي حالـة فشـلها 

، أمـا فـي حالـة نجاحهـا فإنهـا تعـد وع وقام به متمردون یجب محاكمتهمستكون عملا غیر مشر 
  .)2(عملا مشروعا استنادا إلى حق الدفاع الشرعي

یعتقد أنصار هذا الاتجاه أن الاعتـراف بحـق الشـعب  بحق الثورة: المعترف/ الاتجاه ج
فــي مواجهــة الســلطة المســتبدة ومقاومتهــا یتضــمن تقییــدا غیــر مباشــر للســلطة، حیــث یحملهــا 

فضــي إلیـه مــن نتـائج خطیــرة مـا تعلـى احتـرام القــانون، فمجـرد احتمــال حـدوث هــذه المقاومـة و 
  .)3(اد ابتداءد ذاته ضمانة لمنع التعسف والاستبدفي ح

 كمــا أن حـــق الشــعب فـــي الثـــورة لا یحتــاج إلـــى نــص یقـــرره، فـــالثوار لیســوا بحاجـــة إلـــى
ولیست القوانین هي التي تمنحهم إرادة الثـورة، فهـذا الحـق  نصوص قانونیة تسوغ لهم المقاومة

  .)4(مستمد من الضمیر العام ومن الارادة العلیا للشعب

وعلیه، فإن الثورة تعد عملا مشروعا بصرف النظر عن مصیرها النهـائي، تأسیسـا علـى 
اخــلالا جســیما، ممــا یــؤدي  الســلطات العامــة بالنظــام القــانونياخــلال رئــیس الدولــة وغیــره مــن 

والملاحــظ أن هــذا الــرأي یعتــد بمخالفــة الــرئیس لمبــدأ  .)5(إلــى انتفــاء صــفة المشــروعیة عــنهم
لكـن، تقریـر ذلـك یتعـین أن یأخـذ بعـین الاعتبـار مـدى توافـق  للثورة ضـده.المشروعیة كأساس 

كون هـذا النظـام فقد ی ،النظام القانوني وعلى رأسه الدستور مع قیم ومصالح وأهداف المجتمع
ـــــر شـــــرعي ـــــى إضـــــفاء  غی ـــــؤدي إل ـــــة ی ـــــه فـــــي هـــــذه الحال ـــــى تطبیق ـــــه، فـــــإن الحـــــرص عل           وعلی

                                                             
  .462.خالد كمال أحمد ادریس، المرجع السابق، ص )1(
  .610.عبد المجید، المرجع السابق، ص يحسنمصطفى عزة  )2(
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 
 

347 
 

ومـن جهـة أخـرى فـإن  ، هـذا مـن جهـةصفة المشروعیة على الاسـتبداد وضـمان حمایتـه واقعیـا
"ضــمانات مبــدأ المشــروعیة تتفــق مــع طبیعتهــا، أي أنهــا ضــمانات قانونیــة، تتمثــل عمومــا فــي 

لشـرعیة التـي هـي أساسـا ، بینمـا ضـمانات ا)1(دسـتوریة القـوانینعلـى رقابة الشروعیة و رقابة الم
ــدأ سیاســي یجــب أن تكــون مــن طبیعتهــا، أي جــزاءات سیاســیة تعبــر عــن ســلوك المــواطن  مب

  .)2(الواعي سیاسیا والذي یعبر عن رفض الاستبداد والحكم المطلق بأعمال واعیة مثل الثورة

أن تقنــین مبــدأ المســؤولیة السیاســیة الرئاســیة دســتوریا یــؤدي بنــاء علــى مــا تقــدم، یتضــح 
إلــى تحییــد الثــورة وكــل مــا یترتــب علیهــا مــن مخــاطر تمــس الســلطة والشــعب وربمــا اســتمراریة 

أمـــا خـــلاف ذلـــك فقـــد یجعـــل مواجهـــة الحكـــم المطلـــق الاســـتبدادي وفقـــا  .ووحـــدة الدولـــة ذاتهـــا
  نامیات سیاسیة عنیفة أمرا محتملا.لدی

تجاهــل وانكــار مبــدأ المســؤولیة السیاســیة الرئاســیة یتعــارض مــع الغایــة الأصــلیة كمــا أن 
 راع شــدید وطویــل بــین الشــعب وحكامــهءت نتیجــة صــمــن وجــود الدســاتیر، فهــذه الأخیــرة جــا

ــدة ب ــدأ هــدف تقییــد ســلطاتهم ومنــع اســتبدادهم عــن طریــق میكانیزمــات دســتوریة عدی ویمثــل مب
  م هذه الضمانات.ؤولیة السیاسیة للحكام أحد أهالمس

إذا، ولـــئن كـــان تحمیـــل الدســـاتیر بنصـــوص تجیـــز اســـتخدام القـــوة والعنـــف فـــي مواجهـــة 
فــإن مــالا یتصــادم مــع ذلــك هــو أن یــنص الدســتور  .الســلطة یتعــارض مــع الغایــة مــن وجودهــا

 بصــفة خاصــة) كضــمانة رقابیــة ســلمیة ذاتــه علــى المســؤولیة السیاســیة (لرؤســاء الجمهوریــات
  لاستبداد وتحیید العنف والاضطرابات والفوضى.تكفل فعلا منع ا

                                                             
  .244.راغب جبریل خمیس راغب سكران، المرجع السابق، ص )1(
  .173.السابق، ص محمد نصر مهنا، المرجع )2(
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  ثالثا: العلاقة بین الثورة والمسؤولیة السیاسیة

تكـون  ار الفیلسوف "أرسطو" إلى أن "كل دولة لا تكون فیهـا السـلطة منظمـة ومحـددةأش
ســلمت نفســها إلــى المصــادفة وعنــف الثــورات، وتقریرهــا یكــون بقصــد تلافــي وقوعهــا ودرء قــد 

  .)1(استفحالها واتقاء الاخلال بالسلطة"المفاسد قبل 

مــارك كواكــو" بــأن نظــام الحكــم المطلــق  ق المعنــى ذاتــه أوضــح الأســتاذ: "جــانوفــي ســیا
ــئن كــان یبــدو محصــنا ومتصــلبا، إلا أن ذلــك لــن یكــون  المــدى القصــیر، لأن مــا  إلا علــىول

ــــت حــــالات الحصــــانة  ــــاخ عمــــل تقویضــــي وهــــدام، فكلمــــا تحول ــــي أعمــــاق هــــذا المن یجــــرى ف
كلمـا تعـرض النظـام السیاسـي وقادتـه  ،المنصوص علیها قانونا إلى إفلات دائم من المسـؤولیة

  .)2(إلى الزوال بانهیار شرعیتهم

قادتــه ضــد كــل آلیــات  وبنــاء علیــه، فــإن مــا یضــمن اســتقرار النظــام السیاســي ویحصــن
التغییــر العنیفــة (الثــورات، الانقلابــات...) هــو دســترة مبــدأ مســؤولیتهم السیاســیة، حیــث یلــزمهم 
ذلك بأداء مهامهم الوظیفیة بكل أمانة وفعالیة، كما یحول أیضا دون تراكم الأخطاء السیاسـیة 

ــم تقابــل بمســؤولیة موازیــة ن ل  يیس حكــم اســتبدادســتتجه تــدریجیا إلــى تكــر  ،الجســیمة والتــي وإ
غلـــق علـــى نفســـه ومنفصـــل عـــن الشـــعب، ممـــا یضـــعف شـــرعیته وقـــد یـــؤدي إلـــى نمتصـــلب، م

كـل  اانهیارها، عندها تصبح علاقة الرئیس بشعبه علاقة تعارض وتصادم، غالبـا مـا یلجـأ فیهـ
طـرف إلـى اسـتخدام العنـف والقـوة فـي مواجهــة الطـرف الآخـر، بـل وقـد تصـل خطـورة الوضــع 

  الجمیع. سر فیها هوالجمیع ضد الجمیع والخا علنهاإلى حرب ی

فإنــه یتعــین علیهــا أن تتطــور  ،أمــا إذا أرادت الحكومــة الاســتمرار والاســتقرار فــي الحكــم
الجماعــة والحــد مــن غرائــز الســیطرة باتجــاه ضــبط ممارســة الســلطة وتوجیههــا عملیــا لصــالح 

                                                             
  .63.أحمد ابراهیم السبیلي، المرجع السابق، ص :نقلا عن )1(
  .57، 56ص. ، المرجع السابق، صجان مارككواكو  )2(
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ى أن یصــبح الحكــم تــدریجیا إلــ ،والتشـبع بفكــرة الخدمــة واجبــة الأداء والمشــروع واجــب التطبیــق
  .)1(مقبولا من طرف المواطنین وأن هذا القبول وحده هو التبریر السیاسي والدستوري للسلطة

 => هكـــذا إذا، یتضـــح أن انعـــدام المســـؤولیة السیاســـیة یـــرجح فرضـــیة (القمـــع الســـلطوي
ــد آلیــات تفعیلهــا  العنــف الثــوري)، أمــا اقــرار المســؤولیة السیاســیة كضــمانة دســتوریة مــع تحدی

ـــــدیموقراطي  ـــــرجح فرضـــــیة (التحـــــول ال ـــــا، فی ـــــز الشـــــرعیة  =>واقعی ـــــورات  =>تعزی انعـــــدام الث
" إلى أن النظام الدیموقراطي یوفر قنوات Esmeinوفي هذا الصدد یشیر الفقیه " .والانقلابات)
عیة، تـــؤدي إلــى إلــزام الرؤســـاء وجمیــع الســلطات العامـــة بــاحترام مبــدأي الشـــرعیة وآلیــات شــر 

  )2(یرتبــه ذلــك مــن فوضــى واضــطرابمــا والمشــروعیة، دون أدنــى حاجــة إلــى القــوة والعنــف و 

أكثــــر العلاقــــة بــــین مبــــدأ المســــؤولیة السیاســــیة للحكــــام  انیوضــــح ینالتــــالی ینولعــــل المخططــــ
  والثورات.
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  الثورة على طبیعة النظام السیاسيلفرع الثاني: أثر ا

لجـزم بنجـاح الثـورة بمجـرد اسـتیلاء قادتهـا علـى الحكـم وتحقـق التحـول یمكـن ا بما أنـه لا
الــدیموقراطي وتحقیــق الثــورة لجمیــع أهــدافها بمجــرد وصــول قادتهــا إلــى الحكــم، فإنــه لا یمكــن 

المراحـــل الانتقالیـــة فقـــط تحدیــد مســـار المرحلـــة الانتقالیـــة التــي تلـــي الثـــورة اعتمـــادا علــى علـــم 
"Transitologie"،  ـــــال ـــــات الانتق ـــــى أســـــاس نمذجـــــة مراحـــــل عملی ـــــوم عل ـــــر یق لأن هـــــذا الأخی

ــنظم المطلقــة الاســتبدادیة  الــدیموقراطي وتصــنیفها ضــمن مراحــل محــددة ســلفا للــتخلص مــن ال
حیــث  *وذلـك بنـاء علــى تجـارب معینــة، بصـرف النظــر عـن خصوصـیات كــل دولـة وكــل ثـورة

تبعــا لعوامــل موضــوعیة اجتماعیــة وسیاســیة عدیــدة ولعــل  ار المترتبــة علــى الثــورةختلــف الأثــت
وبطبیعـــة النخبـــة الثوریـــة التـــي اســـتولت علـــى (أولا) أهمهـــا یتعلـــق بالبیئـــة الاجتماعیـــة العامـــة 

    (ثالثا).كما أن للعامل الخارجي تأثیره على ذلك  (ثانیا)،الحكم 

  أولا: البیئة الاجتماعیة العامة

تتحقــق الغایــة مــن قیــام الثــورات بمجــرد اســتلام قادتهــا للســلطة، بــل إن نجاحهــا معلــق لا 
علــى طبیعـــة التكــوین الاجتمـــاعي بمناحیــه المختلفـــة، حیــث یوجـــد تــلازم عضـــوي بــین عملیـــة 
التغییر السیاسي ونوعیة البیئة الاجتماعیة التي یقع فیها وعلیها ذلك التغییـر، فـالثورة محصـلة 

تماعیــة متباینـة، قــد تشـكل بیئـة مناســبة لنجاحهـا فعــلا أو العكـس، حیــث موضـوعیة لشـروط اج
أن غیاب الاندماج المجتمعي أو هشاشته الشـدیدة مـن شـأنه أن یحـول الثـورة إلـى فتنـة وحـرب 

  .)1(أهلیة

                                                             
ع ووقـائع مختلفـة (لا تقبـل مطلقـا وقد شبه الأستاذ: عبد الاله بلقزیز نمذجة عملیات الانتقال ومحاولة تعمیمهـا علـى أوضـا *
جــا تحــت برنــامج للتغییــر جــامع ومعیــاري) بالنمذجــة الاقتصــادیة والمالیــة التــي تصــطنعها وصــفات صــندوق النقــد الــدولي ادر ا

مركـز دراسـات الوحـدة (مؤلـف جمـاعي)، ورة والانتقـال الـدیموقراطي فـي الـوطن العربـي، بلقزیـز، الثـ الالهعبد (والبنك الدولي. 
   )..76.، ص2012العربیة، بیروت، 

  .210-209ص. ، صالمرجع نفسه )1(
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وعلیـــــه، فإنـــــه مـــــن الـــــوهم الاعتقـــــاد بـــــأن نجـــــاح الثـــــورة أو فشـــــلها یعتمـــــد علـــــى ســـــلوك 
غفـــــــال التــــــأثیر الشـــــــدید للعوامـــــــل واســــــتراتیجیات ومواقـــــــف الفواعـــــــل السی اســــــیة الأساســـــــیة وإ

  .)1(المجتمعیة

ــــة یبــــدأ بــــإدراك أن  حیــــث أن "المفتــــاح لنجــــاح طویــــل الأمــــد فــــي الدمقرطــــة وبنــــاء الدول
  .)2(استراتیجیات من أعلى إلى أسفل للتغییر السیاسي تواجه توقعات نجاح ضئیلة"

          طریـــق اســـتخدام العنـــف ومـــن هـــذا المنظـــور، فـــإن بنـــاء الأمـــم والـــدول لـــن یتحقـــق عـــن 
والقوة، خاصة في ظل المتغیرات الداخلیة والدولیة الراهنة، كما أن الاصـلاح اللیبرالـي المشـوه 

أثبـت  ن تركیبة المجتمع المـدني ومصـالحهوالتغییر الجزئي الفوقي بإرادة منفردة والمتعارض م
ضـــعاف فشـــله الـــذریع، بـــل ســـاهم إلـــى حـــد بعیـــد فـــي تشـــتیت الانســـجام وال تنـــاغم المجتمعـــي وإ

الــدول، لــذا فــإن الأحــزاب السیاســیة وتنظیمــات المجتمــع المــدني خاصــة الدینیــة منهــا والثقافیــة 
والتعلیمیــة مطالبــة بــالتحرك بصــفة عاجلــة لتــدارك أخطــار الانفــراط القیمــي القــائم علــى معادلــة 

تســبقها عملیــة  خاطئــة (الحــق باطــل / الباطــل حــق) وتقــویم ســلوك الأفــراد وذلــك كخطــوة ثانیــة
ــــي لجمیــــع هــــذه التنظیمــــات.إصــــلاح و  ــــویم داخل ــــة مؤسســــات  تق لأن بنــــاء المجتمعــــات وتنمی

التـي یجـب أن تـتم حمایتهـا ونقلهـا  بأخلاقیات قیمة الانسان وكرامتـه دیموقراطیة ترتبط جمیعها
  .)3(بواسطة ثقافة مدنیة تشكل التربة التحتیة للمجتمع الدیموقراطي

ـــــــى السیاســـــــیین إن الاســـــــتراتیجیات الم ـــــــة الأجـــــــل تعتمـــــــد بشـــــــكل أقـــــــل عل ـــــــة طویل جدی
  .)4(والبیروقراطیین وأكثر على الحركات الشعبیة

                                                             
فــي: الثــورة والانتقــال الــدیموقراطي فــي الــوطن العربــي (مؤلــف جمــاعي)، دارم البصــام، الثــورات العربیــة والخبــرة العالمیــة،  )1(

  .70.، صالمرجع السابق
  .266.دون ایبرلي، المرجع السابق، ص )2(
  .328، صالمرجع نفسه )3(
  .246.المرجع نفسه، ص )4(
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أما المبالغة في التعویل على البناء المؤسسي وحـده لإحـداث التحـول الـدیموقراطي وأداء 
النظــام السیاســي لوظائفــه الأساســیة، فهــو أمــر ینطــوي علــى خطــأ كبیــر، حیــث أن أداء البنــاء 

سي لوظائفه بكل فعالیـة ودون أي انحـراف عـن أهـداف الثـورة، یقتضـي تـوفیر متطلبـات المؤس
  .)1(اجتماعیة ثقافیة قبلیة مثل ثقافة الخضوع للمساءلة

  ثانیا: طبیعة النخب الثوریة

قــد تــتم مصــادرة أهــداف الثــورة مــن طــرف قادتهــا الــذین غالبــا مــا یســتلمون مقالیــد الحكــم 
بدائل الاستبداد (الأشخاص والسیاسات) بعد الثورة أكثـر اسـتبدادا وذلك في حالة ما إذا كانت 

  وأشد خطرا.

فالثورة كظاهرة سیاسیة غالبا ما یلجأ فیها إلى استعمال العنف للسیطرة علـى الحكـم وقـد 
فتتحــول إلــى اســتبداد ودیكتاتوریــة عنــدما تقــرر الحكومــة  ،یــؤدي ذلــك إلــى تغییــر جــوهر الثــورة

امل حتى ولون كان نحـو الأسـوأ ویتعـارض مـع أهـداف ومصـالح وقـیم الثوریة إحداث تغییر ش
  .)2(المجتمع

عــل القــوة المادیــة ي حكومــة واقعیــة تصــل إلــى الســلطة بفخاصــة وأن الحكومــة الثوریــة هــ
تكـون  وتقوم على أساس تجمیع السلطات، بحجة حمایة الثورة وتجنب إفشـالها، والمفتـرض أن

أو وضـــع دســـتور جدیـــد تشـــارك  ا بمجـــرد انتخـــاب حكومـــةتـــزول تلقائیـــ حكومـــة انتقالیـــة مؤقتـــة
الشعبیة في اعداده والتصویت علیه أو على الأقل فـي مرحلـة التصـویت إن لـم تشـارك  الارادة

  .)3(في مرحلة الإعداد

                                                             
  .7.دارم البصام، المرجع السابق، ص )1(
، بقفــي: الثــورة والانتقــال الــدیموقراطي فــي الــوطن العربــي، المرجــع الســا، "مفهــوم الثــورة والثــورات التاریخیــة"هیــثم النــاهي،  )2(

  .683، 682ص. ص
االله، الوسـیط فـي الـنظم  لتفاصیل أكثر حول الحكومة الثوریـة وخصائصـها یرجـى الاطـلاع علـى: عبـد الغنـي بسـیوني عبـد )3(

  .486، 485ص. والقانون الدستوري، المرجع السابق، ص السیاسیة
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لكــن، تقییــد مســار الحكومــة الثوریــة فــي هــذا النطــاق وضــمان عــدم انحرافهــا عــن تحقیــق 
 إلـى الدیكتاتوریـة والاســتبداد حكـم بصـفة دائمــة واتجاههـاأهـداف الثـورة وعـدم اســتیلائها علـى ال

  مسألة صعبة، معقدة وخطیرة تغیب عنها أغلب الضمانات السیاسیة والقانونیة. هي

  ثالثا: العامل الخارجي

لا یمكــن اغفـــال دور العوامــل الخارجیـــة وتأثیرهــا فـــي مســار الثـــورات، حیــث أن العامـــل 
الـذي یفتـرض  ،الحلقات فـي إحـداث التحـول الـدیموقراطيالخارجي ولئن كان یعد من أضعف 

ـــد یكـــون الســـبب الرئیســـي فـــي إفشـــال  ـــا، إلا أنـــه ق أن الثـــورات قامـــت مـــن أجـــل تكریســـه واقعی
الثــورات، "لأن مــا یحكــم العلاقــات الدولیــة ویقـــرر الموقــف مــن التغییــر الــدیموقراطي فــي بلـــد 

المصـالح وتـوازن القـوى، لـذا فـإن  معین أو في منطقة معینة هو المنطق الجیوسیاسي ومنطـق
الثـــورات التـــي لا تخـــدم هـــذه المصـــالح یجـــري التـــأثیر فـــي مســـاراتها، بحیـــث تبتعـــد كثیـــرا عـــن 

ن اقتضــى الأمـر التــدخل لإفشـالها" . وقــد یحـدث هــذا التــدخل )1(مـدخلاتها ومخرجاتهــا، حتـى وإ
  .)2(في بدایات الثورة أو خلالها أو في تشكیلاتها اللاحقة

ه مــن المهــم جــدا الابتعــاد عــن عســكرة الثــورات، لأن التــدخل العســكري یحــبط فإنــ ،وعلیــه
الثــورات ویشــكل بیئــة ملائمــة للتــدخل الخــارجي، فــلا تكــاد الثــورة تخــرج مــن الاســتبداد الــداخلي 
حتى تجد نفسها تحت استبداد آخـر خـارجي. لـذا فـإن نجـاح الثـورة یحتـاج إلـى توظیـف العمـل 

  .)3(د الأنظمة المستبدةالسیاسي قدر الإمكان في تحیی

                                                             
  .67.دارم البصام، المرجع السابق، ص )1(
  .10.ص ،المرجع السابقابراهیم أبو جابر،  )2(
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  ملخص الباب الثاني:

ن محاولــــة البحــــث عــــن تفعیــــل المســــؤولیة أتضــــح یمــــن خــــلال فصــــول البــــاب الثــــاني، 
، تشــكل تضـــیقا دالسیاســیة لــرئیس الجمهوریـــة تأسیســیا علـــى الدســتور كمصـــدر رســمي ومنفـــر 

  .مجال غیر مقنن دستوریا بشكل دقیقل

المســـؤولیة وتفعیلهـــا مســـألة حـــة فقهیـــا لتأســـیس هـــذه قتر كانـــت دراســـة البـــدائل الم ،ولـــذلك
و حصــر أســؤولیة السیاســیة علــى معیــار واحــد نــه لا یمكــن تأســیس المأضــروریة. وقــد تبــین 
ولا من خلال نصوص الدستور أ . أما بالنسبة لتفعیلها، فقد تمت دراستهاسسها في قائمة ثابتة

مــن النصــوص الدســتوریة  خــلال غیرهــا، ثــم مــن بمســؤولیة رئــیس الجمهوریــة مباشــرة المتعلقــة
هـذه  ن عـدم فعالیـةأك هـذه المسـؤولیة بطـرق غیـر مباشـرة، إلا ن تساهم فـي تحریـأالتي یمكن 

ــار الــنص المتعلــق بالخیانــة أتبــین  حیــث، النصــوص كانــت ســمتها الحقیقیــة نــه لا یمكــن اعتب
بنصـوص مدسـترة ذا تـم توضـیح ماهیتهـا إلا إأساس فعال لتفعیل مسـؤولیة الـرئیس، العظمى ك

یـات تفعیلهـا لآاف العملیة التأسیسیة على تقریر طر أیة الدقة والوضوح، مع ضرورة حرص عال
، نظـرا لخطورتهـا ولإبعادهـا مـن دائـرة لا إحالتهـا الـى قـوانین عضـویة أیضا في صلب الدستور

 غفـال تقنـینإالشـكلي الـى جانـب سـموها الموضـوعي. وربمـا  النزاعات الحزبیة وضمان سموها
  ن تقریرها قد كان صوریا.أیدل على  مسؤولیة رئیس الجمهوریة دستوریا

 المؤسسـةلى ضعف هـذه إمام البرلمان، بالنظر أحال المسؤولیة السیاسیة للرئیس  كذلك
الدســـتوریة والـــذي كرســـته النصـــوص القانونیـــة وعمقـــت الممارســـة البرلمانیـــة مظـــاهره. فعلــــى 

مواجهـــة الســلطة التنفیذیـــة لبرلمانیـــة القلیلــة فــي لیــات الرقابــة اآن ألـــوحظ  ،مســتوى النصــوص
فعیـل بعضـها یـؤدي الـى ، بـل إن تضـغط علـى البرلمـان لا علـى الحكومـةلى وسائل للإانقلبت 

، تطـــرح المســـؤولیة السیاســـیة قریـــر المســـؤولیة السیاســـیة للحكومـــة، فبـــدلا مـــن تنتـــائج عكســـیة
  للمجلس الشعبي الوطني.
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 شـعب مـن خـلال الانتخابـات الرئاسـیةمام الأة لمحاولة تفعیل مسؤولیة الرئیس أما بالنسب
ن كانـت قانونیـا لا تعـد  ،یضـا عـدم فعالیتهـاأ ، فقد اتضـحتالتشریعیة والاستفتاء لیـات آفهـي وإ

نهــــا فــــي الوقـــت ذاتــــه لا تخلـــو كلیــــا مــــن ألا إباشــــرة لتقریـــر المســــؤولیة السیاســـیة، دســـتوریة م
معظمهــــا عــــن هــــذه المناســــبات  وقــــد غــــاب شــــروط وضــــوابط أساســــیة تــــوافرت دلالاتهــــا، إذا

  الانتخابیة.

، بــل نه" داخـل منظومتـه القانونیـةي نظـام سیاسـي تســتلزم عـدم "سـجأولـئن كانـت دراسـة 
عي الخــارجي، لأنــه یعــد مجــرد جــزء مــن نظــام اجتمــامــن ثنایــا محیطــه العــام الــداخلي و  دراســته

لـذلك توجـب البحـث عـن دور  .عطیات متغیـرة ونسـبیةشامل وكلي یتأثر به ویؤثر فیه، تبعا لم
والكشــف  یم أعمــال وتصــرفات رئــیس الجمهوریــةحــزاب السیاســیة والــرأي العــام فــي نقــد وتقــو الأ

ـــرة. دیـــا لآ، منعـــا لتراكمهـــا واستعصـــاء حلهـــا وتفاهخطائـــأعـــن  ن أ لاإثارهـــا وانعكاســـاتها الخطی
 ق تفعیـل مســؤولیة رئـیس الجمهوریــةالوجـود الشـكلي للأحــزاب السیاسـیة لا یمكنــه علـى الاطــلا

ومـن  .العـام السـلبي. وكـذلك حـال الـرأي ساسـیةدوارها الأداء مهامها وأأنها عاجزة عن أطالما 
 .تهــا ودینامیتهــا الحضــاریة الســلمیةلیاآشــكال المسـؤولیة وجمیــع هنـا تبــرز خطــورة تغییــب كــل أ

 ســة رئـــیس الجمهوریـــةمؤسســلطة لصـــالح التعمـــد توســیع وتضـــخیم وتركیـــز  وفــي الوقـــت ذاتــه
  ن یؤدي الى تأمین الحكم ضد التسلطیة وما ترتبه من نتائج خطیرة.أفوضع كهذا لا یمكن 
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  خاتمـــــــة

ـــــــري ـــــــین أن المؤســـــــس الدســـــــتوري الجزائ             د كـــــــرس ، قـــــــمـــــــن خـــــــلال هـــــــذه الدراســـــــة، تب
لــى حــد الافــراط، مقابــل تفــریط شــدید فــي ضــمانات عــدم اختصاصــات رئاســیة واســعة جــدا، إ

ــــي تــــدعیم م، وأاســــاءة اســــتعمالها ركــــز رئــــیس ن التعــــدیلات الدســــتوریة المتعاقبــــة ســــاهمت ف
             الســــــلطة غیــــــر المقترنـــــــة  مــــــن تــــــدارك مخــــــاطر تركیــــــز دلا، بــــــتفوقــــــه الجمهوریــــــة وتعزیــــــز

  النتائج التالیة:لى وقد تم التوصل إ .بالمسؤولیة

ــــف المســــؤولیة السیاســــیة الرئاســــیةن الاكتفــــاء بتعا - ــــار الجــــزاری ــــى معی ء ، اســــتنادا عل
لا یصــح  لتوضــیح ماهیتهـا، كمـا، غیــر كـاف وحـده الأقصـى المتمثـل فـي العــزل مـن المنصـب

 لأن هذه المسؤولیة بطبیعتهاسبابها في اخلال الرئیس ومساسه بأحكام الدستور فقط، اختزال أ
ـــد حـــدود م بمهامـــه ودوره السیاســـي، وهـــذا الأي اخـــلال جســـیل أتتســـع لتشـــم ـــر لا یقـــف عن خی

 شـــعبه ، فـــالرئیس بحكـــم منصـــبه ملـــزم بتحقیـــق مصـــالح التفســـیر الحرفـــي للنصـــوص القانونیـــة
دسـتوریا بشـكل تفصـیلي  ، فهـذه المهـام وغیرهـا غیـر مـؤطرةه والحفـاظ علـى ثقتـهوصیانة مبادئ

 خیـــرة مبنیـــة علـــى الثقـــة ن هـــذه الأالوظیفـــة التمثیلیـــة، لأسیاســـیا تشـــكل جـــوهر  ، لكنهـــادقیـــق
  ساسي لاستمراره في الوظیفة.العامة، لذا یجب أن یظل الرئیس وفیا لثقة الشعب، كشرط أ

ـــــرئیس ،النظـــــري ن الانعكـــــاس العملـــــي للتصـــــورا - ـــــر مســـــؤولیة ال ـــــذي یـــــرفض تقری             ال
، هـــو تســـویغ نـــع تعطیــل ســـیر مؤسســـاتها الدســتوریةبحجــة الحفـــاظ علـــى اســتمراریة الدولـــة وم

           ن هـــــذا التبریـــــر غالبـــــا مـــــا یقتـــــرن بـــــالنظم والعـــــودة لمرحلـــــة شخصـــــنة الســـــلطة. وأ دادللاســـــتب
           انـــة الدســـتوریة والسیاســـیة للـــرئیس أجـــزاء النظـــام السیاســـي السیاســـیة التـــي تســـتغرق فیهـــا المك

لا مـــن خـــلال لا یتحقـــق إ اتهـــا، لأن ضـــمان اســـتمراریة الدولـــةبـــل وقـــد تخـــتلط حتـــى بالدولـــة ذ
صـل ارادتـه عـن القـانون ثـم ف ،السیاسیة وفصلها عـن شخصـیة الـرئیسللسلطة  یةمأسسة حقیق

فـــإن مرحلـــة  دون ذلـــك مســـؤولیته السیاســـیة قـــرارساســـیا لإواخضـــاعه لـــه، ویعـــد ذلـــك مطلبـــا أ
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، لاستمرار شخصـنة السـلطة واقعیـا، رغـم وجـود الوعي السیاسي للشعوب تظل قائمة استیلاب
  مظاهر المأسسة شكلیا.

فــي شــرعیته علــى انتخــاب شــعبي مباشــر، علــى أســاس ، یســتند ن رئــیس الجمهوریــةا -
، لهــذا الغــرض سیاســة العامــة للدولــةوتحدیــد اللرســم  برنــامج محــدد، یشــكل مصــدرا موضــوعیا

حیانـا، بسـبب اقتباسـها مـن أنظمـة سیاسـیة أتقنیـات كثیـرة ومتناقضـة  خوله المؤسـس الدسـتوري
قحامها في الدستور لتحقیق غایة متفـوق جـدا ساسـیة وهـي تكـریس مركـز مؤسسـاتي أ متباینة وإ

یــــع أجــــزاء مرقت تقریبــــا جاســــتغ لمؤسســــة رئــــیس الجمهوریــــة؛ لــــذا فــــإن اختصاصــــات الــــرئیس
الاختصاصـي ع والتعقیـد والتشـابك ن هذا التوسـیمنها أبوابه الأربعة. وأ الدستور، حیث لا تخل

  لى معاییر واضحة ودقیقة.استنادا إ أدى إلى صعوبة تصنیفها

ن كان مبـرر ات الرئیس في الظروف غیر العادیةن مضاعفة اختصاصا - فـاظ الح ه، وإ
اقتــران تلــك التقویــة  الأمــر یتطلــب تحقیقــا للهــدف ذاتــهعلــى كیــان الدولــة ووحــدة الشــعب، فــإن 

ـــك ا ـــوازن ألتوســـیع بمســـؤولیة فعلیـــةوذل ساســـي بـــین اعتبـــارات الضـــرورة واحتمـــال ، وتحقیـــق ت
نو لها؛ التعسف في اسـتعما كـان غلـب اختصاصـات الـرئیس ذات طبیعـة تقدیریـة ولـئن كـون أ إ

ن الاسـتقلالیة فـي اتخـاذ حیـث أ ،یةفإنـه یسـتوجب مسـؤولیته السیاسـ یستبعد مسؤولیته القانونیـة
  .ني تحمل المسؤولیة بصفة انفرادیةالقرار تع

لـول ، غیر كاف لمقاربـة حالرئاسیةن الاكتفاء بالبحث عن مصدر رسمي للمسؤولیة ا -
 تقنینـه لهـذه المسـؤولیة مصمت المؤسس الدستوري وعدفي حالة لمنع اساءة استعمال السلطة 

ن اســتقراء ؤولیة علــى معــاییر واحــدة غیــر ممكــن واقعیــا، كمــا أذه المســن محاولــة تأســیس هــوأ
غیــر كــاف لتعمــیم لمســؤولیة السیاســیة فــي أنظمــة سیاســیة متباینــة خاصــة لالحــالات البعــض 

  سس في قائمة ثابتة.ائج والقول بإمكانیة حصر هذه الأالنت
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العظمــى  لخیانــةن الــنص الدســتوري المتعلــق بمســؤولیة رئــیس الجمهوریــة فــي حالــة اا -
، خاصة في ظـل غیـاب القـانون صعوبة التفسیر تحول دون التفعیل نغیر واضح ولا دقیق وأ

  لعضوي المكمل لهذا النص الدستوري. ا

سواء تعلـق  یل المسؤولیة السیاسیة الرئاسیةعاجزة عن تفع برلمانیةلیات الرقابة الن آا -
لیــات المتعلقــة الآ أمة مباشــرة لیــات المتعلقــة باختصاصــات رئــیس الجمهوریــة بصــفبالآمــر الأ

ثیرهـا علـى ، فـإن تأعلـى الحكومـة مسـتبعدلیـات الحكومیة، ولئن كـان تـأثیر هـذه الآبالمسؤولیة 
  صعب وأبعد.مسؤولیة الرئیس سیكون أ

ــــرأي الن دور الأا - ــــز حــــزاب السیاســــیة وال ــــل المســــؤولیة السیاســــیة، یتمی ــــي تفعی عــــام ف
ـــــل إن أ ـــــا تبتعـــــددوارهـــــا و بالســـــلبیة، ب ـــــرا عـــــن المهـــــام والأ اقعی ـــــا دوار كثی             المنوطـــــة بهـــــا قانونی

  سیاسیا.و 

شــر ولــئن كــان یعــزز التفــوق الرئاســي، إلا أنــه فــي الوقــت ن الانتخــاب الشــعبي المباا -
همهـا تأقیــت مــدة ذا تــوافرت شــروط وضـوابط أساســیة، أ، إذاتـه ینفــي عـدم المســؤولیة السیاسـیة
عـن طریــق تنــافس  خر یحظـى بثقــة الشــعبقــد للشـرعیة بــآفاالحكـم وامكانیــة اسـتبدال الــرئیس ال

ن كانیــة تفعیـل المســؤولیة السیاســیة عــلــى الشــعب وامكـام إن مصــداقیة الاحتأســلمي، و  سیاسـي
ـــــات التشـــــریعیةطریـــــق  ـــــي اتخـــــ الاســـــتفتاء والانتخاب ـــــي تل ـــــس الشـــــعبي الت           اذ قـــــرار حـــــل المجل
          بـــار جمیـــع المعطیـــات الواقعیـــة الاعت ؤخـــذ بعـــینتبقـــى شـــكلیة وصـــوریة جـــدا مـــا لـــم ت الـــوطني

  بعادها.بكل أ

 ضــــدوبــــدائل دفاعیـــة ن غیـــاب مؤسســـات وتقنیــــات دســـتوریة، تشــــكل حلـــولا ســـلمیة ا -
خطائـــه تصـــرفات رئـــیس الجمهوریـــة والحـــد مـــن أعمـــال و لتســـلطیة والتـــي تســـمح بنقـــد وتقـــویم أا

ل اســتخدام دینامیــات احتمــا لــىلتراكمهــا واستعصــاء تــدارك مخاطرهــا یــؤدي إالجســیمة، تجنبــا 
لط واللامسوؤلیة ظاهرتان ن التسلیة السیاسیة واقعیا، حیث تبین ألتفعیل المسؤو  سیاسیة عنیفة
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نكار المسؤولیة السیاسیة لا یؤدي فقط إلى انتاج ن تجمتلازمتان، بل إ  نظمـة تسـلطیةأ اهل وإ
نما یؤمن لها في الوقت ذاته اعادة ا   نتاج نفسها.وإ

نكـار من تجاهـل ا - الغایـة الأصـلیة مـن وجـود بـدأ المسـؤولیة السیاسـیة، یتعـارض مـع وإ
، بهــدف جــة صــراع شــدید وطویــل بــین الحكــام والمحكــومینجــاءت نتی خیــرةفهــذه الأ الدســاتیر

، یمثــل یــق ضــمانات وتقنیـات دســتوریة عدیــدةعــن طر ســلطتهم المطلقــة ومنــع اسـتبدادهم تقییـد 
 یمكـن لأن نظـام سیاسـي غیـر لاضـماناتها، حیـث هـم أحـد أ مبدأ المسؤولیة السیاسیة الرئاسیة

 اذ، إلا إالناتجـة عـن ضـعف شـرعیتهتتابعـة والمشـابكة والمعقـدة، زماته المالخروج من أ مستقر
  تم تحقیق توازن دستوري وسیاسي بین السلطة والمسؤولیة.

السیاسـیة بـین مبـدأ المسـؤولیة  ن هناك علاقات تفاعلیة عمیقة، تنشأ بصـورة تراكمیـةا -
یعد  مبادئ التنظیم السیاسي والدستوري؛ حیث أن اقرار المسؤولیة السیاسیةللرئیس وغیره من 

ـــق الاســـتقر  ســـببا ونتیجـــة لتكـــریس مبـــدأ الشـــرعیة، صـــیانة مبـــدأ المشـــروعیة ار السیاســـي تحقی
ـــــف أبعـــــاده الأخـــــرى ـــــدأ المســـــاواة أمـــــام القـــــانون، أ ومختل          ي وانعـــــدام هـــــذه مـــــا نفـــــوتجســـــید مب

            الاســـــــتبداد  مبـــــــدأ المشـــــــروعیة انتهـــــــاكشـــــــرعیة، لـــــــى ظهـــــــور أزمـــــــة الة، فیـــــــؤدي إالمســـــــؤولی
  اختراق سیادة الدولة.و  السلطوي، عدم الاستقرار، غیاب الأمن القانوني

أصــبحت  لطة والتــي صــاحبت مرحلــة الاســتقلالن المبــررات الكلاســیكیة لتركیــز الســا -
الحقیقـي فـي ظـل ن صیانة سیادة الدولة وتعزیز اسـتقلالها وهمیة وتؤدي إلى نتائج عكسیة؛ لأ

، الاقلیمیـــة والدولیـــة الراهنـــة یســـتوجب تعزیـــز شـــرعیة الحكومـــات وتحقیـــق المتغیـــرات الداخلیـــة
، حیــث ســینعكس ذلــك علــى الســلطة السیاســیة والمجتمــع الحــدیثانســجام وتماســك شــدید بــین 

قدرتـــه علـــى التكیـــف مـــع المتغیـــرات اســـتقرار النظـــام السیاســـي ومؤسســـاته الدســـتوریة وعلـــى 
زمیـة بـین الحفـاظ علـى وحـدة ن هنـاك علاقـة تلابكل اقتدار، أي أالخارجیة ومواجهة تحدیاتها 

خیــر یعـــد تــلازم وتناســـب ادتها وتكــریس حكـــم دیمقراطــي حقیقــي، وهـــذا الأ، صــیانة ســـیالدولــة
ا زاد ذلـك مـن قـوة كلمـ المسـؤولیة أحـد أهـم أركانـه، فكلمـا كانـت الحكومـات شـرعیة السلطة مع
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ـــة وتماســـكها ـــك فنتائجـــه ســـتكون  الدول ـــراق ســـیادتها، وأمـــا خـــلاف ذل المجتمعـــي وصـــعوبة اخت
  .عكسیة

  الاقتراحات التالیة:وبناء على النتائج سالفة الذكر یمكن ابداء 

ــــین دســــتوري لمبــــدأ المســــؤولیة السیاســــیة للــــرئیس، یجــــب أن یأخــــذ بعــــین ا - ن أي تقن
دید علـــى تحقیـــق التـــوازن الضـــروري بـــین متطلبـــات الحصـــانة الاعتبـــار ضـــرورة الحـــرص الشـــ

ومقتضـــیات المســـؤولیة علـــى نحـــو یحقـــق الغایـــة الأصـــلیة مـــن إقرارهـــا، وهـــي حمایـــة الوظیفـــة 
بفعالیـة  لفـة بهـا دسـتوریاالرئاسیة ذاتها وضمان أداء المهام، الصلاحیات والاختصاصـات المك

وكفاءة عالیة؛ لذا یتعین حمایة هذه المؤسسة الدستوریة من شاغلها أیضا، وذلك في الحالات 
التـــي یثبـــت فیهـــا إخلالـــه الجســـیم بمهامـــه الوظیفیـــة، علـــى نحـــو یتنـــاقض معـــه بشـــدة اســـتمرار 

  عهدته النیابیة.

ولــیس دســتوریة ن یكــون تقنــین المســؤولیة السیاســیة، معاصــرا لتأســیس المؤسســات الا -
بــین ممثلــي الســلطة وصــاحبها؛ أي اتقــاء القمــع الســلطوي الــذي یقابــل  نتیجــة صــراع ومواجهــة

ة والمتمثـل فـي ارسـاء حلـول بعنف ثـوري مضـاد وتحقیـق الهـدف مـن اقـرار المسـؤولیة السیاسـی
لمنع التعسف وتصویب مسار الأداء القانوني والسیاسي للـرئیس فـي حالـة انحرافـه عـن  واقعیة

وقوانین صاحب السلطة، أو إبعاده عن الحكم وفقا لضوابط دستوریة، إذا اقتضى قیم ومبادئ 
  الأمر ذلك.

بمـــا أن المركـــز الدســـتوري والسیاســـي للبرلمـــان، أدنـــى بكثیـــر مـــن المركـــز الدســـتوري  -
 ؤهلــة لإصــدار الحكــم النهــائي علیهــاوالسیاســي لمؤسســة رئــیس الجمهوریــة، لــذا فــإن الهیئــة الم

ز یسمو على مؤسسة رئیس الجمهوریة. ومن هـذا المنظـور، فـإن قـرار یجب أن تكون في مرك
عـــزل الــــرئیس أو اســــتمراره فــــي الحكـــم، یجــــب أن یعــــرض علــــى هیئـــة النــــاخبین عــــن طریــــق 

  الاستفتاء الشعبي، لیقرر الشعب بنفسه مصیر رئیسه.
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اعــادة ضــبط ودســترة شــكل العلاقــة بــین الســلطتین التنفیذیــة والتشــریعیة وایجــاد تــرابط  -
ــا لإســاءة  مؤسســي فیمــا بینهــا، قوامــه التعــاون والتــوازن، ضــمانا لفعالیــة الأداء الــوظیفي وتفادی
اسـتعمال الســلطة، بحیــث لا تســتأثر احــداهما بتمثیـل الارادة الشــعبیة والتعبیــر عنهــا؛ ویقتضــي 

مهمــا كانــت قیمتهـــا  لیــات تمنـــع تحــول أي مؤسســة دســـتوریةذلــك ضــرورة دســـترة ضــمانات وآ
  ن مجرد ممثل للسیادة الشعبیة إلى مالك لهذه السیادة.التمثیلیة، م

بما أن نص الیمین الدستوریة، قد تضمن أهـم أخطـر وأثقـل المهـام المنوطـة بمؤسسـة  -
ـــــى الـــــنص الدســـــتوري  ـــــذا قـــــد یمكـــــن تأســـــیس مســـــؤولیته السیاســـــیة عل ـــــیس الجمهوریـــــة، ل           رئ

إحدى المهام المحددة في هـذا اضح بالمتعلق بالیمین الدستوریة، حیث أن أي إخلال جسیم وو 
  ستوجب تفعیل مسؤولیته السیاسیة.النص ی

إنـــه یتعـــین تقنـــین ماهیتهـــا مفهـــوم غـــامض، مـــرن ونســـبي، ف بمـــا أن الخیانـــة العظمـــى -
بتحدید معناها، أسبابها، القواعد الموضوعیة والاجراءات المتعلقة بكیفیة تفعیلهـا علـى  دستوریا

ودون  ام، التحقیق، المحاكمة، العقوبـاتئل المتعلقة بــ: الاتهنحو مفصل ودقیق، خاصة المسا
 التـي یمكـن وصـفها بالخیانـة العظمـىذلك، فإن امكانیة متابعـة رئـیس الجمهوریـة عـن الأفعـال 

  ستظل مدرجة في نطاق الفلسفة السیاسیة.

ضـــرورة تفعیـــل دور المعارضـــة السیاســـیة، لتحقیـــق تـــوازن النظـــام الدســـتوري، تعزیـــز  -
یة وضـــــمان الاســـــتقرار بكـــــل أبعـــــاده، خاصـــــة فـــــي ظـــــل التوســـــیع الدســـــتوري الشـــــدید الشـــــرع

لاختصاصات رئیس الجمهوریة وذلك من منظور دورها في تقـویم أعمالـه وتصـرفاته والكشـف 
عن مواطن الخلل في سیاسـاته، ومنـه تجنـب إسـاءة اسـتعماله للسـلطة وتفعیـل دور المعارضـة 

 نات قانونیة وأخرى سیاسیة. یتطلب بالضرورة الحرص على تكریس ضما

ضــرورة تقویــة الأحــزاب السیاســیة وتقنــین الضــمانات القانونیــة والآلیــات الواقعیــة التــي تكــرس 
فعالیاتهــا واقعیـــا، وتمكنهــا مـــن ممارســة الأدوار والمهـــام التـــي وجــدت مـــن أجلهــا، خاصـــة نقـــد 
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فعیل فـي اطـار الظـروف الحكومة وتقویم سیاساتها والمساعدة على اقتراح حلول بدیلة قابلة للت
  التي تعمل في نطاقها.

ضــمان وتعزیــز حــق المشــاركة السیاســیة بصــفة فعلیــة وفعالــة وتجنــب احتكــار ســلطة  -
القـــرار السیاســـي، حیـــث یتعـــین أن تكـــون القـــرارات السیاســـیة الأساســـیة تشـــاركیة، یســـاهم فـــي 

الأقل في  ، أو علىرسمها كل من الرأي العام، الأحزاب السیاسیة، ومنظمات المجتمع المدني
نعها، یتعــین تــأمین دورهــا فــي مراقبتهــا وتقویمهــا، ویقتضــي ذلــك حالــة عــدم المشــاركة فــي صــ

ها تقویـــة تنظیمـــات تكـــریس وتعزیـــز الضـــمانات والآلیـــات القانونیـــة والسیاســـیة التـــي مـــن شـــأن
السلطة  وتفعیل دورها في الحیاة السیاسیة، لأن تقویة أدوارها تؤدي إلى تقویة المجتمع المدني

أیضا، حیث یثبت الواقع عدم وجود دولة قویة بمجتمع مدني ضعیف ولا وجود لمجتمع مـدني 
قـــوي فـــي دولـــة ضـــعیفة، وأن هنـــاك تـــلازم بـــین قـــوة الدولـــة وقـــوة جمیـــع مؤسســـاتها الدســـتوریة 

  وتنظیماتها الرسمیة وغیر الرسمیة.

الأخیــــرة تضــــمن ضـــرورة رفــــع وتعزیـــز نوعیــــة ومســــتوى الثقافـــة السیاســــیة، لأن هـــذه  -
مشـاركة فعلیــة وفعالــة فـي المســائل العامــة والحكـم علیهــا بصــفة جدیـة، حیــث أن هنــاك علاقــة 

فكلمــا ارتقــى مســتوى هــذه  ة وبــین تفعیــل المســؤولیة السیاســیة،طردیــة بــین مســتوى هــذه الثقافــ
الثقافــة، كلمـــا أصــبح التعمـــق والعقلانیــة أحـــد أهــم خصـــائص الــرأي العـــام، ومنــه قدرتـــه علـــى 

یــه،  تقییــد، ووقــف أي ممارســة تعســفیة للســلطة، وهــو مــا یــنعكس بــدوره علــى تــوازن نظــام توج
ـــه،  ـــرار المســـؤولیة السیاســـیةالحكـــم واعتدال ـــث أن اق ـــا إلا ضـــمن  حی لا یمكـــن أن یكـــون حقیقی

ولا تقتصــر علــى العناصــر المؤسســیة الرســمیة  وظــروف ومكونــات تتفاعــل فیمــا بینهــاشــروط 
الثقـافي والقـیم والمبـادئ الأخلاقیــة للحكـام والمحكـومین علـى حــد وحـدها، بـل تـرتبط بــالمخزون 

وتحقیق تنمیة  حمایة وتعزیز هذه القیم والمبادئسواء، فإنه من الضروري العمل على تكریس 
  شاملة بالاعتماد على رأس المال البشري في المقام الأول.
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ـــة  - ـــین المؤسســـات الدســـتوریة المنتخب ـــة ب مـــع ناخبیهـــا ضـــرورة تصـــحیح طبیعـــة العلاق
وتدارك مخاطر الحكم المتصلب، المنغلق على نفسه والمنفصـل عـن الشـعب؛ حیـث أنـه كلمـا 

قـــوة الدولـــة وتماســـكها المجتمعـــي ومنـــه صـــعوبة  فـــيكانـــت الحكومـــات شـــرعیة كلمـــا زاد ذلـــك 
  انتهاك سیادتها خارجیا.

ــة، یقتضــي صــلابة وملائمــة أا - ــة وفعال ــة مؤسســات قویــة نافــذة، فاعل ــاء دول ســس ن بن
البناء وهذه الأخیرة لا تستدعي اقتباس نظام سیاسي معین یصلح في بیئـة معینـة واقحامـه فـي 

ـــاریخي، الث ـــدیر واقعهـــا الت ـــرام وتق ـــة أخـــرى، دون احت ـــافي، الاجتمـــاعي وقیمهـــا الحضـــاریةبیئ   ق
حیـث لا یمكـن علــى الاطـلاق الادعـاء ببلــوغ تصـورات ثابتـة لوقــائع متغیـرة وأن نظامـا سیاســیا 

هـو الأصــلح لكـل البشــر، إلا إذا كانـت هــذه الثوابـت مـن لــدن عزیـز حكــیم. وعلیـه، فــإن معینـا 
ـــانون  س الجمهوریـــة بصـــفة فعلیـــة لـــن یتحقـــقتقریـــر المســـؤولیة السیاســـیة لـــرئی إلا إذا كـــان للق

مصدر مستقل وخارجي بعید عن ارادة جمیع البشر، ویمكن تحقیق ذلـك إذا تـم اعتبـار أحكـام 
مصـــدر الرســـمي والموضـــوعي الأول للتشـــریع فـــي الدولـــة، وأن كـــل مـــا الشـــریعة الاســـلامیة ال

 یتعارض معه یقع باطلا بطلانا مطلقا.
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  صـــملخ

تعــــد مــــن مســــتلزمات الــــنظم الجمهوریـــــة رغــــم أن المســــؤولیة السیاســــیة لــــرئیس الدولــــة 
لا أن إعن طریق الاقتراع الشعبي العام والمباشر  الدیموقراطیة، خاصة إذا تم انتخاب الرئیس

هــذه المســؤولیة اتســمت بتباینــات عمیقــة بســبب اخــتلاف مواقــف أطــراف العملیــات التأسیســیة 
الخاصة بمسؤولیة رؤساء الجمهوریة، فهذه الأخیرة لیسـت موحـدة ولا وتباین الحلول الدستوریة 

            ، حیــــــث تعــــــارض بعــــــض الــــــنظم السیاســــــیة بشــــــدة فكــــــرة تقنــــــین المســــــؤولیة السیاســــــیة ثابتــــــة
ــنظم وقــت ذاتــه تحــرصوفــي الســیة؛ الرئا علــى تضــخیم اختصاصــات الــرئیس وتعزیــز  هــذه ال

بینمـا اتجهـت  منطقیـة، رغم خطورة النتائج المترتبة على هذه المفارقة غیـر المؤسساتيتفوقه ال
نظم أخرى إلى تقنین هذه المسـؤولیة دسـتوریا إمـا بشـكل واضـح وصـریح أو بشـكل ضـمني أو 

  صوري.

تطلــب حــول دون اتجــاه الســلطة نحــو التســلط، تانة تولكــن، دســترة مبــدأ المســؤولیة كضــم
الضـروریة لیات تفعیلها واقعیا على نحو یضمن الحمایـة اته تقنینا دستوریا دقیقا لآفي الوقت ذ

، أي حمایة مؤسسة رئیس الجمهوریة باعتبارها مؤسسة دسـتوریة مكلفـة للوظیفة الرئاسیة ذاتها
، حتــى فــي مواجهــة شــاغلها وذلــك فــي لخطــورةدرجــة كبیــرة مــن الأهمیــة وا بمهــام وظیفیــة علــى

ضـوح مـع اسـتمراریة حالـة إخلالـه الجسـیم بـأداء واجباتـه الوظیفیـة علـى نحـو یتنـاقض بشـدة وو 
  الدستوریة. ، ویشكل خطرا شدیدا على الوظیفة الرئاسیة والمؤسساتعهدته النیابیة

تتضـح أهمیـة المسـؤولیة السیاسـیة الرئاسـیة كضـمانة أساسـیة لتحقیـق  ،من هذا المنظـور
، تعزیــز الشــرعیة وتكــریس الاســتمراریة بالنســبة للمؤسســات الدســتوریة السیاســيتــوازن النظــام 

الســلمي "الهــادئ" ، والتغییــر الدســتوري بصـفة خاصــةبصـفة عامــة ومؤسســة رئــیس الجمهوریــة 
     ر بأسالیب عنیفة تقوض كیان الدولة ذاتها.، دون أدنى حاجة للتغییبالنسبة للحكام
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Résumé 

Bien que la responsabilité politique du président de la république soit l’un 

des piliers du système républicain démocratique, surtout en cas d’élections 

présidentielles directes, elle demeure caractérisée par une controverse doctrinale 

profonde dûeaux  positions paradoxales  des constituants et à la divergence des 

solutions constitutionnelles concernant ce principe. 

Ces dernières ne sont  ni stables ni unifiées car plusieurs systèmes 

politiques refusent  de codifier la responsabilité présidentielle et optent pour un 

renforcement des compétences du président,  afin d’assurer sa suprématie 

institutionnelle, malgré la gravité des conséquences dues à cette contradiction de  

la logique de la dichotomie constitutionnelle pouvoir / responsabilité.  

Cependant, d’autres systèmes ont institutionnalisé la responsabilité 

présidentielle d’une façon explicite ou implicite. Etant une garantie contre l’abus 

du pouvoir,  cette opération exige des techniques juridiques efficaces pour sa 

mise en œuvre tout en protégeant la fonction même, dont il est question de 

missions à haut degré d’importance . 

Cette protection doit être efficace vis-à-vis du président même au cas 

d’infraction  grave incompatible avec son mandat, ce qui menacera à la fois  la 

fonction présidentielle et  les autres institutions étatiques . 

De ce point de vue, il est clair que la responsabilité politique présidentielle 

se définie comme une garantie de l’équilibre du système politique. Elle 

contribue au renforcement de la légitimité et assure la continuité des institutions 

publics et celle du président de la république. En conclusion, ce principe garantit 

une alternance constitutionnelle paisible des dirigeants loin de la violence qui 

pourra menacer l’existence de l’Etat.  
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  .2009الانتخابي، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، 
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  ،اسماعیل قیرة وآخرون، مسـتقبل الدیموقراطیـة فـي الجزائـر، مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة
  .2002بیروت، 

  لیة الدولیة لرؤساء الدول، دار النهضة العربیة، القـاهرة، أشرف عبد العزیز الزیات، المسؤو
  (بدون سنة نشر).

  أمـین عـواد المشـاقبة، المعتصــم بـاالله داوود علـوي، الإصــلاح السیاسـي والحكـم الراشــد، دار
  .2012الحامد، عمان، 

  ،أندریــــه هوریــــو، القــــانون الدســــتوري والمؤسســــات السیاســــیة، دار الأهلیــــة للنشــــر والتوزیــــع
  .1977بیروت، 

  ،ایهــاب زكــي ســلام، الرقابــة السیاســیة علــى أعمــال الســلطة التنفیذیــة فــي النظــام البرلمــاني
  .1983عالم الكتاب، القاهرة، 

  ،2011باسكال سالان، اللیبیرالیة، ترجمة: تمالدو محمد، دار الأهلیة، عمان.  
 ــد بــادي، غــي هیرمــت، السیاســة المقارنــة، ترجمــة: المنظمــة العرب یــة للترجمــة، مركــز برتران

  .2013دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 
  بشــیر علــي محمــد البــاز، حــق حــل المجلــس النیــابي فــي الدســاتیر المعاصــرة، دار الجامعــة

  .2004الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
  بـلال أمـین زیــن الـدین، الأحـزاب السیاســیة مـن منظـور الدیموقراطیــة المعاصـرة، دار الفكــر

  .2011الاسكندریة، الجامعي، 
  توفیـق السـیف، "الاسـتبداد وآلیــات اعـادة انتاجـه والسـبل الممكنــة لمواجهتـه"، فـي: الاســتبداد

في نظم الحكم العربیـة المعاصـرة، (مؤلـف جمـاعي)، مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة، بیـروت، 
2005.  

 المركـز الثقـافي تیندر جلین، علم السیاسـة بـین الغایـة والوسـیلة والتغییـر التـاریخي، ترجمـة :
  .2008للتعریب والترجمة، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، 
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  ثناء فـؤاد عبـد االله، "آلیـات الاسـتبداد واعـادة انتاجـه فـي الواقـع العربـي"، فـي: الاسـتبداد فـي
نظـــم الحكـــم العربیـــة المعاصـــرة، (مؤلـــف جمـــاعي)، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربیـــة، بیـــروت، 

2005.  
 1993ستفتاء الشعبي والدیمقراطیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، جابر جاد نصار، الا.  
  ،جــاك دوفــابر دونیــدو، الدولــة، ترجمــة: ســموحي فــوق العــادة، منشــورات عویــدات، بیــروت

1962.  
  جــان مــارك كواكــو، الشــرعیة والسیاســة: مســاهمة فــي دراســة القــانون السیاســي والمســؤولیة

  .2001ار، المركز العلمي للدراسات السیاسیة، عمان، السیاسیة، ترجمة: خلیل إبراهیم الطی
  ،2009جعفر بهیر الدراجي، تعطیل الدستور، دار الحامد، عمان.  
  ،جوزیــف س نــاي، دونــاهیو، الحكــم فــي عــالم یتجــه نحــو العولمــة، ترجمــة: شــریف الطــرح

  .2002مكتبة العبیكان، الریاض، 
 ـــار، الســـلطة السیاســـیة، ترجمـــة: دار ـــام لابی ـــة للطباعـــة والنشـــر،  جـــون ویلی النهضـــة العربی

  .1969بیروت، 
  :جـوي تابــت، حـق رئــیس الدولـة فــي نقـض القــوانین فـي القــانون الدسـتوري المقــارن، ترجمــة

  .2008محمد عرب صاصیلا، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 
 ر المیســرة، عمــان، جــیمس أندرســون، صــنع السیاســة العامــة، ترجمــة: عــامر الكبیســي، دا

2010.  
  جــــیمس هارســــیون، سیاســــات أفكــــار: دراســـــة علمیــــة تحلیلیــــة لمفهــــوم النظریــــة السیاســـــیة

الاجتماعیـة مـع تطبیقاتهـا علـى واقـع السیاسـة الأمریكیـة، ترجمـة: صـلاح الـدین الشـریف، دار 
  .1987الوزان للطباعة والنشر، القاهرة 

 لبرلمـاني والرئاسـي، دار النهضـة العربیـة، حازم صادق، سلطة رئیس الدولة بین النظامین ا
  .2009القاهرة، 

  ،2008حلیم بركات، المجتمع المدني المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت.  
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  ،حمید الساعدي، الوظیفة التنفیذیة لـرئیس الدولـة فـي النظـام الرئاسـي، دار عطـوة للطباعـة
  .1981(بدون مكان نشر)، 

 وتأثیره على استقلالیة البرلمان، مطبعـة  1996بالأوامر في دستور  حمید محیدید، التشریع
  .2008الفنون البیانیة، الجلفة، 

  حیــدر محمـــد الأســدي، عـــزل رئـــیس الجمهوریــة فـــي حالـــة الخیانــة العظمـــى، دار الصـــادق
 .2012الثقافیة، عمان، 

  تجربة الجزائر، خمیس والي حزام، إشكالیة الشرعیة في الأنظمة السیاسیة: مع الاشارة إلى
  .2008مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 

  دارم البصـــام، "الثـــورات العربیـــة والخبـــرة العالمیـــة"، فـــي: الثـــورة والانتقـــال الـــدیموقراطي فـــي
 .2012الوطن العربي، (مؤلف جماعي)، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 

  القانونیـة علـى مبـدأ اسـتمراریة الدولـة، المؤسسـة دانا عبد الكریم سـعید، حـل البرلمـان وآثـاره
  .2010الحدیثة للكتاب، بیروت، 

  داوود مراد حسین، سلطات الـرئیس الأمریكـي بـین الـنص الدسـتوري والواقـع العملـي، مركـز
  .2006الكتاب الأكادیمي، عمان، 

 لنشــر دون ایبرلـي، نهـوض المجتمــع المـدني العـالمي، ترجمــة: لمـیس فـؤاد الیحــي، الأهلیـة ل
  .2011والتوزیع، 

  راغـــب جبریـــل خمـــیس راغـــب ســـكران، الصـــراع بـــین حریـــة الفـــرد وســـلطة الدولـــة، المكتـــب
  .2009الجامعي الحدیث، بیروت، 

  ،رافـــع خضـــر صـــالح شـــبر، دراســـات فـــي مســـؤولیة رئـــیس الدولـــة، مطبعـــة البینـــة، العـــراق
2009.  

 ،صــلاحیاته، ومســؤولیاته  ربیــع مفیــد الخصــیني، الــوزیر فــي النظــام السیاســي: موقعــه، دوره
  .2003السیاسیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
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  ،رفیـــق ســـكري، الـــرأي العـــام بـــین القـــوة الناعمـــة والقـــوة الخشـــنة، المؤسســـة الحدیثـــة للكتـــاب
  .2011بیروت، 

  :رفیــق عبــد الســلام بوشــلاكة، "الاســتبداد الحــداثي العربــي: التجربــة التونســیة نموذجــا"، فــي
ي نظم الحكم العربیة المعاصرة، (مؤلف جماعي)، مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة، الاستبداد ف

  .2005بیروت، 
  ،2005سالم القمودي، سیكولوجیة السلطة، مؤسسة الانتشار العربي، بیروت.  
  سربت مصطفى رشید أمیدي، المعارضة السیاسـیة والضـمانات الدسـتوریة لعملهـا، مؤسسـة

  .2011ل، موكریاني للبحوث والنشر، أربی
  سعد الدین ابراهیم، "مصادر الشرعیة في أنظمة الحكم"، في: أزمة الدیموقراطیة في الوطن

 .1987العربي، (مؤلف جماعي)، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 

  ،ســعید الســـید علـــي، المســـؤولیة السیاســـیة فـــي المیـــزان ، دار أبـــو المجـــد للطباعـــة، القـــاهرة
2008.  

  ،حقیقــة الفصــل بــین الســلطات فــي النظــام السیاســي الدســتوري للولایــات ســعید الســید علــي
  .1999المتحدة الأمریكیة، (دون مكان نشر)، 

  السعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري: دراسـة تحلیلیـة لطبیعـة نظـام الحكـم فـي ضـوء
  .2013، دیوان المطبوعات، الجزائر، 1996دستور 

 ـــة، عـــالم الكتـــب، ســـمیر محمـــد حســـین، الـــرأي العـــام: ا ـــة والجوانـــب المنهجی لأســـس النظری
  .1997بیروت، 

  ،ـــــى دســـــتوریة القـــــوانین فـــــي مصـــــر، دار الجامعـــــات المصـــــریة ـــــة عل ـــــاز، الرقاب الســـــید الب
  الاسكندریة، (دون تحدید تاریخ نشر).

  ،2010شیرزادا أحمد النجار، دراسات في علم السیاسة، دار دجلة، عمان.  
 مســـألة التحـــول الـــدیمقراطي بـــالجزائر، مؤسســـة الطباعـــة  صـــالح بلحـــاج، أبحـــاث وآراء فـــي

  .2012الشعبیة للجیش، الجزائر، 
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  صــالح بلحــاج، الســلطة التشــریعیة ومكانتهــا فــي النظــام السیاســي الجزائــري، مخبــر دراســات
  .2012وتحلیل السیاسات العامة في الجزائر، مؤسسة الطباعة الشعبیة للجیش، الجزائر، 

  المؤسســات السیاســیة والقـانون الدســتوري فــي الجزائــر منــذ الاســتقلال صـالح بلحــاج، تطــور
  .2012إلى الیوم، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

  ،صــلاح ســالم زرتوقــه، أنمــاط الاســتیلاء علــى الســلطة فــي الــوطن العربــي، مكتبــة مــدبولي
  .1992القاهرة، 

 وطن العربــي"، فــي: الدســتور طــارق البشــیري، "حــول الأوضــاع الدســتوریة والسیاســیة فــي الــ
فــي الــوطن العربــي، عوامــل الثبــات وأســس التغییــر، (مؤلــف جمــاعي)، مركــز دراســات الوحــدة 

  .2006العربیة، بیروت، 
  طـارق عبـد الحمیـد الشـهاوي، نظریـة العقـد السیاسـي: دراسـة مقارنـة بـین الأنظمـة السیاســیة

  .2009یة، المعاصرة والفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، الإسكندر 
  :عـــاطف الســـعداوي، "مفهـــوم الحـــزب الـــدیموقراطي: دراســـة فـــي المحـــددات والمعـــاییر، فـــي

مفهـــوم الحـــزب الـــدیموقراطي وواقـــع الأحـــزاب فـــي البلـــدان العربیـــة، (مؤلـــف جمـــاعي)، مركـــز 
  .2011دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 

 ة كلمات عربیة للترجمة عبد الرحمن الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، مؤسس
  .2011والنشر، القاهرة، 

 عبد الرؤوف هاشم محمد بسیوني، إتهام رئیس الجمهوریة ومحاكمته في النظـام الأمریكـي :
  .2009، (دون تحدید مكان النشر)، المحاكمة البرلمانیة

  ـــانون الدســـتوري، مطـــابع ـــنظم السیاســـیة والق ـــي ال ـــد االله، الوســـیط ف ـــي بســـیوني عب عبـــد الغن
  .2004ني، القاهرة، سعدا
  عبد الغني بسیوني عبد االله، سلطة ومسؤولیة رئیس الدولة فـي النظـام البرلمـاني، المؤسسـة

  .1995الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 
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  ـــد محمـــــد الســـــروى، الرقابـــــة الشـــــعبیة علـــــى ســـــلطة رئـــــیس الدولـــــة، دار عبـــــد الكـــــریم محمــ
  .2009المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، 

  ،ــد الكیلانــي، القیــود الــواردة علــى ســلطة الدولــة فــي الإســلام، دار وائــل عبــد االله إبــراهیم زی
  .2008عمان، 

  عبـــد االله ابـــراهیم ناصـــف، الســـلطة السیاســـیة ضـــرورتها وطبیعتهـــا، مطبعـــة جامعـــة القـــاهرة
  .)دون سنة نشر(
 لدولـة الحدیثــة، عبـد االله ابـراهیم ناصـف، مــدى تـوازن السـلطة السیاسـیة مــع المسـؤولیة فـي ا

  .1981دار النهضة العربیة، القاهرة، 
  عبــد االله الفقیــه، "الدیموقراطیــة داخــل الأحــزاب الیمینــة"، فــي: مفهــوم الحــزب الــدیموقراطي

  .2011وواقع الأحزاب في البلدان العربیة، (مؤلف جماعي)، "مركز دراسات الوحدة العربیة، 
  النظــــام السیاســــي الجزائــــري، دار هومــــة، عبــــد االله بوقفــــة، أســــالیب ممارســــة الســــلطة فــــي

  .2002الجزائر، 
  ،2010عبد االله بوقفة، الدستور الجزائري، نشأة، فقها، تشریعا، دار الهدى، الجزائر.  
  ،ــة، الجزائــر عبــد االله بوقفــة، الســلطة التنفیذیــة بــین التعســف والقیــد، دار الهــدى، عــین ملیل

2006.  
  یخ ودسـاتیر الجمهوریـة الجزائریـة، دار الهـدى، عـین عبد االله بوقفـة، القـانون الدسـتوري، تـار

  .2008ملیلة، 
  عبــد االله بوقفــة، القــانون الــدولي المعاصــر والقــانون الدســتوري، دار الهــدى للطباعــة للنشــر

  .2012والتوزیع، الجزائر، 
  :عبــد االله علـــى العلیـــان، "الاســـلام والاســـتبداد: مقاربـــة نقدیـــة لمقولـــة المســـتبد العـــادل"، فـــي

بداد في نظم الحكم العربیة المعاصرة، (مؤلف جماعي)، مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة، الاست
  .  2005بیروت، 

 1984، 3عبد المنعم محفوظ، علاقة الفرد بالسلطة، عالم الكتب، القاهرة، مجلد.  
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  عبــد الناصــر جــابي، "الممارســة الدیموقراطیــة داخــل الأحــزاب الجزائریــة بــین ارث الماضــي
المســتقبل"، فــي: مفهــوم الحــزب الـــدیموقراطي وواقــع الأحــزاب فــي البلــدان العربیـــة، وتحــدیات 

  .2011(مؤلف جماعي)، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 
  عــزة مصــطفى حســني عبـــد الحمیــد، مســؤولیة رئــیس الدولـــة، دراســة مقارنــة، دار النهضـــة

  .2008العربیة، القاهرة، 
 ي النظــــام الدســــتوري الجزائــــري، دار الخلدونیــــة، عقیلــــة خرباشــــي، مركــــز مجلــــس الأمــــة فــــ

  .2013الجزائر، 
  ،عــلاء عبــد المتعــال، حــل البرلمــان فــي الأنظمــة الدســتوریة المقارنــة، دار النهضــة العربیــة

  .2004القاهرة، 
  ــة"، فــي: مفهــوم الحــزب علــي خلیفــة الكــواري، "الدیموقراطیــة داخــل الأحــزاب ضــرورة عاجل

فــي البلــدان العربیــة، (مؤلــف جمــاعي)، مركــز دراســات الوحـــدة الــدیموقراطي وواقــع الأحــزاب 
 .2011العربیة، بیروت، 

 التناســب بــین ســلطة رئــیس الدولــة ومســؤولیته فــي الدســاتیر العربیــة، يكر علــي یوســف شــ ،
  .2010ایتراك للطباعة والنشر، القاهرة، 

  ،إیتـــراك علــي یوســـف شـــكري، المركـــز الدســـتوري لــرئیس الجمهوریـــة فـــي الدســـاتیر العربیـــة
  .2014للطباعة والنشر، القاهرة، 

  ،2008عمار بوضیاف، القضاء الاداري في الجزائر، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر.  
  عمار عباس، العلاقة بین السلطات في الأنظمة السیاسیة المعاصرة وفـي النظـام السیاسـي

  .2010الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر، 
  التشریعیة لرئیس الدولة في النظـامین الرئاسـي والبرلمـاني، دار عمر حلمي فهمي، الوظیفة

  .1980الفكر العربي، القاهرة، 
  عمــــرو فــــؤاد أحمــــد بركــــات، المســــؤولیة السیاســــیة لــــرئیس الدولــــة فــــي الأنظمــــة الدســــتوریة

  .1984المقارنة، (بدون مكان نشره)، 
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 1991)، فاروق الكیلاني، شرعیة الاستفتاء الشعبي، (دون تحدید مكان نشر.  
  فتحــي عفیفــي، "فــراغ الســلطة فــي الــوطن العربــي، فــي: الســیادة والســلطة، الآفــاق الوطنیــة

 .2006والحدود العالمیة، (مؤلف جماعي)، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 

  دار 1971فتحـي فكــرى، القــانون الدسـتوري: النظــام الحزبــي، سـلطات الحكــم فــي دســتور ،
  .2000النهضة، القاهرة، 

  ــة والمــواطن، دار الوقــاء للطباعــة فضــل االله محمــد ســلطح، المســؤولیة السیاســیة بــین الدول
  .2007والنشر، الإسكندریة، 

  ،فهمــي خلیفــة الفهــداوي، السیاســة العامــة: منظــور كلــي فــي البنیــة والتحلیــل، دار المیصــرة
  .2001عمان، 

  سساتي، دیوان المطبوعـات فوزي أوصدیق، النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبیر المؤ
  .2008الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 

  قـــــوي بوحنیـــــة، "أزمـــــة الحـــــراك الـــــداخلي فـــــي الأحـــــزاب الجزائریـــــة"، فـــــي: مفهـــــوم الجـــــزب
الــدیموقراطي وواقــع الأحــزاب فــي البلــدان العربیــة، (مؤلــف جمــاعي)، مركــز دراســات الوحـــدة 

 .2011العربیة، بیروت، 

  فــــي الولایـــات المتحـــدة الأمریكیــــة، الجمعیـــة المصـــریة الثقافیــــة لاري ألـــویتز، نظـــام الحكـــم
  .1996العالمیة، القاهرة، 

  ،لوید جونسون، تفسـیر السیاسـة الخارجیـة، ترجمـة: محمـد أحمـد مفتـي ومحمـد السـلیم سـلیم
  .1989جامعة الملك سعود، الریاض، 

  والتوزیـع، عمـان، لویس فیشر، سیاسات تقاسـم القـوى، ترجمـة: مـازن حمـاد، الأهلیـة للنشـر
1994.  

  ،2004ماجد راغب الحلو، الاستفتاء الشعبي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة.  
  :مـــارك فلــــور باییــــه، الرأســــمالیة أم الدیموقراطیــــة: خیــــار القــــرن الواحــــد والعشــــرین، ترجمــــة

  .2007عاطف المولى، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، 
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 نهضـة، ترجمـة: عبـد الصـبور شـاهین وعمـر كامـل المسـقاوي، دار مالك بن نبي، شـروط ال
  .1961العروبة، القاهرة، 

  محمــد المجــذوب وآخــرون، النظــام السیاســي الأفضــل للإنمــاء فــي العــالم الثالــث، منشــورات
  .1971عویدات، بیروت، 

  محمــد أمزیــان، الأســاس التعاقــدي لحیــازة الســلطة، فــي: الســیادة والســلطة: الآفــاق الوطنیــة
  . 2006والحدود العالمیة، (مؤلف جماعي)، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 

  ،2004محمد بشیر الشافعي، قانون حقوق الإنسان، منشأة المعارف، الإسكندریة.  
  محمد بن براك الفوزان، مسؤولیة الدولة عـن أعمالهـا غیـر المشـروعة: دراسـة مقارنـة بالفقـه

  .2009، الریاض، والاقتصادتبة القانون الإسلامي والقانون الوضعي، مك
  ،محمـد شـریف بسـیوني، محمـد هـلال، الجمهوریـة الثانیـة فـي مصـر، دار الشـروق، القــاهرة

2002.  
  ،محمـــد فتـــوح عثمـــان، رئـــیس الدولـــة فـــي النظـــام الفـــدرالي، الهیئـــة العامـــة للكتـــاب، القـــاهرة

1977.  
  ـــیس الدولـــة فـــي الفقـــه الإســـلامي، دار الجامعـــة محمـــد فـــوزي لطیـــف نـــویجي، مســـؤولیة رئ

  .2005الجدیدة، الإسكندریة، 
  ،(دون تحدید دار النشـر) ،محمد قاسم القریوتي، رسم وتنفیذ وتقییم وتحلیل السیاسة العامة

  .2006عمان، 
  محمـــد مرســــي علــــي غنــــیم، المســــؤولیة السیاســــیة والجنائیــــة لــــرئیس الدولــــة، مكتبــــة الوفــــاء

  .2013القانونیة، الإسكندریة، 
 ــأثیر قــوانین الأحــزاب فــي فاعلیــة الأحــزاب ودیموقراطیتهــا، حالــة المغــرب"، محمــد م نــار، "ت

في: مفهوم الحزب الدیموقراطي وواقـع الأحـزاب فـي البلـدان العربیـة، (مؤلـف جمـاعي)، مركـز 
  .2011دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 

 1998قاهرة، محمد منیر حجاب، أساسیات الرأي العام، دار الفجر للنشر والتوزیع، ال.  
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  محمـــد هــــاملي، هیمنــــة الســـلطة التنفیذیــــة علــــى الســــلطة التشـــریعیة فــــي النظــــام الدســــتوري
  .2014الجزائري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

  :ـــي ـــة المعاصـــرة"، ف ـــاة السیاســـیة العربی ـــي، "جـــذور الاســـتبداد فـــي الحی محمـــد هـــلال الخلیف
(مؤلف جماعي)، مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة، الاستبداد في نظم الحكم العربیة المعاصرة، 

  .2005بیروت، 
  ،1997محمود حسن اسماعیل، التنشئة السیاسیة، دار النشر للجامعات، القاهرة.  
  الأمـل للطباعـة والنشـر والتوزیـع، محند امقران بوبشیر، السلطة القضائیة فـي الجزائـر، دار
  .2002یزي وزو، ت
 لى أعمال الإدارة العامة فـي ظـل الظـروف الإسـتثنائیة، دار مراد بدران، الرقابة القضائیة ع

  .2008المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 
  ـــد محــــروس المــــدرس، مســــؤولیة رئــــیس الدولــــة فــــي النظــــام الرئاســــي والفقــــه مــــروان محمـ

  .2002الإسلامي، دار الإعلام، عمان، 
  ،الأنظمــة السیاســیة الكبــرى"، مــوریس دیفرجیــه، المؤسســات السیاســیة والقــانون الدســتوري"

  .1999ترجمة: جورج سعد، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 
  ،میشــال بــارنتي، دیمقراطیــة القلــة، ترجمــة: منــى مطــاوع، المجلــس الأعلــى للثقافــة، القــاهرة

2005.  
 2007ابة، ناجي عبد النور، المدخل إلى علم السیاسة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عن.  
  ناصــر الطویــل، ابــراهیم جــابر وآخــرون، مطالــب الثــورات العربیــة والتــدخل الأجنبــي، مركــز

  .2011دراسات الشرق الأوسط، عمان، 
  نصر محمد عارف، "الأبعاد الدولیـة للاسـتبداد السیاسـي فـي الـنظم العربیـة"، الاسـتبداد فـي

ت الوحـــدة العربیـــة، بیـــروت، نظـــم الحكـــم العربیـــة المعاصـــرة، (مؤلـــف جمـــاعي)، مركـــز دراســـا
2012.  

  ،1975هشام قبلان، الدستور والیمین الدستوریة، منشورات عویدات، بیروت.  
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  ،هشام محمود الأقدحي، الرأي العام والدعایة الدولیة، مؤسسة شـباب الجامعـة، الاسـكندریة
2010.  

  اســات هنــري روســیون، المجلــس الدســتوري، ترجمــة: محمــد وطفــة، المؤسســة الجامعیــة للدر
  .2001والنشر والتوزیع بیروت، 

  هیـــثم النـــاهي، "مفهـــوم الثـــورة والثـــورات التاریخیـــة"، فـــي: الثـــورة والانتقـــال الـــدیموقراطي فـــي
  .2012الوطن العربي، (مؤلف جماعي)، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 

 ــین تــورار، تــدویل الدســاتیر الوطنیــة، ترجمــة: باســیل یوســف، منشــورات بیــت ا لحكمــة، هیل
  .2004بغداد، 

  مـن الدســتور  74وجـدى ثابـت غبـریال، السـلطات الاسـتثنائیة لـرئیس الجمهوریـة طبقـا للمـادة
  .1988المصري والرقابة القانونیة علیها، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

  وسیم حرب وآخـرون، إشـكالیة الدیمقراطیـة والتنمیـة فـي المنطقـة العربیـة، منشـورات الحلبـي
  .2010بیروت،  الحقوقیة،

  ،یحـي الســید الصـباحي، النظــام الرئاسـي الأمریكــي والخلافـة الإســلامیة، دار الفكـر العربــي
  .1993القاهرة، 

  ،یـــزن خلـــوق محمـــد، الأحـــزاب السیاســـیة وصـــنع السیاســـة العامـــة، دار الســـنهوري، بیـــروت
2016.  

  ،2009یوسف حاشي، في النظریة الدستوریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت.  

  ب/ المعاجم والقوامیس

  ،أحمد سعیفان، قاموس المصطلحات السیاسیة والدسـتوریة والدولیـة، مكتبـة ناشـرون، لبنـان
  (دون سنة نشر).

  ،فرانســــوا شــــاتلیه وآخــــرون، معجــــم المؤلفــــات السیاســــیة، ترجمــــة: محمــــد عــــرب صاصــــیلا
  .1998المؤسسة الجامعیة للدراسة والنشر والتوزیع، بیروت، 
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  أطروحات الدكتوراهج/ 

  ـــي الـــنظم الوضـــعیة والفكـــر ـــرئیس الدولـــة ف أحمـــد إبـــراهیم الســـبیلي، المســـؤولیة السیاســـیة ل
ـــــاهرة،  ـــــة الحقـــــوق، جامعـــــة عـــــین شـــــمس، الق ـــــوراه،، كلی          السیاســـــي الإســـــلامي، أطروحـــــة دكت

  (دون تاریخ مناقشة).
 معهــد الحقــوق أمــین شــریط، خصــائص التطــور الدســتوري فــي الجزائــر، أطروحــة دكتــوراه ،

  .1991والعلوم الاداریة، جامعة قسنطینة، 
  ،خالد كمال أحمد إدریس، انتهاء ولایة الحكـام بـین الشـریعة الإسـلامیة والأنظمـة المعاصـرة

  .2009أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 
 دكتـوراه،  دعاء یوسف الصاوي، القـوانین الأساسـیة وعلاقاتهـا بالسـلطة والحریـات، أطروحـة

  .2007كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 
  دلال لوشـــن، الصـــلاحیات التشـــریعیة لـــرئیس الجمهوریـــة، أطروحـــة دكتـــوراه، كلیـــة الحقـــوق

  .2013والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، 
  ،سعد حامد عبد العزیز قاسم، اثر الرأي العام على أداء السلطات العامة، أطروحة دكتوراه

  .2007عة عین الشمس، القاهرة، كلیة الحقوق، جام
  الســـعید بوالشــــعیر، علاقـــة المؤسســــة التشــــریعیة بالمؤسســـة التنفیذیــــة فـــي النظــــام القــــانوني

  .1984الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
  سمیرة سلام، "الأمن الانساني وتحدیاته في ظل الحمایة الدولیة لحقوق الانسـان"، أطروحـة

  .2015دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، 
  ــــین النظــــام السیاســــي ــــداول الســــلطة ب ــــة السیاســــیة وت ــــي، التعددی ــــد الغن صــــفوت أحمــــد عب

  .2008الإسلامي والنظام الدیمقراطي، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 
 ة، أطروحـة دكتـوراه، كلیـة الحقـوق، طلال خالد مرزوق الرشیدي، استقلال السلطة القضـائی

  .2010جامعة القاهرة، 
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  ــد الجلیــل مفتــاح، آلیــات الرقابــة المتبادلــة بــین الســلطات وانعكاســاتها فــي ظــل التعددیــة عب
ـــوم السیاســـیة، جامعـــة بســـكرة،  ـــوق والعل ـــة الحق ـــوراه، كلی ـــر، أطروحـــة دكت ـــي الجزائ السیاســـیة ف

2008.  
 ظــام النیـابي البرلمــاني بـین النظریــة والتطبیــق، عبـد الحلــیم مرزوقـي، حــق الحـل فــي ظـل الن

  .2013أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، 
  عبــد الفتــاح ســایر دایــر، نظریــة أعمــال الســیادة، أطروحــة دكتــوراه، منشــورة مطبعــة جامعــة

  .1955القاهرة، 
 عیة مــــن خــــلال تطــــور النظــــام عبــــد االله بوقفــــة، العلاقــــة بــــین الســــلطتین التنفیذیــــة والتشــــری

  .2001الدستوري الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
  عبد االله سعید علـي الـذبحاني، مأسسـة السـلطة السیاسـیة: كنظریـة قانونیـة للدولـة، أطروحـة

  دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عن شمس، القاهرة، (دون تاریخ مناقشة).
 حمید إبـراهیم شـرف، المعالجـة القضـائیة والسیاسـیة للانحـراف التشـریعي، عبد المنعم عبد ال

  .2001أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 
  ،عوض رجب اللیمون، سلطة رئیس الدولة فـي حـل البرلمـان فـي الأردن، أطروحـة دكتـوراه

  .2006كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 
  الدولـــة والخلیفــة فـــي الإســلام مـــع المقارنــة بالأنظمـــة غــازي فـــوزي منــاور، مســـؤولیة رئــیس

ـــوراه، كلیـــة الحقـــوق، جامعـــة  ـــة الغربیـــة والنظـــام الدســـتوري المصـــري، أطروحـــة دكت الدیمقراطی
  .1983الإسكندریة، 

  قــبلان النــوري الخرشــة، أثــر الجمــع بــین عضــویة الســلطة التنفیذیــة والســلطة التشــریعیة فــي
دكتـــوراه، كلیـــة الدراســـات القانونیـــة العلیـــا، جامعـــة عمـــان،  فاعلیـــة الأداء البرلمـــاني، أطروحـــة

2008.  



 

384 
 

  رئـیس الدولـة وأثرهـا علـى أداء السـلطات العامـة  اختیـارماجد ممدوح كامل شـبیطة، طریقـة
دراســة مقارنـــة بــین النظـــامین المصـــري والأمریكــي، أطروحـــة دكتـــوراه، كلیــة الحقـــوق، جامعـــة 

  .2012القاهرة، 
 تأثیر انتقال السلطة على السیاسـات الخارجیـة للـدول العربیـة، مبارك مبارك أحمد عبد االله ،

  .2011أطروحة دكتوراه، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة، 
  محمد السعید أبو حجر أحمد حسن، المسؤولیة السیاسیة لـرئیس الدولـة فـي النظـام الأنجلـو

راه، كلیـــة الحقـــوق، جامعـــة حلـــوان، أمریكـــي والمصـــري والشـــریعة الإســـلامیة، أطروحـــة دكتـــو 
2011.  

  محمد عبد المطلب الخشن، الواقع القانوني لرئیس الدولة في القانون الدولي العام أطروحـة
 .2004دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 

  نزیهـة بــن زاغـو، تقویــة السـلطة التنفیذیــة فــي دول المغـرب العربــي، أطروحـة دكتــوراه، كلیــة
  .2009ة الجزائر، الحقوق، جامع

  ــــة ــــي داوود، "قیمــــة الثقــــة السیاســــیة بــــین المــــواطن والحكومــــة، دراســــة الحال وفــــاء علــــي عل
المصـــریة، رســــالة مقدمــــة لاســــتكمال متطلبــــات الحصـــول علــــى درجــــة ماجســــتیر فــــي العلــــوم 

 . 2011السیاسیة، القاهرة، 

  د/ المقالات العلمیة

  لاختصــاص الســلطة التشــریعیة فــي مجــال أحمــد بركــات، "وســیلة مباشــرة رئــیس الجمهوریــة
 .2009، 1صنع القانون، مجلة دفاتر السیاسیة والقانون، جامعة ورقلة، العدد

  النــدوة الوطنیــة حــول موضــوع 1996أحمــد مــزود، "الفصــل بــین الســلطات فــي دســتور ،"
ن، العلاقــة بــین الحكومــة والبرلمــان، نشــریة صــادرة عــن الــوزارة المكلفــة بالعلاقــات مــع البرلمــا

 .2002الجزائر، 
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  إدریس بوكرا، المراجعة الدستوریة في الجزائر بین الثبات والتغییر، مجلـة المدرسـة الوطنیـة
  .1998، 2للإدارة، الجزائر، العدد 

  ،أمین شریط، "مكانة البرلمان في اجتهادات المجلس الدسـتوري"، مجلـة المجلـس الدسـتوري
  .2013الجزائر، 

  أمین شریط، علاقة الحكومة بالبرلمان "الندوة الوطنیـة حـول موضـوع العلاقـة بـین الحكومـة
  . 2000والبرلمان"، نشریة صادرة عن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الجزائر، 

  ،"بومدین طاشمة، "اصلاح الحكم وبناء الحكم الصالح في تعزیز أمن المواطن في الجزائر
  .2014، 2لدراسات الأكادیمیة، جامعة باتنة، العددمجلة الباحث ل

  بومـــدین طاشـــمة، "التنمیـــة السیاســـیة وأزمـــة الوضـــع الدســـتوري فـــي الـــوطن العربـــي"، مجلـــة
، 13دراسات قانونیة، مركز البصیرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلیمیة، الجزائر، العدد

2008.  
  العــام، مجــد المؤسســة الجامعیــة للدراســـات جــاك روبیــر، "الأمــة وقضــاتها"، مجلــة القــانون

  .2006، 03والنشر والتوزیع، بیروت، العدد 
  ـــــة التشـــــریعیة فـــــي النظـــــام البرلمـــــاني ـــــة فـــــي العملی حســـــن البحـــــري، "دور الســـــلطة التنفیذی

، 1، العــدد24البریطــاني"، مجلــة دمشــق للعلــوم الاقتصــادیة والقانونیــة، جامعــة دمشــق، المجلــد
2008.  

  ،ــدولي للحقــوق السیاســیة والمدنیــة خالــد محمــد جمعــة ــدأ اســتقلالیة القضــاة فــي العهــد ال "مب
 .2008، 1والدستور الكویتي"، مجلة الحقوق، الكویت، العدد

  ــــوم الإنســــانیة ــــة العل ــــر"، مجل ــــي الجزائ ــــاقي ف ــــدولي الاتف ــــانون ال ــــق الق ــــر قشــــي، "تطبی الخی
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